أ 
||) | 
)اا 


سلسلة اطروحات الدكتوراه ( /ا١١)‏ 


ظاصرة العنف السياسيب 
في الدخلم العربية 


الدكتور حسنين نتوفيق ابراهصيم 


ظاهرة المنف السياسيب 
في النظم العربية 


كلااا14١‎ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة اطروحات الدكتوراه ( /ا١»‏ 


ظاصرة المنف السياسي 
في النظم الهربية 


الدكتور حسنين توفيق ابراهصيم 


الفهرسة أثناء التشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
ابراهيم» حسنين توفيق 

ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية/ حسنين توفيق ابراهيم . 

)١17 ص. - (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛‎ ٠ 

ببليوغرافية : ص 4لا" .1٠05‏ 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ العنف السياسى - البلدان العربية. ”؟. البلدان العربية ‏ السياسة 
اطتقرييض أ البواط: عد اليك 
2320101056 مكتبة 
هؤهن قريش 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحلة العربية) 


مركز دراسات الوحدة العمربية 


بناية ااسادات تاور؛ شارع ليون ص.ب: 1١١7500١‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : 60١64875 8591١55‏ -ل4مه1١م‏ 
برقياً: امرعربي» - بيروت 
فاكس: 8505648 )951١(‏ 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» كانون الثاني/ يناير ١94957‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» نيسان/ابريل ١9484‏ 


الفصل الأول 


مقافت 


ا ا ل 
ا ا ا 1100دددذ_دذذذددب- 001012 0 ا 
ا اا 0[ [ذزذز[ز[ [ [ [ [ [ 000001 
أولا ‏ : مشكلة الدراسة ا 5 
ثانيا أهمية الدراسة ار لا لاي ا 1 
ثالئاّ : فرضيات الدراسة 1 
رابعاً : حدود الدراسة ا ل 
خامساً : منهج الدراسة ل 6 
نيادي: 87 الدراناك؟ السانية اللحة العرنة , ل 
يتابعا ' + تقسيم الدزاسة. .. لفن 
القسم الأول 

الإطار النظري والإجرائى للدراسة 
الاتجاهات النظرية في تعريف مفهوم العنف السياسي أذ 
أولا المعنى اللغوي للمقهوم ......... 6 
والعنف السياسى ...... 45 

الثا : التمييز بين العنف السياسي 
وبعض المفاهيم الأخرى نفج مدو اس 337 
رابع : العنف السيامى بين الشرعية والمشروعية .... 0/8 


الفصل الثاني 


المبحث الأول: الاتهاه الكمي في تحليل 

ظاهرة العنف السياسبى ل 6 82 وله ب 20 و يه اف قد يل بات عاد تأن لا لوال لي لي 
أولاً : التحديد النظري للمفاهيم (مشكلة الوضوح) 
ثانيا : التعريفات الإجرائية (مشكلة كفاية 


ش المؤشرات وصدقها) وي #اروطيز مانو سيكو للدم ريل 
الغا : مصادر المعلومات (مشكلة الصدقية) 000 
رابعاً : أساليب التحليل الكمّى (مشكلة التعقيد) 
خامساً : نتائج الدراسات الكميّة (التعدّد والتضارب) . . 
سادساً : بناء النظرية (مشكلة غياب 

أو ضعف النظرية) 3 تع الو الل كلد بول تل بو ا 
أولا 8 المقصود بالتعريف الإجرائى وضوابطه 0 
ثانياً ‏ : ناذج مختارة لبعض التعريفات الإجرائية 

/ السابقة لفهوم العنف السيابي 0 
ثالثا التعريف الإجرائى الذي تتبناه 

الدراسة للمفهوم فق قد قاد ج * بن 3ك ف لقره اشح م 4 1ح 
المبحث الثالث: مصادر المعلومات ا 0100 
أو 0 مصادر رصد أحداث العنئف 

ٍ النياسي ل 50" 
ثانيا : مصادر رصد البيانات عن بعض 

المتغيرات المفسرة للعنف السياسي ان 


والضوابط المنبجية للبحث ا ا 00 
أولا 8 مرحلة رصد أحداث العنف 


السياسى وتدفيقها > دكي ان ون وم السيوتواية 
ثانيا مرحلة جدولة أحداث العنف السياسي 
العا : مرحلة بناء مقياس لشدة 

العنت التبيانى 0 


رابعاً 2 مرحلة تطبيق المقياس على النظم العربية 
خامساً : مرحلة قياس العلاقات الارتباطية 
بين العنف السيابى وبعض المتغيرات 
المفسرة له 


١17 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


القسم الثان 
تحليل ظاهرة العنف السياسيى في النظم العر بية 
وقياس درجة شذتها 
قراءة تحليلية لأحداث العنف السياسي في النظم العر بية 
- المبحث الأول: أشكال العنف السيامي وتطورها 


أولاً : العنف الرسمي 2000 


ثانياً : العنف غير الرسمي ...... : 
- المبحث الثاني : القوى المارسة المخارعر امي 
أولاً : الجماعات والتنظييات الاسلامية . 
ثانياً : الطلبة (وبخاصة طلبة الجامعات) 
ثالث : القوى المنخرطة في حروب أهلية 


رابعاً : العّال 0 
تاها ٠١‏ أشيرين 0100 
سادسا :| قوى وتنظييات أخرى 200 
سابعا : لاذا م يبرز دور الفلاحين؟ ا 


قياس شدّة العنف السيامي في النظم العر بية 


- المبحث الأول : بناء مقياس لشدة العنف السيابى لا 


3 0 في النظم العربية . 


- المبحث الثاني : أنماط تكرار العنف السياسي 


ودرجة شدته في النظم العربية : نظرة مقارنة 5000006 
أو العنق أل مقن ا ا 
ثانا" 46 العلت غير الرسين 5 
ثالث العادقة ون العف الرمص وخر سين 

ف انكل العريية” ج 0 


القسم الثالث 
تفسير ظاهرة العنف السياسي في النظم العر بية 


عدم التكامل الوطني (التعددية المجتمعية) 
والعنف السياسى 


يما 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


أو . التعريف النظري والإجرائي بمفهوم التكامل / 


عدم التكامل الوطني ا 1 
ثانياً : طبيعة ومحددات العلاقة بين عدم التكامل 

والعنف السيامى في النظم العربية دم ل 0 
عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسى خرف 
أولاً : التعريف النظري الاجرائي لمفهوم عدم 

العدالة التوزيعية بع حو ل ل 1 ا 
ثانياً : طبيعة ومحددات العلاقة بين عدم 

العدالة التوزيعية والعنف السياسى في 

النظم العربية مضي امف مالو ما م 113 
التعبئة الاجتماعية والعنف السياسبى نكف 
أولاً :التعريف النظري والإجرائي 

لمفهوم التعبئة الاجتماعية ل 1 
ثانياً : طبيعة ومحددات العلاقة بين التعبئة الاجتماعية 

والعنف السياسى في النظم العربية ا 
ثانا : القياس الكمّى للعلاقة الارتباطية بين شدة 

العنف السيامى ومؤشرات التعبئة الاجتماعية .. /ا/ا١‏ 
التنمية الاقتصادية والعنف السياسى ”> 
أول التعريف النظري والاجرائي 

بمفهوم التنمية الاقتصادية 1 
ثانياً طبيعة ومحددات العلاقة بين التنمية 

النظم العربية مك متا ام كوم ا ا 
ثالثاً القياس الكمى للعلاقة الارتباطية 

بين التنمية الاقتصادية والعنف السياسبى ااام 
التبعية الاقتصادية والعنف السياسبى ا 
أولً : التعريف النظري والإجرائي 

بمفهوم التبعية الاقتصادية اماس ا متم 
ثانيا طبيعة ومحددات العلاقة بين 

التبعية الاقتصادية والعنف السياسي 

في الأقطار العربية 1[ 1 00 


4 


ثالنا قياس العلاقة الارتباطية كمي 
بين التبعية الاقتصادية وشدّة 
1 العنف السياسي و ا اي 
رابعا : معاملات الارتباط المتعدد بين 
التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية 
والشعية الاقتصادية ودرجة شدة 
العنف السيابى 200 


الفصل العاشر2 : العوامل الإقليمية والعنف السياسي في النظم العربية 


أوله” ١.‏ حركة الغئف اسايق في 
ٍ ما بين النظم العربية . م 
ثانيا : جدل الداخل والخارج: العلاقة بين 
العنف الداخلي في النظم العربية 


وسياساتها الخارجية 0 
الخاقة د دذد0155 1 0 0 ا 1 
أو إشكاليات التعريفات النظرية والاجرائية للمفاهيم 
ثانياً ابعاد ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية 
الئاً 2 نحو إطار نظري جزئي لتفسير ظاهرة 
العنف السياسى في النظم العربية . 
رابعاً استخدام الأساليب الكمية في تحليل 
الظواهر السياسية في الوطن العربي . 
خامساً المجالات والآفاق البحثية الجديدة 
التى تفتحها الدراسة . 
الملاحق فقوي بان سادك تفن أ ادي امط ام ور امش بطي شرو عا مار سياه ب قا فعا 
ملحق رقم )١(‏ الملفات الإحصائية الواردة في 
بعض أعداد مجلة المستقبل العربي» 
الى اعتمدت عليها في الدراسة 00000 
ملحق رقم (؟) ورقة مقابلة خاصة باعطاء أوزان 
رقمية لؤشرات العئف السياسي جه الوا في ا بيامالي إن ين ياواه ها اع ها 
ملحق رقم (”) مقياس (عازار) لقياس درجة الأحداث الداخلية 000000 
المراجع ا 111 1 1 1111111 
فهرس 1111 1 10001 


ارين 


تحيضنا 


فضضن 


فضنن 


36 


ينض 


ا موضوع 
إحمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي في النظم العربية خلال 
الفترة. ١986 191/١‏ اا او لق وا 1 
إحمالي تكرارات أحداث العنف غير الرسمي في النظم العربية خلال 
الفترق. ١986 191/١‏ ل ل 


في النظم العربية ده وو بل سو لسعم 
الأوزان الرقمية التي أعطاها المحكمون لمؤشرات العنف السياسي 
(شرائح المقياس) 1 اق دو الك روته جو بوي ل و 3 
متوسطات الأوزان الرقمية لشدة العنف السيامي (الرسمي وغير 
الرسمي) «مقياس شدة العنئف السياسي» 3 59 0 
نتوسطات شدة العنف غبر,الرسمئ في النظم العربية 

(مرتية تنازليا) ا ب واي قن تس رع الاوك ون م للق ور شاو ود ا 
متوسطات شدة العنف الرسمي في 

النظم العربية (مرتبة تنازليا) بناوج ادس جاو اماو فور م 
متوسطات شدة العلئف (الرسمي وغير الرسمي) في النظم العربية 


(مرتبة تنازليا) له جد مدنف رق بم داق قو ارو كاه تروت عامو ب ا جا بو د قينا 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث الانحراف المعياري لشدة 
العف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) ود مول جد لد ده و ل تكاج دل 
مقياس معامل الاختلاف للعنف الرسمي في النظم العربية (الترتيب 
التنازلي) 


1 


١ 
١/١ 


1١ا/؟‎ 


1١ /ا/ا‎ 


١الى‎ 


لحيل 


اما 


118 


مقياس مُعامِل الاختلاف للعنف غير الرسمي في النظم العربية 
(الترتيب التنازلي) وأ يتمف طاء ب عظ زاي جا ووو و ا 1 
مقياس مُعامِل الاختلاف للعنف الرسمي وغير الرسمي في النظم 
العربية ا 11000 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث نكرارات أحداث العنف 


الرسمي 0 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث تكرارات أحداث العنف 
غيل الرشيعى: .بده وده لاحم لاوا با ل ا 0 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث تكرارات أحداث العنف 
ومتوسطات شدتها حاب تمي انود نو مب ا ار ا ع 1 
تصنيف المجتمعات العربية طبقاً لدرجة التكامل / 

عدم التكامل ا ا ا 0 
تكرارات أحداث العنف الرسمى في الأقطار العربية خلال السنوات 
ملاقك 'مقكل ١946‏ 2.0.0 ا ا 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمى في الأقطار العربية خلال 
السنوات دلاول 0194٠‏ 940ل 0 00 


ترتيب الأقطار العربية طبقاً لتوسط تكرارات أحداث العنف 
السيابى خلال السنوات 191/8 ١988 .1988٠‏ 

متوسط شلة العنف (الرسمى وغير الرسمى) خلال السنوات 
ملاقن عمكحك 40و9١‏ 00 00 
تترقين" الأقطان الشمرية عطقنا اترسط كيدة الحلت النيناس اذل 
السنوات 191/6 198٠‏ 1946 1 

درجة التحضر في الوطن العربي امع ملح الخو مد را قفرقه لبور لض فجي 
تصنيف الأقطار العربية حسب درجة التحضر 

نسبة المسجلين في التعليم الثانوي والعالي إلى مبجموع السكان في 
الفئتين العمريتين نفسيهما في السنوات ١946 .198٠ 2١91/80‏ 
(نسب مئوية) انح او ريك لاا ملم م 1 
ترئيب الأقطار العربية حسب متوسط نسبة المسجلين في مرحلق 
التعليم الثانوي والعالي في السنوات 191/8. .198٠‏ 1986 (نسب 
مئوية) ا ا 0 
عدد أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان خلال السنوات 
دملاةؤل 2.198٠‏ 45و9١‏ الامج ا ا ا 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمنوسط عدد أجهزة التليفيزيون لكل 
ألف من السكان خلال السنوات ه191 ١946 .158٠‏ 


١7 


5م 


1١8ا/‎ 


خرف 


516 


55 


5/ 


5538 
>33 


1/١ 


7/1 


ع7 


ا 


معامللات الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية 
ودرجة شدة العنف السياسى مدع اع موي مسحي أو مقر 0 14 ها تريح لقي 
مُعابلات الارتباط الجزئي بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ودرجة 
شدة العنف السياسي ماج ا ا ما ادا يل ا ل يك 
متوسط معدل مو الناتج المحلي الإجمالي في الأقطار العربية خلال 
السنوات ١986 .188٠ 1١91/8‏ (نسب مئوية) 2307000 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمترسط معدل نمو الناتج المحلي الإحمالي 
خلال السنوات هلا19. ١986 .١48٠‏ انظ اميق ويمور كك 
متوسط المعدل السنوي للتضخم في الأقطار العربية خلال السنوات 
1/6.,. 21986 1986 (نسب مئوية) 0 
ترتيب الأقطار العربية حسب متوسط المعدل السنوي للتضخم 


متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الأقطار العربية خلال السنوات 


هدلاول ١٠موك2‏ مم١‏ 0000 211110111171 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لخرسط استهلاك الفرد من الطاقة خلال 
السنوات ه/ا9١.‏ ١٠8م19, ١986‏ ا د 
ترتيب الأقطار العربية من حيث نسبة مسناهمة الصناعات التحويلية 
في الناتج المحلي الإجمالي عام ١9804‏ 0 
ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العنف خلال عام 
١‏ سس ل ا ار و ا 
ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة العنف خلال عام 
احلا التستهه انين اليف ماقي مالسل فقا لاخو ا 
مُعاميلات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التنمية الاقتصادية 
وازكة شذة العنفت ليان ل 0 
مُعامِلات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التنمية الاقتصادية ودرجة 
شدة العنف السياسي 3 م ا ل 


درجة اعتتاد الاقتصادات العر بية على الخارج (نسب مئوية) 

ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط درجة الاعتاد الاتتصادي على 
الخارج خلال السنوات 191/0. ,198٠١‏ 1186 

درجة التركز السلعي للصادرات في الأقطار العربية 

ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط درجة التركز كز السلعي للصادرات 
خلال عامى ه/ا191. 1١918٠‏ اح ال ومو د 
توقيْي الأقطان العرسة مز حيك مفوسط كزارات احدات الست 
السياسي خلال عامي 5/ا19. ١48٠‏ 010 5151111111110 


ون 


يحض 


573 


4 


3 


لكو 


>38 


علق 


لاقل ١98٠‏ كي كو بسو وا او ال ا 
درجة أهمية الصادرات في الأقطار الععربية خلال عامي 2191/6 
0 00 
ترتيب الأقطار العربية تنازلياً طبقاً لمتوسط درجة أهمية الصادرات 
خلال عامى 191/0 1١98٠‏ مط وبل وق ما ا 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لحجم المديونية الخارجية خلال عام 
١0‏ ا 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لتكرارات أحداث العنف خلال عام 
١6‏ 2 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط شدة العنف 

خلال عام 1١946‏ ا ل ا ا ا 0 
مُعاملات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التبعية الاقتصادية 
ودرجة شلة العنف السباسق ا 51 
مُعامِلات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة 
قله العقي الستاي ره 00000 
مُعاملات الارتباط المتعدد بين التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية 
والتبعية الاقتصادية, وشدة العنف الرسمي وغير الرسمي 0 
مجموع تكرارات التفاعلات الصراعية ومجموع أوزانها في الوطن 
العربي. ١981 - 191/١‏ تجحرم مو لا و 
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فض 


١‏ عر مس ب ١ه‏ هبو ه 


الحمد لله الذي وفقنى لإنجاز هذا العمل. 


وأنتهز هذه المناسبة لأقدم إلى أستاذي الجليل د. علي الدين هلال خالص الشكر 
وعظيم التقدير والامتنان لما بذله من جهد كبير خلال المراحل المختلفة لإعداد هذه الرسالة. 
وفي الحقيقة؛ فإنني مها رذدت من كلمات الشكر والتقدير والعرفان, فإنني لا أستطيع أن أفي 
أستاذي الكريم حقه. فعلاقتي به تعود إلى مرحلة البكالوريورسء إذ تتلمذت على يديه في 
قاعات الدرس. وتعهّدني بالرعاية والتوجيه في مرحلة الماجستير. فعلّمني أصول البحث 
وقواعد المنهج . وجاء إشرافه على رسالة الدكتوراه ليكون شرفاً للرسالة وتكرياً لصاحبها. 
وكعادته مع تلاميذه. لم يبخل بجهد أو وقتء وكانت مكتبته الزاخرة مفتوحة على الدوام. 
كا أن متابعته المستمرة وتوجيهاته السديدة وملاحظاته النافذة كانت العامل الأسامى في 
إخراج هذا العمل على النحو الذي ظهر به. ولذلك آمل أن يكون هذا العمل بمثابة إسهام ‏ 
ولو بسيط - في مدرسة الأستاذ الدكتور على الدين هلال في البحث السيامى, تلك المدرسة 
التي وضع لبناتها وأرسى قواعدهاء بإعداد مجموعة من الباحثين في مجال النظم السياسية, 
يتركز جل اهتاماتهم في دراسة النظام السياسي وهو في حالة صيرورة وحركة؛ على مستوى 
مدخلاته وأبنيته ومخرجاته وتفاعلاته . وتتبلور إسهامات هذه المدرسة في عدة مجالات منها: 
عملية صنع السياسة وتحليل السياسات العامة؛ دراسة النخب الحاكمة والأحزاب السياسية 
وجماعات المصالح ؛ وتحليل الحركات الاجتماعية والسياسية وظاهرة عدم الاستقرار السياسي . 


وطوال معرفتى بأستاذي الجليل وتعامل معه. لمست فيه تموذجاً خلاقاً لتجسيد العلاقة 
بن الطالب والأستاذ ]ا عب أن تكون: قاهعامه بالامور اللليّاتية والاثيائية الخاصة يسلاميذه 
لا يقل عن اهتا|مه بأمورهم العلمية. وتتم كل توجيهاته وملاحظاته وانتقاداته في إطار إنساني 
عام يعمق الرابطة بين الطالب والأستاذ. 


1١ه‎ 


كا أتقدم بعظيم شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل د. أحمد يوسف أحمد لقبوله 
الاشتراك في لحنة مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها. وأعتبر هذا إضافة للرسالة وإثراء لها 
لماللأستاذد. أحمد يوسف من باع طويل وإسهامات بارزة في مجال استخدام الأساليب 
الكمية في التحليل السياسبى. وتعتير دراسته عن «الصراعات العربية ‏ العربية» رائدة في هذا 
المجال. 


3 5 00 8 5 5 2 0 
كا أشكره بعمق على تفضله بقراءة بعض أجزاء الرسالة. وهي في مسودتها الأولى» 
على الرغم من كثرة مشاغله وارتباطاته. وقد أبدى ملاحظات وتحفظات قيّمة. استفاد منها 
الباحث كثيرا. 


وشكر وتقدير لا حدود هما للاستاذ القدير د. مصطفى الفقي لتكرّمه بقبول المشاركة 
في لحنة مناقشة هذه الرسالة والحكم عليه على الرغم من كثرة مسؤولياته وضيق وقته. 
وأعتير مشاركة الأستاذ د. مصطفى الفقى تشريفا للرسالة وتكريما لصاحبهاء لما له من قدرات 
خلاقة في الجمع بين الفكر والحركة. 

وبعد ذلك. فإن قائمة الشكر تطول. وفي هذا المقام فإني مدين للقسم الذي 
أتشرف بالانتاء إليه. ومركز البحوث والدراسات السياسية في الكلية» فقد أتاحا لي فرصة 
السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهرين تمكنت خلالما من الاطلاع على الأدبيات 
والإسهامات الحديئة في مجال بحثي . 


كما أشكر أساتذتي الأجلاء وزملائي الأفاضل بقسم العلوم السياسية لما قدّموه إليّ من 
عون صادق. وأخخص بالشكر أستاذي د. كال المنوني» وأخي د. سيف عبد الفتاح لتفضلها 
بقراءة أجزاء من الرسالة وهى في مسودتها الأولى. وإبداء ملاحظات قيمة؛ استفدت منها 
كيرا كا اشكر أخوق واصدتائن 3 عدي عبد الرعن: ود مهد صف السدين) :ود . 
مصطفى منجود. والأساتذة خالد العواملة. وهاني رسلان, وحماد إبراهيم. وكمال قابيل, 
ونصر عارف؛ ومحبي الدين وحامد عبد الماجد. وإيهاب نجم, وابتسام سهيل وهبة رؤوف. 
وإيمان حسن وغيرهم كثيرين. لا وجدت منهم من تشجيع ومساعدة طوال فترة إعداد 
البحث . 

ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى أساتذتي الأجلاء بقسم الإحصاء 
بكلية الاقتصاد لما قدّموه إل من عون لا حدود له في تحليل الجوانب الإحصائية للرسالة 
ومراجعتها. وأخص بالشكر الأستاذة د. نادية مكاري رئيس القسم. ود. رمضان حامد. 
ود. ماجد عنان. والأستاذة رجاء محمد قاسم. وأ. محمد إساعيل وأ. زكريا عبد السميع. 
وغيرهم كثيرين من زملائي بقسم الإحصاء . 

ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر وعظيم التقدير إلى أخوين عزيزين هما أ. عبد 
الحكيم محمد عبد الحكيم لتعاونه الصادق في تدقيق بعض الأجزاء الإحصائية في الرسالة» 
وأ. الفارس محمد عثان لمعاونته المخلصة في مراجعة الرسالة . 
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كا أتقدم بعظيم التقدير والامتنان إلى العاملين بمكتبة كلية الاقتصاد. ومكتبة جامعة 
القاهرة. ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ومكتية مركز درامسات الوحدة العربية بالقاهرة. 
وأرشيف جريدة الأهرام . لما قدموه من تسهيلات كبيرة خلال فترة إعداد البحث. كما أشكر 
الحاج لبيب قورة والعاملين معه. والحاج صلاح وأ. سميرء للمجهود الكبير الذي بذلوه قْ 
نسخ هذه الرسالة وتصويرها وتجليدها. 

وأخيرأ. فإننى مدين بالكثير للأستاذة نبيلة إمام إسماعيل للجهد الكبير الذي قامت به 
في مرحلة مراجعة هذه الرسالة . فلها مني خالص الشكر وعظيم التقدير. 

حقيمة, إن هذا العمل يعد ثمرة لتعاون كل من سبق وذكرتهم ١‏ وجزاهم الله عبني خير 
الجزاء. 


والله نسأل التوفيق والسداد. 


يعتير العنف ظاهرة مركبة لها جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والنفسية. وهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة.» وبصور وأشكال 
متعددة. ولأسباب متداخلة ومتنوعة, تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والمراحل 
التاريخية. وني هذا الإطارء فإن العنف قد يمارسه الفرد ضد نفسه أو ضد الآخرين» وقد 
تمارسه جماعة ما ضد حماعات أخرى في المجتمع» وقد تمارسه الدولة على المستوى الداخلي أو 
على المستوى الخارجي . 


ونظراً إلى كون العنف ظاهرة مركبة: متعددة المتغيرات + فقد ظهر العنديد من الأفكار 
والتظزيات والدرايات: الكينينة والكسة الى مفطل عدات جرانية الطاهرة مرعاءت هله 
المساهمات من قبل أساتذة وباحثين ينتمون إلى عدة حقول معرفية مثل علوم النفس والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع والقانون. . . الخ . 


وبالرغم من الخسائر المادية والمعنوية التى تنجم عن تمارسة العنف, إلا أنه لا يمكن 
التسليم بأن كل أنواع العنف ظواهر مرضية أو سلبية على الدوام. فالعنف السياني فدريكون 
ضرورة تاريخية في بعض ا حالات. وفي هذا الإطار يمكن فهم التحولات الثورية الكبرى في 
التاريخ . التي لم تكن لتحدث لولا درجة من العنف. ولذلك يظل العنف أحد ا 
برراريا الأملوى: الرعيد اانا لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي , وببخاصة عندما لا 
توجد المسالك والقنوات السلمية اللازمة للتغيير أو عندما تتقلص. 


ومن اليد يبى أن يمثل العنف السياسي جانباً مهأ لظاهرة العنف بمعناها المجتمعي 
الشامل. ذلك أن ] إثازة قضنية العلك السياسي ليس في جوهره إلا طرحاً لطبيعة السلطة 
والدولة في المجتمع . والارتياط وثيق بين السياسة والعنف. فالسياسة لا تقوم دونًا عنقف 


حل 


وإن كانت لا تقتصر عليه”'. ويعتير العنف السياسبى ظاهرة عالمية تعرفها المجتمعات البشرية 
كافة بدرجات مختلفة. وبصور واشكال متعددة. ويكمن الاختلاف بين المجتمعات في أسباب 
العنف. وفيٍ مدى تطوير مؤسسات وأليات وأساليب فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة.» بحيث 
يتم تقليص حجمها وتقليل تخاطرهاء وبالتالي فهو ليس سمة لصيقة بمجتمع معين دون غيره 
أو بشعب معين دون سواه. 

ونظراً الى انتشار ظاهرة العنف السياسي في العديد من النظم العربية» ونظراً إلى الآثار 
والتداعيات السلبية التي تتركها هذه الظاهرة في الاستقرار السياسي والشمية ب نظرا إلى 
ذلك تأتي أهمية دراسة موضوع العنف السياسي في النظم العربية وتحليله . 


أولاً : مشكلة الدراسة 


تتبلور مشكلة هذه الدراسة في تحليل أبعاد ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية 

ورصده 0 كان ذلك العنئف الذي تمارسه النظم الحاكمة ضد المواطنين أو ضد فئقات 
منهم. وهو ما يعرف بالعنف الرسمي (الحكومي). أو العنف الذي يمارسه المواطنون أو 
الرسمي (غير الحكومي)"2. وذلك خلال فترة كانون الثاني/ يناير 191/١‏ - كانون الأول/ 
ديسمر .١9/6‏ 

١‏ - رصد وتحديد أشكال العنف السياسي الأكثر تكراراً في النظم العربية» وتفسير ذلك. 

"١‏ تحديد معدلات تكرار أحداث العنف السيامبي ودرجات شدتما في النظم العربية؛ مع 
المقارنة بين تلك النظم من زاوية تزايد أو تناقص العنف السياسى من حيث الكم والكيف. 

رصد وتحديد القوى السياسية والاجتماعية الى مارست العنف السياسى غير الرسمي 
في النظم العربية خلال فترة الدراسة. 


)١(‏ بيير فيو «العنف والوضع الإنساني»» في: المجتمع والعنف. فريق من الاختصاصيين؛, ترجمة الياس 
زحلاوي (بيروت : المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر. .)١986‏ ص .١59‏ 

)١(‏ نظراً للبس الذي مكن أن يثار حول مفهوم :العنف الشعبي» من حيث حدوده وطبيعة أشكال 
العنف التي تندرج في إطاره. فإن الدرامة ستستخدم مفهوم العنف غير الرسمي أو غير الحكومي للإشارة إلى 
مختلف صور وأشكال العنف التي يمارسها المواطنون أو جماعات وفئات منهم ضد النظم الحاكمة. وكذلك التي 
تمارسها عناصر وفئات تنتمي إلى بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية ضد رموز السلطة. ومن هذه الأشكال. 
على سبيل المثال. الانقلابات ومحاولات الانقلاب والتمردات المسلحة من قبل بعض وحدات الحيش. . . الخ . 
ولا بتضمن تقسيم العنف إلى رسمي (حكومي ) وغير رسمي (غبر حكومي) إضفاء أية امجارات فكي ار 
أخلاقية تنعلق بشرعية العنف من عدمها. فقط هو تقسيم يستند إلى معيار طبيعة الفاعل الذي يمارس العنفف. 
فهل هو النظام الحاكم باعتباره الممارس لسلطة الدولة. أم قوى وفئات وتنظييات خارج الإطار الرسمي؟ 


؛ - رصد وتتبّع اتجاهات حركة العنف السيامي فيا بين النظم العربية. ومن هذا المنطلق 
-- 0 اديت الغتربية . المع 3 ارم رورتصادر اجات التوتر 
ا ف هو مدى تأثير الليئة الخارجية (الاقليمية والدولية ُِ اديت العنيف اللجاين 
داخل النظم العربية؟ وما هي محددات هذه العلاقة؟ وهل يؤثر العنف السياسي الداخليٍ في 
النظم العربية في سياساتها الخارجية والصراعات التى تخوضها؟ 
العربية . 

١‏ وأخبيراًء تفسير ظاهرة العنف السياسى في النظم العربية؛ وذلك من خلال اختبار عدد 
من الفرضيات التى تتضمن علاقات ارتياطية (إيجابية وسلبية) بين العنف السيامسى وعدد من 
المتغيرات الأخرى المفسرة له. وهي : التنمية الاقتصادية. والتعبئة الاجتماعية. وعدم العدالة 
التوزيعية. وعدم التكامل الوطنى . والتبعية الاقتصادية . 


ثانياً: أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات علمية وعملية؛ وتتمثل الاعتبارات العلمية 
فيه| يلٍ: 


١-إله ‏ في حدود علم الباحث واطلاعه لا توجد دراسات سابقة باللغة العرية تناولت 
هذا الوفبزع بشكل مباشر, وبتلك الممهجية. وذلك الشمول اخشبوضا ما يتعلق بتحليل 
الظاهرة في في النظم العربية ا وذلك باستخدام مؤشرات وأساليب كمية لرصد أحداث 
العنف وتحليلها فضللً عن قياس درجة شدتها. 
ولكن هذا لا يمنع من القول بوجود العديد من الدراسات باللغة العربية تناولت بعض 
جوانب ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. مثال ذلك الدراسات المتعلقة بالاستقرار 
السياسى في بعض الأقطار العربية» وبالدور السياسبى للعسكريين» وبنمط انتقال السلطة. إلا 
أن هذه الدراسات في واقم أمرها تبقى معالجات جزئية ومحدودة وتمس موضوع العنف 
السياسي بشكل غير مباشر. وستبين الدراسة السمات العامة لهذه الدراسات بشكل أوضح 
عند عرض تماذج منها. 
والملفت للنظر حقاً. أنه في الوقت الذي توجد فيه العديد من الدراسات الكمية 
(باللغة الإنكليزية) التي تناولت ظاهرة العنف السياسى في الدول الأفريقية. وفي دول أمريكا 
اللاتينية» إلا أنه في حدود علم الباحث - لا توجد دراسات باللغة الإنكليزية؛ تناولت 
ظاهرة العنف السياسي في الوطن العري بصورة مباشرة وبشكل مستقل", وإن كان قد تم 


(*) تمكن الباحث من رصد حمس درامات (باللغة الانكليزية). اتنتان منهبا عرضتا لظاهرة العنف - 


د" 


دراسة الظاهرة في بعض الاقطار العربية» وذلك في إطار دراسات أكبر, تشمل بلداناً 
متعلدة. تنتمى إلى مناطق جغرافية وثقافية متنوعة. وذلك بقصد المقارنة بيتبا من زاوية 
العنف السياسي. وحاولة استخلاص غماذج تفسيرية عامة للظاهرة. 

؟ ‏ إن هذه الدراسة تتخذ مفهوم العنف السياسي مدخلا لتحليل النظم السياسية في 
الوطن العربي. فمن خلاله يمكن التعرض لطبيعة النخب الحاكمة في هذه الأقطارء ومدى 
تمثيلها لمختلف القوى والتيارات الفاعلة في المجتمع . وطبيعة المؤسسات السياسية. وحدود 
قدرتمها عل التكيف مع التغيرات المجتمعية, بحيث تستوعب القوى الفاعلة وتستجيب 
لمطالبها دون اللجوء الى استخدام العنف. ومن خلال هذا المفهوم انضاء يمكن دراسة الإطار 
الأيديولوجي للدولة. وحدود قدرته على خلق التهاسك داخل المجتمع. وتعميق الإحساس 
لدى أغلب المواطنين بحد أدنى من الولاء والانتماء المشترك. ومعرفة إلى أي مدى توجد 


- السياسي في سوريا خلال فترات زمنية معينة. وذلك في إطار تحديد طبيعة واتهاه العلاقة بين الصراع الداخلي 


والصراع الخارجي بالنبة إلى سوريا. لمزيد من التفاصيل» انظر: 

مع طاعط كمتطكعمملادت آه ممناءع 0ط لصة طاومءئؤذ عغط1آ» ,وماععم5 امع لمد عدعم لعودلعط 

للءأمعطا زلا مفط اممو[ نمز «1961-1967 .ولاك نمه لندوعم 000 لمة أعنللمم0) لمممع فرع لم عتأوعدرهطآا 

لامعهدلا لمد .(1972 الإماأعهالا لأعو»دا اوهلا ببعا]ا) لزاه عومطامنا فجه «مانعوراء8 ل زالم0) ,.لء 

أم«معاتتط قانه عأاكء 10201 اأعءسوعط وتجير3 ٠اكمط‏ 4100/6 66 دا عقلتاوط معهغلااا ,01 ممصا رهط 
(1983 ,ذوع:2 بو إبحزوعء /لا :0010 , تعلأسم8) 961-1970[ ءاللاده) 


أما الدراسة الثالثة. فقد أعدّها باحث مصري للحصول على درجة الدكتوراه. وتناول فيها تحليل العلاقة 
بين عدم المساواة الاجتماعية والاحتجاج الجسماعي وال السيامي. وذلك في عدد من دول المامش ‏ أطلق 
عليها المؤلف اسم «التكوينات المهامشية» ‏ وكانت مصر ضمن الحالات الي تناولتها. وغطت هذه الدراسة 
الفترة 5 --#/19417. لمريد من التفاصيل. انظر: 
مذ ععمعاوالا امعناناه2 لمة أدعنومر علالاعء011) الإاتلموعم]! اقاعهذ» العنإوذداع اعمقكا 5أمأكنه11 


عل غنأيمء لونلا .مم0 .12)100وءؤدأنا .(آ .طط) «1960-1973 الإمعطملععءط عط أه كرما أفصممط عصسمد 
(1980 ,عاغمء0 


وبخصوص الدراستين الأخيرتين فقد كانتا عن تحليل وقياس العلاقة بين الصراع الداخلي والصراع 
الخارجي في عدد من الأقطار العربية. إذ تناولت الدراسة الأولى العلاقة بين الصراع الداخلٍ والصراع الخارجي 
في 6 أقطار عر بية هي : مصرء. العراق. الأردن, لينان وسورياء باللاضافة إلى إسرائيل. وذلك خلال المثرة. 
1957/8 . لمريد من التفاصيل. انظر: 


8/1001 عغطا ما خمةإعمرعام! عتلاصم0 » .معماطه 1 عله”ط لصهة رعتؤكيدآا ممنوءتلا ,لاعغمعءالز/لا ممطتهمهل 
135-154 .مم ,(1972) 2 .16,50 .لهل ,«مأالااوعع ]1 ا للدم إه أهتمنامل «راقهط 


وتناولت الاخرى علاقات الصراع والتعاون بين ثلائة أقطار عربية» هي : سورياء الأردن. والجمهورية 
العربية المتحدة. وذلك خلال الفترة؛ كانون الثاني/ يناير ١1476‏ - أيار/ مايو 194717, مع تحديد العلاقة بين 
الصراع الداخلي في هذه الأقطار. والصراعات الخارجية فيها بينها . لمزيد من التفاصيل» انظر: 
-618 تام :كم1]12110 36028 320 سنتطاانة ممنخهروعم000) 3820 أء11أمم)» ,رماععم5 .2 350 ولام تنظ .لآ 


كعمهم «.1967 لإفلخ-1965 لإعقنامول .عالطسمع] ذوعرة لعانو تا عطا لمة مدلر0ل ,دتورك اه دعلزمعط عبن 
0 أتعمث 2-4 ,لممأأقاعوووث دعللناذ5 [هم2110هع 21[ أه عملاءعء81 أقنامعة :21 لعأمعوعميم 


وهكذاء ينضح أن هناك عدداً محدوداً من الدراسات (باللغة الإنكليزية): تناولت ظاهرة العنف السياسي 
في أقطار عربية بعينها. ولم تنصبٌ هذه الدراسات على ظاهرة العنف السيامي في حد ذاتها. بل تناولتها في إطار 
تحليل وقياس العلاقة بين الصراع الداخلي والصراع الخارجي في هذه الأقطار. 


يف 


أيديولوجيات بديلة؛ تتبناها نخب وقوى اجتاعية أخرى» ترفض الأوضاع القائمة وتسعى 
الى تغييرها بالقوة. ىا أن مفهوم العنف السيامي يفيد في الوقوف على مدى فاعلية النظام 
السياسي في إنجاز المهام الملقاة على عاتقه. وبخاصة تلك المتعلقة بالتنمية وتحقيق العدل 
الاجتاعي وصيانة الاستقلال الوطني, وتأكيد الأصالة الثقافية والحضارية. وكل تلك 
مشكلات وقضايا وثيقة الارتباط بسياسات النظام على المستويين الداخلي والخارجي . 

والذي لا شك فيه أن إخفاق النظام في تأسيس ما يسمّى «شرعية الإنجازه غالبا ما 
يؤدي إلى خلق ردود أفعال عنيفة من قبل المواطنين., أو على الأقل من قبل القوى الفاعلة 
داخل المجتمع . ففي مثل هذه الحالة. ينظر المواطنون الى النظام باعتباره لا يعبر عنهم ولا 
يسعى الى تحقيق مصالحهم. ولذلك تتدهور شرعيته في نظرهم. وقد يعبرون عن عدم 
الرضاء نحوه من خلال ممارسة العنئف والاحتجاج ضد بعض رموزه ومؤمساته وسياساته. ىا 
أنه من خلال مفهوم العنف السياسي يمكن طرح قضية طبيعة الدولة في الوطن العربي» 
وخصوصيتها التاريخية: وطبيعة القرى المسيطرة على جهاز الدولة؛ وأنماط علاقتها بالمجتمع . 

وهكذاء يرتبط مفهوم العنف السياسي بالعديد من المفاهيم الأساسية في تحليل النظم 
السياسية مثل: النخبة الحاكمة, والأيديولوجياء والشرعية, والاستقرار. والفاعلية, 
والسياسات العامة. 


* - إن هذه الدراسة تعتمد على منبجية تقوم على أساسٍ 0 والمزاوجة بين التحليل 
الكمي والرؤية الكيفية لظاهرة العنف السياسي. وذلك اقتناعا بأن التحليل الكمي الذي لا 
يرتكز على أسس نظرية واصحة لتحديد المفاهيم المستخدمة. وصياغة العلاقات الارتباطية 

بين المتغيرات. واخنيار المؤشرات. يعد محدود الأهمية. وغالباً ما تكون نتائجه مضللة. فإذا 
كان التحليل الكمي يمكن أن يقدم تفسيرات جزئية لبعض جوانب أو متغيرات الظاهرة 
موضع الدراسة. إلا أن البحث عن تفسير كل ها يعتير مسألة وثيقة الارتباط بتطوير تفسيرات 
كيفية للظاهرة. انطلاقاً من النظريات والمقولات العامة حوهاء واستناداً إلى تع حركتها 
ودينامياتها في الواقع العملي. وعلى الجانب الآخر يساهم التحليل الكمي بدوره في تطوير 
الأطر النظرية وبلورتها من خلال إثبات أو نفي الفرضيات الخاصة بالعلاقات الارتباطية بين 
متغيرات ظاهرة ماء أو بين متغيرات ظاهرتين محتلفتين. 

؛ ‏ إن هذه الدراسة تقوم على أساس الانفتاح على الاتجاهات النظرية والفكرية, 
وكذلك الدراسات الإميريقية الغربية حول ظاهرة العنئف السياسي . وذلك من منظور نقدي. 
سواء في ما يتعلق بنقد بعض المسلمات وامنطلقات الفكرية ‏ المعلنة والضمنية ‏ التى تنطلق 
منبا هذه الدراسات» أو نقد المؤشرات والتفسيرات التي تطرحها للظاهرة, والوقوف على 
حدود صلاحيتها وإمكانات الاستفادة منها لتحليل الظاهرة في الواقع العربي. باعتبار أن لهذا 
الواقع خصوصياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


إت هذه الدراسة تساهم قِ بناء فاعدة معلومات عن ظاهرة العنف السياسي قِ 
النظم 0 خلال الفترة ١1917١‏ 1480. فانطلاقاً من مؤشرات العنف السيامي التي 


رف 


تبنتها الدراسة. تم رصد أحداث العنف في النظم العربية موضع الدراسة في تلك الفترةء 
وذلك من خلال عدة مصادر عربية ة وأجنية . ٠‏ وتم أنضتا تدقيقها طبقاً لعدد من القواعد 
والإجراءات . وبذلك أصبحت تشكل بناء من المعلومات يمكن, استادا إليه. تحليل اتجاهات 
ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. كما أنها قامت ببناء مقياس لشدة الظاهرة» طبقاً 
لعدد من الإجراءات والقواعد المنهجية. ويمكن الاستفادة منه في إجراء دراسات كمية عن 
ظاهرة العنف السيامى في الوطن العربي. سواء في فترات تاريخية سابقة أو في المستقبل. كما 
يمكن استخدام هذا المقياس في دراسة الظاهرة في بلدان العالم الثالث الأخرى لأغراض 
التحليل والمقارنة . 

إن هذه الدراسة تشكل استمرارية الجهد الأكاديمى للباحثء إذ إنه أعدّ رسالته 
لللإاجستير في موضوع «مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية». وانتهت الرسالة في 
إحدى النتائج التي توصلت إليها إلى أن انتشار وتزايد حدة العنف السياسي الرسمي وغير 
الرسمي يعد الوجه الآخر لأزمة الشرعية التي تعاني منها العديد من النظم السياسية في بلدان 
العام الثالث. ومنها البلدان العربية. وتسعى هذه الرسالة إلى دراسة ظاهرة العنف السيامي 
وتحليلها. بحيث يتم التأصيل ا نظرياء وبناء مقياس لدرجة شدتها. وجعلت الدراسة من 
النظم العربية يحالا للتطبيق في هذا المقام . 

. أما عن الاعتبارات العملية: فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تعالج موضوعاً 
حيوياء يتمثل في زيادة تكرار أحداث العنف السيابي وزيادة درجة شدتا في النظم العربية. 
ويكاد المرء أن يقرأ ويسمع بصورة شبه يومية ة أحداثا ووقائع للعنئف السياسي حدثت في هذه 
الدولة أو تلك. ناهيك عن تلك الأحداث التي لا يتم الإعلان عنها أو تكون دائرة الإعلان 
عنها محددة. وكل تلك مظاهر مرتبطة ل النظم السياسية في هذه البلدان. بل إنه 
في بعض الحالات» مثل لبنان والسودان» صارت شرعية الدولة ذاتها موضع نظر من قبل 
بعض ال جماعات والفئات التي تعيش في إطارها. كا ترتبط مظاهر العنف بفشل أغلب النظم 
العربية في إنجاز مهام ما بعد الاستقلال. 


وتبدو العلاقة متداخلة بين أزمات ومشكلات التطور السيامبى والاقتصادي والاجتماعى 
في البلدان العربية . وعلى رأسها أزمة التنمية الاقتصادية. ومشكلة العدالة الاجتماعية؛ وأزمة 
الديمقراطية. وحالة التبعية» وإشكالية الأصالة الحضارية من جانب. وبين ظاهرة العنف 
السياسي من جانب آخر. فإذا كانت الأزمات والإشكاليات السابقة تولّد العنف السياسي 
وتخلق مناخاً ملا لمارسته. فإن انتشار العنف السياسمي وزيادة شدته يؤديان بدورهما إلى 
تعميق هذه المشكللات وزيادة حدتها. ففي ظل مناخ عدم الاستقرار 2 لا يمكن 
التعامل بفاعلية مع أي من المشكلات السابقة؛ بل غالبا ما تؤفجل مواجهتهاء أويتم التعامل 
معها بصورة جزئية وشكلية» الأمر الذي يؤدي إلى تعقّد أبعادها وتجذرهاء وزيادة محاطرها 
ودرجة حدتها مع مرور الزمن. 

وعللى ضوء ما سبق تبدو أهمية رصد وتحليل ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» 
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بقصد الوفوف على حجم الظاهرة وأسبامها. ويعدر هذا مقدمة أساسية لاقتراح استرائيجيات 


وأساليب فعالة لاستيعاءها وتقليصها. فالتحديد العلمي لظاهرة ما بعد مروريا لتطوير خلول 
فعالة لما. 


وصفوة القول في هذا المقام : إن هذه الدراسة تعالج موضوعاً حيوياً يمثل جزءاً من 
خصائص مرحلة الانتقال التي تمر بها النظم العربية. فهي نظم لم تستقر بعد. إذلا يوجد 
اتفاق عام داخلها حول شكل النظام السيامي والاقتصادي وطبيعة النظام الاجتماعي المنشود . 
وعلى هذا الأساس. فهناك العديد من القضايا المحورية التي لم تحسم بعد. وهذه الأوضاع 
من شأنها فتح الباب أمام التوتر والعنف. كا أن درجة العنف السياسي وشدته تعتبران مؤشرا 
لأداء النظم السياسية وفاعلياتهاء ومن ثم درجة شرعيتهاء. فهو الوجه الآخر لتدهور شرعية 


النظم القائمة . 
العا : فرضيات الدراسة 


نتضصمن هذه الدراسة بعدين رئيسيين بجسدان تنوعين من البحوث ف العلوم 
الاجتاعية'“. الأول. بُعد استكشافي (البحوث الاستكشافية)» وهو يسعى إلى رصد ظاهرة 
العنف السياسي فِ النظم العربية وتحديد معالمها بحيث يمكن الوقوف على حجم الظاهمرة من 
ناحية تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتبهاء وتحديد النظم العربية 0 تزايد أو تناقص 
فيها العنف السياسي ادك فترة الدراسة . ويشمل حاضيا المستحبياق ايض تحديد اكاك 
الاجتاعية والعاقةة التى ا العنف, وتحديد 2 خضائصها ا أما الجانب 
الثاني. فهو تفسيري (البحوث التفسيرية) وهو هيدف إل تقسير الظاهرة موصع الدراسة . 
وانطلاقا من الاتجاهات النظرية السائدة فق تفسير العئف السياسى . ومن خلال الملاحظات 
التحليلية المباشرة عن الأسباب المتكررة لأحداث العنف في النظم العربية.» تم صياغة عدة 
فرضيات تتضمن علاقات ارتباطية بين العنف السياسي . وعدد من المتغيرات الأخخرى المرتبطة 
به وهي : التنمية الاقتصادية, والتعبئة الاجتماعية. وعدم العدالة التوزيعية» وعدم التكامل 
الوطني. والتبعية الاقتصادية. ولقد تم صياغة الفرضيات على النحو التالي: 

١‏ - أن هناك علاقة عكسية (سلبية) بين التنمية الاقتصادية والعنف السياسي ؛ أي كل) 
زاد معدل التنمية الاقتصادية ومستواها انخفض العنف السياسى. والعكس صحيح . 

١-أن‏ هناك علاقة طردية (إيجابية) بين درجة التعبئة الاجتماعية والعنف السياسي . 


(4) لمزيد من التفاصيل. انظر: عبد الباسط محمد حسن, أصول البحث الاجتماعي. ط ه (القاهرة: 

مكتبة وهبة. كلاة١).‏ ص ٠غ‏ ومابعدهاء. و 
1ك رولا بدك 1آ) ومعاره 301 أماعوقز 16[ا انا داعال اأعروموع؟] , كمقتصسطعنا] وحمطن لقمة كمتمطعولك لزنلهما] 
ا.مصضتكء .(1981 بموعءط 135)ر 812 


3 


*٠-_أن‏ هناك علاقة طردية (إيجابية) بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي . 
أن هناك علاقة طردية (إيجابية) بين عدم التكامل الوطني والعنف السياسبي؟ 


ه أن هناك علاقة طردية (إيجابية) بين التبعية الاقتصادية والعنف السيامي . 


رابعاً: حدود الدراسة 


١‏ الإطار الجغراني للدراسة 


تتناول هذه الدراسة ظاهرة العنف السياسي في /ا١‏ نظاماً عرشا: وهي : ا 
والسودان وليبيا وتونس والخزائر والمغرب وسوريا والعراق والأردن والسعودية والكويت وعهان 
وقطر والبحرين والإمارات واليمن العربية واليمن الديمقراطية” ', وبذلك تستبعد الدراسة 
لبنان والصومال وموريتانيا وجيبوتي . 

٠‏ وبالنظر إلى الوميي فِ لجان يُلاحظ كه منذ اددع 0 د 8 تدده 
وشبه يومية . ل امح إلى جزء من الحياة الوم العادية 59 يزيد الأمر تعقيداً أن 
تمارسات العنف السياسى على الساحة اللبنانية ليست قاصرة على القوى والميليشيات اللبنانية 
فحسب, ولكن تشارك فيها أيضا أطراف أخرى عربية ودولية. ومن هذا المنطلق. فإن للبنان 
ومتتعناً خاصاً. ولذلك.ه فمن الصعوبة يمكان قيام باحث بمفرده بحصر أحداث العنف 
السياسمي فيه ولو حتى بصورة تقريبية. كما أنه ليس من الموضوعية مقارنة وضعية ظاهرة 
العنف السياسي قِ لبنان بوضعيتها فٍ النظم العربية الأخرى . وبالتالي فمن الأفضل إفراد 
دراسة خاصة لظاهرة العنف السيامي في لبنان. 


أما بالنسبة الى الصومال وجيبوتي وموريتانياء فإن استبعادها يرجع بالأساس إلى ندرة 
المعلومات المتاحة عنبا بصفة عامة. وعن ظاهرة العنف السيابى فيها بصفة خاصة. وقد تم 
ذلك بعد فحص مصادر المعلومات, والتأكد من ضعف ما تحويه من معلومات عن هذه 
البلدان . 


وعلى الرغم من وجود بعض التايزات بين النظم العربية موضع الدراسة, إلا أن هناك 


(0) جدير بالذكر أنه قد تم تحقيق الوحدة بين اليمنين (العربية والديمفراطية) في 5١‏ أيار/ مايو 21994٠‏ 
وبذلك أصبحتا دولة واحدة. 
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مجموعة من السات العامة تَثّل قاسيأ مشتركاً بين أغلب النظم العربية بما فيها تلك النظم الي 
تدرس في إطار هذه الدراسة. فهي أولاء نظم انتقالية» أي لم تستقر بعد إذ إنه لا يوجد 
اتفاق عام داخل المجتمعات العربية حول شكل النظم السياسية ومضمونها. ومن ثم فهي 
نظم تمر بعملية ول مستوى أبنيتها التنظيمية والمؤسسية. وعلى مستوى أسسها 
الاقتصادية والاجتاعية . 


ويطرح هذا العديد من التساؤلاات حول خصوصية مرحلة الانتقال في الوطن العربي. 
فللاذا ظلت هذه المرحلة بالشكل الذي يعطي الانطباع كأنها الوضع الطبيعي» الذي 
سيستمر؟ وعند الحديث عن مرحلة انتقالية يُشار التساؤل على الفورء الانتقال إلى ماذا؟ إذ 
تتعدد التصورات وتتضارب الاجتهادات. حول طبيعة المجتمع المستهدّف. وغالباً ما يحكم 
هذه التصورات مواقف أيديولوجية وقيمية مسبقة (ماركسية ' إمسلامية. قومية). يدعي كل 
منها امتلاك الكلمة الأخيرة حول الموضوع. وهي ثانياً. ٠‏ نظم تابعة. أي تتحرك في إطار 
التبعية لقوى خارجية. وتتعدد صور التبعية وأشكالها ودرجاتها. فهناك التبعية الاقتصادية 
والغذائية والمالية والتقانية والعسكرية. وتشكل ظاهرة التبعية قوداً على حرية حركة هذه 
النظم وممارساتها على المستويين الداخلي والخارجي . والأخطر من ذلك أن المصالح الاقتصادية 
والاجتاعية لبعض القوى والشرائح الاجتماعية التي تعير عنها بعض هذه النظم, ٠»‏ ترتيط 
باستمرار علاقات التبعية. وهي ا نظم تسلطية تقوم على أساس احتكار السلطة". فلا 
تسمح بتعددية سياسية حقيقية, ولا تقبل بوجود مؤسسات سياسية فعالة؛ أو بمعارضة 
سياسية نشطة, وتتفنن في أساليب ضرب قوى المعارضة وتحجيمها. رتعمل على إعاقة 
إمكانات تبلور قوى المجتمع المدني بالشكل الذي يمكن أن يضع ضوابط على تفردها 
واستبدادها بالسلطة وغالبا ما يتم كل ذلك في إطار العمل بقوانين الطوارىء التي تشكل. 

في التحليل الأخير. قيوداً على حفوق المواطنين وحرياتهم. وهي زابعاء نظم محدودة 
الفاعلية. إذ إنها تعثرت ‏ بدرجات مختلفة ‏ في إنجاز مهام مرحلة ما بعد الاستقلال” . 


(7) لمزيد من التفاصيل حول بعض محاولات تصنيف النظم العربية., انظر: سعد الدين ابراهيم؛ 
«مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية. ص 10# .47١٠‏ ويحجى الجمل. «أنظمة الحكم في الوطن 
العربي.: ص 5ه" ,707١‏ ورقتان قدّمتا إلى : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقثشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. .)1١984‏ ار 
-30016 00م ..لء ,لتامذية .عل لتصسقذ نم1 «ركصعاكلز5 أدع تام طوعمخ آأه نإعماممل1” كه . زط[ متودود8 

.48-63.مم ,(1985 ,مراء1آ ممم تمملمما) عودمله مجه تيمم جر 


(1) انظر: جورج قرم. «النظم السلطوية والتغيرات الاجتاعية والإقليمية في المشرق العربي»: دراسات 
عربية. السنة 56. العدد ١‏ (نيسان/ ابريل .)١1984‏ ص  ”‏ 19., وعبدالله النقرش. «الأنظمة السياسية 
العربية والتظام العري: نظرة شمولية.» المجلة العربية للعلوم السيامية, العددان ” - 4 (أيلول/ سبتمير 
8). ص ال24م- 2.١١٠١‏ 

(8) انظر مناقشة نظرية لقضية الفاعلية في النظم العربية» في: عبدالمعطي محمد عساف. «أزمة الفاعلية 
في البلاد العربية: إطار نظري مقارن.» المستقبل العربي. السنة 4. العدد 5” إشباط/ فبراير :)١9807‏ 
ص 3585-15 , 


يف 


وبالتالي فإن أغلب هذه النظم أخفقت 5 بناء ما يعرف بشرعية الإنجاز. وهي افيا 
نظم محدودة الشرعية. إذ إنه ترتب على كل ما سبق وجود مشكلة شرعية تعاني منها أغلب 
النظم العربية ‏ بدرجات متفاوتة ‏ وتتمثل أبرز مظاهرها في أعمال العنف الموجهة إلى هذه 
النظم من قبل بعض القوى والفئات الاجتماعية في الداخل. وني إطار ذلك أصبح المدف 
الأول للنظم العربية تأمين استمرارها في السلطة:", وأصبح لغاية «أمن النظام» بالمعنى الضيّق 
الأولوية على الأمن المجتمعى بمعناه الشامل. ولتحقيق هذا الهدف انخرطت أغلب النظم 
العربية في ممارسة أعمال العنف الرسمي. لضرب القوى المناوئة في الداخل". 

وتثير السهات العامة السابقة السؤال عن أثر طبيعة لتقام السيامي في زيادة أو نقص 
معدل العنف السيابي وحدود دور متغم, ر النظام السيابي + ضمن المتغيرات الأخحرى الى تسيب 
العنف السيامي وتؤثر فيه'2. وهكذا يمكن القول إن حملة الخصائص أو السات العامة للنظم 
السياسية العربية, تسهم في خلق مناخ ملام لتنامى ظاهرة العنئف السيامى . 


33 الاطار الزمنى للدراسة 


تغطى هذه الدراسة فترة زمنية قوامها ١١‏ عاماً (كانون الثاني/ يناير 141/١‏ - كانون 
الأول/ ديسمبر 1485). واختيار هذه الفترة لى تحدده اعتبارات تحكمية مسبقة. بقدر ما 
اقتضته عوامل موضوعية, علمية وعملية منها: حداثة هذه الفترة. ووجود حد أدى مناسب 

من المعلومات عن ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية خلانها. 

منذ مطلع السبعينيات. بدأت تتبلور ملامح مرحلة جديدة في النظام العربي. من 
معالمها: تجذر الدولة القطرية» وانكسار حركة المد القومي على مستوى الفكر والمارسة. 
وتنامي النزعات الطائفية والانعزالية في بعض الأقطار. وازياد نشاط الحركات الإسلامية 
المسيّسة التي ترفع راية الرفض والتحدي في وجه النظم القائمة. وعلى المستوى الاقتصادي. 
شهدت هذه المرحلة اتجاه عدد من الأقطار العربية نحو تبني سياسات انفتاحية قوامها تدعيم 
دور القطاع الخاص. وزيادة الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية. كذلك شهدت هذه 


(8) إن استمرار أغلب هذه النظم لفترة طويلة دونما حدوث تغييرات كبرى. لا يعني تمتعها بالاستقرار 
الطبيعي الناجم عن تزايد رصيد شرعيتها ٠‏ بل يمل هذا الاستمرار توعان الاستقرار السلطوي القائم على 
انخراط هذه النظم في ممارسة العنف لضان استمرارها. وبالإضافة الى هذاء فإن هناك عوامل وآليات أخرى 
ساعدت على استمرار هذه النظم منها: ضعف قوى التغيير وتشرذمها. ونجاح هذه النظم في استيعاب 
المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان ولائها ومساندتهاء هذا إلى جانب الثورة النفطية وما نجم عنها من آثار. 

)1١(‏ حول مفهوم أمن النظام والمسالك الت اتبعتها بعض النظم العربية لتحقيقه. انظر: 

]50 عط1 الإالعدمف0 لإعزلو2 لمة ممتاأمووعام]1 ,لإعممتناأوعل» ,ممول!ا ماعومسك لمن عمعف.ع لعمودلع 
.كله ,قمهل8 ماوصسط لمه عمعة .8 لعمقسلط :ما« زا منعع5 لمممتتدلا لاعوللا لعنطآ اه علزك موللا 
-لمها/ا) كافععط [ أفمرعادعا لضن ألسععلت] إن تترع ازع ع مفامز 116 مارملا لعن 1 مطا عرز ماتميعع؟ أمدمةنولل 


-ععقصدالا اعتاامهن) لسصة اأمعمصمماءلء0آ اأمممتاتمععاما عه ععامع) .لصنالاممل8ة أو للأزكىلالمنا :لمها 
77-10 بم .رل198 ,أصمسر 


(11) ستتم مناقشة هذا الموضوع في المبحث الثاني من الفصل الرابع . 
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الفترة الطفرة التاريخية في أسعار النفط على أثر حرب تشرين الأول/ اكتوبر /191. وما 
ترنب عليها من آثار وتداعيات . 

ومن أبرز ملامح هذه الفترة على مستوى العلاقات العربية ‏ العربية حدوث ما يسمى 
عدم التناسق في المكانة بين أعضاء ء النظام العربي . فارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الوزن 
السيابي للبلدان النفطية. وبخاصة العربية السعودية التي سعت الى ترحمة قوتها الاقتصادية 
والمالية إلى فاعليات سياسية على المستوى العربي. وفي المقابل. اضمحل الدور التقليدي 
لبعض العوامل الأساسية قُْ النظام العربي» وبخاصة مصر التي خرجت من الصف العربي 
على أثر توقيعٍ اتفاقيتى كامب ‏ ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل . ونتيجة خروج مصر 
وعزلتهاء ونظراً الى عوامل أخرى ليس هنا مجال الخنوض فيهاء عرف النظام العربي حالة 
الفوضى والتردي والانقسام والتبعثر. فتعمقت بعض الصراعات العربية وازدادت حدتها 
خلال هذه المرحلة, الأمر الذي أدى إلى زيادة تدخل النظم العربية - بأشكال مباشرة وغير 
مباشرة - في شؤون بعضها البعض الداخلية. وفي هذا الإطار أيضا تزايدت فرص الاختراق 
الخارجي للنظام الإقليمي العربي من قِبَل بعض القوى الإقليمية والدولية. 

ولقد انعكست التطورات السابقة كافة على ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. 
فانتشرت أحداث العنف وتزايدت درجة ه شدتها. وشهدت الكثير من النظم العربية دورة من 
العنف. واستمرت نظم أخرى قائمة استناداً إلى حالة من الاستقرار السيامي الظاهمري 
الناجم عن استخدامها القوة والإكراه على نطاق واسع . 

وبإيجاز. فإن خصوصية الفترة موضع الدراسة تنبع من ضخامة التحولات والتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية الي حدئت فيها على المستويين الداخلي والخارجي للنظم 
العربية» وانعكاسها بدرجة أو بأخرى, وبشكل أو بآخر على ظاهرة العنف السيامي فيها. 

ولقد تم تقسيم هذه الفترة الزمنية الكلية للدراسة» إلى ثلاث فترات فرعية؛ كل منها 
هسنوات ١99/١(‏ - 60/اوك. 5ا91١1‏ ٠١198ء ,)١19860 - 15481١‏ لتحديد الفترة الزمنية 
الي شهدت فيها النظم العربية أعلى معدل للعنف السياسي من حيث تكرار الأحداث ودرجة 
شدنها؟ة, 


الاطار التحليق للدراسة 


تتناول هذه الدراسة ظاهرة العنف السياسي على مسكويين» الأول: العنف الرسمى 
(العئف الحكومي )2 وهو الذي يمارسه النظام السياسي ضد المواطنين أو ضد فات وجماعات 
و . ويشمل حهملاات كلانه 0 بالحبس - الأشغال الشاقة لدد مختلفة. واكم 


)١١(‏ إن تقسيم الفترة الزمنية الكلية للدراسة إلى ثلاث فترات فرعية لا يسند إلى معيار معين. هويقوم 
فقط على التساوي بين الفترات الثلاث من حيث عدد السنوات. 
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الحكومي)؛ وهو الذي يمارسه المواطئون أو قطاعات وتنظيمات منهم ضد بعض رموز النظام 
السياسى . ويشمل المظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب والاغتيالات والانقلابات. . 


03 لي 


الخ 

ولا تدّعي الدراسة أنها ستغطي كل أشكال العنف السيامي في النظم ‏ العربية. قنطق 
للتعريف الإجرائي الذي ستطرحه للمفهوم . ستركز على عدة أشكال تعبر في يجملها عن 
جوهر الظاهرة المعنية , وعن المكونات والأبعاد الأساسية للمفهوم المركزي (العنف السياسي) . 
وبالتالي فقدتم استبعاد بعض صور وأشكال العئف السياسي وأشكاله. على نحوماهو 


موضح في المبحث الثاني من الفصل الثالث. وهو الخاص بالتعريف الإجرائي للمفهوم . 


اعتمدت الدراسة على مصادر عدة لرصد ونجميسع أحداث العنف السياسي في النظم 
العربية خلال الفترة موضع البحث. وكذلك لجمع البيانات والإحصاءات عن عدد من 
المتغيرات التي ترتبط بظاهرة العئف السياسي وتؤثر فيهاء, سس التنمية الاقتصادية, وعدم 
العدالة التوزيعية. والتبعية الاقتصادية, والتعبئة الاجتاعية . وستكم الإشارة إلى هذه المصادر 
وصعوبات التعامل معها ف أماكنها من الدراسة , 
رصد الأحداث التي تضمنتتها المصادر التي تم الاعتماد عليها في هذا المقام . 2 للضوابط 
الى تم تحديدها ‏ وسيتم شرحها في ما بعد قام الباحث بتدقيق الأحداث إلى أقصى درجة 


خامسا: منهج الدراسة 

تعتمد هذه الدراسة ‏ بصفة أساسية ‏ على منبجية مركبة. تقوم على أساس الجمع 
والمزاوجة بين بعض الأساليب الكمية. وبعض الأساليب والمقتربات الكيفية. وقد تم ذلك 
طبقا للخطوات المنهجية والإجرائية التالية : 

١‏ - انطلاقاً من النظرة النقدية للاتجاهات والمقتربات النظرية السائدة في التعريف 


(*1) م تقنصر الدراسة على رصد أحداث العنف التي مارسها مواطنو كل قطر عربي ات ميينة متم 
ضد النظام السياسي فيهاء أو تلك التي مارسها النظام ضد المواطنين أو مد عناصر منهم. بل شملت أيضا 
رضدا لأحداث العنف التى مارسها مواطنو بعض الأقطار العربية ‏ أو غير العربية - ضد رموز النظم السياسية أو 
ضد أهداف عامة في أقطار عرية. أخرى سواء » تت هذه العمليات على أراضي تلك الدول المستهدفة أو خار 
حدودها. مثال ذلك : قيام , بعض العناصم ر التي تنتمي إلى قطر عربي معين بشفيذ بعض عمليات الاغتيال 
والتخريب في أقطار عر بية أخرىء. وقيام الحجاج الايرانيين بالتظاهرات وأحداث الشغب في السعودية خلال 
بعض مواسم الحج . كما تضمنت الدراسة رصدا لأحداث العنف التي مارستها بعض النظم العربية ‏ على 
أراضيها - ضد مواطي أقطار عربية أخرى. أو دول غير عربية. ومثال ذلك عمليات الاعتقال والأحكام بالحجبس 
أو الإعدام التي أصدرتها بعض النظم ضد مواطني دول أخمرى بتهمة السلل للتحريض والتخريب وقلب 
النظام. ولقد ساعد هذا في نحديد ملامح اتجاهات حركة العنف السياسى في ببى النظم العر 


و 


بمفهوم العنف السياسي. وفي تفسير الظاهرة. واستئناساً ببعض التعريفات الإجرائية السابقة 
للمفهوم. تم وضع مؤشرات إجرائية له. وصياغة علاقات ارتباطية (إيجابية وسلبية) بين 
العنف السياسي وعدد من المتغيرات الأخرى على نحو ما سبق ذكره. 

؟ ‏ على ضوء المؤشرات المقترحة تمت عملية رصد أحداث العنف السيامي في النظم 
العربية موضع الدراسة. وتدقيقهاء. وتسكينها مرتبة في جداول للمعلومات والتكرارات (5 
جداول لكل نظام . اثنان للعنف الرسمي . وائنان للعنف غير الرسمي) . 

 '"‏ من خلال تحليل الأحداث «ؤزؤزاهد4 22:4 5اده8» المدرجة في جداول 
المعلومات والتكرارات». تم استكشاف بعض أبعاد وملامح ظاهرة العنف السياسي في النظم 
العربية ومنها: تحديد أشكال العنف السيامي الأكثر تكراراً . وتحديد النظم النيي شهدت 
أعلى وأدنى تكرارات لأحداث العنف. كا أنه من خلال تحليل الأحداث تم رصد ومعرفة 
ماهية القوى السياسية والاجتاعية النىي مارست العنف السياسي . وكذلك محديد اتجاهات 
عملية تحريك العنف السياسيى عبر الحدود العربية» أي فيها بين النظم العربية ٠‏ وفي هذا 
الاطار أيضاء تم استكشاف أبعاد العلاقة بين تكرارات أحداث العنف الرسمي وتكرارات 
أحداث العنف غير الرسمى . 

: - ولما كانت الدراسة لا تقتصر عل المقارنة بين النظم العربية من حيث معدلات 
تكرار أحداث العنف السياسبي فحسب» بل تقارن بينها من حيث درجة شدتها أيضاً. ٠‏ فإنه تم 
بناء مقياس لشدة الظاهرة., استنادا الى أسلوب المحكمين. وبواسطته تمكنت الدراسة من 
تحديد الأوزان الرقمية الدالة على شدة ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. 

ه - وفي إطار تفسير ظاهرة العنف السيابى., لجأت الدراسة إلى قياس معاملات 
الارتباط (مُعامل الارتباط الخطي البسيط. ومُعامل الارتباط الجزئي. ومعامل الارتباط 
المتعدد) بين العنف السيامبى وعدد من المتغيرات الأخرى. كالتنمية الاقتصادية والتعبئة 
الاجتاعية والتبعية الاقتصادية. 

5 - وعلى ضوء نتائج التحليل الكمّي. تم إعادة صياغة افتراضات الدراسة في شكل 
إطار نظري جزئي لتفسير ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. 

وهكذاء تعتمد الدراسة على منبجية. قوامها الجمع بين المقتربات والاتجاهات النظرية 
مق جانك: والاستاليسي"الكمية من انك اخ يعر هذا فيلك يلام لعاللحة. ظاهرة العنفت 
السياسي في النظم العربية. 

سادساً: الدراسات السابقة باللغة العربية 


بصفة عامة لا يمكن القول إن هناك دراسات سابقة باللغة العربية» تناولت الموضوع 
بشكل مباشر. لكن هناك العديد من الدراسات التى تناولت بعض أبعاد ظاهرة العنف 
السياسي وبعض مدخلاتها بشكل جزئي وغبر مباشر. والقطاع الأكبر من هذه الدراسات 
عبارة عن رسائل علمية للاجستير والدكتوراه. عالحت بعض القضايا والتطورات السياسية 


نض 


ويمكن تفسيم هذه 50 عل ل التالي : 
١‏ - دراسات عامة في النظم السياسية العر بية 


وهي تتضمن عرضاً تاريخياً وتحليليا لبعض النظم السياسية العربية» من زاوية نشأتها 
التاريخية وأطرها الفكرية وأبنيتها المؤسسية. وسياساتها الداخلية والخارجية. وهناك دراسات 
ركزت بصفة أساسية على تحليل أغاط العلاقات والتفاعلات بين الدولة والمجتمع في بعض 
الأقطار العربية. وفي هذا الاطار تشير تلك الدراسات بدرجة أو بأخرى إلى ظاهرة العنف 
السياسي في النظم العربية كأحدى آليات عمل هذه النظم وعلاقاتها على المستويين الداخلي 
والخارجى” 


؟ - دراسات نظرية وتطبيقية تناولت بعض جوانب ظاهرة العنف السياسي 


وتركز هذه الدراسات على التعريف بالمفهوم. وتحديد أشكال العنف السياسى وأسبابه . 
وبعضها يركز على تحليل أشكال بعينها. وتنتمي أغلب هذه الدراسات إلى مجال علم الاجتماع 
السيامبى”". هذاء إلى جانب الفصول النظرية من بعض الكتابات التى تناولت ثورة ٠7‏ 


)١5(‏ انظر على سبيل المثال: خلدون حسن النقيب, المجتمع والدولة في الخليج والججمزيرة العربية (من 
منظور مختلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛. حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. /41١1)؛‏ سعد الدين ابراهيم. عرّرء المجتمع والدولة في الوطن العربي. مشروع استشراة 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 4 ؛ صلاح العقاد, المشرق العربي 
المعاصر (القاهرة: مكتية الانجلو المصرية. الزن ؛ علي الدين هلال. مذكرات في النظم العربية: نص 
المحاضرات التي ألقيت على طلية السنة الرابعة ‏ قمالعلوم السيامية (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. ١1914‏ ٠98١)؛‏ محمد عبد الباقي المهرمامبي. المجتمع والدولة في المغرب 
العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» /1141)؛ منى أبو الفضل . مذكرات في النظم العربية : نص المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة 
الرابعة ‏ قسم العلوم السياسية (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١981-1١98١‏ 
وغسان سلامة؛ المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع 
والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)1١941/‏ 

)1١(‏ انظر على سبيل المثال: أحمد جلال عز الدين, الإرهاب والعنف السيامى (القاهرة: دار الحرية. 
3 أسامة الغزاللي حرب : «الحرب الثورية: مفهرمها وتطوراتها المعاصرة.» (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١978‏ و«الحرب الثورية: نقد النظريات الغربية المائدة.» 
الفكر الاستراتيجي العربي. السنة 5. العدد ٠١‏ (نيسان/ ابريل 194417). ص 4 58؛ السيد الحسيني. علم 
الاجتماع السياسي : المفاهيم والقضايا (القاهرة: دار المعارف. ١98١)؛‏ فاروق يوسف أحمد : دراسات في 
الاجتماع السياسي (القاهرة: مكتبة عين شمس؛. 2)١477‏ والقوة السياسية: اقتراب واقعي في الظامرة 
السياسية (القاهرة: مكتبة عين شمس؛ 1414). ومحمد علي محمد أصول الاجشاع السياسي (الإسكندرية: 
دار المعرفة للجامعبين. .)١98٠‏ 


نض 


تموز/ يوليو» واهتمت بالتعريف بمفهوم الشورة باعتبارها أحد أشكال العنف السياسبي”". 
ومن الدراسات الحديثة في الموضوع كتاب العنف والسياسة في الوطن العري. وهو يحتوري 
على مجموعة من البحوث عن أسباب العنف, والإرهاب كأحد مظاهر استخدام العنف. 
والتكييف القانون للعنف على الصعيدين الوطني والعربي. كما يتضمن بحوثا تطبيقية عن 
ظاهرة العنف في السودان ومصر وجنوب لبنان". 


الوطن العر بي والعالم الثالث 


ويندرج 5 هذا الاطار دراسات تناولت فضايا واشكاليات مثل الفساد السيامبي*". 
والقينانة السياسية451 والنسئة اللتاكية “© والنظام الحري01 والشاركة السبياسسية 0 


(11) انظر على سبيل المثال: بكر القباني. ثورة 57 يوليو وأصول العمل الثوري المصري (القاهرة: دار 
النبضة العربية.ء ١947١)؛‏ محمد طه بدوي., الفكر الثوري: دراسة لفلسفة ثورة 5 يوليو في ضوء الفلسفات 
السياسية العالمية (الإسكندرية: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر. 1356١)؛‏ محمود حلمي. ثورة 57 
يوليو ه5١‏ (القاهرة: دار الا نمحاد العربي للطباعة. 7 ). ومفيل شهاب. دروس 5 ثورة “5 يوليو 
(الشاهرة : دار النيضة العربية. .)١951/‏ 

(17) لمزيد من التفاصيل. انظر: أسامة الغزالي حرب. محررء العنف والسياسة في الوطن العسربي 
(عمّان: منتدى الفكر العربي. .)١4417‏ 

(18) نبوية على محمد محمود الحندي . «الفساد السيامى في الدول النامية مع دراسة تطبيقية للنظام 
الاويراني حتى قيام الثورة الإسلامية.» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
0م19 ). 

)١9(‏ جلال عبدالله معوض. «علاقة القيادة السياسية بالظاهرة الانمائية: دراسة في المنطقة العربية.) 
(أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)١1988‏ 

).191/5- 198617 ثروت زكي علي على مكي . «النخبة السياسية والتغيير الاجتماعي في مصر.‎ )٠١( 
(رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 987١)؛ عبد الغفار رشاد محمد: «النخبة‎ 
السياسية المصرية وآفاق المستقبل.؛ في: عل الدين هلال. محرر. التطور الديمقراطي في مصر: قضايا‎ 
ومناقشات (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق. ) و«دور النخبة في التنمية السياسية : دراسة نظرية مع‎ 
محاولة للتطبيق على الدول النامية : النموذج المصري.» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
(رسالة ماجستير.‎ 0419176 -1١98057 وهدى حافظ متكيس. «النخبة السياسية في تونس.‎ .)١91/8 السياسية.‎ 
.)١981 جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.‎ 

)75١(‏ علا عيسى العيوطي . «نظام الحزب الرواحد في تونس. » (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١94١‏ 

)7١(‏ السيد عبد المطلب غانم. «المشاركة السياسية 5 مصر. »ا (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السيامية. 199/4). 


رذن 


والاستقرار السياسبى'''. وأنغماط انتقال السلطة''"'. والدور السيامبى للعسكريين”*"2 والشرعية 
السياسية*“. والأبعاد الداخلية للامن القومى"". والتنظيهات السياسية*". والقوة 
السيتاسية وعدم التكامل وفضية الأقليات7”", والتغيير الثوري"", والتتطور 


(77) إكرام عبد القادر بدر الدين. «ظاهرة الاستقرار السياسى في مصر. 1487 0041941١٠‏ (أطروحة 
دككوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. *98١)؛‏ عبدالكريم الخطيب. «ظاهرة الإستقرار 
السياسى في الجمهورية العرية اليمنية. ».١148# 191١‏ (رسالة ماجتير. جامعة القاهرة., كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. ,.)١1988‏ وعبد النافع محمود. «ظاهرة عدم الإستقرار السيامي في العراق. » (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١91/‏ 


(4؟) صلاح سام صالح عيسبى. «أنماط انتقال السلطة في البلاد العربية. 195٠‏ 1985.» (رسالة 
ماجتير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم الياسية. .)١986‏ 


(13) حمدي عبدالرحمن حسن. «العسكريودن والحكم ف أفريقيا مع التطبيق على نيجيريا. 1955 
6 (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 9805١)؛‏ خالد محمد عابد 
الضمور. «العسكريون والحكم في سورياء. 1١448‏ 201485 (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١98١‏ ومحمد حسن عبد الحميد. «دور العسكريين في النظام السياسي 
السوداني. 1485-19٠٠‏ م.» (أطروحة دكتورا. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم الياسية. 
.)١ 9١8‏ 


(58) حسنين توفيق إبراهيم. «مشكلة الشرعية السياسية 1 الدول النامية , » (رسالة ماجسشير. جامعة 
الماهرة. كلية الاقتصاد والعلوم النعاسية. ١945‏ ). 


(70) علي الصاوي. «الأبعاد الداخلية لمفهوم الأمن القومي: مصر من 190/4 -1481.» (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١9848‏ 


)١8(‏ محمد صفي الدين محمد جودة سالمء «المتغير التنظيمي في بناء السلطة في النظم السياسية العربية.» 
(رسالة ماجستر. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , كم9ا). 


(59؟) شهرزاد عواد. «كيان القوة السياسية في السودان. ».1481١-1959‏ (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١1988‏ 


(0") قاسم حميل قاسم. «التكامل القومي في العراق: المشكلة الكردية.» (أطروحة دكتورا. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 1917/7)؛ محمد حسن عبد الحميد. «التنمية والتكامل القومي في 
السودان. 04148٠ ١435‏ (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١985‏ 
ونيفين عبد المنعم مسعد. الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١1988‏ 


(1") حيدر محمد عمروء «الحركات السياسية الثورية في صدر الاسلام»» (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١19486‏ ومحمد نبيل أحمد عبدالله شكري. «التغيير الشوري في 
العالم الثالث: دراسة حالة للحركة الثورية الإيرانية.؛ (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. .)١988‏ 
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الديمقراطي”". والإحياء الإسلامي””. والعنف السياسي في الخرة الفلسطينية:©. 
وكذلك هناك العشرات من الدراسات والمقالات التي تناولت بعض القضايا 
والإشكاليات السابقة. وهي منشورة 5 عدد من الدوريات العربية مثل المستقيل العربي 
(مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت). وشؤون عربية (جامعة الدول العربية). والفكر 
الاستراتيجي العربي (معهد الإنماء العربي ‏ بيروت). ومجلة العلوم الاجتساعية (جامعة 
الكويت)2 وحجلة الوحدة (المجلس القومي للثقافة العربية ‏ الرباط)» والمثار ( القاهرة) , ومنير 
الخوار إبروت):. وغبرها من الدوريات: العربية الشهرية وربع المنوية : وت الاستفادة من 
المقالات المنشورة في هذه الدوريات في سياق تحليل ظاهرة العنف السيامي في النظم العربية 
وتفسيرها. 
؛ - دراسات تناولت أحداثاً محددة للعنف السياسى وقعت في بعض النظم 
العر بية ْ 


وتركز هذه الدراسات على أحداث معينة للعنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي)ء 
وقعت في هذا النظام العربي أو ذاك . وغالياً ما تتسم هذه الأحداث بارتفاع درجة شدتهاء 
وبعمق التأئيرات التي تتركها على المستويين الداخلي والخارجي . لذلك يمكن وصفها 
ب و«أحداث العنف الكيرى». ومثل هذه الأحداث عادة ما تعير عن أزمة حادة وعميقة 
ومتعددة الجوانب يمر بها النظام. ويعاني منها المجتمع الذي تقع فيه الأحداث. 


وتحلّل هذه الدراسات بعض أحداث العنف الكبرى كوحدات متكاملة . فتعرض 
لمدخخلاتهاء والعوامل التي سببتهاء وكيفية وقوعهاء وحجم طبيعة القوى التي شاركت فيهاء 
ونوعية الأسلحة التي استخدمت خلاها. وحجم الخسائر المادية الى نجمت عنهاء وتحديد 
الآثار الداخلية والخارجية المترتبة عليها. وغالبا ما تتخذ هذه الدراسات شكل الكتب أو 
التقارير في بعض الدوريات. 


السادات» اك منه مدخاكٌ لفطلل عهد الرئيس اللساذات؛ بإنجانبياته رقيات 0 


(5*) أماني عبدال رحمن صالح. «التطور الديمقراطي في مصرء. 19417١٠‏ 1981: دراسة تحليلية لمتغير 
القيادة في تجربة مصر الديمقراطية في السبعينات»» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم 
النناسية: 17 ».. وهدى حافظ متكيس. «المعارضة السسياسية في النظام المغربي. »/01١975-195١‏ 
(أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١19485‏ 


إضفة هناك العديد من الدراسات حول ظاهرة اللإحياء الإسلامى سيرد ذكرها عند تحليل القوى السياسية 
والاجتاعية الي مارست العنف السيابي . 


(:؟) كامل يوسف حسين. «التطبيق الفلسطينى لنظرية العنف السياسى.» (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية», 1). 


المستويين الداخلي والخارجي . وهناك دراسة موثقة عن أحداث ١8‏ و4١‏ كانون الثاني/ يناير 
/1 في مصر”". 


سابعاً: تقسيم الدراسة 


بالإضافة إلى المقدمة التى تتضمن تحديداً لمشكلة الدراسة وأثميتها ومنبجية تناولها 
وحدودها الزمنية والجغرافية والموضوعية, والخاتمة التي تعرض للنتائج التي خلصت إليها 
الدراسة. تتضمن الدراسة ثلاثة أقسام . 

يعرض القسم الأول. للاطار النظري والإجرائي للدراسة؛ وذلك من خلال فصلين. 

يتضمن أوهماء إطاراً نظريا لتحليل ظاهرة العنف النبيابي قْ النظم العربية؛ فيعرض 

للاتجاهات النظرية في التعريف بمفهوم العنف السياسى . ويبلور التعريف الذي تتبناه الدراسة 
للمفهوم. ويعرض ثانيهماء للاطار الاجرائي للدراسة من خلال أربعة مباحث. يعالج 
المبحث الأول. الاتجاه الكمي ف تحليل ظاهرة العنف السيامبي من منظور نقدي . فيطرح 
أهم الانتقادات التي توجه إلى الدراسات الكمية السابقة في موضوع العنف السياسي . 
ويتضمن الملبحث الثاني «التعريف الإجرائى ( الذي تتبناه الدراسة 00 العنف السيامي . 
وبالتالي فهو يحدد مؤشرات الظاهرة» الع غدل أساسها تتم عملية رصد أحداث العنف 
السياسبي. ويعرض المبحث الثالث للمصادر التي اعتمدت عليها الؤراسة في رصد أحداث 
العنف السياسي. وفي جمع البيانات والإحصاءات عن عدد من المتغيرات التي تاهم في 
تفسير الظاهرة. أما المبحث الرابع. فيتضمن الضوابط المنهجية والإجراءات العملية لتنفيذ 
البحث . 


ويتضمن القسم الثاني. قراءة تحليلية لأحداث العنف السياسي في النظم العربية» مع 
قياس شدة العنف في هذه النظم والمقارنة بينها من هذه الزاوية. وهو ينقسم إلى 0 
يعرض الفصل الأول من خلال مبحئين لأغاط العنف السيامي وتطورها في النظم العربية. 
ويحلل ماهية القوى السياسية والاجتاعية التي مارست العنف غير الرسمي في النظم العربية . 
ويعالج الفصل الثاني من هذا القسم ‏ وهو ينقسم إلى مبحثين أيضا ‏ عملية بناء مقياس 
لشدة ظاهرة العنف السيامي وتطبيقه على النظم العربية . 

أما القسم الثالث. فهو الخاص بتفسير ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. وهو 
يسعى من خلال خمسة فصول إلى قياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسى وخحمسة من 
المتغيرات الفسرة له وهي : عدم التكامل الوطنيى. وعدم العدالة التوزيعية, والتعبئة 
الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية, والتبعية الاقتصادية والعوامل الإقليمية. 


(5*) انظر على سبيل المثال: محمد حسنين هيكل. خر يف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور 
السادات (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنثشر. 6 ). وحسين عبد الرزاق. مصر في ١8‏ و9١‏ ياير: 
دراسة سياسية وثائقية (القاهرة : دار نشر شهيد. .)١9994‏ 


أض 


(لضيمر لال 
الأطها لني والاعرالي بترا 


المضتيق الاوليتكت 
الاغَاهَات ا ىَّ عب مَفجموم 


تعد مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها من المشكلات الأساسية في التحليل السياسبي. 
بل والتحليل الاجتماعي بصفة عامة. إذ تتعدد وتتداخل التعريفات للمفهوم الواحدء الأمير 
الدئ يخلق قدرا من الاضطراب واللبس عند استعمال مثل هذه المفاهيم". ويرجع عدم 
الاتفاق حول تعريف المفاهيم في العلوم الاجتاعية وتحديدها إلى عدة اعتبارات منها: أن 
الظواهر السياسية والاجتاعية ‏ بصفة عامة ‏ ظواهر مركبة, متعددة المتغيرات. ومن ثم 
فالمفاهيم الدالة عليها تتسم بالعمومية والتعقيد وتعدّد الأبعاد. ىا أن المماهيم تعتبر نتاجا 
لخيرة اجتماعية مشتركة. ولما كانت خيرات الأفراد والجماعات تختلف من حيث الزمان 
والمكان. فإن ذلك ينعكس على معاني المفاهيم واستخداماتها. ولذلك فإن استخدام مفاهيم 
معينة؛ أو فهمها بدلالات ومعانٍ محددة., إنما يعكس في حدٌ ذاته تفضيلات وانحيازات وثيقة 
الصلة بخبرة الجماعة”"'. وبالإضافة إلى ما سبق, فإن المفاهيم الاجتاعية ليست جامدة أو 
ثابتة, بل أغلبها يتغير مع مرور الزمن وتغير الظروف والبيئات. وقد تختفي أو تندثر مفاهيم 
قديمة وتظهر مفاهيم أخرى جديدة تؤدي وظيفتها. وقد يتخذ المفهوم نفسه معاي مختلفة من 
فترة زمنية إلى أخرى. ومن بيئة اجتماعية وثقافية إلى أخرى'". 


وللتغلب على مشكلة التعدد والتداخل في التعريفات النظرية للمفاهيم. طرحت فكرة 


)0١١‏ سن لا) وممتعلء 5 أمعنذ3 عط رز كوم عاط بع موعدع 8 , كمتصطعدل! مقط لمه تمتمسطعدل8 لاوطا 
32-33 .مم .([198 ,دعم كأمزامة]8 .أذ علوملا 


(؟) .11 .م (1971 كقعظ هصهااتمعهمكل! :نملمم!ا) ععمعءنالعطدئز2 أنء لوط ,عمواموا]عة)١‏ .ل عتاوع.آ 
زفة فاروق يوسف أمد مشكلات وحاللات ف مناهج البحث العلمي (القامرة: مكتبة عين شمسن ٠‏ 


ىل/اؤ1ا). ص 9 231٠١‏ 


ع 


«التعريف الإجرائي». وأساسها تحويل المفهوم النظري المجرد إلى مؤشرات واقعية يمكن 
ملاحظتها وجمع بيانات عنهاء وقياسها واختبارها"". 

وستعرض الدراسة لفكرة التعريف الإجرائى بصورة أكثر تفصيلاً في المبحث الثاني من 
الفصل الثالث . ْ 

ولا ختلف مفهوما العنف والعنف السياسي عن غيرهما من المفاهيم الاجتماعية. إذ 
تتعدد وتتداخل تعريفات كل منبهها. وذلك نظراً لاتسام ظاهرة العنف بالتعقيد والتداخل» 
وتتعدد صور العنف وأشكاله. وتتشوع دوافعه وأسبابه. وتتعدد مستويات ممارسته. كما أن 
للظاهرة أبعادها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية والنفسية”. وبالإضافة إلى هذاء 
فإنه ليس هناك اتفاق بين الباحشين حول التعريف الاجرائي للمفهوم, إذ تتعدد المؤشرات 
التي يطرحونها له“ . 

ويعرض هذا الفصل”". أولاً: للمعنى اللغوي لمفهوم العنف. ثم يبلور ثائاً: 
التعريفات الاصطلاحية للمفهوم. وذلك في شكل اتجاهات عامة. مع عرض للتعريف 
النظري الذي تتبناه الدراسة لفهومي العنف والعنئف السياسي . ٠‏ ويعرض ثالثاً: : للتمييز بين 


مفهوم العنف السياسي وبعض المفاهيم الأخرى التي ترتبط به وتتداخل معه. ويناقش رابعاً: 
قضية شرعية العنف. 


أولاً : المعنى اللغوي للمفهوم 


كلمة عنف في اللغة العربية» من الحذر (ع ‏ ن ‏ ف). وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق 


(؛) محمد الجوهري وعبد الله الخريجي. طرق البحث الاجتماعي (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
1) ص 5١‏ اأثءاو 


لإأأواء لاله لآ ولنامآ :وللامآ) طععمعوعظ معبرعنء5 إمعنائامط :عا دمطلمه8 ك'0مطاء84 4 .اعه0 ١ه[‏ .31 
5 .م ,(1988 ,ؤوعرط 


(6) لمزيد من التفاصيل حول طبيعة ظاهرة العنف. انظر: 
ءأألانم) إه لأمدعيهل «,رععوعاوالا أو لإرماكلاط عطا مز كمعالن عورهذ» ,كمتالئطط .للا لمة مماوعط لطع 
-70جه0// :ععترعءاو ةلا تزه كبسمط 176 ,لمححرعظ موع.آا لمد ,182-195 .مم ,(1968) 2 .مم12 .امنا ,ممنيامو1]6 
(1985 ,5ا500 مععاعءمطء؟ بعارولا بورع لآ) ععيناين) ررعون ان 0اجه امش اروتعتروى م4 رز معز 


(7) انظر: -«يام7 «روعوع 0 لمهة كمه )ةل امعاوثلا» ,ممطواظ .1 صطعندلا لمه © أرعطنز لع]” 
79-110.مم ,(1976) 1 .0م ,20 .لول سم سامدء !ا ن ارصن إن امم 
(/7) تتضمن الرسالة فصلا مستقلاً عن الا تجاهات النظرية في تفسير ظاهرة العنف السياسي. إذ يعرض 
للا تجاهات الماركسية والوظيفية والنفسية والتنموية السائدة في هذا المجال. لكن نظراً لمقتضيات النشر لم يتم 
إدراج هذا الفصل ضمن محتويات الكتاب, كما تتضمن فصلا عن الإطار المؤسسي والتاريخي للظاهرة» إذ 
يعرض للملامح العامة للنظم العر بية من خلال محاولات تصنيفها.ء ىا يعرض للسمات العامة لظاهرة العنف في 
الخبرة العربية ‏ الإسلامية. أصولاً وفكراً ومارسة. ولم يتم إدراج هذا الفصل ضمن محتويات الكتاب نظراً 
للإعتبارات نفسها. 
(8) لمزيد من التفاصيل» انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب؛, ٠١‏ ج (القاهرة: - 
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به. وهو عنيف. إذا لم يكن يكن رفيقاً في أمره .ول الخديث الشريت» دإن الله تعالى يُعطي على 
1 مالا يُعْطي على العنف». وغنف به وعليه عنفاء وعنافة : : أخذه بشدة ة وقسوة. ولامه 
عيره. واعتنئف الأمر: : أخذه يعنقاء وأناه ولم يكن على علم ودراية به. واعتنئف الطعام 

ولام : كرههم. واعتنفته الأرض نفسها: نبّت عليه. وقال ابن الأعرابي في معنى 
الكراهة : 
إذاالسسيد سكي علدة داق كنا تسيا و سيدزة عز الطات 

وطريق معتنف: غير قاصد. وقد اعتنف اعتنافاً. إذا جار وم يقصد . والتعنيف: 
التعبير واللوم والتوبيخ والتقريع . وف الحديث الشريف: «إذا زنت أمَةُ أحدكم فليجلدها ولا 
يعنفها». قال الخطابي: المقصود ألا يقنع بتوبيخها على فعلهاء بل يقيم عليها الحد. لأنهم 
كانوا كرد زنى الإماءء 0 يكن 0 عيبا . 
والقسوة ا 0 5 “وعك هذا 0 فإن العنف قد 0 سلوكاً علي أن 
قولياً. 

أما في اللغة الانكليزية: فإن الأصل اللاتيني لكلمة «ععمعاوالا» هو «دائمعاوالا» 
ومعناها: الاستخدام غير المشروع للقوة المادية ‏ بأساليب متعددة ‏ لإلحاق الأذى بالاشخاص 
الآخرين©" 

وهكذا يتضح , أن مفهوم العنف في اللغة الإنكليزية يشير إلى السلوك الفعلى الذي 
ينطوي على استخدام غير مشروع للقوة المادية . 

وتأسيساً على ما سبق. يمكن القول إن الدلالة اللغوية لكلمة العنف في اللغة العربية 
أوسع من دلالتها في الإنكليزية. ففي الأول. يشمل العنف. الى جانب استخدام القوة 


.دار المعارف. 197/4). ج 4. ص 5185 -51717؛ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المصباح الميرء 


تحقيق عبدالعطيم الشناوي (القاهرة: دار المعارف. .)١9417/7‏ ص 577؛ اساعيل بن حماد الجوهفري»؛ 
الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية (القاهرة: دار الكتاب العري» )0ج :. ص 207 2١؛‏ محمد الدين 
الفيروزابادي . القاموس المحيط. ط4 (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى, [د. ت.])ء اج ”0 ص ملا١ا,‏ 


وجمع اللغة العر بية. المعجم الوسيط. طءع (القاهرة : يجمع اللغة العر بية. زد. ت.]). لج 
(؟) انظر : :0!010)) بربرمامصسط اعتاومط زه برنعممقعنلط 4جو/د0 186 .[نلة أع| كممام9 .1 .© 
.كل ,لمقصطول مالناكت لصن منموااء5 ممدمعلممة معطم8 مأصلط ,982 .م ,(1966 , ووععط مملمعرهات) 
:264-67 .مم .15 .اول .(935] .قهلاتمعهالا علولا معاظ) دععسعاعى لماعمد عطا [ه 414عدمملءمم مط 
-تعاخصط) ععنياعتمنا ادتاعتط ملا زه بإفوقء 2ط[ أوعزعوامص0اط عبؤكرعء ممصت ك4 بمتعاكا أوعمرط 
وا«عاعطءلاا .[. لد ن| عبان عإوعطفظ8ظ مناتطط :(1971 الإمقممه0) ومتطعتاطيظ عل تلمععد ععابروواع سول 
.ل) لمة .© ت.كخدآلا! .لاعتاعمتتم؟) معوفمناعو سا اكتاوصط عط زه «ممصونء 01[ أهصمةنوصععام] سولط 1-0[ 1 
زه ماممماءمعلط عزاعنه) .تلع ,لأملوره0) .ل لممسلامهه 2554 .م ,(1967 .المممصرمن) مسوامع314 
10101071471 «اكتاعدظ لم0 1116 لصن .1145-1146 .مم .(1987 لك أزلالا مطول ارو لا بجعل) برومامطععروط 
221-22 .مم (1933 ,ووععط وملمععهك :لرملدت) 


1 


المادية أموراً أخرى لا تتضمن استخداماً فعلياً للقوة. أما في الثانية» فالعنف يقتصر على 
الاستخدام الفعلي للقوة المادية . ١‏ 

وجدير بالذكر أن بعض التعريفات الاصطلاحية لمفهوم العنف تتجاوز دلالالته اللغوية 
المباشرة سواء في العربية أو الإنكليزية. فالعنف في الواقع الاجتماعي قد يكون استخداماً 
فعليا للقوة أو 0 باستخدامهاء وقد يعبر عن مجموعة من التناقضات والاختلالات الكامنة 
في البناء الاجتماعي . وذلك على نحو ما سيتم توضيحه في]| بعد. 


ثانياً: اتجاهات التعريف بمفهومي العنف والعنف السياسي 


يمكن تعريف مفهوم «العنف السياسي» على نحو أكثر دقة في ضوء تعريف مفهوم 
«العنف»., باعتياره المفهوم الأوسع . ويكون السؤال اهام : مى يصبح العنف سياسيا؟ وما 
هي الحدود التي تميز بين العنف السيامي وغيره من أشكال العنف الاجتماعي0؟ 


١-التعريف‏ بمفهوم العف 

هناك ثلاثة اتجاهات أساسية في التعريف بمفهوم العنف. هي على النحو التالي: 
الانجاه الأول: العنف هو الاستخدام الفعلي للقوة المادية 

يؤكد أنصار هذا الاتجاه أن العنف هو استخدام القوة المادية لإلحاق الأذى والضرر 
بالأشخاص واتلاف الممتلكات. ومن هذه التعريفات. على سبيل المثال: تعريف تشارلز 
ريفيراء وكينيث سويتزرء. إذ عرفا العنف بأنه (الاستخدام غير العادل للقوة من قبل مجموعة من الأفراد 
لإلحاق الأذى بالآخحرين والضرر بممتلكاتهم)", وتعريف ارنست فان دين هاغ. القائل إنه 


«استخدام القوة المادية لإلحاق الأذى والضرر والتخريب بالأشخاص والممتلكات. وقد يكون الهدف منه تحدي 
اللطة)”9" , 


وعرّف د. بكر القباني. العنف بأنه «نقيض المدوء وهو كافة الأعمال التي تتمثل في استعمال القوة 
أو القهر أو القسر أو الإكراه بوجه عام ومثالمها أعيال الهدم والإتلافٍ والتدذمير والتخريب» وكذلك أعيال الفتيك 
والتفتبل والتعذيب وما أشبه»2. ويندرج في هذا الاتجاه أيضا تعريف أ. رشيد الدين خان وهو 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول التأصيل لفهوم العنف بمعناءه الواسع. انظر: خليل أحمد خليل. 
«سوسيولوجيا العنف. » الفكر العربي المعاصر. العددان /ا” 58 (خريفا .)١98*‏ ص 1١9‏ 59. وسيد 
عويس. لا للعنف : دراسة علمية في تكوين الضمير الإنساني (القاهرة: دار الحلال. .)١4488‏ ص .١9-1١6‏ 

)1١١(‏ حصه0) علمه8 معل زم ابإعورعل سعلط) معءامزلا , معماليدة طاأعممعكز لمة مععدل8 وعلعمطك 

5 .م .(1976 ..عس1 الإمهم 


(؟١)‏ عمط علمولا بسعلط) ععدءنلءطمئزنا انسل ابره معترعءاوألا أمء )تاه ,وعد معدا مولا اأمعموط 
4 .م,(1972 .قام80 طعرن1 وعم 


(17) بكر القباني. شورة +5 يوليو وأصول العمل الثوري المصري (القاهرة: دار النبضة العربية؛ 
)ل ص 89 


يف 


«استخدام القوة المادية لإنزال الأذى بالاشخاص ولممتلكات؛ وأنه الفعل أو السلوك الذي يتميز بهذاء وأنه 
التقاليد التي تميل إلى إحداث الضرر الجساني أو التدخل في الحرية الشخصية)9" , 

ويتضح من التعريفات السابقة أن مفهوم العنف يشمل كل سلوك يتضمن معنى 
الاستخدام الفعلي للقوة المادية. لإلحاق الأذى والضرر بالذات أو بالأشخاص الآخرين. 
وتخريب الممتلكات. للتأثير على إرادة المستهدف. وعلى هذا الأساس. فإن السلوك العنيف 
يتضمن معنى الإرغام والقهر من جاتب الفاعل » واخضوع أو المقاومة المضادة من جانب 


المفعول به أو المستهدف. 
الاتجاه الثاني: العنف هو الاستخدام الفعلى للقوة المادية أو التهديد 
باستخدامها ١‏ 


يعد هذا الاتجاه تطوبراً وتوسيعاً للاتجاه السابق» إذ ينصرف مفهوم العنف ليشمل 
التهديد باستخدام القوة إلى جانب الاستخدام الفعلي لها. ومن التعريفات التي تنضوي تحت 
هذا الاتجاىى تعريف الأستاذة ساندرا بول روكيخ العنئف بأنه (اللاستخدام غير الشرعي للقوة أو 
التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين29”6. وتعريف دينستين الذي نظر إلى العنف 
باعتباره «استخدام وسائل القوة والقهر أو التهديد باستتخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص ولممتلكات 
وذلك من أجل تحقيق أهداف غير قانونية أو مرفوضة اجتاعياو" . 

ويأي في هذا الإطار أيضاً تعريف بيير فيوء الذي نظر إلى العنف باعتبار أنه وضغط 
جسدي أو معنوي. ذو طابع فردي أو جماعي . يُنزْله الإنسان بالإنسان)9" , 

ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن هناك تشابهاً كبيراً بين هذا الاتجاه والاتجاه 
السابقى بخصوص تعريف المفهوم . والجديد في الاتجاه الثاني أنه يوسع المفهوم ليشمل التهديد 
باستعال القوة. إلى جانب الاستخدام الفعلي لماء. أي ليشمل السلوك القولي إلى جانب 
السلرك الفعلل . 

الاتجاه الثالث: العنف كأو ضاع هيكلية/ بنائية 

ينظر هذا الاتجاه إلى العنف باعتباره مجموعة من الاختلالات والتناقضات الكامنة في 

امهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. ولذلك يطلق عليه اسم «العنف الكلي» 


)١4(‏ رشيد الدين خان, «العنف والتنمية الاقتصادية.» ترجمة راشد البراوي, المجلة الدولية للعلوم 
الاجتاعية. السنة .٠١‏ العدد ا" (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمير ))١91/9‏ ص .١7١‏ 


)١6(‏ (.؟[) أممطد .ط كعصول نزها «رععصعلمالا 01 صملا مستازوع.!ا عطل» ,طعدع له -للد8 .[ معلموك 
.م (1977 ,عمتللح نعاره لا بع ا8) ععدعءام ةلا مسنزعء|ام0) .كله ,ومدعلاه/لا .ع متحردلة لمد 


)١١(‏ انظر ف هذا التعريف: -لو1[]-طاءهل! :مرولععاكصه) «عاممعء1 أمعءنقاوط ,لتسطعد .2 بعلم 

.2 .م .(1983 ,الإمدصم00) عمنتطكتاطسط لهجا 

)١17(‏ بيير فيو» «العنف والوضع الإنساني.» في: المجتمع والعنف. مجموعة من الاختصاصيين». ترحمة 
الياس زحلاوي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. .)١8488‏ ص .١498 - ١18‏ 


وف 


أو «البنائي». ويتتخذ عدة أشكال منها: غياب التكامل الوطني داخل المجتمع ؛ وسعي بعض 
الجماعات للانفصال عن الدولة؛ وغياب العدالة الاجتماعية؛ وحرمان قوى معيّنة داخل 
المجتمع من بعض الحقوق السياسية؛ وعدم إشباع الحاجات الأساسية (كالتعليم والصحة 
والمأكل . ٠‏ الخ) لقطاعات عريضة من المواطنين؛ والتبعية على المستوى الخارجي*'. 


وعلى هذا الأساس. ولكي يتم الكشف عن أبعاد ظاهرة العنفاء. يجب تحليل سياقها 
الاجتماعي ودراسته*". ويرى إدوارد عازار أن وضعية العنف الميكلىي هي التي تؤدي الى وجود 
«الصراعات الاجتماعية الممتدة». وهى صراعات تضرب بجذورها في البناء الاجتماعي 
والتكوين الثقاني للمجتمعات”". وتنسم بتعدد المشاركين فيهاء وتشعُب القضايا الفرعية 
المرتبطة بهاء وتداخل أبعادها الداخلية والخارجية. كا تتميز باستمرارية حالة من العداء 
والتوتر الذي قد ينفجر في شكل أزمات حادة وأعمال عنف مسلحة. وفي حالة الصراع 
الاجتماعي الممتد. لا يبدو أن هناك نقطة أو نقاطا محددة لانتهاء الصراع"". 


ولا تقتصر حالة العنف الميكلي على الاختلالات الكامنة في البناء الاجتماعي داخل 
الدولة والمجمع فحسب. بل تشمل كذلك الاختلالات في العلاقات بين الدول. 
فالاستغلال الذي تمارسه الدول الغنية المتقدمة على الدول الفقبرة المتخلفة ‏ بصور وأشكال 
متعددة ‏ يمثْل شكال للعنف» تعاني منه شعوب العالم الثالث:. 


ويطلق البعض عل العنف الميكلي اسم «العنف الخفي» وذلك لأنه عنف كامن في 


(ما) امريد من التفاصيل حول العنف الميكل ومظاهره. انظر : 
-ععلتمعوط :.[.ل! ,5أكتان 0ممبدسعاعصط) ععمعامنلا أمعاتاوط عمطنوعممم م0 , معلطءكل8 بع7آ مهملا 1 لعرط 
-لانا تكتمةط) كمكيم) كا انه معدءامئلا .[.ا2 اع] طعموعدصهجآ عمدكطا-مدء1 :7-10 .مم ,(1973 ,للملا 
1 «رموأكدععقيقث آ0 لإرمعط1 [2كنااء ناراك خخ .م8 ملاكاة0 مقطمل لمة .174-176 .مم ,(981! ,0عذط 
:000 آ) معاعء 5 أودمأتمطء8 عط زه كترمنياط!ء) 1نم توانيا ود ] أعنال0© .لع ,طاتمد .0 أأعودات 
(1971] رؤوعع مرقلط )مالظ أه بإأاويع نولا 


(19)لمزيد من التفاصيل. انظر: على محمود ليلة. «العنف في المجتمعات النامية: من وجهة نظر 
التحليل الوظيفىي, » المحلة الحنائية القومية. السنة /ا١.‏ العدد ؟ (تموز/ يوليو ,)١91/4‏ ص "الا5؟ ‏ 7917. 
)5١(‏ عط صطاغع )ممت لماعهذ لعاعه مم2 [آ0 كأوم) عط1» ,ملل ةغ8 ععمعظ لمه ممعم .ع لموقلط 
0 ,.كل» .1اأبلاء0آ1 .8 لم12 لم2 عهجآ-معظ اعصطة0 زمتا« ممموطع.[ آه عوه) عط[ تأموط 1ل310 
29-44 .مم .(1981 ركطام800 رماع ملاع[ :.كمهل/! , مماعسمترعط) عمط عاللثال معطا مجع عملم 
(١؟)‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: إدوارد عازار. «الصراع الاجتماعى الممتد والنظام الدولي؛ » ت رحمة 
حمدي عبدالرحمن حسن. المجلة العربية للدراسات الدولية. السنة ١‏ العدد ٠١‏ (صيف .)١988‏ ص 05 
2 


تاعناام0) لماع50 لعاعوعاوعطظ 20ت 5ع 1]! 1ه ناوع2] 0١‏ عتتاأعناراذ عط1» ,طوعوط متلولط لمه عمعخة لرودلط 
.3117-5 .مم ,(1981) 4 .مم7 .701 ,كدمناعمععار[ الغ اممعاتط ص علرومسعووءط لدعناء معط 1 م 


(؟51) لمريد من التفاصيل. انظر: هونج بول.» «التفسير الاقتصادي للعنف.» في: المجتمع والعنف. 
ص /الاا. و 


2 رق .اونا ,تاعوسومو معرعط إن أواعياول د مكنا 2 معمحم] أن نارون ذا! لمعن أعيماك ف .عمنناة0 مقطمل 
81-117 .مم .(1971 ملسناسة4) 
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الظاهن . وهو الى داتعي عنه اق 5 أاهرة وملموسة"". 


وثمة علاقة وثيقة بين العنف اليكل والعنف السلوكي. فوجود الأول أي وجود 
مجموعة من الاختلالات والتناقضات في البنية الاجتاعية ‏ يزيد من احتهالات حدوث الثاني» 
لأن السعي إلى تغيير البنيان الاجتماعي أو الإعلان عن حتمية تغييره يرتبط بمجموعة من 
التوترات والاضطرابات تتضمن قدرا من العنف. وستتضح طبيعة العلاقة بين النوعين من 
العنف عند اختبار فرضيات 0 فحساب أو قياس العلاقات الارتباطية بين العنف 
السياسي من جانب. وكل من عدم العدالة التوزيعية وعدم التكامل والتنمية الاقتصادية 
والتبعية الاقتصادية من جانب ثانٍ. هو في جوهره تحديد وتحليل لبعض جوانب العلاقة بين 
العنف الميكلي والعنف السلوكي في النظم العربية. 


وانطلاقا من هذه الانجامات فٍ تعريف مفهوم العنف ٠‏ فإن الدراسة تعرفه باعتاره 


«كل سلوك ‏ فعلي أو قولي ب بفضمة امخخداماً للقوة أو نديد مايحداتها لإلحاق الأذى 
والضرر بالذات أو بالآخرين. وإتللاف الممتلكات, لتحقيق أهداف معينة» . 


وعلى ضوء هذا التعريف. فإن العنف قد يكون سلوكاً فعلياً (استخدام فعلٍ للقوة). 
أو قولياً جرد تبديد باستتخدامها. ومارسة الضغط النفبي والمعنوي بأساليب مختلفة . وأنه 
يقوم على أساس إلحاق الأذى والضرر 5 المادي والمعنوي بالنسبة الى الأشخاص 
والممتلكات وذلك للتأثير في إرادة المستهدفين. أي أنه يتضمن معنى الإكراه والإرغام . كما أن 
السلوك العنيف قد يكون فردياً أو جماعياً. منظأً أو غير منطمء علبا أرزميريا+ طرظا أو 
كامنا . ومن هنا تتعدد صور العنف وأدواته وتتداخل . 


وترمي تمارسة العنف إلى تحقيق أهداف معيتةق تختلف من موقف إلى آخر. ومن حالة 
إلى اعرف طبقاً لاختلاف الفاعل . وهذا الماعل قد يكون الفرد ضد نفسه أو ضد 
الآخرين. وقد يكون جماعة أو منظمة معينة تعمل ضد النظام الحاكم أو ضد جماعة أخرى 
وقد يكون النظام الحاكم ضد عناصر أو جماعات معينة داخل الدولة. وقد يكون ضد دولة أو 
ماعات أخرى خارج حدود الدولة . 


ولا كانت أهداف ومصالح ورغبات الأفراد والجماعات تختلف. فإنه ليس من السهل 
ام ا ا سكام وطس رودا 


قم لمزيد من التفاصيل., انظر: آلان ببتروء «التقنية واللطة والعنف. » 8 المجتمسع والعنف. 


ص 351. او 
كل نه ععدعاوتكا .زان كن] لعممنننه<] :ملاسلا اتلمسومم] لمعه ممتحسسيط مامزلا امعارك» عاتمك ععرعاط 
192-1.مم ,كمكياة 


.. 


الجماعات من حيث طبيعة أطرها المرجعية. وقيمها الثقافية, واختلاف الدوافع والأهداف 
الكامنة وراء ممارسة العنف. 


وبعد التعريف بمفهوم العنف, تعرض الدراسة ‏ بإيجاز - لبعض مماولات تصنيف 
العندف ٠‏ وف هذا الوطار. صنف أحد الباحثين الأفكار والمقولاات المتعلقة بالعنئف قُِ 
مجموعتين2"" , 


المجموعة الأولى : مقولات العنف الفطري 


ومحورها أن العنف سلوك فطري, يولد الإنسان به بحكم تكوينه الفسيولوجي 
والبيولوجي . وتضم هذه المجموعة ثلاث مقولات كبرى هي : المجرم بالولادة (لبروزو). 
وفحواها أن العنف سلوك قفطري لدى بعض الناس» إذ إغهم يولدون بخصائص شخصية 
معينة تتضمن هيولاً إجرامية وعدوانية. ومقولة غريزة العدوان (فرويد)؛ ومضمونما أن العنف 
غريزة فطرية في الإنسان تدفعه إلى الاعتداء والقتل. فقد افترض فرويد أن هناك غريزتين 
لدى الإنسان, هما غريزة الحب أو الجنسء وغريزة العدوان. وكلاهما تلح في طلب 
الإشباع. ومن هناء فالعنف سلوك غريزي هدفه تفريغ الطاقة العدوانية الكامنة داخل 
الانسان. وهناك أخيراً مقولة «الإحباط ‏ العدوان» (دولارد) وتؤكد أن الإحباط سبب 
العدوان. وكلما زاد الاحباط زادت حدّة العدوان. 


المجموعة الثانية : مقولات العنف المكتسب 


وأساسها أن العنف سلوك مكتسب» يتعلمه الإنسان من البيئة المحيطة به0". ومن 
أبرز هذه المقولات مقولة «تعلّم العنف بالملاحظة». وجوهرها أن الأطفال يتعلمون السلوك 
العنيف عن طريق ملاحظة تماذج العنف لدى والديهم ومدرسيهم وأصدقائهم. ومشاهدتهم 
مظاهر العنف في الأفلام التليفزيونية والسينائية. وقراءتهم القصص والروايات البوليسية. . 
الخ . 

ولقد حاول بعضص الأساتذة العرب وضع تصنيفات لأشكال العنف. فميز أحد 
الباحثين بين العنف المقنع والعنف الرمزي. يحدث النوع الأول مع زيادة شعور الانسان 
بالعجز وعدم القدرة. نظرا لكثرة الضغوط المفروضة عليه من الخنارج, وقد يمارّس العنف 
المقنع ضد الذات». فيتخذ شكل السلوك الرضوخي والميل الى تدمير الذات. وقد يتجه إلى 


(54) لمزيد من التفاصيل . انظر: كيال إبراهيم مرسي .2 «سيكولوجية العدوان.» بحلة العلوم الاجتماعية. 
المنة .١‏ العدد؟ (صيف .)١9806‏ ص 8غ - لاهد. وانظر أيضاً : 


لأاان) مدل كمواعة اأمعزعهامطءزوظ» ,عن معطو لم1 سه .36-0 .رم .مامزلا ,تعماتسد لمعه مع طنط 
245-78 .مم .(1968 لإكانناصةل) 2 .2030 .امد يلوط لإعمللا ص معدعاوالا 


)2١(‏ 245-249 .مم ,.للط! سه 


1 


الخارج في شكل مقاومة سلبية مثل عدم الرغبة ٍ العمل وتمحريب الممتلكات العامة 
والعدوان اللفظى بالنكات والتشنيعات على الآخرين. أما العنف الرمزيء فيتخذ شكل 
الاعتداء على القوانين وتحطيم الضوابط التي تتضمنها والاستهانة برموز الدولة”". 

وني دراسة قام بها أ. السيد يسين. ميْز بين ثلاثة أشكال للعنف ٠‏ طبقاً للقوى الي 
تمارسه وشي : : العنف الطبقي. وهو الذي تمارسه الطبقات المسيطرة ة على الطبقات المستغلة . 
0 السيامي , وهو الذي مارينية 0 ضد ع الام البواسيةة واكارنعة بعض 
بعض الجساعات المتطرفة ضد ا من ناحية. وضد 0 كن ذاته من دلا 
أخحرى”" , 

والانتقاد الأساسى الذي يوجّه إلى المحاولات السابقة هو اعتماد كل منها على معيار 
واحد لتصنيف ظاهرة العنف. بالرغم من تعدد متغيراتها وتعقدها. هذا الى جانب عدم الدقة 
في التمييز بين الصور والأشكال المختلفة للعنف السياسي . 


ومن هذا المنطلق يمكن تصنيف السلوكيات العنيفة استناداً إلى عدة معايير: أوها: 
معيار شكل السلوك العنيف وطبيعته . فاستنادا إلى التعريفات النظرية والإجرائية الي يتبناها 
الباحث للمفاهيم الي تعتبر بمثابة تجريدات لأشكال معيّنة من العنف. يمكن تصنيف 
الممارسات العنيفة من حيث الشكل إلى: إضرابات. وتظاهرات», وأحداث شغبء. وتمردات 
عامة. وعمليات إعدام. . . الخ. وثانيها: 0 أهداف الفعل العنيف أو دوافعه. إذ يمكن 
أن يكون للعنف هدف سياسي أو اقتصادي ) و اجتماعي أو ديني أو إجرامي . وثالثها: معيار 
طبيعة القوى التي تمارس العنف. وني هذا الإطار يمكن الحديث عن العنف الطلابيء 
والعنف اللي » والعنف المؤسسي الذي تمارسه أجهزة منظمة كالجيش والبوليس . . . الخ . 
وغالباً ما تتجه بعض الفئات والقوى الاجتاعية إلى عمارسة أشكال معينة من العف أكثر من 
غيرها نطراً إلى طبيعة هذه التوى من الت وخصوصية تلك الأشكال من جانب آخر. 
فالطلبة عادة ما يتظاهرون, والعمال يُضربون. والفلاحون ينتفضون ‏ وأحيانا تنخرط بعض 
وحدات القوات المسلحة في التمردات والأعمال الانقلابية. كا أنها تُستخدم في بعض الأحيان 
للقضاء على أعمال العنف المضادة 0 . ورابعها: معيار حجم المشاركين في أعمال العنف . 
وهنا يمكن التمييز بين العنف الفردي أو المحدود الذي ينخرط فيه فرد أو عدد قليل من 
الأفراد, والعنف الجماعي وهو الذي تمارسه فئات اجتماعية أكثر عدداًء ويرتبط بعمليات 
واسعة من الحشد والتعبئة . وخامسها: معيار درجة التنظيم وَظقا لهذا المعيار يمكن التمييز 


(15) مصطفى حجازي ., التخلف الاجتاعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنان المقهور (بيروت: معهد 
الإفاء العربيء 0191005 ١‏ 

(1؟) السيد يسين «العنف وحقوق الإنسان والمجتمع المدني»» ورقة قدّمت إلى : الملتقى الفكري الأول 
حقوق الإنسان في مصر. 8- 4 كانون الأول/ ديسمبر 1988., والذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
(تحت التأسيس). 
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بين العنف المخطط. وهو غالبا ما يتم بصورة منظمة كالانقلابات العسكرية؛ وعمليات 
الاغتيال؛ والأعمال الإرهابية. والعنف غير المنظم أو العضوي., وهو الذي يندلم بصورة 
تلقائية فجائية . ويأق ف الغالب كردود أفعال موقفية. ومن أمثلته المظاهرات والإضرابات 
وأحداث الشغب. 


والخلاصة. أن نه نظا السك ااه العنف. وتعدد صورها وأشكااء فإنه لا يمكن 
تضكيفها ظفاالمغيان:واحد وإنما تتعدد معايير التصنيف طبقاً للزاوية التي يتناول منها الباحثون 
الظاهرة . 


وبعد عرض الانجاهات المختلفة في تعريف مفهوم | العنف. تنصرف الدراسة الى 
تعريف مفهوم العنف السيامي. . فمتى يصبح العنف سبابيا؟ أي ما هي السات المميزة 
للعنف كسلوك سيامي عن غيره من أشكال العنف الاجتماعي؟ وما هي الاتجاهات المختلفة 
قٍٍ تعريف مفهوم العنف السياسبي؟ 


- التعريف بمفهوم العنف السياسي 


ثمة شبه اتفاق بين أغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي على أن العنف يصبح 
تناننا عندما تكون الأهداف أ و دوافعه سياسية. رغم الاختللاف بينهم في تمحديد طبيعة 
ونوعية هذه الأهداف وطبيعة القوى المرتبطة بهاء ولذلك فإن أغلب الباحثين والدارسين 
يعرفون العنف السياسى بأنه «استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها لتحقيق أهداف 
سباسية 4 وعل :ميل المقال + فإن .ول ويلكتشون عرفت العتفت التتيانى يانه واستخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين لتحقيق أهداف سياسية)”*". وعرفه شانغ سياهن 
بأنه «استخدام القوة المادية لتحقيق أهداف سياسية)*". وحدّده باحث آخر ب «أنه كافة أعال الشغب 
والأذى والتدمبر التي يُقصد منها تحقيق أهداف سياسية)!"", 
وتتعدد القوى التي قد تمارس العنف السيامبي. كا تتباين بالطبع الأهداف السياسية 
النني تسعى الى تحقيقها. ويمكن تصور حركة العنف السيامي بين القوى التي يمكن أن تمارسه 
والقوى المستهدفة به على النحو التالي : 
١‏ العنف الموجه من النظام إلى المواطنين أ و إلى جماعات وعناصر معيلة منهم . وذلك 


(58) ,(1977 الإعالثللا صطمل تعلوهلا بوع1؟!) علورىي أمعءطؤ.ا عا 0ثه وجرئعمعع76 .مهدم ناتللا ابوط 
.م 


(59) لقصمتئتةل! انمعد نلدسمء5) ععمءا/مةلا امعننتاوط فصن عصرم ناعنع أواعو؟ ,مطمة تك-وصطكت 
1 .م.(1981 بنوعرط [الورع لونلا 


وانظر أيضاً تعريفات ممائلة في: 20-23 .مم ,اموترمسة1 أمء لاوط لتسطعك 
(0") إكرام عبد القادر بدر الدين. «ظاهرة الإستقرار السياسى في مصر. *86 -_لا19ا) (أطروحة 
دكتوراء. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)1١9447‏ ص 0”. 
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لضهان استمراره» وتقليص دور القوى المعارضة والمناوئة له". ويمارس النظام العنف من 
خلال أجهزته القهرية كالجيش والبوليس والمخابرات والقوانين الاستثنائية. . . الخ . ويُعرف 
العنف ف هذه الحالة باسم العنف الرسمى يي أل الحكومي”". 


- العنف الموجّه من المواطنين أو فئات معينة (العمال» الطلبة, الفلاحين, الأقليات» 
الأحزاب والتنظيمات السياسية. . . . الخ). إلى النظام أو بعض رموزه. ويتخذ العنف في 
هذه الحالة شكل التظاهرات والإضرابات والاغتيالات والانقلابات... الخ. ويُعرف 
بالعنف الشعبي أو غير الرسمي 


 *‏ العنف الموجّه من بعض عناصر أو أجنحة النخبة الحاكمة إلى بعض عناصرها أو 
أجنحتها الأخرى. ويدخل هذا العنف في إطار الصراعات داخل النخبة» ويتخذ عدة 
أشكال منها: التصفيات الجسدية. والاعتقالات. وانقلابات القصرء وقد يصل الأمر إلى حد 
الصدامات المسلحة بين العناصر والقوى الموالية للأجنحة المتصارعة داخخل النخبة الحاكمة. 
وقد 5 اليش والبوليس وبعض القوى المدنية في هذه الصراعات . 


ع - العنف الموجه من بعض القوى أو الجماعات ضد جماعات أخرى داخل المجتمع . 
نتيجة أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو دينية. وقد يتدخل النظام لتصفية مثل هذه 
الصراعات أو ليلقي بثقله إلى جانب أحد أطرافها. ويطلق البعض على هذه الحالة اسم 
«العنف السياسي المجتمعي)7". 


ولا كانت الدراسة تتناول العنف كأحد مظاهر العلاقة بين النظم الحاكمة والمواطنين» 
وآليات هذه العلاقة ومشاكلها وتوتراتهاء فإنها تركز على الشكلين الرئيسيين لاستخدام 
العنف, وهما العنف الرسمي, أي استخدام النخبة الحاكمة العنف تجاه المجتمع» والعنف 

غير الرسمي. أي استخدام القوى والتنظييات السياسية أو الاجتماعية العنف إزاء النظام 


الحاكم . 


أما الأهداف السياسية التي تسعى القوى التي تمارس العنف السياسبي إلى تحقيقها. 
فتختلف طلقا لطبيعة تلك القوى. وحدود قرتهاء وموقعها من السلطة السياسية؛ وطبيعة 
ايديولوجياتهاء ويمكن تصنيف هذه الأهداف طبقاً لعدة معايير على النحو التالي : 


زحفية 82-84 .مم «م سوعط 01 لصن كمملئولكة أمعاوالا» ,ممطوزظ لمه عيدت 


(؟©) لمزيد من التفاصيل. انظر: 
لصن أطماذ اعغطع للا لمة ,(1974 .قممكلكءلظ! العمل« ) عنورى عط لسن من ءامنلا .عممارواعوكلا .ل .عزاوعنا 
نأكوصاءء /8ا) ععررعاوالا أننارع اوعنم إن ععتجبودنا 116 تاكاجل0 جره 1 حل منواك 786 .ععمم ا .كذ ععروء 0 
(4ك98! .مععرط لموجاوعء 0 


زفضة ضياء رشوان. «مدخل حول العنف . . والعنف الإسلامى : الحالة المصر ية؛ » الوحدة. السنة ع. 
العدد *؛ (نيان/ ابريل .)١988‏ ص 1ل١‏ - 9ل9١1.‏ 


1: 


١‏ - معيار الموقف تجاه الوضع القائم 


فهدف أي نظام سياسي, والقوى التي يعبر عتباء هو الاستمرار في الحكم. وإذا فشل 
النظام في تحقيق الاستمرار عن طريق تدعيم أسس ومصادر شرعية؛ وتطوير ذاته ومؤسساته 
وسياساته. لتتمكن من استيعاب القوى الجديدة الراغبة في المشاركة في السلطة. والحصول 
على نصيب أكبر من الثروة والنفوذ. إذا فشل في تحقيق ذلك, فإنه غالباً ما يلجأ إلى استخدام 
القوة لضرب القوى التي تمثل تحدياً له وتحجيمها. 


أما القوى التي تشعر أن النظام لا يعبر عن قيمها ومصاحها ولا يسعى الى تحقيق 
أهدافهاء فإنها قد 7 الى تغييره بالقوة. وقد يكون التغيبير جزئياً. أي تغيير بعض 
السياسات أو القرارات أو الأشخاص أو المواقف"”", أو كلياً. بمعنى تغير النظام برمته 
(النخبة المؤسسات, التوجهات؛, السياسات) واستبداله بنظام آخر. وعادة ما يؤدي تزايد 
لجوء النظام (أو القوى المناوئة له لمارسة العنف) إلى 0 العنف المضاد. وني مثل هذه الحالة 


يمكن أن يعيش المجتمع في دورة من العنف. وهي من أ سوأ الأورضاع التي يمكن أن ينزلق 
إليها أي جتمع سياسي ‏ إذ تصبح 522 المجتمع وشرعية الدولة مهددة . 


 '‏ معيار الشرعية”" 


يختلف الباحثون في تكييف طبيعة أهداف العنف بصفة عامة. والعنف السيابى بصفة 
خاصة . فيرى البعض أن العنف عمل غير شرعي» يمثّل اختراقاً للحدود المقبولة لاستعمال 
القوة فق العلاقات الاجتماعية"”. ولذلك فهو ظاهرة سيئة وغير مرغوب فيها. ومن ثم 


[جفرة 0 .م بععترءألعطدكتانا أأن) له ععدءاهخ7/! أو نامع ,وع تآ 

(5*) يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية (لا15236]ز68.آ) الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية. أي 
حول الأسس التي عليها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية. ومفهوم المشروعية 
(لاأناهعع.1) بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي . وبالتالي قد تكون 
السلطة مشروعة (مطابقة لأحكام القانون), ولكنها غير شرعية لرفض الجماعة لحا بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم 
وتوقعاتهم . والثورة شرعية عندما يتقبلها أفراد الشعب ويتكتلون خلف تيادتها لإنجاز المهام الشورية. وغير 
مشروعة لمخالفنها القوانين القائمة. فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارستهاء وبالتالي 
فهي مفهوم سيابي, أما المشروعية فهي مفهوم قانوني. والشرعية مصدرها قد يكون الدين. أو الكاريزماء أو 
التقاليدء أو الإنجاز (الفاعلية)., بينم| المشروعية مصدرها القانون الوضعي . والتجاوز عن شرعية السلطة أو 
فقدانبا يؤدي الى فقدان مبرر طاعتهاء أما إساءة استعمال المشروعية أو التجاوز عليها. فيترتب عليه جزاء مدني 
أو جنائي توقعه المحاكم على الشخص أو اطيئة اللذين خالفا أو تجاوزاها. لمزيد من التفاصيل حول التأصيل 
للمفهومين؛ انظر: كمال زكى أبو العيد. «مبدأ الشرعية في الدولة الإشتراكية.» (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة. كلية الحقوق» لاقل ص ١١٠7‏ وما بعدها؛ 
278-284 .مم .(1965 ,لإع1ألالا هلول تعلمة لا بسع ل]) علاطا أمءتامط زه كأكبراعمق عكري 4 ,ممأكوظط 1020010 


-15421 الامتالاء5 لهة .(1988 ركوعع2 ومملمع:دان) :10ه]<0) عنهاد ١16‏ زه برااسه اناق 116 .وعع:) عتاوع.آ 
.(1960 ..لا.] عنمن ماعط سقتللز/لا :مملممآ) ععنتاوط زه كعكمظ8 أماعم3 116 صملا أمعةاناوط بأدعمنآ ملا 


(قضة .م ,اتكامه 16 أمعقاقله ,للصسطعد 


فأهدافه غير شرعية» أي لا يقرها الوعى الجماعى . وأن هناك طرقاً ومسالك مشروعة يمكن 
اللجوء إليها لحل المشكلات والقضاء على مصادر التوتر. بينما يرى آخرون أن العنف وسيلة 
شرعية لتحقيق أهداف شرعية. فقد لا يوجد طريق سوى العنف للتخلص من أوضاع ظالمة 
وبائدة ومختلة"”©. وعلى سبيل المشال» أليس من حق الشعوب أن تستخدم العنف لتحقيق 
استقلاها أو للتخلص من الهيمنة الاستعمارية عليها؟ 


 '“‏ معيار المشر وعية 

معيار المشروعية هو اتفاق الموارسات السياسية مع الإطار الدستوري - القانوني السائد 
ف المجتمع . فالفعل يصبح مشروعاً عندما يأ مستندا إلى نص دستوري أو قانونٍ » ويبوصف 
بعدم المشروعية عندما لا يكون كذلك”". وقد يكون القرار أو الفعل مشروعاًء أي مطابقاً 
للقانون وفي إطاره. ولكنه غير شرعي » أي لا يحوز على القبول والرضا من قبل المواطنين. 

ويرى البعض أن العنف وسيلة لتحقيق أهداف مشروعة, أي يقرها القانون. وعادة ما 
يركز المساندون والمؤيدون للنظام على فكرة الشروعية لتبرير ممارسات النظام. وتطرح في هذا 
السياق أهداف مثل حفظ الأمن العام والنظام والقانون؛. والقضاء على العابئين. وغالبا ما 
تتجه النظم السياسية؛ وبخاصة في بلدان العالم الثالث؛, إلى تغليف ممارساتها العنيفة بأطر 
قانونية ودستورية حتى يتم إضفاء المشروعية عليها. ويرى آخرون أن لجوء النظام إلى 
استخدام العنف على نطاق واسم أمر غير شرعي ء أي لا يقبله الرأي العام ؛ ومن ثم فإن 
القوانين التي تسبغ على ممارسات النظام العنيفة صفة المشروغية تعتبر أيضا غير شرعيةة 
ويخاصة إذا كانت صادرة طبقاً لإرادة الحاكم ولا تعر عن إرادة المحكومين” ,. 


معيار نوع الهدف وطبيعته 

أهداف العنف قد تتعلق بنظام الحكم مباشرة كالسعي الى السيطرة على السلطة. أ 
تغيير بعض سياسات النظامء أو إزاحة بعض الشخصيات من النخبة الحاكمة» أو المشاركة 
بشكل أكبر في عملية صنع القرار. وقد يكون العنف من جانب النظام للتخلص من القوى 
المعارضة له. كما أنه قد يكون للعنف أهداف اقتصادية واجتماعية, كالمطالبة بإحداث تغيرات 
تتعلق بأسس توزيع الثزوة والدخل في المجتمع , والاستفادة من الخدمات الأساسية. وضيان 
حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتاعية . 

وعلى ضوء المحاولات السابقة لتعريف مفهوم العنف السياسى, فإن الدراسة تعرفه بأنه 


(70”) لمزيد من التفاصيلء انظر: -ءاماماط [0 علو الات 4 نعلماى عا 4انه معتعاوثلآ رمتفعةل! برد 
.10 .م ,(1971 ,عهدد :كالنلط جلعبعط8) برممع18 أمعنزامط اه 


(58) فاروق يوسف أحمد. القوة الياسية: اقتراب واقعي في الظاهرة السياسية (القاهرة: مكتبة عين 
شمسن ٠»‏ احددلة 4 ص 759-3756 
(89) سيفرد هذا ال بحث جزءاً خاصاً لمناقشة قضية شرعية العنف السياسى ومشر وعيته. 


المن 


اكافة ال مارسات التي نتضمن استخداماً فعلياً للقوة أو تهديداً باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بشكل 
نظام الحكم وتوجهاته الايديولوجية أو بسياساته الافتصادية والاجتماعية) . 

ومن هذا المنطلق. فإن العنف السياسي قديكون نض (الانقلابات وعمليات 
الاغتيال) أو غير منظم (أحداث الشغب. وغاليا التظاهرات). وقد يكون فرديا (الاغتيال 
والاختطاف) أو حماعيا (المظاهرات والاضرابات 0 الشغب). علنياً (المظاهرات 
والافر شاك أو عتورياً (اغتيال عناصر المعارضة أو الحكم. التآمر لقلب النظام). وقد 
تستغرق أعمال العنف فترة طويلة نسبياً (الحروب الشورية والحروب الأهلية)؛ وقد تكون 
سريعة ومؤقتة (المظاهرات والاغتيالاات) . 


الثاً: التمييز بين العنف السياسي وبعض المفاهيم الأخرى 


كثيراً ما يتم الخلط بين مفهوم العنف السياسي وعدة مفاهيم أخرى أبرزها: الإرهماب 
السيابي . والصراع السيامي . وعدم الاستقرار السياسي . ولذلك تسعى الدراسة إلى التمييز 
بين مفهوم العنئف السيابى . وهذه المفاهيم . 


لقد تم تعريف العنف السيامي» بقي تعريف مفهوم الإرهاب السياسي, وتحديد أبعاد 
التداخل والتايز بينهها . 
وبادىء ذي بدء؛ يجب التأكيد أنه لا يوجد تعريف واحد للإرهاب, إذ تتعدد 
التعريفات وتنداخحل. وقد حصر أحد الباحثين حوالى )١١8(‏ تعريفات للمفهوم”“. الأمر 
الذي يثير بعض الخلط واللبس عند التعامل معه. وبالذات بعد شيوع استخدام المفهوم على 
نطاق واسع من قبل السياسيين والصحفيين. ولا تكمن المشكلة فقط في شيوع استخدام 
مفهوم الإرهاب والجماعات الإرهابية» ولكن في الغموض السياسي والفكري الذي لازم 
ذلك فغالباً ما يرتبط استخدام المفهوم بانحيازات قيمية وايديولوجية وسيأسية. ومن هنا 
عد عر وتتداخل عناصره. وما يعتير إرهابا من عدمه يختلف من دولة إلى أخرى ومن 
ماعة إلى أخرى . ولقد أصبح إطلاق صفة الإرهاب على دولة أو جماعة أو منظمة معينة أو 
لون مع لدعا دعائيا لتشويه صورة المستهدف,. ولتيرير بعضى الإجراءات الانتقامية 
ضده. ويكفي الباحث أن يشير إلى التنافض الماضح فِ استخدام رجال السياسة وأجهزة 
الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية المفهوم عند إشاراتهم إلى كل من منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل . 


وعلى ضصوء قراءة عناصر التعريفات المختلفة للمفهوم وتحديدها يمكن القول إن 
0:) 119-158 .مم تصعنعم مم1 امع نامس .للصطعك 


بن 


الإرهاب السيابى هو سلوك رمزي يقوم على أساس الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد 
باستخدامه. بشكل يترتب عليه خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشعور بالأمان 
لدى المستهدفين» وذلك لتحقيق أهداف سياسية'2, 


وتتمثل عناصر المفهوم طبقا للتعريف السابق فيما يلي: «إن الارهاب عمل رمزي» فهو لا 
يستهدف الضحية في ذاتها وحسب. ولكن النظام أو الجماعة أو الدولة التي تنتمي إليها. بلغة أخرىء يمكن 
القول إن الفعل الإرهابي يعد رسالة موجهة إلى الآخرين. والحدف الأساسي منه هو إحداث أثر نفسي سلبي» 
يتمئل في حالة من الخوف والقلق والرعب والتوتر لدى المستهدفين. حيث يمكن في إطارها التأثير على توجهاتهم 
وسامايم . ولذلك فإذا كان العنف المادي يتجه إلى الضحية؛ فإن الآثار النفسية السلبية تتولد لدى الجماعة 
التي تنتمي إليها الضحية. ويقوم الإرهاب السياسي على أساس الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد 
باستخدامه . ويعدٌ استخدام العنف من العناصر الأساسية للفعل الإرهابي. فهو لا يمثل عنصراً عابرا أو طارئاً 
فيه0"". وتتعدد صور استخدام العف بقصد الارهاب. ومنها: اختطاف الطائرات» 
واحتجاز الرهائن., وتفجير بعض الممتلكات العامة أو اللخاصة. واغتيال بعض 
الشخصيات . . . الخ" . 


وهناك العديد من القوى التي يمكن أن تمارس الإرهاب في المجتمعم. فقد تمارسه 
جماعات معينة داخل الدولة ضد النظام القائم بقصد إضعافه والتمهيد للإطاحة به. وإحداث 
تغييرات جذرية في بناء الدولة والمجتمع - ويُعرف هذا ب «الإرهاب الشوري:" ‏ أو للتأثير 
على توجهات النظام وسياساته في إطار ما يخدم مصالح هذه الجماعات. وقد يمارسه النظام 
ضد بعض الجماعات والعناصر الماوئة في الداخل بقصد تحجيم دورها وتقليص معارضتهاء 
ويعرف هذا ب «الارهاب المؤسسي» أو «الرسمي» أو «إرهاب الدولة». إذ يصبح الإرهاب 
أداة من أدوات النظام للاستمرار في السلطة'. وعلى هذا الأساس يكون الإرهاب أحد 
أساليب الصراع السياسي بين النظام الحاكم والقوى المعارضة له. 


(41) لمزيد من التفاصيل حول بعض عناصر هذا التعريف؛, انظر: ماري كاليفات زيادة, «اسطورة 
الإرهاب. ه الفكر العربي المعاصر. العدد 884 (أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 1987). ص !١1١8-1١١5‏ 
اعععدالا علمو لا مع لا) بوعتمو سه 1 إن اناما ع1 ..لن ,الطماد اعمطنكل8 :119-158 رم .لتط]1 ,لتستطعك 
الملكتوومة 1 امعتانتلوط له برسمتعتافنامنعصنة')» .عللسطد لعقطعن؟] لمة .23-49 .رم .(1983 .عمل ,عععاءاءدآ1 

.7-5 .مم .(1978 كنلتصاك -عسترمة) 1 .30 801٠.32,‏ ,كنه/ل4 أمعترمنمدعاس1 زه أمدصيم2 ج بإهوامم 1 م 


(47) أدوئيس العكرةء الإرهاب السيامى : بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية (بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشر. 401944 ص 7# 7 
(7) لمزيد من التفاصيل. انظر: أحمد جلال عز الدين, الإرهاب والعنف السياسى (القاهرة: د 
الحرية. 1487). ص ١.117 - ١١4‏ وممدوح توفيق, الإجرام السياسي (القاهرة: دار الجليلء 191/7). 
(4؛غ) دسل لإمممتصاعءط :مكترموية! لإومممتابامت؟ لمة عتساعماك أفاعأتم5» .هآ .8 بمعحاط 
119-143 .مم ,سعاعموسة1 زه عناتاوط 716 ..لء ,لطماذ :تمأد.كممتاموتاىع؟ 


(ه:) لمزيد من التفاصيل. انظر: 2هل] نمز «رءعوعاوزلا لمن بإاومطاناف» .كفصصول .ب بسععلمم 

71٠‏ .مم ,(1964 ,ححوعوظ ععرط علون لا بح اا) ومطعموعمم مق فسن ععاطنم! :عمللا أمترعاتط .لع .سام اماعط 
للط1 ,لع الطماة نمز مروع]]1 باط معيمك00» الطماك اعمطعنلظ لصن لاتحند1 ١2ا‏ لممصسرمظ لمه .9و 
179-29 .مم 


رفن 


التحرر ابول 1 الاستقلال. وفي هذه الحالة در الأممال العنيفة جزءاً من كنا وطني 
مشروع لتحرير الإرادة وتحقيق الاستقلال.» وهو عنف مضاد لعنف أكبر وأعمق يمارسه 
ا تَعم لكلا 

ومن حيث الإطار الجغرافي. فقد يمارس الإرهاب داخل نطاق الدولة أو 5 أحد 
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أقاليمها. وني هذه الحالة يعد إرهاباً محلياًء يشكل جزءاً من ديناميات وأساليب التفاعل 
والصراع بين المواطنين والنظام السياسي أو بين الجماعات المختلفة داخل إطار الدولة 
الواحدة. وقد يمارّس الإرهاب عير الحدود. إذ توجهه دول أو منظيات معينة ضد مصالح 
دول أخرى ورعاياهاء أو ضد العناصر المناوثئة من الخارجء ويعرف في هذه الحالة باسم 
«الإرهاب الدولي»" . 


وتأسيساً على ما سبق. يتضح أن هناك قدراً من التداخل والتشابك بين آليات كل من 
العنف السياسي والإرهاب السيامي وأهدافهها. العام العنف أو التهديد باستخدامه هو 
أحد العناصر والمكونات الأساسية للفعل الأرهابي. أي أن لا بد منه لإحداث الأثر النفسبي 
المطلوب. لكن أشكالاً معينة من العنف هي التي ارس بقصد الإرهاب. وهي تتسم بدرجة 
عالية من التنظيمء ولا يستغرق تنفيذها وقتا طويلا. ولا تحتاج إلى أعداد كبيرة من البشر أو 
المعدات العسكرية والقوات لإنجازها. ومنها على سبيل المثال: اختطاف الطائرات» واقتحام 
بعض الممتلكات العامة أو الخاصة وتفجيرهاء واغتيال بعض الشخصيات العامة أو 
اختطافها . 


وخلاصة القول: إنه إذا كان استخدام العنف عنصراً أساسياً للفعل الإرهاي؛ فإن 
كل سلوك عنيف لا يعد عملا ارهابيا. فمظاهر العنف تتعدد وتضوع بشكل يتجاوز مفهوم 
الإرهاب. ولا كان موضوع الدراسة هو العنف السياسبي في النظم العربية» فإن ذلك يتضمن 
دراسة بعض أشكال العنف التي تندرج تحت الإرهاب السياسي . 


(7:) لمزيد من التفاصيل. انظر: محمد نور الدين أفاية, «ظاهرة الإرهاب بين دعاوى اطيمنة وقضايا 
التحرر.» الوحدة. السنة *. العدد 58 (كانون الثاني/ يناير .)١94241/‏ ص 577 778 . 

20 لزيد من التفاصيل حول ظاهرة اللإرهاب الدولي. انظر: أحمد جلال عر الدين, «الإرهاب الدولي 
وانعكاساته على الأمن القومى المصري. » (أطروحة دكتوراه. أكاديمية ناصر العسكرية العلياء كلية الدفاع 
الوطني . .)١1984‏ عصام صادق رمضان. «الأبعاد القانونية للإرهاب الدولي. » السياسة الدولية, السنة 7١‏ 
العدد هم (تموز/ يوليو .)١1485‏ ص ١‏ - /الا؟ 
كللامكق اما تررعتبوعس 1 إن تناو 26 .لع ,اطماك تملس تسمك سمي 1 أفمه تأممعام1» ,كسامعاء81 لعودلط2 
-قاصه) غط1 نكلنعممكد ععمدعاوالا برطلالا» ,ملتطوهلا مملتطتصسيط لمة مقطككدء© مطامدلآ ,بعادية1ل:54 .1 
,(1980 عصنال) 2 .مم ,24 .اننا .رارع ارهلا0 كعنل4اى أندم ]ال ءارا «بمكعمععء1 لهده معنم[ أه ممع 
أعث 21مم لدعم 0 .أذعن0) علمعلوعم4 :مسكاعومعي 1 لقمم ل أفسوعاول» .ممماك معطمعاك لمح ,262-298 .مم 


711 لاذدع مارمذ) 1[ .32.50 .اهلا ,كوإلق أنتمقاممء ا[ زه أنتصيهل «ركممأادعتامسا بوزلمط لمة 
.1-5 .صم ,(1978 


كن 


١‏ - العنف السياسي والصراع السياسي 


هناك العديد من الدراسات النظرية والإمبريقية التي تناولت ظاهرة الصراع على 
المستويين الداخلي والخارجي , بقصد تحديد أسباب الصراعات الداخلية 'والخنارجية وآلياتها 
وعوامل استمرارهاء وتحديد أساليب إدارتها وحلها. في هذا الإطار. كثيراً مايتم الخلط بين 
مفهومي العنف السيامي والصراع السيامي. ويلاحظ أن الكشير من الدراسات الكمية التي 
سعت إلى اختيار العلاقة بين الصراع الداخلي والصراع الخارجي طرحت مؤشرات العنف 
السياسي الداعلي باعتبارها مؤشرات للصراع الداخلي. دوتما مراعاة للتتايزات والاختلافات 
بينهما. فاذا يُقصد بالصر اع 

وانطلاقاً من التعريفات النظرية المتعددة لمفهوم الصراع"". يمكن تعريفه بأنه «التصادم 
والتعارض بين طرفين أو أكثر بينهها اختلافات قيمية ومصلحية. وينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال 


الإرغامية التي #هدف إلى إلحاق الاذى والضرر بالطرف, أو الأطراف الأخرى, مع سعي كل طرف الى تعظيم 
مكاسبه على حساب الآخرين وتأمين مصادر قوته) . 


وتأسيساً على ما سبق فإن أي وضع صراعي يتضمّن وجود طرفين على الأقلء بينه| 
اختلافات قيمية ومصلحية متشابكة. وأن هناك سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية. 
يسعى كل طرف من خلافا الى الحاق الأذى والضرر بالآخرين» ويحرص على تعظيم 
مكاسبه. وتقوم علاقات الصراعات على أساس سعي كل من الطرفين الى تأمين مصادر قوته 
وعناصرها حتى تكون سند له في العمليات الصراعية. 


ويكمن الفارق الجوهري بين مفهومي الصراع والعنف في أن مفهوم الصراع أوسع من 
مفهوم العنف. إذ تتعدد صور الصراع وآلياته. ويعد العنف بلمعنى الذي سبق تحديده إحدى 
هذه الآليات في إدارة الصراع وحسمه. وتتوقف شدة الصراع على كم وكيف العنف 
المستخدم فيه . ومن هناء فإن السلوك الصراعي من الممكن أن يكون عنيفا أو غير عنيف” 00 


(58) من هذه الدراسات على سبيل المثال ما يل : 
معوءط زه أوتعينهر «جم ملعمل إن ممالامطع8 انالوم مونععوط لمن علاي تصموطط» .لاأعادن علأللا ممطتتممل 
عنأدعتاه0آ لمن موتععوط 01 كموتكمم م ادآ]» .اعصسيظ .ل 56-69 .مم (8م196) 1 .مم كلام لممومومرم 
كلك .ععلنزمك .8.0 لمن اأتيصظ ).نآ زما «كجرمتلسماط امعمامصع ]0ن وعالعظ لف علاستطعظ أعلالمو»6 
كمه (1969 ,الماط-عناوععه :لاط ,15 ") لوومعاممط) عمللا زم عمسن ) مطيينه لعموم نمك ااه لم1 
«اثلالا ممطتفصمل نما س«معلناك مأانلنسساط علاوعنووطا لمن سماسقطعظ أعتلامم) مورلوط» كمتلاه© الاال 
251-03 .مم .(973! الامطعمالا برهلا سن اا) تلوط موماننا سه «موراء8 ننالسم ) ..لن .لاع لمعل 
(44) لمزيد من التفاصيل. انظر: 

لمع امعط :لالظ .كلل لووسعابيمتنا) ومسبس نمام أمعوى اس تارنب ') اواعمد .اللفطعىمنحا0) لإممطامم 
«ما11الم0ن) لماعو5 ان لإرمعط آ عط ما ععاالنك1!) 2 لفناأمععم0') عمف طماط .ط مملصتكت :(1973 .لامكا 
8.0 لمة عاعماطا ./3ا .] لمه .)2-0 إلى .مم .(1968) 4 .مم .12 ءامن نم امع عتالست) إه اضف ل 
إن هلول «ركلكة ط املك مه بحمانت0 من لعنظطه1 نأ لمم" امود آه دلدزاومكت 11ل .عل رامد 
212-28 بصم .(1957) 2 .ممالا لآملا نم اموه اسه )2 
(050) انظر المفهوم الذي نبناه أحمد يوسف للصراع, في: أحمد يوسف أحمد, الصراعنات العرية ‏ 

العربية. :1981١ - ١91485‏ دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .2)1١4488‏ ص 4*٠‏ 
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وتتدرج أشكال الصراع ابتداءً من الاستخدام المباشر للعنف المادي وانتهاء بأشكال التنافس 
والتناقض والمارسات التي لا تتضمن استخدام العنف المادي بالمعنى المشار إليه في هذه 
الدراسة . 

وخلاصة القول: إن الصراع أعم من العنف, وإن العنف هو أحد مظاهر التعبير عن 
الصراع . 


 *‏ العنف السياسي وعدم الاستقرار السياسي 


دأبت بعض الدراسات الكمية التي تناولت موضوع العنف السيامي على الخلط بين 
مفهومي العنف السياسي وعدم الاستقرار السياسي . فطرحت مؤشرات العنف السياسي 
باعتبارها مؤشرات لعدم الاستقرار السياسي. وبذلك أصبح المفهومان مترادفين. وعلى 
الجانب الآخرء أصبح الاستقرار السياسي يعني غياب العنف السيامبي”'. ومن خلال 
استعراض العديد من تعريفات مفهوم عدم الاستقرار السياسي خلص أحد الباحثين إلى أنه 
«وضعية تتسم بالتغيير السريع. غير المنضبط أو المحكم . وبتزايد العلف السياسي وتناقص الشرعية وانخفاض 
قدرات النظام الياسي0”*. وبذلك تتمثل عناصر عدم الاستقرار السياسي في: اللجوء المتزايد 
إلى استخدام العنف السيامبي. وعدم احترام القواعد الدستورية, وتناقص أو انهيار شرعية 
مؤسسات النظام . 


ومن هذا المنطلق. يعتير العنف السيابي مفهوماً مركزيا لفهم حالة عدم الاستقرار 
السيابى. فهو المظهر الرئيسي هذه الحالة. ويمكن أن يتخذ أشكالا متعددة منها: المظاهرات 
والإضرابات والمحاولات الانقلابية وأحداث الشغب والحروب الأهلية والاعتقالات والأحكام 
بالحبس والإعدام . . . الخ . وإذا كان العنف السيامي هو التعبير الرئيسبي لعدم الاستقرارء 
فإنه ليس العنصر الوحيد. فظاهرة عدم الاستقرار السياسي أوسع من مجرد تزايد السلوكيات 
العنيفة من قبل النظام أو المواطنين أو كليهما. فهناك عدة مستويات للظاهرة هي”: 


(51) من هذه الدراسات على سبيل المثال ما يل: 
انان ”1 مومه ) « نإاااتطهاكمآا لمعائامط لصة اأمعصرمناعنعط7آا دضملامعزمنسصصره")» .عماباج1 .6.1 
حم] اع كنات .لممكمعنت)5 .11.30 لمن تمعتوكة .2.6 :557-563 .مم .(1960) ل .مم 1 .اونا بكمنليسى 
«ركاك0 لولم لمتطتله عمأليطع8 المت اه ومو أفمعساطط عرمالل بعلم علعماظ أمصفلمعمعلص1 مز نون ااتطهاد 
حلناقم] اقعلاالوظ» نربورق ,طط :347-368 .مم .(1971) 3 .مم كا اونا ,سمياموم8 عتالضه© إن أمتسصنو ل 
لمحم غ1 العاف امعط « ان لهل8ة النكنةة ن أن نوع1 لنسنلن)-كووت عط تعتمعمة ملئتما مز إنتائط 
-م] أ اناه عقن متاك ااتطول/ة لووك .لطنظا .لط .ل لمن .17-66 .مم .(1968]) 2 .ممل3 لود نمم لمر 
بكللفللةق امعط اام ادبم رماررا « لإوصعط ]1 «مأعمتاصسطط أن أن[ لك اللمعمكة متنها مأ ب«التاتطماك 
3-2 .مم.(ة197) 2 .مم ,20 .امبو 
225١‏ لزيد من التفاصيل . انظر: بدر الدين. «ظاهرة الاستقرار السياسى قُِ مصرء. ١467‏ ١لاؤا)‏ 
ص ١8‏ - ”1:7. 
(27) لمزيد من التفاصيل. انظر: عبد الكريم على محمد الخطيب. وظاهرة الاستقرار السياسى في 
الجمهورية العربية اليمنية.» 1١91١‏ 198 ) المبحث الثاني؛. و 
نم1« ) اذا و0ااكن[ ...لت .صلعاة .8 اعمطعتل8ة نمز حلملا التطهتهما ممه االللط اكه .عاللمعله ل تاملح 
212-221 .ترص (1971 بجوععظ و5 ملامناط اذ ناننو ا سنل!) عبرستليعظ انس ندء 1 لم نىترتامم 


كه 


١‏ عدم الاستقرار على مستوى النخبة الحاكمة . ويشمل التغيرات السريعة التي تشهدها 
النخبة الحاكمة. وسرعة التغير والتبدل في شاغلى المناصب والأدوار السياسية . 

؟ - عدم الاستقرار على مستوى المؤسسات السياسية كالوزارة والبرلمان والأحزاب. وغالباً 
ما يأخذ عدم الاستقرار صورة التغيير السريع في تنظيم المؤسسات السياسية. أو في السياسات 
الي تأخذ مها. وكثيراً ما يرتبط عدم الاستقرار المؤسسي بعدم الاستقرار على مستوى النخبة. 
إذ تتجه النخب الجديدة أو العناصر الجديدة في تلك النخب إلى إحداث تغيرات في 
المؤسسات القائمة وسياساتها. 


 *‏ عدم استقرار السلوك السياسي. ويتمثل أساساً في تزايد اللجوء إلى العنف سواء من 

قبل النخبة الحاكمة أو الأحزاب والقوى السياسية والاجتاعية. وعدم احترام القواعد 
الدستورية . 

وإذا كان العنف السياسي متغيراً أسامياً ف وضعية عدم الاستقرار. فإن النخب 
الحاكمة تلجأ في بعض الحالات إلى ممارسة درجة عالية من العنف الرسمي» لتحجيم دور 
القوى المناوئة لما وتقليصها. «بدف تحقيق حالة من الاستقرار السلطوي أو القهري . وتعير 
هذه الحالة في مظهرها عن وضعية الاستقرارء إلا أنها تعكس في جوهرها حالة عدم استقرار 
كامن. ومرد ذلك إلى أن حالة الاستقرار هذه لم تنجم عن سعي النظام لتدعيم شرعيته؛ 
وزيادة فاعليته. وإبما نجمت عن قيامه بضرب دور القوى الساعية الى التغيير وتحجيمها. 
لذلك. فإن هذه القوى غالبا ما تتجه إلى العمل السري. وتتحين الفرص والظروف الي 
تستطيع فٍ ظلها أن تتحدى النظام وتمارس العنف ضده. وبالتالي» فإن حالة الاستقرار 
السلطوي تتضمن في إطارها مقومات كامنة لعدم الاستقرار. سرعان ما تنفجر في شكل دورة 
جديدة من العنف والعنف المضاد . 

وعلى هذا الأساس. فإن الاستقرار السياسي لا يعني مجرد استمرار النظام القائم. 
ولكن يشمل الأسس والمقومات التي يستند إليها في استمراره. وهنا يجب التمييز بين 
الاستمرارية السياسية المستندة إلى أسس ومقومات تتعلق بكفاءة النظام وفاعليته وقدرته على 
تجديد ذاته وتطوير قدراته ومؤسساته وتعميق أسس شرعيته ومصادرهاء وتلك المستندة إلى 
انخراط النظام في درجة عالية من العنف ضد القوى المعارضة. وهنا يكون ثمن الاستمرار 
باهظا. 

وبإيجاز. فإن العنف السياسي هو المظهر الأساسي لعدم الاستقرار. لكنه ليس مرادفاً 
له لأن الثاني أكثرانساغا من الأول إذ يتضمن عناصر ومتغيرات أخرى. 


وهكذاء يتضح أنه بالرغم من وجود بعض التتايزات بين مفهوم العنف السيابي وغيره 

من المفاهيم كالاارهاب السياسي والصراع السياسي وعدم الاستقرار السياسي. إلا أن العنف 
السياسي يعقير مدع أساسيا لفهم هذه الظؤاهر قبار مه العيك تمدن عتمت | سانيا لأي 
فعل ارهابي . كا أن حدة الصراع السياسي من جانب. ودرجة شدة عدم الاستقرار من 


باه 


جانب آخر» تتوقفان على كم وكيفٍ العنف المستخدم . هذا مع ملاحظة أن مفهومي الصراع 
السياسبي وعدم الاستقرار أكثر اتساعاً وشمولاا من مفهوم العنف السيامي . 


رابعاً: العنف السياسي بين الشرعية والمشروعية 


ليس ثمة اتفاق حول تكييف العنف السياسي من زاويمة الشرعية والمشروعية. فهناك 
من يدر العنف في إطار الأعمال غير الشرعية والمشروعة؛ دونما تمبيز بين أشكال العنف 
ودوافعه» فيُدخلون العنف في الأطار العام لتعريف الجريمة, إذ هو سلوك لمحالف للقانون 
الجنائي. ومن ثم فالبحث عن أسباب هذا السلوك يجب أن بخضع للمنبج الخاص بعلم 
الإجرام9”. دفاياً كان الشكل الذي يتخذه العنف السياسي على مسرح الحياة في أي مجتمع. ٠‏ وأياً كانت 
الأسباب والدوافع الكامنة خلفه. وبغض النظر عن الفلسفة السياسية والاجتماعية التي تسود المجتمع ويقوم 
عليها نظام الدولة السياسي» وسواء اعتمد القانون الوطني سياسة التشدد والقوة في تجريمه أفعال العنف السياسي 
أو الرفق والتسامح مع ممارسة العنف السياسي. فإن الأمر يبقى أمر تجريم وعقاب, أمر أفعال مؤنّمة بموجب 
القانون. وعقوبات يجري إنزاللها على القائمين بتلك الأفمال. . . إذنء العنف السياسي يشكل في إطار تلك 
النظرة المتقدمة جرائم ف جميع الأحوال وجرائم سياسية في الغالب من الأحوال)*"” , 


وهناك اتجاه آخر يحدد شرعية العنف السيامي ومشر وعيته استناداً إلى طبيعة النظلم 
السياسية. ففى دول التعددية السياسية يعد العنف الذي يمسارسهٍ المواطنون أو فكات معينة 
منيم» دما غير مشروع للقوة؛ لأنه يمذّل خرقاً للقانون وتخطياً للمؤسسات الوسيطة التي 
تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بين| العنف المشروع فقط هو الذي تمارسه الدولة, ويجب 
أن يكون في إطار القانون. أما في النظم التسلطية والقهرية. فإن ممارسة العنف من قبل 
المواطنين تعدّ عملا مشروعاً وشرعياً لعدم وجود قنوات شرعية فعالة للمشاركة في السلطة أو 
لتغييرها:”*, 


وهناك من يرى أن معيار شرعية العنف هو مدى اتساقه مع مشروع سياسي وطني أو 


(:0) لزيد من التفاصيل. انظر: إدريس الكتاني. «كيف نفهم التطرف الديني.» في: عبد العزيز ز كامل 

[وآخرون]. المسلمون والعصر. كتات العربي ؟ 1١‏ (الكويت: بجلة العربي. /ا14), ص اما ام 
«رععلن لوزلا أن صللا نتتائموع اط عطك بطعوعانخآ-الفظ لمه .ك3 .م بمعسعلمثلا «عمااسك5 لمه ومعديع 
101-11 .مم 


(55) صلاح الدين عامر. «العنف والقانون: التكييف القانوني للعنف على الصعيد الوطني والدولي؛» 
في: أسامة الغزالي حرب. محرر. العنف والسياسة في الوطن العربي (عنان: منتدى الفكر العربي. 2)1417 
ص 0 

(01) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
0.3م5 322 يامب عمنليى امع نانم « دنوعاوالا امعتتله أن نخعسطكى لمن عئنا عطل» .عع 1نائللا للحودا] 


تطمل اكلا حنلا) ميري اومعطز] 116 ]تلن الركامممع0 1 . المحلتكا اللا انط لصة .401-419 .مم ,(1984) 
308-40 ممم , ( 1977 , برعا للا 


مه 


تحرري. فالعنف يصبح مشروعاً عندما يرتئط بحركة تحرر وطني ويستهدق رموز الوجود 
الاستعاري المدنية والعسكرية9". 

ويلاحظ على المعايير السابقة غموضهاء وتعدّد التفسيرات والتأويلات التي يمكن أن 
عط لاه ولذلك يبقى السؤال قائأا: من الذي يحدد شرعية العنف السياسي ومشر وعيته ؟ 

وانطلاقاً من معاني الشرعية والمشروعية على نحو ما سبق ذكره؛ اعتير البعض أن 
العنف الذي يمارسه النظام ضد فئات معينة في المجتمع يكون مشروعا طالا استند إلى نص 
قانوني يبرره ويحدده. ومن هناء. فالدولة هي التي نختكر حق الاستخدام للعنف المشروع لحفظ 
الأمن قاور وحماية لتقام الاجم عي ام ب لسار الداخلية ب وامخارجية . ويكون هذا العنيف 
الاجتماعي . ومؤدى ما شق أن 3 لقف الذي مارسه الدولة قل عر ا 8 يستنئد إلى 
نص قانوني» وغير شرعي ١‏ 200 الجواعة وتستهجته في الوقت تفنه لأا تزى فيه تعدياً 
عل حقوقها وحرياتما. أو ترى أن سنده القانون لا يقوم على رضاهاء وذلك عندما تكون 
القوانين ظالمة وغير معيرة عن إرادة المواطنين. وهنا يتحول الأمر من مناقشة مشروعية السلوك 
ذاته الى مناقشة حجية الأسس والمقومات القانونية وغير القانونية التى يستند إليها. وعلى 
الجانب الآخر. قد يكون العنف الذي يمارسه المواطنون أو جماعات منهم ضد النظام شرعيا. 
أي يحوز عل رضا غالبية أفراد المجتمع وتأييدهم , ولكنه غير 0 نظر السلطة 
الحاكمة. إذ ترى فيه تجاوزا للقانون وتهديدا للمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي 


وحدودها؟ 


وبداية يجب التأكيد أنه لا يوجد اتفاق بخصوص شرعية/ مشروعية العنف السياسي , 
لعدة ا منها: أن ل والقوى التي تمارس العنف تتجه + إلى تربره 0 قيمية 
معينة منهم استناداً 1 50 المحافظة على لام ع واد 000 وحماية 8 
الاجتماعى من اعتداءات قوى وعناصر غير حريصة على المصلحة العامة؛ وربما العمل 
كأدوات لقوى أجنية معادية. هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل. كذلك 
تطرح الكثير من النظم التى تمارس العنف ضد مواطنيها شعارات برافة مرنة مثل محاربة 
الإرهاب الذي تّمارسه بعض الجماعات داخل الدولة. والحفاظ على الوحدة الوطنية والتكامل 
الإقليمى للدولة** , 


(/01) لمزيد من التفاصيل. انظر: عامرء المصدر نفسه. ص 5١‏ 54. ويونان لبيب رزق. «بين العنف 


الوطني والإرهاب باسم الدين.» (ورقة غير منشورة). ص ” . 
(مه) ب جل-3د عورم ساملا انان عورومجره ) ,معلطع ك8 
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أما القوى غير الرسمية التي تمارس العنف. فتبرره بمنطق الدفاع عن النفس ضد 
اعتداءات النظام. والمطالبة بحماية الحقوق والحريات, وعدم وجود قنوات شرعية لتوصيل 
المطالب» أو عدم فاعليتها إن وجدت. ومن ثم ليس هناك طربق لتوصيل مطالبها والتخلص 
من أوضاعها المتردية - التي تعتير النظام مسؤولا عنها ‏ سوى اللجوء إلى العنف*". كما أن 
الاعتبارات الأيديولوجية تقوم بدور أسامي في تبرير العنف. ولذلك. فقد يكون من المهم 
النظر إلى العنف في سياق الأطر الأيديولوجية للقوى التي تمارسه22 والتي تقوم بتبرير العنف 
الذي تمارسه باعتبارات اجتاعية (الاستغلال الطبقي) أو دينية (الخروج عن تعاليم الدين) . 


وعلى ضوء الاعتبارات السابقة. تبدو صعوبة الجسم في موضوع شرعية/ مشروعية 
العنف السيامى لأن المسألة تحكمها في نهاية الأمر اعتبارات قانونية وايديولوجية وقيمية 
متداخلة ومتشابكة. وثمة عدة ملاحظات يمكن طرحها بخصوص قضية شرعية/ مشروعية 
العنف السياسي . أولاها. أنه ليس من المفضل . بصفة عامة. منطقياً وأخلاقياً واجتهاعيا. 
الاعتماد على العنف كأسلوب للتعامل السيامي بين الحاكم والمحكوم, لما قد يترتب على ذلك 
من فوضى وفتنة وخسائر وشيوع حالة من عدم الاستقرار وفقدان الأمان والأمن. ويفترض 
هذا المنطق بداهة وجود إطار قانوني وسيامي يحدد ضوابط الاستخدام الرسمي للقوة من قبل 
النظام الحاكم. ووجود قواعد واضحة ومقبولة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم تتضمن تقنينا 
للحقوق والواجبات وتنظم عملية الاستخدام الرسمي للقوة. بحيث تخول دون تجاوز السلطة 
اختصاصاتها وجورها على حقوق المواطنين وحرياتهم”". هذاء إلى جانب وجود قنوات 
وسيطة فعالة تستطيع القوى السياسية المختلفة من خلاها أن تعبر عن نفسها وتوصل مطالبها 
بشكل سلمي ومنظم . وفي ظل غياب مثل هذه القواعد وتلك القنوات. فإن القوى الراغبة 
والساعية إلى المشاركة في الحياة السياسية. قد تلجأ إلى العنف لتوصيل مطالبها وممارسة التأثير 
في النظام . ويصبح لحوؤها الى العنف شرعياً. لأنه يكون عثابة ردّ فعلي لعنف بنياني. ساهم 
النظام في إيجاده. وثانيتها. إذا كانت الدولة تمتلك حق الاستخدام الشرعي للقوة لحفظ 
الأمن والنظام والقانون. فإن ذلك يجب أن يستند - علاوة على ما تقدم ‏ إلى وجود حالة 
سائدة من الأمن والاستقرار قوامها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وحماية الأمن 
العام في البلاد. وصون التكامل الإقليمي للدولة. 


في إطار ذلك فإن لجوء الدولة إلى العنف يصبح شرعياً ومشروعاً. لأنه سيكون ضمن 


(09) المصدر نفسة. ص 4". 
(10) لمزيد من التفاصيل. انظر: ف. دينسيوف. نظريات العنف في الصراع الأيديولوجي. ترجمة سحر 
سعيد (دمثى : دار دمشى. .)١981١‏ ص 560ا.ار 
75-6 .امم ,ععترءالعط0ئ 2 اا مسن معمرعام لا أمء ]ناموط ,11288 
(11) لمزيد من التفاصيل. انظر: طعيمة عبد الحميد الجرف,. موجز القانون الدستوري (القاهرة: مكتبة 
القاهرة الحديئة. .)١47٠‏ ص "الا. و55١١‏ - 159. وعبدالله ناصف. السلطة السياسية: ضرورتها وطبيعتها 
(القاهرة: دار النبضة العربية. .)١987‏ ص 1594 .١"6‏ 
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ضوابط وحدود مقررة سلفاً. أما في حالة غياب المتطلبات السابقة» فإن النخبة الحاكمة تفقد 
مبررات شرعيتها واستمرارها في السلطة. بحكم عجزها عن الوفاء يمتطلبات ذلك,. وإدارة 
احتياجات المجتمع. ويصبح للفوى السياسية والاجتاعية شرعية تحذي النظام الحاكم 
بالعنف. وثالثتهاء أن العنف السيامي غير الرسمي يمكن أن يؤدي وظيفة سياسية إيجابية 
متمثلة في دفع النظام القائم إلى البحث عن حلول جذرية للمشكلات التي يتولد عنها هذا 
العنقفا... . الخ . وقد يكون العنف هو الأداة الأخيرة لتخليص الشعب من نظام بائد لى يعد 
مرتبطاً بمصالحه أو طموحاته . ورابعتها. أن العنف قد يكون هو الطريق الوحيد للتحرر من 
استعمار أجنبي » أو للتخلص من أوضاع تفرقة عنصرية ظلمة؛ أو رد اعتداء خارجي. وفي 
هذه الحالة سيكون أداة لتحقيق أهداف سامية. بلغة أخرى» يصبح العنف أداة مقبولة 
للتخلص من أشكال أخرى للعنف أكثر قسوة وضراوة”". 

وإذا كانت الدراسة تنظر إلى العنف الرسمى باعتباره يتضمن مختلف أشكال العنف 
التي يمارسها النظام الحاكم ضد المواطنين, أو ضد فئات وجماعات معينة منهم . فإن هذا 
بطرح قضية هامة تتعلق بطبيعة الدولة ووظيفتها. فالدولة بحكم طيعتها تحتكر حق 
الااستخدام الشرعي للقوة. وبالتالي. فإن درجة من العنف ترتبط بوجود الدولة واستمرارهاء 
وقيامها بوظائفها. وهنا يشار التساؤل حول طبيعة وحدود العنف الذي يعوم به النظام 
السياسي ‏ المارس لسلطة الدولة -. وذلك في إطار أداء الدولة لوظائفها . وبالذات تلك 
الك ان الغا ا ع الذي رك در التعسف في 


المعايير الضابطة لتلك العملية؟ 


دان جب الفاكيذ عل أن عاك خيطا رفيعا ينضصل د بين المستويين بالنسبة إلى 
العنف. وإذا كان من الممكن إجراء مثل هذا التمييز في الدول الديمقراطية المستقرة التي تتمتع 
بوجود أطر قانونية واضحة ومستقرة تحظى باحترام الحاكم والمحكوم. وتوافر مبدأ تداول 
السلطة. واستقلال القضاء. وحرية الصحافة., ونزاهة الانتخابات» فإنه من الصعوية بمكان 
التمييز بين المستوبين لمهارسة العنف في ظل ظروف سياسية تتسم بشيوع ظاهرة التفرد 
والاستبداد بالسلطة. وسيادة نظم الحزب الواحد. واستمرار العمل بقوانين الطوارىء. 
وشيوع المحاكم الاستشثنائية. وتقييد حرية الصحافة. وغياب الانتخابات الحرة. ولما كانت 
مثل هذه ارون 0 النظم العربية. خلال الفترة موضع البحث» فإنه لم 
يكن ممكنا إقامة التمييز بين ذلك الحد الأدن من العنف الرسمي اللازم لأداء الدولة 
وظيفتها. والعنف 0 ارد لحدود وظيفة الدولة وتعسفاً في استعمال السلطة. ولذلك 
فقد قامت الدراسة برصد وتحليل أحداث العنف السياسى الرسمى وغير الرسمى طبقاً 
للتعريف النظري والإجرائي الذي تبنشه للمفهوم - وذلك باعتبارها تعير عن مجموعة من 


(؟05) إبراهيم إبراشي ١‏ وبين الإرهاب الدو ولي وحقى الشعرب ف تشر ير مصيرها 05 الوحدة. النة 7م 
العدد 5؟ (تشرين الأول/ أكتوبر 1985). ص .1١45-316‏ 
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التناقضات والاختلالات الكامنة في الأبنية السياسية والاجتاعية للأقطار العربية. كذلك 
باعتبار تصاعدها مؤشراً على تأكل شرعية النظم الحاكمة وضعف فاعلياتها في مواجهة تلك 
خاتمة 

رك لتعقد ظاهرة العنف السياسي وتعدّد متغيراتها. فقد تعددت تعريفات المفهوم . 
ولذلك فقد صنف هذا المبحث التعريفات ف شكل اتجاهات عامة. وقدّم نماذج من كل 
اناه وحدّد التعريف الذي تتبناه الدراسة للمفهوم “ملعتا للخلط والالتباس. فقد تم 


التمييز بين مفهومٍ العنف السياسي وبعض المفاهيم الأخحرى التي تتداخل معه . كا قدّم هذا 
المبحث إطارأ عاما لمناقشة قضية شرعية العئتف السياسمي ومشروعيته . 


1: 


افصلا النتحافتب 
انكر رفي اناك 


يتضمن هذا الفصل تحديد الإطار الإجرائى للدراسة., وذلك من خلال أربعة 
مباحث. يقدم المبحث الأول. رؤية نقدية للاتجاه الكمي في تحليل ظاهرة العنف السيامي . 
ويعرض المبحث الثاني. للتعريف الإجرائي الذي تتبناه الدراسة لمفهوم العنف السياسي 
ومؤشراته. أما المبحث الثالث. فيتضمن تحديدا للمصادر التى اعتمدت عليها الدراسة في 
رصد أحداث العنف وجمع البيانات. ويحدد المبحث الرابع, الخطوات العملية التي اتبعتها 
الدراسة في تحليل ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية كمياً. والضوابط المنبجية المتعلقة 
بذلك. 


الممسبحث الأول 
الاتجاه الكمي قْ تحليل ظاهرة العدف السياسي 


ظهر مع ذيوع المدرسة السلوكية في التحليل السياسى . ومنذ مطلع الستينيات العديد 
من الدراسات الكمية"' التى تناولت ظاهرة العنف السياسى. واستمرت هذه الموجة خلال 


)١(‏ يُقصد بالتحليل الكمّي في العلوم الاجتماعية استخدام محموعة من الأدوات والأساليب لتجميع أو 
تخليق أو تبويب المعلومات أو لقياس طبيعة واتجاه العلاقات الارتباطية بين متغبرات ظاهرة ماء أو بين ظاهرتين 
أو أكثر. ومن الأدوات الكمية : تحليل المضمون والاستمارة والمقابلة. . . الخ. ومن الأساليب الكمية: معاملات 
الارتباط. والانحدار. ومقاييس التشنت. والسلاسل الزمنية. والتحليل العاملٍ. ونظرية المباريات. .. إلخ. 
لمزيد من التفاصيل . انظر: كيال المنوثي. مقدمة في مناهمج وطرق البحث في علم السياسة (الكويت: وكالة 
المطبوعات. .)١184‏ الفصل السابع؛ مصطفى علوي, «الانجاهات الكمية في التحليل السياسي والواقع 
العربيء؛ المجلة العر بية للعلوم السياسية. العدد ؟ .)١988(‏ صل #7 0 35؛ 

(1983 لاممعت لموطلط :تمملمها) كتكرادسضمف ناه ما سرمنعيلمعاس! . لوملا عمهامواعكة ععلمدععام - 
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السبعينيات, إلا أنها شهدت تراجعا ملحوظا في اللهانينيات. وقد ركزت هذه الدراسات في 
بادىء أمرها على ظاهرة العنف السياسي والاستقرار/ عدم الاستقرار في الدول الغربية 
المتقدمة. وفي مرحلة تالية. امتد نطاق الاهتام ليشمل بعض دول الكتلة الشرقية وعدداً من 
بلدان العالم الثالث , ثم ظهرت بعد ذلك دراسات متخصصة عن العالم الثالث» وبعخاصة 
دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكان هدف هذه الدراسات هو اختبار بعض الافتراضات 
والمقولات النظرية التى قدمتها أدبيات التنمية والتحديث الغربية خلال الخمسينيات 
والستينيات حول ظاهرة العنف السياسى. فقد ربطت تلك الكتابات هذه الظاهرة بعدد من 
المتغيرات مثل: مستوى ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومعدل التغيير الاجتماعي أو 
التعبئة الاجتماعية» ودرجة المؤسسية. وغياب التكامل» ودرجة القهر الحكومي” 

كا أن هناك العديد من الدراسات الكمية؛ تناولت العنف السياسي الداخخلي في اطار 
السعي الى قياس اتجاه وطبيعة العلاقة بين الصراع الداخلي والصراع الخارجي, على نحو ما 
سبق ذكره. 


ولم يسلم الاتجاه الكمي في تحليل ظاهرة العنف السياسي من النقد. إذ أثقارت 
الدراسات الكمية بعض الإشكاليات والقضايا المهجية, التي لم يستطع التحليل الكمي 
تجاوزها”. وقبل عرض أهم الانتقادات والملاحظات التي توجه إلى التحليل الكمي لظاهرة 
العنف السياسي» هناك بعض التحفظات اللمبدئية التي يجب أخذها في الاعتبار. وهي تشكيل 
في محملها ضوابط للنظرة إلى التحليل الكمي . أوهاء أنه ليس كل الظواهر الاجتماعية 
والسياسية قابلة للقياس الكمي, إما لآن طبيعة بعض الظواهر لا تسمح بذلك من ناحية» أو 
نظراً الى وجود صعوبات تحول دون 0 على التعبير عنبا بمؤشرات كمية يمكن ملاحظتها 
وقياسها من ناحية أخرى. وثانيها. أن التحليل الكمي يكشف عن طبيعة واتجاه العلاقة بين 
متغيرين أو أكثر. إلا أنه في واقع الأمر لا يقدم تفسيرا أو تحليلاً كلياً اء ومن ثم تبقى على 
الباحث مهمة تحليل النتائج الكمية التي انتهى اليها وتفسيرها. وكذا عليه الربط بين التحليل 
الكمي والرؤية الكيفية للظاهرة موضع الدراسة. وثالثها. أن درجة صدق نتائج التحليل 
الكمي لظاهرة ما تتوقف على طبيعة المعلومات المستخدمة في التحليل ودرجة دقتها. وطبيعة 


-0) عاك لا بجع [!) وععبرعكء5 أمرواندهزء8 فنجه أمواعن5 ع2) عمل كاعك 110 أنعناكةاها؟ . رعبإصادآ .1] عورد[ لمة 
(983] برووععظ لإأزوع امنا 0ه] 
(1) يضيق الحيز عن ذكر هذه الدراسات نظرا لكثرتها. وهى وردت في أماكن متفرقة من الدراسة. 
ويمكن الرجوع إلى قائمة المراجم بهذا الشأن. 
2( من بين الكتابات الي انتقدت التحليل الكمي لظاهرة العنئف السيابى ما بل : 
-18 عماتنتكوء74 101 كمه[ أ2عع0 5م00 ادعزوهاهلمطكء11 لمه أقعنءموعط 1 م 50 .ل متكام 
-440 .مم ,(973] بزكل/ة) 4 .0م ,1 .أهنا بتلعموعدم]! لابه كلمعل أمعزومام]ع50 «.إعناامه) اواعه110-50 
3 .0م .22 .01؟ ,انم 1اامدع1 علالسه) إه أماتصمل « ععوعامدلا علاناعه|001» ,؟عللامذ لانونطا 461 
للطخاند كاعا !امه ]0 ذاكلااجمة :ماع 2ط1» ,منممغصتمات اممعلاع :508-513 .مم .(1978 ععطررعامء5) 
-267 .مع ,(1976) 4 .مد .10 .لهل ,ناته 0) لاه نرازأن2) « الماامطواط لمعنالرت ف أجمملاولم رعء ساعط 
امع نناهم «. لإا الأطماكم! امعنكتاوط ]0 اأمعمععسموع للا عطاعن1 حافلملأ» .منطعماا .ل سوناائكلا لمن .296 
.441-485 .جرم .(1976) 4 .مم3 .امب ,برعم/ام له اع الا 
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المؤشرات المستخدمة للتعبير عن المفاهيم النظرية. ومدى كفايتها وصدقها في ترجمة العناصر 
والخصائص الأساسية لتلك المفاهيم. كما ترتبط بدرجة دقة الأوزان النسبية المعطاة لهذه 
المؤشرات. ورابعهاء. أن أغلب الدراسات الكمية في التحليل السياسبى تهدف إلى اختبار 
صحة الافتراضات المتعلقة بالعلاقات الارتباطية بين ظاهرتين أو أكثرء» بقصد المساهمة في بناء 
النظرية حول الظواهر موضع التحليل. 

وعلى ضوء الملاحظات السابقة؛ فإنه يمكن تقييم الاتجاه الكمي في تحليل ظاهرة العنف 
السياسي. من عدة زوايا هي : : التحديد النظري للمفاهيم » والتعريفات الإجرائية لما 
ومصادر المعلومات . والأساليب الكمية المستخدمة. وصدق النتائج وإمكانية تعميمهاء وبناء 
النظرية . 


أولاً : التحديد النظري للمفاهيم (مشكلة الوضوح) 


لاشك في أن وضوح المفهوم النظري الذي يحدد الظاهرة موضع الدراسة يعد من 
المقدمات افامة للتحليل الكمي . ذلك لأآن دقة تحديد العناصر والمؤشرات الإجرائية للمفهوم 
تتوقف على درجة وضوح أبعاده النظرية في أذهان الباحثين. وس الملاحظ أن بعض 
الدراسات الكمية التي تناولت ظاهرة العنف السياسي قد عانت خلطاً وعدم وضوح في 
المفاهيم النظرية المستخدمة للتعبير عن هذه الظاهرة. فبعض الدراسات تناولتها تحت مفهومي 
الصراع الداخلي والصراع المدنٍ واعتبرت مقهوم العنف السياسي مرادفاً لهذين الممهرمين . 
كذلكء. فإن دراسات أخرى عالجت العنف السياسي في إطار مفهوم عدم الاستقرار 
السياسي , دوثما تمييز بين الممهومين, على نحو ما سبق ذكره . 


ولقدٍ انعكس تعدد المفاهيم النظرية المستخدمة للتعريف بظاهرة العنف السياسي على 
تحليلها كمياً من زاوية التعريف الإجرائي له وكذلك من زاوية العلاقات بين مؤشراته, وهو 
الأمر الذي أَثر في النتائج التي انتهت إليها الدراسات المختلفة في هذا الصدد. 

وخلاصة القول. إن تعدد المفاهيم النظرية الي طرحت للتعبير عن ظاهرة العنف 
السياسي , وعدم الدقة قِ تحديد هذه المفاهيم ‏ قد تركا آثارا سلبية ف إجراءات التحليل 
الكمي للظاهرة ونتائجه . 

ثانياً: التعريفات الإجرائية (مشكلة كفاية المؤشرات وصدتها) 

لقد سبق القول: إن التعريف الإجرائي يعني تحويل المفهوم النظري إلى مؤشرات 
واقعية يمكن ملاحظتها وقياسها. ومن ثم يتعين على الباحث أن يجيب عن عدد من الأسئلة 
منها: ماهي المؤشرات الأساسية التي تعبر عن المفهوم أو المفاهيم النظرية الي تجسد الظواهر 
موضع الدراسة؟ وهل دلالات المؤشرات واحدة بالنسبة الى كل الوحدات أو المفردات التي 
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نتم فيها الدراسة؟ وهل من السهل الحصول على بيانات تتسم بدرجة مقبولة من الدقة عن 
هذه المؤشرات؟ 

ومن أبرز الانتقادات التي توجّه إلى الكشير من الدراسات الكمية 0 فجوة بين 
المفهوم النظري والمؤشرات الكمية المطروحة له“». ذلك أن هذه المؤشرات إما أن تون غير 
كافية. بحيث لا تعبر عن الأبعاد الأساسية للمفهوم. أو تكون غير صادقة, إذ لا تعبر عن 


جوهر امعان الى يتضمنا المفهوم . 

وبالنسبة إلى دراسات الكمية عن العنف السيامبى. فإن بعض الدراسات اعتمد على 
مؤشر واحد فقط أو اثنين للتعبير عن ظاهرة العنف السيامى أو بعض المتغيرات الأخرى 
المفسرة طهاء دونما تقديم مبررات نظرية ومنهجية مقنعة لهذا الاختيار» ودون مناقشة قضيه 
مدى كفاية هذا المؤشر وصدقه للتعبير عن الظاهرة موضع الدراسة. وفي ظل غياب الإطار 


)2 لمريد من التفاصيل حول إشكالية الفجوة بين المفهوم النظري ومؤشراته الإحرائية , انظر: 
22-48 .مم .(1981 ,رووععظ ك'ملامهاط8 .)5 :عاره لا بوعءا[) بتاتطماكم! أمء زامط زه كعتسمنوظ :ورعلمدد لأنور[ 
واه «رذط116] وماق الهلا تعومع لوللا أدعناتاه2 11255 1ه اعل540 لورعمء0 2 مره نرزولقا ذه لمد 
.103-19 .مم .(1978) 01.12/ ,راننسه0) 10جه 


من جراء أحداث العنف الداخلىء انظر: 
1 د««ععمة101 20110221 380 ككعمع كلووء ومع عمرلوع 1 ,الإاتلقناوعم]1 عممعمل» ,ععلادك8 .لاط 
47-61 .مم ,(1985) 1 .320 ,50 .آلا بسءزبع] أمءزعومامعن 5 


واعتمد ويد عل مؤشرين فقط للتعبير عن العنف السيابى» وهما المهجمات المسلحة المضادة للنظام وعدد القتى 

من جراء أحداث العنف. انظر: 

-6غ1 اعتالدصم زه أمسعيه1 «رععمعاموالا عناوعصمه2آ لمد عودععحهم ,لإاألدباوعم] عمسمعمط» ,علععللا عورط 
.6393 .مم .(1981) ك .مم ,5غ .املا بممنايا/مد 


واعتمد مصطفى كامل السيد على مؤشرين لقياس العنف السياسبى وهما: عدد القتلى من جراء أحداث العنف 
المحلى لكل و1 من السكان. وعدد الهجمات المسلحة المضادة للنظام . انظر: 
مز ععمعلمتلا امعنلاهط لمة أكعاوعط علالأععلامت ,نإ )لله وعم[ لهنو5» ,لعبإدكداط اعممروكا هأداكده34 


عل غااذمعلازمنا ,علاغمع0) ,ممأغواءعدكانا .لل .طط) <1960-1973 ,لإتعطملععط عغطا ]0 كمملأفصعمط عصممك 
718-99 .مم .(1980 ,عبغومء06 


واعتمد الباحثان فلانغون وفوغلمان على مؤشر واحد للتعبير عن التنمية الاقتصادية هو نسبة العاملين 
بالزراعة إلى إجمالي قوة العمل. واعتمد دفٌ وماكهانت على مؤشر معدل نمو الناتج القومي الإجمالي. وذلك 
للتعبير عن النمو الاقتصادي. لهزيد من التفاصيل» انظر: 
-15)01!ط علا لخدم دره00 ص ععمعلمالا امعتائاه 01 ومععتاوط» ,ممماعومط .عط لمه مموتمفط .11 ممتلائكلا 
404 ]آنآ .له أكعصعط لصة ,1-20 .مم ,(1970) 1 .مص ,3 .آهل تلوط عمأنو مم0 «رع اتاععمووئط اوعا 


متتقآ مز لإاتللطة]5 «رعاولزذ :10 5امعمروععتناوع]1 امعنتاوط لمع اماع50 عممنفدع1/1» الممصمعءل5 مطمل 
1125-1142 .مم ,(1968) 4 .0م ,62 .امنا سابع 8] معررعى أمءننزاوط انوعنعع دق جوع ملسم 


وفي دراسة لدرجة الدكتوراه عن «التنمية والصراع : تحليل عبر قومي لعدم الاستقرار السيامي في العالم 
الشالث» لوحظ مايلي: ١‏ - أن عينة الدراسة شملت ٠5٠‏ دولة»؛ تمثل مختلف مناطق العالم الثالث. ؟ ‏ أن 
الدراسة اعتمدت على مؤشر واحد فقط لقياس التنمية الاقتصادية الاجتاعية وهو متوسط استهلاك الفرد من 
الطاقة.  ”‏ أن الدراسة اعتمدت على مؤشرين فقط لقياس الصراع السيامي وهما: عدد العقوبات السلبية التي - 


535 


/ 


النظري والمنبجي الواضح الذي على أساسه يتم اختيار المؤشرات وتحديد دلالاتها وأوزانها 
النسبية تصبح القضية بمجملها موضع نظر. 

وبالإضافة إلى ما سبق. فإن بعض الدراسات التى تناولت الظاهرة بشكل مقارن 
اعتبرت أن لمؤشرات العنف السياسي دلالات واحدة في جميع الدول موضع الدراسة دون 
مراعاة للاختلافات الثقافية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية بينهباء وما يمكن أن تتركه من 
آثار في طبيعة الظاهرة. فالذي لا شك فيه أن دلالة المؤشرات بالنسبة إلى الظواهر الاجتماعية 
ليست واحدة وإنما نسبية. وبالتالي» فإن دلالة المؤشرات تكون واحدة عندما يتم تطبيقها 
على ظواهر قائمة في دول متشامهة من حيث خصائصها وظروفهاء لكن عندما لا تكون 
كذلك. فإن الأمر يحتاج إلى ضوابط داخل المؤشرات المطروحة. فعلى سبيل المثال» 3 
أن بعض الدراسات أدرجت المظاهرات المضادة للحكومة والإضرابات ضمن مز 
العنف السياسي . والمعروف أنه في دول الديمقراطية الليبرالية تعد المظاهرات 5 من 
الحقوق -- للمواطنين بحكم القانونء بينا في النظم التسلطية غالبا ما تمنع وتجرّم 
قانونيا . كما أن المظاهرات والإضرابات بحكم التعريف النظري لا تتضمن معنى استخدام 
القوة. فلاذا يتم ادارتها كمؤشر لمفهوم العنف السياسي؟ وإذا كان من الممكن تبرير ذلك 
بالنسبة الى بلدان العالم الثالث على نحو ما سيأتي ذكره. فكيف تعطي الدلالة نفسها في دول 
الديمقراطيات الغربية؟ 

وفي إطار قياس العلاقة الارتباطية بين العنف السياسى والتنمية الاقتصادية كمتغير 
مفسر للعنف, اعتمدت بعض الدراسات على حجم الناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد في 
الدخل القرمي . ونصيب استهلاك الفرد من الطاقة كمؤشرات للتنمية الاقتصادية"', دون 
ييز يُذكر بين الدول المتقدمة والدول العا هذا الصدد. فمؤشرا زيادة الناتج القومي 
الإحماليء وزيادة استهلاك الفرد من الطاقة لا يعيران في محملهما في بعض بلدان العالم 


تمارسها الحكومة (5880]1085 000176012621 1168211976) وعدد الحجات الملحة (5ا140]ه 260 4) المضادة 
للنظام. ؛ ‏ أن الدراسة اعتمدت على مؤشر واحد فقط للتعبير عن درجة التبعية وهو حجم المساعدات 
الخارجية التي تتلقاها الدول موضع الدراسة من القوتين العظميين. لزيد من التفاصيل. انظر: 

عفاكض] أمعناناهن2 زه كاتدترامض4ف امسونوام-ججمت) 4 نلءال001) 0تبه اتعجروواءنهء2 .عاعماءتط/لا مماوع ا مطمل 


بعأفاك معن ) ومنتاسسوظ آنه عمن لان') .0 ها لع ا اتساطناك ,ممللمارعككاطآ .دآ بطط) لواعملطا لم1 دا برافائط 
(1980 


وانطلاقاً من هذه الأمثلة وغيرها. يؤكد الباحث على خطورة الاعتماد على مؤشر واحد فقط. أو مؤشرين لقياس 
ظواهر معقدة ومتعددة الأبعاد كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعنف السيامي . فإلى جانب عدم كفاية مؤشر 
الواحد أو مؤشرين للتعبير عن العناصر والمكونات الأمابية لمذه الظواهر. فإنه يُلاحظ أن دلالة بعض هذه 
المؤشرات ليت واحدة. ويمكن أن تختلف من حالة إلى أخرى داخل عينة الدراسة . فزيادة استهلاك الفرد من 
الطاقة قد يكون نتيجة لعوامل لا علاقة ها بالتنمية. كما أن هناك مؤشرات أكثر دلالة للتعبير عن التبعية 
للخارج. ومنها: درجة الاعتهاد الاقتصادي على الخارج وحجم المديونية والتركيز السلعي للصادرات. .. الخ . 

(5) انظر تماذج هذه الدراسات في المبحث الرابع من الفصل السادس. وهو الخاص بقياس العلاقة بين 
التنمية الاقتصادية والعنف السيامى . 


لا" 


الثالث. عن تنمية حقيقية ترتبط ببيكل وعلاقات الانتاج» بقدر ما يعكسان ظروفاً وعوامل لا 
علاقة لها بعمليات وجهود التنمية والانتاح. كظهور مادة خام جديدة مثلاً. أو ارتفاع أسعار 
المواد الخام. وإلى جانب الامثلة السابقة. هناك دراسات اعتمدت على نصيب القوات 
المسلحة في الميزانية العامة أو نسبة قوات الأمن إلى كل ٠٠٠٠١‏ من السكان كمؤشر للقهر 
ا حكومي 7 قل تعر هذه المؤشرات بالفعل عن إمكانات وقدرات قهرية قائمة ومحتملة. 
لكنها لا تعبر عن كم وكيف العنف الرسمي الفعلي الذي يمارسه النظام. فالعيرة بمدى 
استخدام هذه القدرات وليس بمجرد وجودها. ومن هنا يصبح من الأدق استخدام مؤشر أكثر 
تحديدا. مثل عدد مرات الاستعانة بوحدات من الحيش للقضاء على بعض أعمال العنف 
الداخلي . 

واعتمدٍ بعضٍ الدراسات الكمية الذي تناول العلاقة بين عدم المساواة والعنفت 
السيامي مؤشراً واحداً لقياس عدم الماواة مثل توزيع الأرض أو توزيع الدحل”». بل إن 
تراد لتم عر حي اك و ا القومية كمؤشر للعدل التوزيعي". وفي 
جميع الحالات. فإن مؤشرا واحدا بتر ل كني المع عن لاد الأساسية لظاهرة 8 
المساواة الانتصادية 70 وسيتم تناول هذه النقطة بشيء من التفصيل في الفصل 
السادس وهو الخاص بانعدام العدالة التوزيعية. والعنف السيامي . 


ومجمل القول. إن الكثير من الدراسات الكمية عن ظاهرة العنف السياسي لم يقدم 
تبريرات مقنعة حول أسباب اختيار مؤشرات معينة للمفهوم. وني العديد من الحالات جاءت 
المؤشرات غير كافية وغير صادقة سواء من حيث تغطيتها العناصر الأساسية للمفاهيم النظرية 
أو من حيث دلالاتها النسبية . 


ثالئاً: مصادر المعلومات (مشكلة الصدقية) 


اعتمد بعض الدراسات الكمية سواء المتعلقة بالعنف السياسبي الداخلي أو بالصراع 
والتعاون بين الدول على أسلوب تحليل الأحداث «كاكلز4021 1033 5أمء80» ويعرف الحدث 


(9) انظر على سبيل المثال: 
اقلا بسع ا) كاكطاوضة لنكسن ارما ال ححسئ) ل «معارءأن؟ل! أمءناتامط كعول8ة ,وططزلط .م 5داعناهدآ 
2055© عط :انلخ تاتلهآ هل نإاالأطمتكم] اأمعنتامط» سرع .ط.ح] :82-87 .مم .(1973 ,تإرعلتملا مطمل 
ب(1968 8متمم؟) 2 .مم3 لمك مم8 لوسعجوم؟] عمسم سلما «اعلهك84 لمكنةن) أن أوء] أدعستلنات 
دأكلإلقمة عن اموم امه لذ :زعلتراد اثلا 01 اعل810 الوكنهت) ف ,عأنان أرعطه1]0 لع 1 لمهة ,17-66 .مم 
(1968 ععطمعععط) 4 .مم .62 .نلا سسعمسعل معترععى أوعءقنام ببمعزعء ,4 « كععزلم] بوعل وماوناآ 
1104-1-14 .مم 


(8) انظر عرضاً هذه الدراسات في المبحث الثاني من الفصل السادس. وهو الخاص بتحليل العلاقة بين 
عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي. 


(9) حماذ تمنادلا5 101 كالعطاع نوع لمعلائاه لصة اناعمث عدأ تناجدء84» ,الممصم0ءك8 0هد أأنادآ 
25-1142!] .مم «رقعازعدكث منتامه]ا مأ لزأتلتط 
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بأنه أي مدخل أو مرج يتضمن الإجابة عن السؤال التاللي: من فعل ماذاء ولمن؟ وأين؟ 
ولماذا؟ ومتى؟0". 


وهناك عدد من الأسئلة لا بد أن يجيب عنها الباحث قبل أن يشرع في عملية تجميع 
الأحداث وتحليلها كمياً » منها : ما هي المصادر التي سيعتمد عليها في جمع المعلومات. وما هي 
أسياب تفضيل مصادر معينة دون غيرها؟ وماذا لو اختلفت وتضاربت المصادر في تسجيلها 
وتغطيتها احداثاً معينة؟ وما هي معايير ترجيح أحداث معيئة دون غيرها؟ وكيف يمكن التأكد 
من أن الأحداث التي أوردتها المصادر قد وقعت فعلا؟ ومن هنا فإن صدقية النتائج التي 
يتوصل إليها التحليل الكمي تنوقف على مدى صدق المعلومات المستخدمة ودقتها. وفي 
الغالب اعتمدت الدراسات الكمية الي تناولت ظاهرة العنف السيامى على عدد من المصادر 
العالمية مثل90": كع سلكوع ا ,12ل مه كاع2ط .10212 عمنآ لدءعدآ ,أعلم] وعصستط علرملا بوعلح 
5 اطع دة (0121م مر 1م00 
وهناك دراسات كمية عن ظاهرة العنف السيابي م تعتمد على مصادر أولية ومباشرة 
للمعلومات. بل اعتمدت على معلومات تجميعية معذة سلفاء ومصنفة في بعض المشاريع 
البحثية الخاصة بالمؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتاعية في العالم"". أو اعتمدت على 
معلومات قام بجمعها وتصنيفها باحثون آخرون واستخدموها ف دراسات سابقة . 
وهناك عدة انتقادات توجّه إلى اعتهاد الدراسات الكمية على المصادر العالمية ‏ بصفة 
أساسية ‏ للحصول على المعلومات. وذلك بناءً على نتائج بعض الدراسات التي قامت 
بمقارنات منهجية بين عدد من المصادر العالمية والمصادر الإقليمية والمحلية من حيث تغطيتها 
الأحداث من الناحيتين الكمية والكيفية9". 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أسلوب تحليل الأحداث؛ انظر: عبد المنعم سعيد. «أسلوب تحليل 
الأحداث في العلاقات.» ورقة قدّمت إلى : ندوة البحث الإمبريقى في الدراسات السياسية, التى نظمها مركز 
البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة, /ا١‏ -18 كانون الأول/ ديسمبر 2.188 و 

1[ .م2 ,4 .آمل ,كسعابع؟]! (عجوعدء1آ معوع2 «,كأوعلاط أقمه 1م ورعام] أه ذأزلإلهمة» :رمعى .8 لردطلط 
قمة عدعة .8 لروسلظ نمز «رطعووعءوء 1 كأمعاط هل 5عنو5آ مع1» لمه ,1-13 .مم ,(1970 ععطصمعجملم) 


كا قلع كه أماره أله عات[ انا كععلنتائ تطععموءدءا! كابوءنضا “ره معقاعوءط لنره ه126 ,.كل» ,علهلوعظ لطامعومل 
(1975 ,ذرعطوتاطن ععوعن5 طاعدععظ مده مهل:ه0) :مملهما لم7 بوعاآ) كعرمناعمععار] ابه 


(١١)لمزيد‏ من التفاصيل حول المصادر التى اعتمدت عليها بعض المشروعات البحثية القائمة على نحليل 
الأحداث (كاءء ز8,0 2262 كاصع8), انظر: 

علاط ][0 ©55771©(1١١‏ دكار اب :وانتمطء8 /2110:4 1 167/آ] [0 1210161075 ,لامآ . /لا.خ1 لمج ذذععنط .2.834 
.(1972 ,عهوذ :.كتلةت ,كللئكا رلرءبع8) أعبمءدم]]1 منهطط 

)١7(‏ اعتمد الكثير من الدراسات على المعلومات الواردة في المصدرين التاليين: 
-171010 أماع30 نبت أو ءااتامط زه عأووط فوط 2اجهثلا ,ممكلنآآ1 . اعقطءض81 لصة عمازد 1 ذزوعا وعاتهطت 
0 200 عوالاة1 كتسع.ط كعاتقطن لمد ,(1972 ,ؤدعر2 براتورع ازمنا علهلا :.مصدمن) ,مع ندل وعلد) ورم 
:ل0ن) للع للة11] بجعل[8) .له 310 ,كبمنمء لج[ لماعو لقره أمعةاتاوط زه #موط بهل 4اروكلال! رعمتل10 .هم 
.(1983 ,كوع:2 لإالدبع؟انونا علولا 


زْظتة المصدر العا مي. هو مصدر للمعلومات. يرصد الأحداث والتطورات ف مختلف دول العام . وعادة 
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في وزائسة يقار الي كارك غالةلم رن عبذة نطبلا رصالية وافلمية بن عرق لخنطينها 
التفاعلات والإقليمية, انتهى إلى التحذير من خطورة الاعتماد على المصادر العالمية فقطء 
لتحليل الأحداث بين أطراف إقليمية. ذلك لأن عملية المقارنة بين النوعين من المصادر 
أكدت أن المصادر العالمية بمفردها لا تكفى في هذا المجال. ولا بد من تطعيمها بالمصادر 
الإقليمية والمحلية9". ْ 

وفي دراسته) ظاهرة العنف السياسي في دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة 1١946465‏ 
٠‏ .» اعتمد الباحئان هزلوود وويست على مصدر إقليمي أساسى هو -أعجمث عنمةم؟ا1] 
:0 8ه1. وعند مقارنة المعلومات الواردة فيه بتلك الواردة في عضن المصادر العالمية مثل 
عمتالدء2آ1 ,لم80 موعلا [لقمم نأش مرعامآ بجعلا رععرعلم]آ وعصسلط علرملا بوعل انتهى 
الباحثان إلى أن المصدر الإقليمي تضمّن توثيقاً أكثر دقة للأحداث المحلية من ناحية الكم 
والكيف. وتضمّن من الأحداث والتفاصيل أكثر نما جاء في عدة مصادر عالمية. وأنه يمكن أن 
تكون هناك نتائج مخحتلفة في حالة الاعتراد على مصادر عاللمية فقط أو إقليمية فقط لرصد 
الظاهرة نفسها وتحليلها”"' . 

وأكد النتيجة السابقة نفسهاء دوران وآخرون من خلال دراستهم لظاهرة الصراع 
السياسي في دول الكاريبي خلال الفترة ١9374 ١954‏ . فمن خلال مقارنتهم بين معلومات 
سابقة قام بجمعها فيرباند من مصدرين عالميين هما: -ل2ع<ا! ,جوعلا عطا 4ه عامهظ عأممقامظ 
.3 106! وبين المعلومات الواردة في مصدر اقليمى هو: 016مع25 موءترعصسة عتمةمداللء 
انتهوا إلى أن هناك بعض الاختلافات بين المصادر في تسجيل الأحداث من حيث الكم . 
فالمصدر الإقليمى أورد المزيد من الأحداث والتفاصيل . كا أن الأنشطة السياسية للقوى 
المعارضة في دول الكاريبي م تسبل بدقة في المصادر العالمية. لذلك أكدوا ضرورة الاعتماد 
على مصادر إقليمية ومحلية إلى جانب المصادر العالمية”". 


ما تقوم هيئات دولية ومؤسسات كبرى مثل البنك الدولي ومؤسسة كيسنغ ووكالة رويتر ومركز بحوث التنمية 
وحل الصراع بجامعة مبرلانك. . . الخ , بإعداد هذه المصادر. ويتم الاعتهاد على العديد من المصادر المحلية 
والإقليمية لتجميع وتوثيق المادة التي تتضمنا المصادر العالمية. وبعكس هذا حقيقة القدرات المادية والبشرية التي 
تمتلكها هذه المؤسسات . أما المصدر الاقليمي, فهو يركز على الاحداث والتطورات في منطقة بعينها مثل الشرق 
الأوسط أو الوطن العربي أو أمريكا اللاتينية. ونيا يتعلق بالمصدر المحلي. فهو ببتم في المقام الأول بالأحداث 
والتطورات في دولة بعينها. وغالباً ما يعطي التطورات والأحداث على المستويين الإقليمي والعالمي اهتماماً جزئياً. 
(15) المصادر البي اعتمد عليها شيغلر هي : 
كعلم51 بلط سصامل لم 11 شر - أل 17105 10١1‏ ادال ما باقن رمال كمع ل بكم 1د 1 عم مار 
مطل نما سردوعع عالاط عط ما كتمعلاع أفممتأفمععام] 0 أمعمعسسكعكل8 عطا ما عتمعاطمعط لللتطمتاعك» 


كعك اكأكترأناكق ن(|] كانرعن] إن كان 1نم ءاأصمق .مقماعلث عا لسلا لمن لاعاط .0) عطمل ععاوزة .81 
99 مص .[1972 .عهوذ :.كتلةن0 ركلائا إلوععحع8) كماع عاضا أمتملفسععاس[] رز عكجبرء أطوم 10ل كئع4اكك] 


)١0(‏ لصضه كع انااعن]5 01اع2-"! .كم0لل2اعودوككة انلمةالظ» ,أوع للا .1 .0 لمه لموجناعمقط .ىم .ا 
مجاه ااي) كعأل اال أفضه ألم ترم[ «رلع ]اذااع 1 ومعاطوعط ععوءىن 0 ) عععيامة ع1 تأعدمم] عالامة اوتا ناك 
317-37 .امم .(1974) 3 .مم .ةا .امم 


(15) لع امعباط المممائمولخ ووم أن أو 1 هه كنمناصكة عات لمه للك بطخ .موعمط لت د 
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وانتهى بوروز من دراسة قام بها على تسعة مصادر لتجميع المعلومات عن التفاعللات 
الصراعية والتعاونية بين كل من مصر وإسرائيل وسوريا والأردن لمدة شهرين (كانون الثاني/ 
يناير وشباط / فبراير) خلال أربع سنوات مختارة هي ١90١‏ و1457و1957 195179., إلى 
أن هناك اختلافا بين هذه المصادر في تغطيتها الأحداث من حيث الكم والكيف, وأن المصادر 
الإقليمية أفضل في تغطيتها الأحداءث' المحلية والإقليمية من المصادر العالمية"". 


وف دراسة قام مبا هدسون وتايلورء. قارنا خلالما بين مصدر عالمي و1 )011لا بعلل 
«1206 وأربعة مصادر إقليمية من مناطق مختلفة. خلصا إلى وجود اختلافات بين المصادر من 
حيث تسجيلها الكمى والكيفى للأحداث . كما وجا تعارمنا بينها في تغطيتها الأحداث 
الخاصة بالدول الإفريقية*©. ‏ 


وفي إطار المشكالات الي تثيرها مسألة الاعتهاد على مصادر عالمية لتجميع معلومات عن 
الأحداث المحلية والإقليمية.» خلص ادوارد عازار وآخرون من دراسة قاموا بها عن 
التفاعلات الصراعية والتعاونية بين مصر وإسرائيل خلال الفترة ١9466‏ -145/8. واعتمدوا 
فيها على ثانية مصادر عالمية لجمع المعلومات. أربعة منها أمريكية ومصدران بريطانيان 
ومصدر سويسري وآخر سوفياقي. إلى وجود اختلاف بين هذه المصادر في ما يتعلق بتسجيل 
الأحداث من حيث الكم والكيف ورصدها"*". 


وأخيراً وفي دراسة عن تغطية النزاع الصيني ‏ الهندي على الحدود عام 1457 في عدد 
من المصادر (صداكة ,ذرعمدط عاتط/1 مدذلم] ,عنما ععصمتة علرملا بعلل مغوط عمتالوءم 
:عل,مع86)ء انتهى هوغارد إلى أن هناك بعض الاختلافات بين هذه المصادر من حيث 
تسجيلها الأحداث وتغطيتها. وبالتالي. فإن الاعتهاد على مصادر مختلفة يمكن أن يقود إلى 
نتائج متلفة بشأن الموضوع نفسه0©. 


00.2 ,701.17 اسع ام 0 كم ألنناق لانن أاناء1/ «ركعن 1نا50 015ج0آ اممماعوع 18 كسوىع/؟ 1أدذطه]0 :زا التطةنا 
175-03 .مم ,(1973) 


! المصادر التسعة التى اعتمد عليها بوروزء هي‎ )١17+( 
علاط عبن عوط ,جععص 1 لعن 7 سملل لمكعلمما ) 11165 :أعسسيمل اجمط عافلثل8آ نيرعلا ك165 11 عاجه 7 رماع‎ 


اابعاقن'ل كعنطاه0) لمهة كمساجامل برممعومصعندم) كوناكوة | :«علرمعء؟1 «بفاكةق رونمط عراهنء12 
0011671001011 


انظر : .لطا وفص لصا جم عنص بان5 لان( -امعاظ 01 لكوم مم0 4 ...لالدلا عطا مه رمععنال» ,جع سمسيرظ8 لآ 
-لة1! عادولا بن لا) كلسطاعاة أ جومتلستط ,كمصن1136 :عم نانم تروزمعهة] عتنممنجه') .له الاممعوم 1 
.383-06 .مم .(1974 .ووعوط لعا5 

(ذا) كتمامعنلنانا اقاعوذ ان أوعننان” إن طممطامه لأعملاا .موخلناط ممصن عمابرة] 
417-23 .مم 

(ذ١)‏ ؟2ألغا5 أنلارنأ/10ملاجا جععمقاء09') عنرنود5 آن صعاطمط عطل» .زلة اع[ مودعم .ع لروسلط 
373-88 ارم .(1972) 3 .0م16 .امن ,براعروين 

ن.1(١ نهذ «.ذاكلاافمث عناوط موتعووط مرا ععممع097) ننرناه5 أنتاقنعة]للط» .لممعوعهل0‎ )5١( 
يمع ,كلوطاء أ نه تممتلضاط كمتبومط1 نجععزان ”1 رمعت[ برنساعاجرادم© .لك مللممعومط‎ 353-82 


الا 


ولخ أحد الباحئين المشكلات السابقة في عدة نتائج أهمها : أن مصدراً إقليمياً وَاخدا 
معتمدا غالبا ما يتضمّن من الأحداث المحلية والاقليمية أكثر ما تتضمّنه عدة مصادر عالية . 
وبالتالي» فإن النتائج التي يمكن الحصول عليها في حالة الاعتماد على المصادر العالمية ا 
مرت ختلف قن يلك الي بكي اللتصول حلزها ل سحا الاعتماد على مصادر إقليمية أو محلية 
في معالجة الظواهر نفسها. ونظراً الى الاختلافات بين المصادر العالمية والإقليمية في تجلا 
الأحداث,. فإنه لا يوجد مصدر واحد يمكن أن يتضمن تغطية شاملة لكل الأحداث. 
فالمصادر الإقليمية والمحلية تقوم بتغطية أفضل للأاحداث الداخلية والتفاعلات الخارجية بين 
فاعلين إقليميين. ولذلك يجب تنويع المصادر لضمان أكير قدر من دقة تسجيل الأحداث 
وضبطها"" . 

وينبع الاختلاف بين المصادر المختلفة في تغطيتها الأحداث من عدة اعتبارات منها: 
الاختلافات السياسية والأيديولوجية بين الدول. ومن ثم انحياز بعض المصادر العالمية في 
تغطيتها الأحداث. خاصة أنها مصادر تعمل في إطار المصالح والتوجهات العامة للدول 
ا موجودة فيها. لذلك». فقد تقوم بعض المصادر بإبراز أحداث معينة في دول معينة. بينا تشيوة 
أو تتجاهل أحدائاً أخرى في دول أخرى, وذلك نتيجة أسباب لا علاقة لها بالأحداث كوقائع 
في حد ذاتها. ىا أن أغلب المصادر العالمية التي اعتمدت عليها الدراسات الكمية في العنف 
النياى تصادر غرية : الأئر الذئ فين الصساول سول :اقة ده المصادر بوموضوعيتها ف 
تغطيتها الأحداث في الدول الاشتراكية وبلدان العالم الثالث. 

وفي كثير من الحالات تلجأ المصادر العالمية إلى الاستعانة بمصادر محلية لتغطية بعض 
الأحداث. فيسجل المصدر العالمى أغلب التفاصيل حول الحدث. فينقل عن الصحف 
المكوية يحت المشارضية وتوع تسراعنات: اولان انرظن مينست واذاعاك يدقن 
الدول المجاورة للدول التى وقعت فيها الأحداث. وقد تتنضارب هذه المصادر فيم) بينها 
متميوطة مقت ركف ادف تقهه . "وقد يعس العيدى العالك. ركز عكلب: الناعاون 
ووجهات النظر حول الأحداث دون ترجيح إحداها. . 1 

وتعاني المصادر المحلية والإقليمية المشكلة نفسها. فالخلافات والصراعات بين 
الدول التي تنتمي الى منطقة جغرافية واحدة غالباً ما تنعكس على رؤية وتغطية المصادر التي 
تنتمي إلى دولة ما الأحداث التي تقع في الدول الأخرى. ويترتب عليها عدم دقة ليل 


الأحداث ' 


وبخصوص المصادر المحلية؛ فإن تغطيتها أحداث العنف الداخبي قد تعكس الصراع 
السيامي الداخلي بين النظم الحاكمة والقوى المعارضة لمافي الداخل. وبخاصة في بلدان 


(١؟)‏ لمزيد من التفاصيل. انظر : :اعمط 114016( 6[ ها وعناقاوط عومطصانا .1017 ممصاك-عدظ امعمولا 
حكتم لوعاباؤوء/1/1 :.0[10© ,ععل أسمعظ) 1961-1970 ,ا (الصون0 أمترعاعطا ننه عزاوع م1 برع ءنساعط متربرى 
.(1983 
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العالم الثالث. وينعكس هذا في تصوير الاحداث. الأمر الذي يخلق مزيداً من اللبس 
والاضطراب في المعلومات. وبساهم ذلك في زيادة الاختلافات بين المصادر العالمية من جانب 
والمصادر المحلية والإقليمية من جانب آخر في تغطيتها الأحداث نفسهاء بل بين المصادر 
المحلية والإقليمية ذاتها. 

وخلاصة القول: إن الدراسات التى تمت لمعرفة مدى دقة المصادر العالمية في تغطيتها 
الأحداث المحلية والاقليمية. في مناطق مختلفة, أثبتت وجود اختلافات بين تلك المصادر في 
معالحتها الأحداث من حيث الكم والكيف, وأن الاعتماد على مصادر مختلفة في معالجة 
الظاهرة نفسهاء خلال الفترة عينها يمكن أن يؤدي إلى اختلاف النتائج. كما أن المصادر 
المحلية والإقليمية عادة ما تكون أكثر أهمية ودقة في تغطيتها الأحداث الخاصة بالمناطق 
الموجودة فيها. لذلك أكدت هذه الدراسات ضرورة تنويع مصادر المعلومات بحيث تسد 
المصادر الإقليمية والمحلية النقص الذي يشوب المصادر العالمية . 


رابعاً: أساليب التحليل الكمى (مشكلة التعقيد) 


اعتمدت أغلب الدراسات الكمية لظاهرة العنف السيابى على أسلوب التحليل 
العامل 5أذلا[2مح ,ماع01" الأمر الذي يؤكد ضرورة تعمق الباحشين الذين يستخدمون 
الأساليب الكمية في تحليل الظواهر السياسية في المعرفة بأصول استخدام الأساليب الإحصائية 
في التحليل السياسى. وللتغلب على هذه المشكلة. يلجأ بعض الباحثين إلى الاستعانة 
بالتخصصين في مجالات الإحصاء والرياضيات. وني إطار المشاريع البحثية الكبرى. غالباً ما 
يكون ضمن فريق البحث متخصصون في هذه المجالات. لكن في جميع الحالات تبقى معرفة 
الباحث ودرايته بالأساليب الإحصائية والرياضية المتقدمة في التحليل السياسى والاجتماعى 
هي الأصل وما عداها استئناءات» لأنه من دون ذلك تظل عملية التحليل الإحصائي بالنسبة 
اليه بمثابة الطلاسم المبهمة . 

وثمة عدة ملاحظات يمكن أن توجّه إلى تطبيقات التحليل العاملل في دراسة ظاهرة 
العنف السيامبى. الأولى. أن أسلوب التحليل العامى الذي تعود بدايات استخدامه في تحليل 
ظاهرة العنف السيامي إلى رامل وتانتر منذ مطلع الستينيات» يقوم على أساس اختصار 
مؤشرات الظواهر في عدد قليل لتسهيل عملية جع المعلومات واختبار العلاقات الارتباطية 
بينها”". وعلى هذا الأساس قام رامل باختصار تسعة مؤشرات للعنف السياسي الداخلي 
(اغتيالات. إضرابات عامة. حروب عصابات؛ أزمات حكومية. عمليات تطهير. أحداث 


)5١(‏ انظر: .441-485 .مم «رنزاللنطناكم] لمع اتاو كه أمعمن ناجوء81 عطاعه] ماعل800» ,منطعمتآ 
(59) لمزيد من التفاصيل حول أسلوب التحليل العامل. انظر: عماد الدين محمد سلطان, التحليل 
العامل (القاهرة: دار المعارف. .)١951/‏ و ا 
تفط ب(1971 بخوععظ علموعطاه1ط :ممأكمظ) كلمطتعال معدع3 اننع اناه”! زه أممطلسسطط .سوكون .0.1 


رف 


شغب. مظاهرات معادية للحكومة. تورات. عدد القتلى من جراء أحداث العنف) إلى ثلاثة 
هى : العنف المرتيط بحالة اللاضطراب والغليان ((11600:1). والعنف الثوري 
(لإمقهه تاس امع 8 )ء وأعهال التآأمر والتخريب (60675108ا5). واختصرها تانتر إلى اثنين: 
العنف المرتبط بحالة الاضطراب والغليان. والحرب الداخلية (:/18 [31م,1016). أما بوي فقد 
جمع كل مؤشرات العنف السياسي في مؤشرين هما: العنف الملنظمء والعنف العفوي. 
ووضعها هيبس في مؤشرين هما: الاحتجاج الجماعي (اقعامرم علاناءة1ا20). والحرب 
الداخلية. وسيتم عرض بعض هذه التصنيفات بصورة أكثر تفصيلا فيه) بعد. 

والملاحظة الأساسية التي توجه إلى تلك التطبيقات تتمثل في عدم وضوح المعايير التي 
على أساسها تدمج بعقين أشكال العنف في فئات تحليلية واحدة». رغم ما يوجد بينهما من 
اختلافات . فعلى سبيل المثال. اعتبر رامل أن العنف الثوري يشمل حملات الاعتقال وحملات 
التطهير التي يمارسها النظام والانقلابات والمؤامرات الي كدير ضدذه. وجدير بالذكر أن ما 
اعتيره رامل تعريفا للثورة هو في جوهره تعريف لمفهوم الانقلاب"". وما اعتبره أفعالاً ثورية 
هو في حقيقته أفعال انقلابية تأمرية. تعبر عن عدم الاستقرار على مستوى النخبة المحاكمة 
أكثر من تعبيرها عن عدم الاستقرار على المستوى الجماهيري أو المجتمعي . وهكذا قد يترتب 
على استخدام التحليل العاملي خلط بين ععدة أشكال للعنف السيامي, تختلف من حيث 
طبيعتها ودلالاته*". والثانية» أن الكثير من الدراسات الكمية التي اعتمدت على أسلوب 
00 العاملي لدراسة ظاهرة العنف السيامي لم تتضمن أطراً نظرية محدد كيفية اختيار 

شرات العنف السيابي. أو مؤشرات الظواهر الأخرى الي تسبيه وتؤثر فيه, وتفسر اتجاه 
0 الارتباطية بينبا. بل إن أغلبها تبنى المؤشرات التي طرحها رامل وتانتر للعنف 
السياسي أو للصراع على حد تعبيرهماء دون إثارة السؤال حول: لماذا هذه المؤشرات بالذات؟ 
وما هي أسس اختيارهاء وما هي طبيعة العلاقات بينبا"“؟ والثالثة. أن أغلب تلك 
الدراسات». أعطت المؤشرات أوزاناً واحدة في كل الدول الني تشملها الدراسة. دون مراعاة 
التهايزات الكمية والكيفية بينها"”". فهل من المنطقي أن تعطى مظاهرة تحدث في الولايات 
المتحدة الأمريكية نفس الوزن الذي يعطى لمظاهرة في تمان أو اليمن على سبيل المثال؟ ومن 
هذا المنطلق. فإن النتائج المترتبة على التوجه البحثي الساب بق غالباً ما تعكس نوعاً من عدم 


- 11 أ0” ,انما نامدمظ ماله" إه امصرمل «ول دراوم عماعوط عمتلمو دعل ملا» .العسسيجه له ١11‏ 
ممه متطلاه عناوم أت كل كلزاهمة (أماعيط» .ممصعصسصات لمن .479-لبك .مم ,(1967 ععطون0) 4 .مم 
267-06 زم «تره الفط أمع ارم ل زكمم تكولا معنسصمط 
(514) اسمتسخصم لعولا مم صاغط لصن متطناه عمتحنتك 8 )عتلاصة إن ممماعم تماطل» .امصصسك .لك 
(1973 الإنطع هلط طروز سعل!) عننام”! ممومطا اسن «متت رات 8 تطلس ) .ل .لاعادن علاللا ممطاحصمل 
359-106 .مم 
(55) 270-27 امم ١‏ .لاطا1 . لللطاكت21111021 

(؟) حول نقد درامسات أنتمتصنا. انظر: 
علر0ن0) أمتععايط عدن “اكع تجرن 7ط ترععوصومط وتربرى اعمط عاأل تالا عنأا بن وتان ”1 مواد ل نحو لمستكسسوع8 
.25-6 .وم ,1961-1970 .116 

(717) المصدر نفسه. ص 730 . 


الدقة. والرابعة. أن التحليل العاملي يقوم على أساس افتراض أن العلاقة بين المتغيرات 
خطية (ايجابية أو سلبية. قوية أو ضعيفة). وهذا افتراض لا يمكن التسليم به عند قياس 
العلاقات الارتياطية بين العنئف السياسى. وعدد من المتغيرات المفسرة له مشل التنمية 
الاقتصادية وعدم العدالة التوزيعية. وعدم التكامل. والتبعية. وذلك لأنه من المحتمل أن 
تكون هناك أشكال أخرى للعلاقة مثل علاقة الخط المنحنى «منطكدمناقاع8 عنننا0», 


خامساً: نتائج الدراسات الكمية (التعدد والتضارب) 


من بين القضايا الحامة المرتبطة بالتحليل الكمي لظاهرة العنف السياسبى. قضية تعدد 
وتضارب النتائج التي انتهت اليها الدراسات الكمية بخصوص قياس العلاقات الارتباطية 
بين العنف السياسي وبعض المتغيرات الأخرى المفسرة له*". ولقد سبقت الإشارة إلى النتائج 
المتناقضة التى انتهت اليها بعض الدراسات الكمية التى حاولت اختبار مقولة جيمس ديفيز» 
المتمثلة 5 منحنى «ل» 5 


ويعكس اختلاف النتائج التي انتهت اليها الدراسات الكمية بخصوص اختبار العلاقة 
بين نفس المتغيرين عدة دلالات. منها: الاختلاف بين هذه الدراسات من حيث التعريفات 
الإجرائية للمفاهيم النظرية المستخدمة, ومن ثم اختلاف وتعدد المؤشرات المطروحة للمفاهيم 
نفسها. والاختلاف بينها أيضا من حيث الدول (المفردات) الي تم دراسة الظاهرة فيهاء أو 
طبيعة مصادر المعلومات التى اعتمدت عليها. فلا شك في أن الاختلاف بين الدول من حيث 
درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعى. وطبيعة نظمها السياسية» واختلاف مصادر المعلومات 
من فرق تعطيدها الكفية :والكيفة الاعداث و وما مك أن خرن لكين يسكاوت عل 
نحو ما سبق ذكره ‏ لا شك في أن ذلك ينعكس على طبيعة الظواهر اللمعنية» ومن ثم على 
النتائج المستخلصة. 


سادساً: بناء النظرية (مشكلة غياب أو ضعف النظرية) 


من الأهداف الأساسية للدراسات الامبريقية المساهمة في بناء النظرية حول الظواهر 
موضع الدراسة وتطويرهاء وذلك بالتحفق من بعض الافتراضات. وتطوير افتراضات 
جديدة. ويبدو أنه من غير الدقة القول إن الدراسات الكمية قد ساهمت في بناء نظرية أو 
نظريات عامة لتفسير ظاهرة العنف السياسي. نظا الى تعدد وتضارب النتائج التي انتهت 
إليها هذه الدراسات بخصوص قياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسى وعدد من 
المتغيرات الأخرى. ومن هناء فإن إثبات أو نفي هذه الافتراضات لا يشكل نظريات. فعلل 
سبيل المثال: إِذا كانت هناك دراسات كمية خلصت إلى أن العلاقة بين العنف السياسى 


(؟) ستضح هذه الملاحظة في الفصل السادس من هذه الدراسة. وهو الخاص بقياس العلاقات 
الارتباطية بين العنف السياسي وبعض اللمتغيرات الأخرى. 


ف 


والتنمية الاقتصادية علاقة عكسية؛ فإن هناك دراسات أخخرى انتهت إلى أنها علاقة طردية, 
ودراسات ثالثة انتهت إلى أنها علاقة خط منحن, وقس على هذا. ومثل هذه النتائج 
المتضاربة لا تساعد عل بناء نظرية عامة لظاهرة العنف السياسي. كما أن بعض الدراسات 
الكمية لم تقدم تفسيراً نظرياً منهاسكاً للنتائج التي انتهت اليهاء بحيث يمكن أن بفيد في 
عملية التنظير؛ وإعادة صياغة الفروقن بشكل أكثر دقة: فلا يكفى معرفة أعداد الانقلابات 
أو تكرار أحداث الشغب في هذه الدولة أو تلك أو معرفة طبيعة العلاقة بين التنمية 
الاقتصادية والعنف السياسي فحسب. ولكن المهم هو تطوير إطار نظري يجيب عن تساؤلاات 
من قببل: لماذا حدثت أو تزايدت أو اتلخفضت أحداث العنف السياسي في فترة زمنية في دول 
معيّنة دون غيرها؟ ولماذا هناك غلافة فكية أو شروية دين التتفية الاقتصادية والعنف 
السيامي؟ وما هي ظروف وشروط تحقيق اتجاهي العلافة وشروطها؟ إلى غير ذلك من 
التساؤلات التي تدخل في صميم عملية بناء النظرية. 


المؤشرات وتحديدهاء وتفسبر العلاقات بينهاء غالباً ما يساهم في عملية الخلط والاضطراب 
التي يُعانيها الكثير من الدراسات الكمية في حال العنف السياسي . 


وتأسيساً على ذلك. يمكن القول إنه رغم محاولة 0 الباحثين بناء نماذج نظرية 
للعنف السيامي استناداً إلى الدراسة الكمية للظاهرة؛. إلا أن تلك النماذج التي خلصوا إليها 
لا يمكن أن يطلق عليها «نظريات عملية). ولكنها تظل في مجملها محاولات لتطوير نظرية في 
العنف السياسي وبنائها. ومن الباحثين الذين نحوا هذا المنحى شانج سياهن في دراسته عن 
«التنيمة الاجتماعية والعنف السياسي :تحليل سببي عبر قومي». التي أجراها على إحدى وثمانين 
دولة"". وهيبس في دراسته عن «العنف السياسي ال جماهيري : تحليل سببي عبر قومي 01 الي 
أجرأها على مئة وثهاني دول». خلال فترتين زمنيتين من كانون الثاني/ يناير ١9154‏ كانون 
الأول/ ديسمير ,.١1951/‏ ومن كانون الثاني/ يناير ١1904‏ - كانون الأول/ ديسمبر /201951, 
وقد انتهى شانج سياهن, على سبيل المثال. الى طرح شبكة معقدة ومتداخلة من العلاقات 
الارتباطية بين متغيرات التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية والتبعية من جانب», ومؤشرات العنف 
السيابى من جانب آخر. وجاءت الفقرة الأخيرة التي احتتم بها كتابه لتبين حدود مساهمته في 
إطار المعرفة العلمية حول ظاهرة العنف السياسبى. إذ أكد المؤلف «على أن الحكم بصورة أكثر دقة 
على هذه الافتراضات (يقصد العلاقات الارتباطية بين العنف السياسي وبعض المتغيرات المفسُرة له) لا يزال 
يتطلب المزيد من البحوث المادة والعميقة. الى تستند إلى قواعد معلومات تتسم بدرجة كبيرة من الشمول 
والصدقية. وتقوم بتطبيق تماذج تسمح بمعالحة الظاهرة وتحليلها على المستويين الحزئي والكلي. ولا شك في أن 
ذلك سيكون اتجاهاً مهدا للجيل القادم من الباحثين في حقل السياسات المقارنة) 0" , 


(9؟) لنكالت) أضوناه /ا-ودنع') ف تععتعاملا أمعنازان” لنن انم نجبرماءمه جا أواع0؟ .معطم أكنعصسطت 
(!198 .جوع لإالىن الملا النصم تايلك أنامث5 تاأنامء5) كادبراه4 


ديكرة بكأك اسك أنفحنسن؟) أممصم نو لومم ) م تععترمامثلا أنعةاتأن”! حلط .وططلار 
)*١(‏ تر حمه بتصرف عن : 08 بلاطا .معطم 


كلا 


ولكن هذا لا يمنم من القول إن النتائج التي خلصت إليها الدراسات الكمية التي 
تناولت الظاهرة في عدد من الدول الي تنتمي إلى مناطق جغرافية وثقافية واحدة. وتتسم 
بخصائص متشابهة من حيث ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتطورها السياسي كالدول 
الإفريقية أو دول أمريكا اللاتينية أو الدول الصناعية الغربية ‏ هذه النتائج تمثل أنساً 
لنظريات وسيطة أو جزئية عن ظاهرة العنف السيامي في تلك اللاطق, ولكن تظل 
الافتراضات التي قامت عليها هذه الدراسات في حاجة إلى المزيد من الاختبارات الإمبريقية 
لتأكيد مدى صدقها وثباتها وشروط تحققها. 

وفي هذا الإطار. تظل المقولات الماركسية والوظيفية والنفسية حول العنف أقيابي 
محرد اتجاهات فكرية أو نظرية معيارية لفهم ظاهرة العنف., وذلك دون أن تستند في صدقها 
إلى اختبارات ودراسات إميريقية يعتدٌ بها. 


ولا نستثنى عملية بناء نظرية عن ظاهرة العنف السياسي من مشكلات بناء النظرية في 
العلوم الاجتاعية بصفة عامة» إذ غالبا ما حول تنوع وتعدد الخبرات الانسانية. دون وجود 
نظريات عامة تستند إلى قوانين علمية تفسر الظاهرة أو الظواهر المعنية. ونتيجة ذلك تبرز 
أهمية النظريات الجزئية أو الوسيطة. وهي التي تفسر ظواهر محدودة» وفي ظل شروط 
ومتغيرات محددة» وفي دول تنتمي إلى أطر إقليمية وثقافية وحضارية متشابهة. وتتقارب من 
حيث خصائصها الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة نظمها السياسية. 

وفي الخاتمة . يمكن القول إنه على الرغم من كل الانتقادات السابقة. ليس هناك شك 

أن التحليل الكمي للظواهر السياسية بصفة عامة وظاهرة العنف السياسي بصفة خاصة له 

00 . فهو يمكن الباحث من دراسة وتحليل الظاهرة كما نمحدث في الواقع. والعبرة ليست 
بالتفضيل بين الأسلوب الكمى وغيره من الأساليب البحثية. ولكن بمدى صلاحية وملاءمة 
المناهج والأدوات البحثية التي يعتمد عليها الباحث لدراسة ظاهرة ما. وني هذا الإطار. فإن 
للأساليب الكمية في تحليل الظواهر السياسية والاجتاعية يجالاتها وحدودها. كما أن كفاءة 
هذه الأساليب في التحليل تتوقف على مدى الدقة في المدخلات اللازمة للتحليل الكمى. 
وكذلك على مدى الدقة والالتزام في تطبيق الأسس والقواعد التي تقوم عليها هذه الأساليب. 

وفي هذا المجال. تثار عدة قضايا نظرية ومنهجية لا بد أن يحسمها الباحث قبل أن 
يشرع في التحليل الكمي لظاهرة ما. وتتلخص في: ١‏ ضرورة وضوح التعريفات النظرية 
للمفاهيم التي تجسد الظواهر التي يبغي الباحث قياسها وتحليلها كميا. ؟ ‏ دقة المؤشرات التي 
يطرحها الباحث لذه المفاهيم. وبخاصة في ما يتعلق باعتبارات كفاية المؤشرات وصدقهاء 
ودلالاتها وأوزانها النسبية. وطبيعة العلاقات بينها.  "“‏ توضيح الأسس والمعايير النظرية 
الوصو الي على أساسها تم اختيار هذه المؤشرات. 4 تحديد مصادر المعلومات بالشكل 
الذي ب يضمن الاعتماد المتوازن على عدد من المصادر العالمية والإقليمية والمحلية. هذا مع وضع 

بعض القواعد لتقليل هامش الخطأ وعدم الدقة في المعلومات إلى أدنى درجة نمكنة. وبيان ما 
قد يوجد من غموض وتضارب بين المصادر المختلفة بصدد بعض الأحداث . 


لاا 


وأخيراء تبقى عل 0 البحث عن تفسيرات كيفية للنتائج الكمية التي 
خلضن. اليهاء سق .يصيم لا مدق :وهنا يكم الربط بين التبخليل الكمن :والرؤى والتصورات 
النظرية التى يكون مصدرها الملاحظة الثاقبة 50007 الظاهرة من منظور تاريخي / اجتماعي / 
مقارن. بالإضافة إلى أخذ بعض المقولات النظرية التفسيرية التي طرحها وطوّرهًا باحثون 
سابقون بشأن الظاهرة أو الظواهر المعنية بعين الاعتبار. ١‏ 


المبحث الثاني 
التعريف الإجرائي لمفهوم العنف السياسي 


تتمثل إحدى المشكلات الأساسية للتحليل السياسي والاجتماعي , بصفة عامة في تعدد 
وتداخل التعريفات النظرية للمفهوم الواحد . ولتخطي هذه المشكلة قُدَّمتَ فكرة التعريف 
الإجرائى ي للمفاهيم السياسية والاجتاعية المركبة . وما كان مفهوم العنف السياسي» ضمن 
دائرة هذه المفاهيم» فإنه سيتم تعريفه إجرائيا. وفي ضوء هذا التعريف. ستتم عملية رصد 
المعلومات عن أحداث العنف السياسي وتجميعها. 


ويغطي هذا المبحث» أولاً. المقصود بالتعريف الإجرائي وشروطه. ثم يعرض ثانياً. 
لنماذج مختارة لبعض التعريفات الإجرائية السابقة لفهوم العنف السياسي. ويتناول ثالشاء 
التعريف الإجرائى للمفهوم الذي تتناه الدراسة . 


أولاً: المقصود بالتعريف الإجرائي وضوابطه 


يُقصد بالتعريف الإجرائي تحويل المفاهيم النظرية المجردة ل 
ارك ””. وثمة عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر في التعريف الإجرائي 
أوها. يجب 0 المؤشرات المقترحة الجوانب الأساسية للمفهوم النظري . فنظراً إل دل 
المفاهيم الاجتاعية والسياسية. فإنه من الخطورة بمكان التعبير عن الهم بمؤشر واحد فقطءٍ 
لأن هذا المؤشر قد لا يعبر عن الأبعاد المحورية للمفهوم. لذا عادة ما يُعرّف المفهوم إجرائياً 
اكد هم نؤكك رو الجدة ايفن سيف تود المؤشرات», المهم أن تعكس هذه المؤشرات 
العناصر الجوهرية للمفهوم. ويطلق البعض على هذه السمة أسم «كفاية المؤشرات)97". 


(55) لمزيد من التفاصيل. انظر: جمال زكي والسيد يسين. أسس البحث الاجتماعي (القاهرة: دار 
الفكر العربي؛ 1477). ص 30 - 85؛ فيصل السالم وتوفيق فرح, مقدمة في طرق البحث في العلوم 
الاجتماعية. ط ١‏ (الكويت: مجموعة أبحاث الشرق الأوسط. 48 ). ص 13١٠‏ - 5غ ؛ المنوفي. مقدمة في! 
مناهج وطرق البحث في علم السياسة , ص57 - الاو 
-هاء] أماع30 :ا كلو طاءال! ع روعوع2] ,علوه0 .للا أمقنا5 300 مم مكتطو للا .5 ععمعرهما .تكلاءد ععتدكت 
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(*”) لمزيد من التفاصيل, انطر: فاروق يوسف أحمد. مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي - 
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وثانيهاء يجب أن تكون المؤشرات صادقة. أي أن تتوافق مع ما يدور ني ذهن الباحث عندما 
يستخدم المفهوم» وتقيس ما يسعى ويعتقد أنه يقيسه'". وثالثها. يجب أن يتوافر حد مناسب 
من المعلومات والإحصاءات حول المؤشرات التى يطرحها الباحث. ويفترض في هذه 
العلومات: أن تكو سيزرة نكيت يكن الحهول عليها سهولة ويكلقة مادية معقولة ؛ عالازة 
عل :اتنانها: الصدقة والكدانة, فالعلرمات والطانات غم الفادقة إن المعللة لا فكو أن 
تقود إلا إلى نتائج مضلّْلة» مهها كانت دقة المؤشرات التي يتبناها الباحث. ورابعهاء يجب أن 
يكون هذه المؤشرات الدلالة نفسها في مختلف المناطق والثقافات التي يتم في إطارها البحثء 
لأن تنوع دلالة المؤشرات وعدم ثباتها يقود إلى الخلط والاضطراب في التحليل والنتائج*". 
وخامسها. تحديد الأهمية النسبية 0 التي سيستخدمها الباحث. فهل سيعطى كل 
المؤشرات الوزن تقشف. أ أن هجالة مزطرات حاااهبية اكير واعيرى العينها اقل ؟ وبالعال 
تعطى المؤشرات أوزاناً مغتلفة. ا هذه المسألة على الباحث مهمة تكوين مقياس 
عام واحد يضم المؤشرات كافة التي اعتمد . عليها. وسادسهاء ثبات المؤشرات. بمعنى أن 
المؤشرات يجب أن تعطي النتائج نفسها تقريباً إذا اجريت الدراسة أكثر من مرة”". وهكذا 
يتضح أن صياغة التعريفات الإجرائية للمفاهيم النظرية ليست عملية اعتباطية؛ بل تحكمها 
مجموعة من القواعد والشروط. يجب أخذها بعين الاعتبار لصياغة تعريفات إجرائية دقيقة. 


انياً: نماذج مختارة لبعض التعريفات الإجرائية السابقة 
مفهوم العنف السياسي 


ليس بالضرورة أن يكون هناك تعريف إجرائي واحد للمفهوم فيمكن أن تتعدد 
التعريفات الاجرائية طبقا لتعدد الباحئين الذين يتناولون الموضوع طالما أنها تغطى الجوانب 
الأساسية للمفهوم النظري . وقد يلجأ اللاحث إلى استخدام مؤشرات جديدة للمفهوم. 
تختلف عن تلك التي استخدمها سابقوه. وفد يقبل تعريفات سابقة للمفهوم دون تعديل» 
وقد يطور تعريفاً سابقاً بالحذف أو الاضافة أو تعديل بعض المؤشرات. ولا يمخرج مفهوم 
العنف السيامبى عن هذه الدائرة إذ تتعدد تعريفاته الإجرائية. وفيما يل نماذج لبعض 
التعريفات الاجرائية التي تبنتها بعض الدراسات الكمية السابقة . 


(القاهرة: مكتبة عبن ئمس. 8ا9١).‏ ص 75ءاو 
مانن ؟] لم تلن مومحنخ] الع ؟ إن معنا 1د 7716 .كلت .من حامعحمظه ممعول8ة لمه لاعأصيعة.] جتاعط اسنع 
15-18 اترزم رذ95ا اججعط معط ١1ل[‏ .عوعمعان) تلعموموع 2 أماعوى زه ربوما من نعللا متا موز 

(:*) المنوفي. المصدر نفه. ص 50 -97, 
(0") لمرزيد من التفاصيل. انظر: .لهل .نام لاسرملا «دادبراهمة عللونعويفه .حفط متاح 
عانااعنر 51 .عطانناع مشل» .انعط © وعاعمفقط) لمن .106-121 .مم .(1966 ععطوئىن12) 1 .مم .19 


84 .اونما الإووامنء50 إن امامل تعس تصق « نإو اماع50 لمن عنأمادصك5 أكأا )نماك لمن اكع ال 
920-055 ارم (979] لإمملاصول) ى .من 


(5*) المنوفي. المصدر نفه. ص50 -9875. 


و07 


فق بتيق لبان" شد رتل ونان مات اهلع النياتن مدعل 
بالمظاهرات. وأحداث الشغب. والإضرابات,. والاغتيالات, والأزمات الحكومية. 
والشورات. وحروب العصابات. واعمال التطهير. والانقلابات,. وعدد القتلى من جراء 
أحداث العنف""' , 


وفي دراستيهما عن «السلوكيات العنيفة في السياسة». و«التغير الاجتماعي والعنف 
السيابى». حدّد الباحثان إيفو وروزيلاند. مؤشرات العنف السياسبى: بأحداث الشغب» 
والمظاهرات؛, والإضرابات. والاغتيالات» والارهاب؛ والانقلابات» وحرب العصابات» 
والتمرد. والاعتقال. وإعلان حالة الطوارىء. وإعلان الأحكام العرفية””". 


وكا بللا 'اقكتاره. لكين الفرفدهات التصدلة بظاهرة لفك السيامق اف وزائنة لعزي 
على ثلاث وستين دولة. حدد هدسون مؤشرات العنف السياسى بأحداث الشغب» 
والمظاهرات, والأعمال المسلحة ضد السلطة (التمردات)., والاغتيالات السياسية, والإكراه 
الحكومى. ويشمل : إعلان حالة الطوارىء» والاعتقال» ونسبة قوات الأمن إلى كل عشرة 
آلاف من السكان في سن العمل:*». 


وق دراستههما عن عدم الااستقرار السيابي في إفريقيا جنوب الصحراء. حدد موريسون 
وستيفنسون مؤشرات للعنف السيامى بالتاللي: أحداث الشغب, والإضرابات, والمظاهرات» 
والاعتقالات, والاغتيالات. وفرض الأحكام العرفية, وإعلان حالة الطوارىء؛ واستبعاد 
الأشخاص غير المرغوب فيهم. وحرب العصابات,. والحرب الأهلية, والانقلابات». 
والتمردات. وعدد القتى من جراء أحداث العنف“. 


وفي دراسة عن العلاقة بين التنمية الاجتماعية والعنف السيابى أجريت على احدى 
وثهانين دولة. حدد شانغ سياهن مؤشرات العنف السيامي بمايلي: أعمال الشغب, والأعمال 
المسلحة ضد النظام ' والاتقلابات, وعدد القتى من جراء أحداث العشف السيابى. والؤكراه 


١/ا)‏ يلمر ص 1946-1959 .كممتادلط متطتتيد بملاقطع8 اعللاومت أن كموتجمعماط» ,انصصسسظع .ل 8 
51005م1لكآ» كعامة 1 .8 لمه ,65-73 .مم (1966 طععماظ) | .جم 10 له مم ساموع] عنالسمن إم امم 
اللاي أمدع 1 لسن ') إن امتسوول «,96)0] -1958 ,مهتمل ممع بطاعط لمهة متطلايه عماتمطعظ اعتللمك آله 

41-64 .مم ,(1966 طععدكا) ١‏ .مم .10 .امد 

(ى*) -تامط متطاته وتماأامطن8 مللووععيعى» ,لمعطدرعكع2 عا لمتلهوومظ لمة لدعطمرعاعط .عا ويل 

3 .مم اا .امنا تامع عنالسه ') زه امتسصول « لإلساك انممتادلط وو00) ىم :1948-1952 عن 
الل برااء8 لمن لمعطععاعط .آ لمللمدمظ .لمعطاسعلقط كل وبا لمه 249-271 .مم.(966| ععطصسنمء5) 
عللماط عل صمكول نسل سمعصعع لاوط اأمممتاولظ تكجو؟) تععوعامزلا اوعنزلوط لمن عومممطك امعوكذ» ,لامنوعلر 
مطول لعولا بععاكآ) مونبيط) أناعن؟5 اسن اننعترنترماع مم12 أوعنناه” .كله بعاطوة6 .للا لممطزه لمن 
569-604 .رم . (1966 , برء ارلا 


(ة؟) بممستصناءع مه ننجاتاتطقاذضا مسن ععنرعاوالا أمعائان 2 إه جتنم (اقلد0؟) , ممحقسط .ن) اعمطء لح 
.243-63 .مم ,(1970 .عقدذ :اتلةت) .كالئل] برامعحظ ) ومدومزاممم ل ءءم1[8 إه :وه 1 

)4١(‏ -عله! ضر نإ االطماممط لمع نزامظ» .ممكموع تاذ اعمنطع 81 طعناط لصة ممكاءرهل8ة .0 لأقومطا 

إن أهنة انول « كلاملا متطالئد ومالتقطعظ اعتااصه") ]إن حممتعصنصاجا ععمل8 تاكلم أعمل8 امعلمعم 
347-368 اتزحر .(]|197) 3 .مم ذا لما رم اسانكع] عتالسم 6 


م 


الحكومي ويشمل (نصيب الدفاع والأمن الداخلي في الميزانية. والرقابة على الصحف. 
المشاركة السياسية. وتعبئة قوات الأمن الداخلي. وإعلان حالة الطوارىء. وحظر التجول. 
والاعتقال السيامبى)”, 


وفي دراسة عن العنف السياسي الجاهيري. حدّد دوغلاس هيبس مؤشرات العنف 
السياسي الجماهيري بأعمال الاحتجاج الجماعي. وتشمل: أحداث الشغب والمظاهرات» 
والإضرابات. والحروب الداخلية. وتتضمن : الأعمال المسلحة ضد النظام» والاغتيالاات. 
رعدد القتلى من جراء أحداث العنف”" , 


ولقد حاول بعضص الباحثين إدراج يبعضن أشكال العنف السيامي ف فئات وشرائح 
تحليلية واحدة. لتقليل حجم المعلومات والمؤشرات واختصارها. انطلاقاً من أساسيات 
التحليل العامل'”'. وفي هذا الاطار وضع رامل أشكال العنف السياسي في ثلاثة مؤشرات 
أساسية هي 14 : 

١‏ العنف المرتبط بحالة الاضطراب والغليان. ويشمل أحداث العنف غير المنظم. 

كالمظاهرات المعادية للحكومة وأحداث الشغب والإضرابات . 

- العنف الثوري. ويتضمن الأعمال العنيفة المنظمة, التي تشارك فيها قطاعات أوسع 
السرية. كحروت العصابات والاغتيالاات والانقلابات. 

أما تانر فقد أدرج أشكال العنف في فئتين أساسيتين هما*': العنف المرتبط بحالة 
الاصتراي م بالعنى الذي او أورده راملء ا الداخلية. وتتضمن تا العنخف 
كالثورات والأعمال الإرهابية الكرى وحروب العصابات . 

اعتمدت الكثير من الدراسات الكمية اللاحقة التي تناولت ظاهرة العنف السيابي على 
التعريف الإجرائى الذي قدّمه رامل وتانتر. وإن كانت هناك دراسات أدخلت عليه بعض 
التعديلات29 , 


١١؟)‏ تتكطاعسل أنه ) امممقو ونم ) ل تمعر ءاوتلا افعانتان”] نه تتعتصماءمه(] أمعنى .عمطم 
10-2 بم 
[فع 8-9 حجر كاكرامقل امس ) أفدمو ل دون ) م تععمعامنلا أمعنتانط ععولط , خططالا 


(*؛)لمزيد من التفاصيل. انظر : -نط لهن متطاته مكتلاصم) أن وتكولقهم بماعوط» ,ممسعصسدتجك 
.267-296 .مم مالف تان نا لولاط المعنالم© ف أكمح ولط مععبنا 

(4:) .65-73.مم .1916-1959 .دموناملظ! متطاته عواستطع8 اعزتلمه أن وممتؤوعصمتططل» ,اعمصسيجع 
رنغ) .1958-1960 ,حمصملنل! معنت طاعط لمة متطاته عمتامطعظ نك صمت ]0 موزخم ع ساط» ,رعامد1 
41-64 .مم 

(4:1)انظر على سبيل المتال : -1946 لمن 1919-39 نان زأاوسه") عتاحننرن12 أن كم اوظ» . كلموظ .5م 


ام 


وطرح تيدغور عدة مؤشرات للعنف السياسي اختصرها ف ثلاثة أساسية”؟») أوفالء 
العنف المرتبط بحالة الاضطراب والغليان (1002011). ويشمل الأعمال السياسية العنيفة.» غير 
المنظمة. التي تتسم بدرجة من المشاركة الجاهيرية مثل: أحداث الشغب والصدامات 
السياسية والتمردات المحلية. وثائيها. أعمال التآمر والتخريب» وتشمل أعمال العنف 
السياسي التأمرية. الي تتسم بدرجة من التنظيم . والتي يشارك فيها عدد محدود من 
الأشخاص مثل : الاغتيالات السياسية وأعمال الإرهماب الخدودةء وأنشطة العصابات 
المحدودة, والانقلابات. وثالثهاء الحروب الداخلية» وتتضمن أعمال العنف السياسي التي 
تتسم بدرجة عالية من التنظيم » ومشاركة شعبية واسعة. وتسعى إلى الإطاحة بالنظام» مثل 
الأعمال الإرهابية الواسعة النطاق. وحروب العصابات». وحروب المدن. والثورات. 


أما بوي فقد وضع أشكال العنف السياسي في فتتين أساسيتين هما: العنف المنظم. 
ويشمل أعمال العنف كافة التي تتضمن درجة من التنظيم والتخطيط كحروب العصابات 
والاغتيالات والانقلابات. . . الخ . والعنف العفوي؛. ويضم كل أشكال العنف العفوية غير 
المنظمة. كالمظاهرات» وأحداث الشغب2), 


ومن خلال العرض السابق يمكن استخللاص عدة نتائج منها: أن هناك مجموعة من 
المؤشرات المشتركة بين التعريفات الإجرائية (السابق ذكرها) لمفهوم العنف السياسي» ويكمن 
الاختلاف بينها في إضافة بعض المؤشرات أو حذفها. وتمتد بعض التعريفات الإجرائية 
لتشمل العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي» ويقتصر بعضها الآخر على العنف غير 
الرسمي اك و ل من المؤشرات المشتركة لظاهرة العنف 
السياسي, إلا أ نهم اختلفوا ف نمحديد الفقات الي ادرجت فيها الأشكال نفسها م العئف 
السيابي . 1 المثال» وعلى نحو ما سبق ذكره. أدرج كل من رامل وتانتر المظاهرات 
وأحداث الشغب لشغب تحت مفهوم الاضطراب» بينا ادرجهم| بوي في إطار العنف العفوي غير 
00 واعترها كل سِ 0 وليكارت زمرمان تعبيراً عن ات الجماعي 1 برح 
استخدموهاء وحول المعايير التي على أساسها ادرجت أشكال معينة للعنف السيامى في فئات 
معي ادون غيزها. ١‏ 


- ملأعاصعع اللا مقطاهمه1 لمة ,41-50 .مم ,(1972) 1 .مم .16 .اهنا ,ممسامعءع] تارك كإه أمتسنتول د« 66 
إه أعتعلام7 «افقط 8110016 عط مز كمه1)عمععام] أء1ل]امه0)» ,معملئطهة1” علو»ا لصهة ععزوكياا ممزوئألا 
135-14 .مم ,(1972) 2 .مم ,16 .اهلا رم تننامىه كا “1الدده) 


(/5) رووع27 لاإأأوعع الملا «ماععملصط :.ل.لطة ,موأععمط) أعطع] مك38 نوللا ,1سنا0 اعمج لع1 
.م .(1970 

(54) لقتناة 05 أو165 [ةعنطلن0 5ومعن) عغط1 :معوعصة هنما مز باكتلتطفاكم1 امعكتامط» ,لبوق 
.17-66 .مم «راعل0ك84 


(5:9) لعآ نما «اإععنوظ لدعنا ناه مه طعمقعدع1 2112 وم مرم) ورعدا/ل» ,للنمسععصست مقاط 
عععط عارولا بو ل!) أععومكم 11 فته مويم1116 نل أالجم 0 أمعقاتاوظ إه لم هط10به8 ..لىه .تتنا0 ارعطام] 
.167-13 .مم .(1980 رووعمم 


م 


وجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة وجود كل مؤشرات العنف السياسي السابقة كما هي 
في الواقم العملي, لأن احتمالات التداخل بين بعض الأشكال المختلفة قائمة. فالحرب 
الأهلية 5 الثورة. على سبيل المثال. قد تتضمن إضرابات ومظاهرات وأعيال شغب. وهكذا 
يمكن أن يتضمن حدث معين من أحداث العنف العديد من صور العنف الأخرى وأشكاله . 


وأخيراًء فإن المؤشرات السابقة لمفهوم العنف السياسي (المظاهرات. الاغتيالات. 
أحداث الشغب. . . الخ). في حاجة إلى مؤشرات فرعية لضبطها والتمييز بينها؛ وهذا ما 
فعله بعض الذين طرحوا هذه المؤشرات. وما ستفعله هذه الدراسة. فالمؤشرات الفرعية تزيد 
من عملية الضبط والتمييز بين الأشكال الأساسية (المؤشرات) للعنف السيامى. خاصة في 
ضوء وجود قدر من التداخل بين هذه الأشكال. 1 


ثالثاً: التعريف الإجرائي الذي تتبناه الدراسة للمفهوم 


نظرا الى أن الدارانة تتتاول ظاهرة العنف السيامق يشقهاء الرسمن وغبر الرسمى» 
فإنه لا بد أن يتضمن التعريف الإجرائي للمفهوم مجموعة من المؤشرات تغطي هذين 
الشقين. 

ويتضمن العنف الرسمي مختلف أشكال العنف التي يمارسها النظام ضد المواطنين أو 
ضد جماعات وعناصر متيم. وذلك من خلال العديد من الأجهرة والإجراءات. وبالتالي فإن 
المؤشرات الت تتبناها الدراسة للعنف الرسمي تتمثل في: 

. الاعتقال لأسباب سياسية‎ - ١ 

” - الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة (بأكثر من ٠١‏ سنوات) المرتبطة يقضايا سياسية . 
٠“‏ أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية . 

- استخدام قوات من الأمن لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي . 

ه ‏ استخدام وحدات من الحيش لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي . 

ويبقصد بالعنف السيامي غير الرسمي (غير الحكومي) أشكال العنف المضادة للنظام . 
سواء مارسها المواطنون أو قوى وجماعات وتنظييات معينة منهم . وتتبنى الدراسة المؤشرات 
التالية للعنف غير الرسمي : 

. -المظاهرات‎ ١ 

" - أحداث الشغب. 
التمردات. 

-الإضرابات. 

ه ‏ الاغتيالات ومحاوللات الاغتيال. 
1 الانقلابات ومحاولات الانقلاب. 


/ 


وقبل التعريف بكل من المؤشرات السابقة. هناك ملاحظتان يجب أخذهما بعين 
الاعتبار. أولاهماء أن المؤشرات السابقة لا تغطي كل صور العنف السيامي وأشكاله. فهي 
لا تشمل بعض صور العنف الرسمي مثل : أحكام السجن بأقل من ٠١‏ سنوات. وعمليات 
الفعليجا الى قازمن شك اقلق انبا سين اننا لا عصمق يعن امكتال لعفا غير 
الرسمي مثل : تفجير بعض المنشآت العامة واختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن؛ والحرب 
الأهلية . 


ولا يعنى استبعاد هذه الأشكال التقليل من أهميتها كجزء من ظاهرة العنف السياسى في 
الوطن العرربي» ولكن هذا المسلك كان مردّه إلى مجموعة من الاعتبارات يمكن إيجازها فيم] 
بل : 

أ إن رصد كل إجراءات العنف السياسى وممارساته في سبعة عشر نظاماً عربياً مسألة 
ليف باليميرة وتتعدى حدود رسالة افعية وتفنوق قذرات باحق مثرده, وين هنا قن 
الدراسة استبعدت بعض أشكال العنف القليلة الحدوث مثل: اختطاف الطائرات واحتجاز 
الرهائن وتفجير بعض المنشآت العامة. وكذلك استبعدت بعض الأشكال التي لا يوجد حد 
أدنى من المعلومات الدقيقة عنها مثل عمليات تعذيب المعتقلين. أما استبعاد الحروب الأهلية 
وحروب العصابات فمردّه إلى أن هذه الظواهر لا تعير في حد ذاتها عن مؤشرات للعنف 
السيابي. فهي ظواهر عامة تتضمن في إطارها العديد من صور العنف وأشكاله. فالحرب 
الأهلية على سبيل المثال قد تشتمل على إضرابات وأحداث شغب وعمليات اغتيال. وبالتالي 
يكون من غ غير المقبول منبجيا اتخاذ هذه الظواهر في مجملها مؤشرات للعنف السيابي. خاصة 
أن ذلك سيثير إشكالية الوزن النسبي لها عند مقارنتها بأشكال العنف الأخرى. فهل ستُعطى 
الحرب الأهلية أو حرب العصابات» كظاهرة كلية, وزناً معيناً شأنها شأن المؤشرات الأخرى 
الي تعتير مؤشرات جزئية للظاهرة الكلية موضع الدراسة (العنف السياسي)؟ أم سيعطىٍ كل 
شكل من أشكال العنف التي تمارس في إطار الحرب الآهلية أو حرب العصاباث وزناً معيناً؟ 


ولا كانت بعض النظم العربية موضع الدراسة قد شهدت - أو لا تزال - بعض ظواهر 
العنف هذه (الحرب الأهلية وحرب العصابات).؛ إذ انها ارتبطت بعدد من المشكلات في هذه 
النظم. وهي : مشكلة ظفار في نهان. ومشكلة الجنوب في السودانء ومشكلة الأكراد في 
العراق. ومشكلة الصحراء الغربية في المغرب. وبالتالي» فإنه بالرغم من استبعاد هذه 
الظواهر كمؤشرات للعنف السياسي. إلا أن 2 قامت برصد أحداث العنف التي 
مورست في إطارها سواء من قبل النظم الحاكمة أو من قبل القوى المضادة. وأعطي كل منبها 
وزناً معيّنا طبقاً للمقياس المقترح للظاهرة. وثانيتهماء أن قيمة أي تعريف إجرائي لمفهوم ما لا 
تتوقف على العدد الإجمالي للمؤشرات المطروحة له. ولكنها ترتبط بمدى تعبير هذه المؤشرات 
عن الخصائص والعناصر الأساسية للمفهوم. ويمكن القول إن المؤشرات التي تبنتها الدراسة 
لمفهوم العنف السياسي كافية لتحقيق هذا الغرض. فالمؤشرات المطروحة تغطي الأشكال 
الرئيسية للعنف في النظم العربية موضع الدراسة . 
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١‏ - مؤشرات العنف الرسمى 


وهي تتمثل في ما يل : 
أ الاعتقال السياسي 


هوسلوك تمارسه أغلب النظم العربية. وخاصة في ظل حالة الطوارىء. إذيتم 
القيض على بعض المواطنين والتحفظ عليهم تنفيذا لأوامر إدارية دون صدور أحكام قضائية 
سابقة ضدهم . وعادة ما تزداد عمليات الاعتقال في أعقاب أحداث العنف السياسي غير 
الرسمي التي تندلع ضد النظم القائمة كالمظاهرات وأحداث الشغب والتمردات. فيتم 
اعتقال أعداد من الذين شاركوا في هذه الأحداث., وكذلك من المتهمين بالتحريض عليها. 
وقد تتم عمليات الاعتقال لمجرد اشتباه أجهزة الأمن وإحساسها بأن هناك عناصر معينة 
تشكل خطراً في المستقبل. ويتخذ الاعتقال في هذه الحالة معنى التحفّظ عل هذه العناصر 
والوقاية من خطرفا اذك يُطلق عليه الاعتقال «التحفظي» أو «الوقائي). وقد تطول أو 
تقصر مدد الاعتقالات طبقاً لتقديرات السلطة التي أصدرت أوامر الاعتقال. وغالباً لا توجّه 
السلطات الحاكمة اتهامات محددة الى المتحفظ عليهم. ولكن توجه اليهم اتهامات عامة مثل: 
تهديد الأمن العام والنظام. والتخابر مع دولة أجنبية. والتآمر لقلب نظام الحكم. وتتمتع 
النظم العربية الحاكمة بقدرات عالية في ممارسة هذا السلوك؛ إذ يستطيع هذا النظام أو ذاك 
اعتقال عدة اللاف خلال فترة زمنية وجيزة . نظراً لزيادة الإمكانات المادية والبشرية والتقانية 
لدى أجهزة الرقابة والأمن, الي تتمثل مهمتها في رصد تحركات القوى المناوئة وتنحجيم دورها 
السياسى. وغاليا ما تمارس أجهزة الأمن العديد من صنوف التعذيب ضد العتقلين 
السياسيين. ويتكرر ذكر أسماء العديد من النظم العربية في تقارير منظمة العفو الدولية. 
باعتبارها تمارس التعذيب وتنتهك حقوق الإنسان. 


ونظراً إلى أن ا العربية تمارس عمليات الاعتقال بشكل شبه مستمر. فإنه من 
الصعوبة بمككان حصر أعداد المعتقلين. فهي أعداد متحركة ولا تعكس قدرا من الثات» 
خاصة أنه غالبا ما يكون هناك قدر من التناقض والتضارب والغموض في تقدير تلك 
الأعداد, إذ يتجه النظام إلى التهوين والتبسيط بالنسبة الى أعداد المعتقلين» بيدا تتجه قوى 
المعارضة إلى تضخيمهاء ولذلك تميز الدراسة ‏ لأغراض التحليل والمقارنة - بين عملية 
اعتقال جزئية. وحملة اعتقال محدودة, وحملة اعتقال شاملة. في الأولى. يكون عدد المعتقلين 
أقل من مئتقي شخص . وفي الثانية. يتراوح العدد ما بين أكثر من مثتي شخص وأقل من 
ألف . وفي الثالثة . يكون عدد المعتقلين أكثر من ألف شخص . ونظرا الى الصعوبات العديدة 
المتعلقة بإمكانات الحصول على أرقام دقيقة لأعداد المعتقلين. فإن الدراسة ركزت على عدد 
المرات التي مارس فيها النظام عمليات الاعتقال» وبخاصة حملات الاعتقال المحدودة 
والشاملة. حيث تعطي دلالات أكبر في ما يتعلق بحدة أعمال العنف السيامي؛ مع ملاحظة 
أنه سيتمالتعامل مع الأرقام التقريبية السابقة في إطار الاختلاف بين الأقطار العربية من حيث 


هم 


عدد السكان. فعملية الاعتقال الجزئية في مصر التى يزيد عدد سكانها على خمسين مليون 
نسمةء قد نبدو حملة شاملة في دولة خليجية مثل عُهان (مليون وثلائمئة وثلائة وخمسون ألف 
نسمة) أو قطر (ثلاثمئة وواحد وثانون ألف نسمة) أو البحرين (أربعمئة وثلاثة وحمسون ألف 
نسمة)”". وبصفة عامة. فإن دول مجلس التعاون الخليجي الستء التي تتسم محدودية عدد 
السكان عند مقارنتها بالأقطار العربية الأخرى. شهدت عمليات اعتقال قليلة» وجميعها 
كانت عمليات اعتقال جزئية, أي أنها شملت أعداداً بسيطة من مواطني تلك الدول» 
وبعض العناصر من جنسيات أخرى عربية وغير عربية (إيرانية بالأساس). 


ب - الأحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة بأكثر من ٠١‏ سنوات 


الحبس مع الأشغال الشاقة هو عقوبة تتضمن حبس المحكوم عليه. مع تشغيله بأعمال 
ذات طبيعة شاقة ومجهدة. وهذه العقوبة قد تستغرق كل حياة المحكوم عليه. وتعرف في هذه 
الحالة بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد تكون لفترة زمنية تتراوح في العادة ما بين ثلاث سنوات 
وخمس عشرة سنة - وقد تقل أو تزيد عن ذلك وتعرف في هذه الحالة بالأشغال الشاقة 
المؤقتة . 


جِ أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية 


الإعدام «عقوبة مقررة في قوانين كل الأقطار العربية للجنايات الخطيرة كالقتل العمد 
المقترن بظرف مشدد. والحريق العمد اذا نشأ عنه موت. والحنايات الماسة بكيان الدولة)". 

وكثيراً ما تصدر في الأقطار العربية أحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة 
أو أحكام وأوامر بالإعدام بصدد بعضٍ القضايا السياسية. وعادة ما يتزايد اللجوء إلى هذا 
التدبير في ظل حالة الطوارىء؛ إذ تشكل محاكم استثشائية بمسميات مختلفة (محكمة الثورة» 
محكمة الشعب», محكمة أمن الدولة, المحاكم العسكرية) للفصل في قضايا سياسية. ومن 
المعروف أن لهذه المحاكم طبيعة خاصة من حيث تشكيلها وإجراءاتها وطبيعة أحكامها. 
ولذلك؛, فإن رصد الأحكام من هذا النوع يعد مؤشرا على حجم العنف الذي تمارسه النظم 
العربية ضد المواطنين. تحت ستار شعارات قانونية براقة» ومحايات غالبا ما تكون صورية. 
بل في العديد من الحاللات مارست بعض النظم العربية عمليات قتل وإعدام ضد قيادات 
وعناصر من القوى المعارضة. دون محاكات. إذ يتم تنفيذ هذه العمليات بناء على أوامر 
شخصية من رئيس الدولة أو من قِبْل أحد المسؤولين عن الأمن دونه . 


(50) حول تقديرات عدد السكان في هذه الدول طبقاً لإحصاءات عام 14417. انظر: جامعة الدول 
العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2.1488 تحرير صندوق النقد العربي. 
ص .53١١‏ 

(51) محمود محمود مصطفى. أصول قانون العقوبات في الدول العربية. ط © (القاهرة: دار النبضة 
العربية. ,))١98«‏ ص .١84‏ ْ 
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وسوف تركز الدراسات على حصر عدد مرات صدرر الأحكام والأوامر بالإعدام» 
والأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة بأكثر من عشر سنوات في لحظة صدورها, بغض النظر 
عن التطورات التي نحدث لبعض هذه الأحكام بعد ذلك. كأن يتم تخفيضها أو إلغاؤها. 
ويمكن تيرير اقتصار الدراسة على أحكام الحبس مع الأشغال الشاقة بأكثر من ٠١‏ سنوات 
دون مدد الحبس التي أقل من ذلك, استنادا إلى عدة اعتبارات : أوها » أنه من الصعوبة 
كاد حمر تيع أحكام الحبس الصادرة بمدد أقل من عشر سنوات نظراً لكثشرتها. وثانيها. 
أن الأحكام الصادرة بعشر سنوات فأكثر تعير عن درجة أكثر حدة من العنف. ومن ثم فإن 
تكرارها يعكس دلالات معينة في ما يتعلق بدرجة العنف التي يكون النظام مستعداً للانخراط 
فيها. وثالئهاء. أن الدراسة لم تقتصر على هذا المؤشر. ولكنه جاء ضمن مؤشرات أخرى 
للعنف الرسمي. تسد النقص الذي قد ينجم عن استبعاد الأحكام بالحبس بأقل من عشر 

سنوات. 

وستركز الدراسة على حصر عدد مرات صدور الأحكام. باعتبار أن ذلك مؤشر لمدى 
تكرار هذا الشكل للعنف الرسمي من قبل النظم الحاكمة, الأمر الذي يعطي دلالات معينة 
في ما يتعلق بانتشاره وتأثيراته اللاإستقرارية. وستورد الدراسة عدد الأحكام كلما أمكن. 
باعتبار أن ذلك مؤشر على حدة هذه الأحداث. 


د استخدام قوات الأمن للقضاء على أعمال العنف غير الرسمي 


تولي النظم العربية أجهزة الأمن والاستخبارات اهتاماً متزايداً. ويظهر ذلك من خلال 
بزائيات هذه الأجهزة. وطبيعة الأسلحة والمعدات الحديثة التي ترضع بتصرفها. وتشكل 
بعض النظم العربية إلى جانب قوات الأمن العادية أجهزة ومؤسسات أمنية موازية» بمسميات 
كل ين الوطني. والحرس الجمهوري. وسرايا الدفاع. والميليشيات الحزبية . وغالباً ما 
تتسم هذه الأجهرة بالتنظيم والحداثة من حيث التدريب والتسليح. إلى جانب أغها تضم 
العناصر الموالية والمؤيدة للنظام. وترتبط مباشرة بقمة السلطة السياسية . 
ولا كان 0 قوات: الأمن يعدر سلوكا روتينياً تمازسه النظم العسربية المراجهة أي 
. من أعمال العنف غير ١‏ لرسمي. أو حتى للوقاية منها قبل وقوعها (الاعتقال التحفظي/ 
الوقائي). فلن يُدرج عبرم انر الات المسادى الى سحو رقع تفار يات تياء 
وذلك ليس تقليلا من أهميته. ولكن لأنه 5-0 بهي وأحد سات المارسة السياسية 


للنظم العربية . 
- استخدام وحدات من الجيش لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي 


إذا كان اليش أهم مؤسسة تمتلك القدرة على الاطاحة بالنظام القائم. فإنه أيضاً من 
أكثرها فاعلية الحفظ النظام وحماينه وقد يكون الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه النظام لمواجهة 
أعمال العنف غير الرسمي . ويتوقف دور الجيش في حماية النظام على عدة محدّدات منها: 
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طبيعة كل من الجيش والنظام السياسي من حيث التركيب الاجتماعي والطموح السياسي. ونمط 
العلاقات المدنية - العسكرية. وحدود قدرة النظام على استيعاب الجيش», وتطهيره من 
العناصر المناوئة. وربط ضباطه بعلاقات مصلحية مع النظام القائم. الأمر الذي يجعل 
مصال حهم رهناً باستمرار النظام . وكثيراً ما لجأت النظم العربية إلى الاستعانة بوحدات من 
الجيش للقضاء على بعض أعال العنف الداخلي. بعد أن تفشل قوات الشرطة أو الأمن 
الداخلى في أداء هذه المهمة. وني السودان والمغرب وسوريا والعراق واليمنين» استخدمت 
الوحدات العسكرية الأسلحة الثقيلة لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي, لذلك كانت 
تكلفة هذه المواجهات السياسية والمادية مرتفعة . 

ولقد اتخذت بعض الدراسات السابقة نصيب القوات المسلحة في الميزانية العامة 
للدولة» ونسبة عدد أفرادها لكل مليون من السكان مؤشرين لقدرة النظام القمعية. وتتمثل 
المشكلة في أن كلا المؤشرين يعبر عن قدرة كامنة قد لا تستخدم. وقد توظف لمواجهة تحديات 
خارجية . لذلك اعتمدت الدراسة استخدام وحدات من القوات المسلحة لإحماد أحداث 
العنف غير الرسمي . باعتباره المحك الفعلي لتوظيف الحيوش في الصراع السياسي الداخلي. 
وقامت بحصر عدد المرات التي استخدمت فيها النظم العربية وحدات من الحيوش لأداء هذا 
الغرض . 


وتتمثل هذه المؤشرات في ما يلي : 


ُ المظاهرات 


المظاهرة هي تجمع من المواطنين قد ينتمون إلى فئة معينة كالطلبة أو العمال أو عدة 
افئات . قد تكون منظمة. ولكن غالباً ما تكون غير منظمة (أي عفوية)» وغير عنيفة (أي لا 
تاس خلاها أعبال التدمير والتخريب والقتل). هدفها إعلان الاحتجاج ضد النظام أو ضد 
سياسة طبّقت أو مزمع تطبيقها أو ضد قرار سياسي معين أو شخصية رسمية؛ وقد يوجه 
الاحتجاج ضد حكومة أحنية «نشيت مامناعا تجاه الدولة الج حي تندلع فيها المظاهر وتاك 
والاحتجاج في جوهره هو إعلان عدم الرضاء وإشعار المسؤولين بأن هناك شيئا غم 0 
يجب إعادة النظر فيه”. ويعد ذلك عملا مشروعاً ؛*. ويكون بمثابة إشارة بالضوء الأحمر إلى 


(؟١0)‏ لمزيد من التفاصيل. انظر : ك5ه7) ل تمعمعاوالا اوعلتاوط مه تمسرو اعنه2] اموت .مام 
(30014 اصك أمعاتاوط إن إووطلتبم] فاعوللا .ممخليتاط لصة عماج بها .م كتولوسم لمحت" امبمنيولر 
متام 1/ بسشاتطفاكها سه معمعامالا امعتتاوط ره كسمتم .وموكلنظ! لج .م6 بح بكبم ترز 

.م كموع [ام مد 1] مم«دلا إن م16 

(05) أمينة شفيق. «اللاحتجاج : ظاهرة للدرامة.» أوراق عربية, العدد ١‏ (آب/ أغطس 1985)., 
ص .55-1١9‏ 
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احتمالات اندلاع أعمال عنف أكثر خطورة. 

وإذا كانت التظاهرة بحكم التعريف لا تتسم بالعنف, فلاذا تُدرج كأحد أشكال 
العنف السياسي؟ ومع جدوى هذا السؤال بالنسبة الى الدول الديمقراطية الغربية. فإنه لا 
يجال لطرحه بالنسبة الى بلدان العالل الشالث» وذلك لأن التظاهرات في الدول الديمقراطية 
الغربية غالبا ما تكون سلمية وفي إطار من المشروعية والقانون وحماية من قوات الأمن. لكن 
في بلدإن العالم الثالث غالبا ما تتخللها أعمال عنف» نظراً لاختلاف درجة التطور السياسي 
بين المجموعتين من الدول وطبيعته. فالتظاهر حق مكفول للمواطنين في الدول الديمقراطية 
الغربية» بينها هو عمل غبر مشروع يتم تجريمه في بلدان العالم الثالث. ولذاء فإن قيام مظاهرة 
في حد ذاته هو عمل يتضمن خرقا للقانون وخروجا عليه . 

وطبقاً لعدد المشاركين في التظاهرات, بميز البعض بين تظاهرة جزئية محدودة العدد 
(مولأهأكمممعط معنذل). وهي التي يشارك فيها أقا ل من ٠٠٠٠١‏ شلخص. ومظاهرة عامة 
ضخمة العاد (201108)كم0تمع2 معع ناا وهي هي التي يشارك فيهاأكثر من ٠٠٠٠١‏ 
شخص*". ويتمثل الانتقاد الأسابى الذي يوحه إلى المعيار العددي في تصنيف التظاهرات 
أواأخدات الشغب» أو الإفرابات وعنن تحوها سيعم توضيحه)» في أنه نسي أي أنه 
يرتبط بإحمالي عدد السكان في الحالات المختلفة. فالوزن النسبي للرقم )٠١٠٠٠١(‏ في دولة 
كالإمارات أو قطر لا يمكن مقارنته بوزنه النسبي في دولة كالصين أو الاتحاد السوفيات . 


ومن الصعوبة بمكان الاعتماد على المعايير الرقمية التي طرحها الباحثون الغربيون في 
تصنيف التظاهرات في الأقطار العربية. فالأرقام في هذه الحالة إما غير متوافرة, وإما غيردقيقة 
في حالة توافرهاء وبخاصة إذا كانت تتعلق بأحداث تمس الأمن الداخليٍ للبلاد. ومن هنا 
اعتمدت الدراسة على معيار الانتشار الخغرافي لتصنيف المظاهرات . وطبقا لهذا المعيارء يمكن 
التمييز بين مظاهرات عامة وأخرى محدودة ؛ فالتظاهرة العامة هى التى تنتشر في نطاق جغرافي 
واسع 2 رضدة اندو كلد اوعرة؟ احاءاق الناضعة )ومن هذا المطلق يشارك فيها قطاع 
كبير نسبيا من المواطنين. ينتمون في الغالب إلى عدة فئات اجتماعية. أما التظاهرات المحدودة 

فهي التي تنتشر في نطاق - جغراني محدود (كلية أو جامعة أو حي سكني. أو مدينة صغيرة» 
مثلا) ومذا المعنى . يشارك فيها عدد محدود نسبيا من المواطنين. ينتمون في الأغلب إلى فئة 
اجتماعية واحدة كالطلبة أو العمال. 


لاوط عطاك .اعزمامطد .11 ممصمل :13.م1971(0 بخقعوط لللك ف طامنا وتطصتطلمت لعولا سعلا) سمال 
الإالملكك11 لمم :.1!! .مممعلطن ) معاونلا لبه «ملمووز0] انط .لمن .عو1!© .ا عوط منص ائعورط 1ه 
اجعاوعط عللاعن|[0 » .فافممها .5 ملتائطم لم ععاوعء .6 مللئطط .اعطععم/لا متلئطم :47-69 .مم ,(1972 
(1974 طعنماط) 1 .مم .ها .01 .تمسامدم؟! فعنالنم) إه التعاامل + لإكأومطانلخ أو تإعمسلازوعا لمه 
نإع05جآ] :.1اآ .ل لوسعممه1ط) أومننء أماع3 إه «عمانماك 1/16 .2050© الث صذزااا/لا لمة ,37-45 .مم 

.(1975 ب كوعرط 


(ده) ه :1918-1952 .اللو منتطلتئه وتمتحقطعظ معتحوع يويح المعطملءط لصة لمعطوعاعسم 
0-7 ارم م ]5 اهمه ننه للدووه6 


4م 


واستبعدت الدراسة مظاهرات التأييد التي تعرفها النظم العربية وغالباً ما تتم بمعرفة 
النظام وترتيبه. وبالرغم من أن التظاهرات الشعبية المعادية لبعض الدول الأجنبية تبدو لأول 
وهلة بعيدة عن ديناميات العلاقة اللمباشرة بين الحاكم والمحكوم, إلا أنما في بعض الحالات 
تعكس نوعاً من الاحتجاج إزاء عجر النظام عن انمخاذ مواقف معينة تجاه سياسات وممارسات 
بعض الدول الأجنبية التي ترى قطاعات من الجماهير أنها تمثل مساساً بمصالح الوطن. 


وهي تجمعات من المواطنين غير منظمة (وإن كانت في حالة استمرارها أكثر من يوم 
تصبح شبه منظمة). تهدف إلى إعلان الاحتجاج ضد النظام أو بعض سياساته ومواقفه. أو 
ضد احدى القيادات الرسمية فيه من خلال استخدام القوة المادية (قتل. تدميرء تخريب) 
ضد رموز النظام ومؤسساته” . وعادة ما يستخدم مثيرو الشغب الحجارة وقنابل المولوقوف» 
والأسلحة البيضاء وأحياناً الأسلحة النارية, وغالباً ما يترتب على الصدامات المسلحة بين 
مثيري الشغب وقوات النظام بعض الآثار الخخطيرة”” , 


وطي لعدد المشاركين في الأحداث”". بميز البعض بين أحداث شغب جزئية أو 
محدودة (11015 1/110) وهى الي يشارك فيها أقل من )٠٠٠١١(‏ شخصء وأحداث شغب 
عامة (1*1015 18/1360) وهي الى يشارك فيها أكثر من هذا العدد. ونظرا إلى المشكلة المتعلقة 
بالأرقام والإحصاءات في بلدان العالم الثالث عموماء ومنها البلدان العربية» فإن الدراسة تيز 
بين أحداث الشغب المحدودة والعامة. طم لمعيار الانتشار الجغرافي الذي تم اعتهاده في 
التمييز بين أشكال التظاهرات . فأحداث الشغب العامة هي الي تنششر 5 نطاق جغرائي واسع 
سكا (عدة مدن مثلا)» وتشارك فيها عدة فئات اجتماعية (كالطلبة والعمال والفلاحين 
والمتعطلين). وتمارس خلاها أعمال التدمير والتخريب والقتل. بين) أن أحداث الشغب 
المحدودة هي التي د: تنتشر في نطاق جغرافي ضيّق نسبياً (حي سكني أو منطقة صناعية مثلاً). 
وغالياً ما تشارك فيها فئة اجتاعية واحدة. 


(05) لمزيد من التفاصيل. انظر: كه ءاملا ,ممداعووءط .1.31 لمهة ,47-69 .مم ..لتط[ ,كلعتماماك 
(971] .حعممظ لمن برمعنم0 .ملت .أموماى /8ا) داعام مسن كام أ]] إن فى ل تاكمام رز 

(/اه) لمزيد من التفاصيل. انطر : -يجيمت) م4 تععتعاوالا أمعقتاهن لاه نتعوبمماءضعط اماعهك .مم 
20-1 .جم ,كاكتزأمضق أدعيهن أعاره ]اولاز 

((ة) حاط لاست ,كاما إن راي م نارم ايأوسع]ا عمل كاععودم/2 186 .أصقمهة اأعلمعللا طملف] 
دوع عمتمدعدالا وتعمن1] عاره لا بوعلا) ونتمعخضم برعو رم وترعنرم) از برولاء ناكما ننه ععدرءللعواه 
زع نمعامالا افاعم علالاعع1 01 قزل اهم عنامت لمنل101لم1]» ,ممكدلة لتحوطط .1 :23-47 .مم ,(1971 
تعطمعنع) 4 .مم 78 لون , سمتسع] معرعلءعى أوعانان م ان 71م م ؤلوع طاملاك ععامط0 لمممقمر 
كلعفا8ظ أمعلوعمعلم! صا باللتطفاكم] ادع لل0ظ» .ممكعمن )51 لمن ممحتعمللط لصة .1040-1056 .مم .(1984 
.(350 .م «ركصه )قلا متطالنا وماستتطفظ انزلامن ) ]0 كموإ1كمعووزنا ععمالاط نوعلم 


9٠ 


43 5 التمردات 


التمرد بمعناه الضيق هو شكل من أشكال التحدي العنيف والمواجهة المسسلحة للنظام 
القائم من قِبَل بعض العناصر والجماعات المدنية أو العسكرية أو الاثنين معا. لمارسة الضغط 
والتأثير فيه للاستجابة الى مطالب معينة؛ أو للاحتجاج على سياساته. وإذا استمر التمرد 
مدة. فإنه يمكن أن يكون مقدمة للإطاحة بالنظام برمته*". ويتضمن التمرد معنى الخروج 
على القانون والاعتداء على رموز الدولة والممتلكات العامة والخاصة . 

وطبقاً لحجم القوى التي تتمرد وطبيعتهاء والنطاق الجغراني الذي يتم فيه التمرد. 
يمكن التمييز بين التمرد العام وهو الذي يحدث في نطاق جغرافي واسع ليما ويشترك فيه 
عدد أكب اتسينا من المواطنين. وهناك التمرد المحدود. وهو الذي تقوم به عناصر وفكات 
محدودة من المواطنين, وقد تمارسه بعض وحدات الجيش أو بعض قوات الأمن. ويمثل التمرد 
في مثل هذه الحالات خطورة كبيرة على النظام. لأن القوى والعناصر التي تتمرد تمتلك 
السلاح والخبرة القتالية» والأخطر من ذلك أنها هي الي يعتمد عليها النظام لحفظ أمنه 
وضيمان استمراره . 

والتمردات قد تكون منظمة أو غير منظمة؛ وغالباً ما تتخذ في الحالة الأول شكل 
هجرات مسلحة مخططة ضد قوات النظامء أو ضد المنشآت والأهداف العامة. وفي بعض 
الأحيان يتطؤر الأمر إلى مواجهات عسكرية واشتباكات مسلحة بين القوات المتمردة وقوات 
عد . وترتبط أعمال التمرد في مثل هذه الحالات ببعض القضايا الأساسية. كأن تسعى 

بعض الحماعات الى الانفصال عن الدولة أو الى الحصول على الحكم الذاتي. وبالتالي» تكون 
ل هذه الجماعات أكثر استعداداً للدخول في مواجهة طويلة ومسلحة مع النظام. 

اما التمردات غير المنظمة: فهى الى تنفجر دون تخطيط مسبق . وغالباً ما ترتبظط بقضايا 
موقفية ومؤقتة. ولذاء فإنه سرعان ما يعود الحدوء والاستقرار بإزالة الأسباب التي أدت الى 


التمرد. 


وأحياناً. يكون هناك دور لأطراف خارجية فٍ العمليات التمردية. سواء بتحريضشس 
بعض القوى على التمرد وتشجيعها. وتقديم المساعدات المادية والعسكرية لها أو بمساعدة 
النظام القائم للقضاء على التمرد. 


ونظراً الى التشابه والتداخل بين أحداث الشغب والتمردات» يتم في الحالتين استخدام 


(59) لمزيد من التفاصيل. انظر: «ؤاكلالهمة م عأرملاعصمفط كه نععمعع سحمل» . العللا0بع لروظ 
1 عا ادا لإ تزعو سناكاط ,.كلء ,كأوعطلة .ل للههم20آ لمة ممامعل] .1 سذزااتلالا . للكل'0 بط لعدظ نما 
-470 .(.2ل) طعاء /الا م«مذرعصط عليدا0 :1-27 .مم ,(1980 خوععط تحرو /لا :.وله0 . ععلاسحمظ) لإرمللا 
بلاعددنظ8 .2.1 .للا لمح ,1-3 .مم .(1980 ,ذوعرط لزأتوع اونا عتفلك :./ا. لل إمحمطلخ ) ورمزأاعطم8 زم تررم 
أماءممد سر دعتععصيرهن) عع راط زه نااك عنانوعمم د00 4 تمعن[ ململ رين ترن ياوها ,جرن لام عع 

.56-59 .مم .(ك197 ,كوعوط علحوعءلوعه تعلون لا بجع ا!) ناملا فود درن لطين) درن كاأكمامصبط 


١ 


ا اي كا أن كلا منها قد يكون على نطاق واسع أو 
د. نظراً الى ذلك. يتم إدراج أحداث ا ف 0 
00000 


د الإضرابات 


الإضراب هو امتناع العمال في أحد ممالات الصناعة والخدمات””" عن العمل فترة 
زمنية قد تقصر إلى عدة ساعات. وقد تطول إلى شهر أو أكثر. بقصد ممارسة الضغط والتأثير 
في الحكومة أو صاحب العمل للاستجابة إلى مطالبهم الفئوية المتعلقة بساعات العمل والأجور 
وظروف العمل. بصفة عامة. وقد يكون الهدف من الإضراب الاحتجاج على سياسات 
النظام بصدد قضايا عامة وممارساته . 


وبأتي التأثير الفعال للعمال المضربين من خلال الخسائر الاقتصادية التي يلحقونما 
بالإنتاج نتيجة الامتناع عن العمل. لذلك يعد الإضراب سلاحا في يد الطبقة العاملة, 
تستخدمه للدفاع عن مصالحها”'". وفي الدول الرأسالية المتقدمة يعتير الإضراب حقاً مكفولاً 
للعمال وعملا مشروعاً. بيدا في أغلب الدول المتخلفة ودول الكتلة الشرقية ‏ حتى أحداث 
عام ١944‏ د كنع الاضرابات بالقانون وتشدّد العقوبة على المحرضين عليها أو المشاركين 
فيها. 

وتتعدد أساليب الإضراب. فقد يمتنع العمال عن العمل ويغادرون المصنع. وقد يبقون 
فيه ولكن دون عمل» كما أن هناك إضرابات تحدث بالتناوب (إضرابات مجزأة). بمعنى أن 
يُضرب العمال في قطاع معينء. ثم يعقب ذلك بعد فترة قصيرة إضراب في قطاع آخرء 
وهكذا. . 


ويمكن تقسيم الإضرابات طبقاً لأهمدافها إلى: إضرابات المطالب. وهي التي يكون 
المدف منبها تحقيق مطالب فئوية للمضربين. فقد يضربون للحصول على مكاسب إضافية 
تتعلق بساعات العمل والأجور وخلافه. وقد يضر بون لمنع تطبيق سياسات أو قرارات تشكل 
را بمصالحهم وامتيازاتهم”". وهناك الإضرابات التضامنية» إذ يضرب العمال في موقع 


)1١(‏ يمكن أن يمتد مفهوم الإضراب ليشمل حالات التوقف عن العمل التي تصدر من قوى أخرى غير 
العمال. كالطلبة وأعضاء المهن الحرة والتجار. وامتناع المواطنين عن دفع الضرائب. وستركز الدراسة فقط على 
الإضرابات الى يمارسها عمال الصناعة والخدمات. 

(11) لزيد من التفاصيل حول مفهوم الإضراب وأشكال الإضرابات. انظر: بكر القباني. ثورة *5 
يولِو وأصول العمل الشوري المصري (القاهرة: دار النبيضة العربية. .)١99٠‏ ص 444-48 
تعالة/ا لمه ,(982! .مهااتصعمل/طا :مملمما) 893-981[ , امسسرعنم6) عا هته 5م ]ماد .سسحطوتللا امع 

(0111975) كام لدو لا بجسعلا) )] منحاوومغ] وا سملا لم اسن إه جنك 4 :وم نماك .معقظطع 


(16) أكدت دراسة كمية أجريت على 7١‏ دولة أن العلاقة بين الإضراب والتنمية الاقتصادية علاقة تأخذ 
شكل المنحنى. أي أنه في المراحل الأولى من عملية التنمية تزداد الاضرابات نظرا لزيادة مطالب العهال وبروز - 


0 


معن تضامناً مع زملائهم المضر بين في موقم آخر. من منطلق الإحساس بأن تحقيق مكاسب 
للمضربين في موقع ما يحقق مكاسب للعمال في المواقع الأخرى. وهناك أخيراً. الإضرابات 
المرتبطة بقضايا ومواقف سياسية عامة؛ للاحتجاج على بعض سياسات النظام أو قراراته. 
الي قد لا تشكل مساساً مباشراً بمصالح العمال» ولكن يرى العمال أنها تمثل ضرراً بالصالح 
العام" 

وين البفضن ين اشكال الافرانات المختلقة طبقا تسد المساركين لبها : فيفاله 
الإضراب الحرئي , وهو الذي يستمر فترة محدودة؛ ويشارك فيه أقل من ٠٠٠٠١‏ شخص من 
عمال الصناعة والخدمات والطلبة والمهنيين. وهناك الإضراب العام. وهو الذي يستمر أسبوعا 
أو أكش, وبشارك فيه أكثر من ن ٠٠٠١‏ شلخص من الفئات نفسها". وننظراً إلى الأسباب 
الواردة سابقاء فإن الدراسة تميز بين الإضرابات العامة والإضرابات المحدودة طبقاً لمعيار 
الانتشار الجغرافي الذي تم الاعتاد عليه في تصنيف المظاهرات وأحداث الشغب والتمردات. 
فالإضراب العام هو الذي ينتشر في نطاق جغرافي واسع يبدا ؛ ويشارك فيه عدد كبير من 
عبال الصناعة والخدمات . بينما الإضراب المحدود ينتشر في نطاق جغرافي غحدود تسيا ومن 
ثم م يشارك فيه عدد محدود من العمال. وغالبا ما يرتبط بمصالح ومطالب فئوية ضيقة 
للمضربين. 

وستتم عملية حصر لأشكال الإضرابات كافة سواء كانت إضرابات مطالبء» أو 
إضرابات تضامنية. أو تلك المرتبطة بقضايا سياسية محدودة, لأنه في جميع الحالات يتم 
الامتناع عن العمل بقصد ممارسة الضغط والتأثير في النظام . 


الاغتيالات السياسية ومحاولة الاغتيال 


وهى عمليات القتل أو محاولات القتل التى تستهدف شخصيات سياسية مثل رؤساء 
الدول والوزراء والقيادات والعتاضر البارزة في الأحزاب الحاكمة والمؤسسات الرسمية» 
وبعض قيادات أحزاب المعارضة والعناصر البارزة فيها ورؤساء تحرير الصحف, والسفراء 
لتحقيق أهداف سسياسية2 © , 


مطالب جديده ى تكن مطروحة من قبل. وبعد مرحلة معيلة تستمر التنمية الاقتصادية ف الزيادة وتنائفص 

الإضرابات حين تتمكن معدلات التنمية من الإستجابة إلى المطالب العمالبةء انظر: 

«. كاكلا[ مضث عناا اه حوره كذ :زوع كط ماذ لمة امع ررمماعل22آ علتتممممعط» ,عأعماذ معلاع)5 300 ككولآط مناه 
3-58ك .مم ,(1983 معلماللا) 24 .اونا ,برامعامه 0 اأمعنعنامنن3 116 


(37) أحمد شرف, «الإضرابات العالية. . . ما هي ولماذا؟» جريدة الأهالي. 1985/78/57 . 


(:0) عنهكل/ا تفمعئلخ عاعواظ امعلمعمعلهم1 ها لإاللتطماكما لمننأتلهم8» . ممكمم عاك لمة ممكدرم لح 
5 .م «,12]1085]! متطتاللا نو التمطعظ8 اعذ|أم0:) [ه كصماكمع رادا 


(14) لمزيد من التفاصيل» انظر: أدونيس العكرة؛ الإرهاب السياسيى: بحث في أصول الظاهرة 
وأبعادها الإنانية زب بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشرء المؤقطا) ٠‏ ص ادك رن 


- 0ر0 ) . لممخلسطط لمة .9 اجر كتعطاوسف أمكيهت) امول -كدم م ؟) ىم امعتعامالا أمعائان]آ ححقكطا .وططتط 
0 مم كعد [اموراط ععرط 1 زه اكه[ رومع ورتامع8 م زا لاتطفاكسا عن ءاوتلا أي تلوط إه خرملا 


4 


وقد تمارس جماعات أو تنظييات سياسية عمليات الاغتيال ضد المسؤولين الرسميين في 
مستويات حكومية مختلفة. وقد تمارسه السلطات الحاكمة للتخلص من قيادات المعارضة. 
وعلى هذا الأساس. فإنه غالبا لا يتم اختيار ضحايا عمليات الاغتيال بالنسبة الى ذواتهم» 
ولكن باعتبارهم زمنوزاً لتنظييات معينة , بقصد غرس حالة من الرعب والخوف لدى الجماعة 
أو التنظيم أو التيار السياسي الذي تعبر عنه الضحية. فالضحية في هذه الحالة يمكن أن تكون 
عايرة لغيرها. وإن كانت هناك بعض الحالات الي يتم فيها اختيار الضحية بالنسبة الى 
دورهاء مثل اغتيال رئيس جهاز الشرطة في مدينة ماء أو قيام أجهزة الأمن بالتخلص من 
أحد زعماء المعارضة بعينه. ففي هذه الحالة يتم التخلص من شخص بذاته إلى جانب كونه 
عبرة للآخرين. 

ويطرح الباحتون عدة معايير للتمييز بين الاغتيال السياسبي وغيره من أشكال الاغتيال 
كالاغتيال التكسبي . الذي يكون هدفه الحصول على مكاسب ماديةء والاغتيال الثأري الذي 
يكون هدفه الأخذ بالثأر. أول هذه المعايير هو طبيعة المستهدف. فالاغتيال السياسي هو 
الذي يستهدف شخصيات سياسية سواء في في الحكم أو في المعارضة. بغض النظر عن هدف 
الفاعل ودوافعه”. وثانيها: هدف الفاعل ودوافعه. فالاغتيال السياسي هوالذي تكون 
دوافعه وأسبابه سياسية» بغض النظر عن طبيعة المستهدّف. وثالثها: الجمع بين المعيارين 
السابقين للتمبيز بين أشكال الاغتيال5. 

ويعدٌ الاغتيال السياسي أحد أساليب الصراع على السلطة. فقد تلجأ القوى المعارضة 
إلى اغتيال بعض أعضاء النخبة الحاكمة بقصد إضعافها وخلق حالة من الذعر والمخوف 
لدمها. وقد تقوم النخبة الحاكمة بتصفية جسدية لبعض المعارضين*" . 


ويمكن أن تمازس عمليات الاغتيال بشكل مستقل. أو تأتي في إطار عمليات عنف 
أوسع كالثورات وأحداث الشغب. وعادة ما تتسم عمليات الاغتيال بالتخطيط والدقة في 
التنظيم. إلى جانب عنصر المفاجأة. إذ يُفاجأ الضحية بأنه مستهدف بالقتل. 

وستحصر الدراسة أحداث الاغتيال الي كانت دوافعها سياسية, أو كان ضحاياها 
. أشخاصاً لهم حيثيات سياسية أو الاثنين معا. لأنه نادراً ما يتم اغتيال شخصية سياسية 
لأسباب غير سياسية. ونادراً ما يُغتال غير سيامي لأسباب سياسية. وستركز الدراسة على 
الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي استهدفت رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء 


(ك) ,طاعانه0 ععمدععد أوازامط «وعلفا4 مممتادمتدمودكة مه كأطعنمط1» ,تعمل .ى تلم 
.43-45 .مم ,(1968 طععدكل8) 1 .0م ,30 .ام 

(/00) عصمهن عقمتطكتاطيظ لمقلاماط طعمينلا! تمتدلععاكصة) جكصمعء1 لمءتتام ,لتصسطءك .ه بعلم 
.57-9 .مم .(1983 ,نإموم 

(8) اماعط هذا 1(ملله1ادكدكك4ق امعقتلوط لجره عمس 1 طامط وز معمرءاوثلا ,وؤومر© كاتاء]1 

أن ومنتع0 عطل» .سماع!] للعلا لتقطعنظ لمة ,5-12 .مم ,(1972 .و«متدمالط بوفوط) ماككب؟] مجم عممجبار 
1[ .0م .32 .01؛ ,كهللا أنتم معنا إه أمتسرييهر «. اأكدااع8 ]0 عكهة) عطآ نمو لامماككودقة لمعماعء5 
43-61 .مم .(1978 رعصمدصسس كع ملمك) 
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ورؤساء البرلمانات وقادة المعارضة وبعض الشخصيات العامة كالسفراء ورؤساء نمحرير 
الصحف. ويشمل النطاقٌ الجغراني لعمليات الاغتيال الأحداث التي تمت على أرض الدولة. 
وتلك التي وفعت خارج حدودهاء كالاغتيالات الى تستهدف سفراء في الخارج . 

وستحصر الدراسة عمليات الاغتيال الى حدثت فعللً. والمحاولات التى انتهت 
بالفشل. فعلى الرغم من فشلها إلا أنها تعكس دلالات معينة في ما يتعلق باتتشار أعمال 
العنف السياسي وشدتها. مع ملاحظة أن إخراءات التحليل والمقارنة ستنصبٌ على عدد 
المرات بالنسبة الى ممارسة عمليات الاغتيال. بغض النظر عن عدد الضحايا. وإن كان قد تم 
تسجيل عدد الضحايا في جداول المعلومات والتكرارات الخاصة بأحداث العنف. 


- الانقلابات ومحاولات الانقلاب 


يُقصد بالانقلاب: عملية الإطاحة الفجائية والسريعة والعنيفة بالنخبة الحاكمة 
واستبداها بنخبة أخرى, اعتهداً على بعض عناصر القوة كالجيش والبوليس» دون مشاركة 
شعبية» ودون حدوث تغييرات أساسية في طبيعة النظام السياسي وأغاط توزيع عناصر القوة 
فيه2. وقد يترتب على الانقلاب في| بعد حدوث بعض التحولات الأساسية في المجتمع. 
وبذلك يصبح انقاذنا توريا أي يتحول الانقلاب إلى ثورة. وفي هذا الصدد يميز البعض بين 
انقلابات القصر أولاً. التي لا يترتب عليها حدوث تغيرات في طبيعة النظام السياسي أو في 
المجتمع. والانقلابات الاصلاحية ثانياً. عندما يكون لقادة الانقلاب بعض البرامج 
الإصلاحية الببي يسعون إلى تطبيقها ا" الثورية الشاًء حين يكون 0 من 
امتلاك السلطة إحداث تحولات كبرى في المجتمع”" 


وني إطار هذه الدراسة. فإن المهم هو كيفية انتقال السلطة ومدى استخدام العنف 

بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك. فقد يتحول الانقلاب إلى ثورة. وقد لا يتحول. 
يسركر الدراسة على الانقلابات العنيفة الناجحة, والمحاولات الانقلابية العنيفة التي حدثت 
فعلاً ولكتها لم :: تنجح . أما جميع المحاواات التي تم الإعلان عن اكتشافها قبل أن تحدث والتي 


(9) مزيد من النفاصيل حول تعر يف مفهوم الاتقلاب ودوافعه وتكتيكاته. انظر: أسعد عبدال رحمن. 
«ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق. » بجلة العلوم الاجتماعية, السنة ه. العدد ١‏ (نيسان/ 
ابريل /ا/191١),‏ ص "77 - 7/8؛ 
716ل «,0318آ مدعتعكلث طاتد [عل540 كه :لهاء'ل مداه أه لإكالتطةءزلعع2 ع1 » ,ممصسعلءة[ ./ملا إوعطم] 
نط1 .لوط خط[ معلاعاذ :1262-1275 .مم ,(1978) 4 .0م ,72 .املا ,سعامعغ[ معسعنع3 امعنؤامط معز 
ركوع82 لإألوقء الملآ كمتكامه1آ كمطهل انهلا بجعلا) بواساءء5 [7116701010! 14ره أهاة 'ك كويام ل :]صللا 
-077182470) «رم لات © /[135أانلة عط لمة لإاتائطةرعمايال/ا عملوع1» ,رومومصمط1 .2 اممتتات/الا لمج ,(1987 

.459-87 .مم ,(1975 لإلنال) 4 .0م ,7 .آمل ,ع قزامط مسار 

)/٠١‏ .2 أعناصوذ نمز «ععتازلوط لاعمث/لا مز ععمعامئل! اه كمعععدظ» ,مماعمتاصسط .© اإعناسمقد 
ب(1962 بووعع8 عممط عرولا بععاا) عقئامط مائللا إه كرععننو ماع61 ,.لع ,)مل 1[ 
32-40 .مم 
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ليس ثمة ما يؤكدهاء فستدرج في جداول المعلومات والتكرارات. ولكن دون أخذها في 
الاعتبار عند التحليل والمقارنة مع تمييزها بوضع علامة استفهام أمامها. 
وتقسيم العنف الى رسمي (حكومي) وغير رسمي (غير حكومي) لا يعني أن هناك 
فصل تاماً بين النوعين. بل المؤكد أن هناك علاقة بينهها. فما هى طبيعة هذه العلاقة ومحدداتها 
على المستويين النظري والإمبريقي؟ الإجابة عن هذا التساؤل هي موضوع الصفحات التالية 
من هذا المبحث. 


تفترض مناقشة هذه القضية على المستوى النظري ضرورة التمييز بين النظم السياسية 
الليرالية من جانبء». وتلك التسلطية من جانب آخر. ففي المجموعة الأولى. هناك ضوابط 
وقيود قانونية للعنف الرسمي كا أنه غالبا ما توجد مؤسسات وآليات تتسم بالفاعلية والشرعية 
لإدارة الصراعات الاجتاعية وحلهاء. والحيلولة دون استفحالما. ومن خلال هذه المؤسسات 
تتمكن القوى المختلفة من توصيل مطالبها والتعبير عن رغباتها دون حاجة إلى اللجوء الى 
استخدام العنف. أما في بلدان العالم الثالث؛ وأغلبها يدخل ضمن إطار النظم التسلطية» 
فالوضع مختلف حيث لا تشكل الأطر القانونية قيوداً وضوابط على العنف الذي تمارسه النظم 
السياسية. وغالباً ما يتم تعطيل القوانين العادية بقوانين الطوارىء التي تطلق يد النظم 
الحاكمة في تمارسة العنف الرسمى . هذاء إلى جانب غياب أو ضعف المؤسسات الوسيطة 
التي تنظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومن ثم قد لا يكون هناك من وسيلة أمام بعض 
القوى لتوصيل مطالبها؛ وللتعبير عن احتجاجها سوى اللجوء إلى العنف. 

وثمة مقولة عامة شائعة مفادها أن «العنف يولّد العنف»., بمعنى أن زيادة لجوء النظام 
الحاكم إلى استخدام القوة والاكراه ضد المواطنين» غالباً ما يدقع بعض القوى في الداخل إلى 
تحدي ممارسات النظام. الأمر الذي يقوده إلى استخدام المزيد من وحدات القهر. فأي نظام 
سياسي لا يمكن أن يتهاون كثيراً بشأن أعمال العنف غير الرسمي التي تشكل تحدياً له. وفي 
ظل هذه الحالة. يكون النظام مستعدا للانخراط في ممارسة أعبال العنف الرسمي على نطاق 
واسع . ولذا تزداد هذه الأعال على إثر أحداث العنف غير الرسمي. وهكذاء فإن زيادة 
العنف غير الرسمى أو نقصه تؤدي إلى زيادة العنف الرسمي أو نقصه. ومن الصعوبة يمكان 
القول إن هذه العلاقة الطردية (الإيجابية) بين العنف غير الرسمي والعنف الرسمي قائمة 
بشكل مباشر بالنسبة إلى العلاقة بين العنف الرسمي والعنف غير الرسمي. لأن اتجاه هذه 
العلاقة قد يكون طردياً (زيادة العنف الرسمي تؤدي إلى زيادة العنف غير الرسمي (أو 
عكسياً (زيادة العنف الرسمي تؤدي إلى نقص العنف غير الرسمي). وتتوقف طبيعة هذه 
العلاقة واتجاهها على عدة متغيرات وسيطة”". مثل وجود قوى تمتلك القدرة على ممارسة 


(1/) ما يجب تأكيده في هذا السياق. هو أن وجود علاقة ارتباطية بين العنف الرسمى والعنف عير - 


1 


العنف ضد النظام , والقدرة على الاستمرار في ذلك. وطبيعة الدعم الخارجي لهذه القوى 
وحدوده. 


وفي ظل عدم توافر هذه العوامل ‏ فإن زيادة العنف الرسمي تؤدي إلى نقص العنف 
غير الرسمي » وربما القضاء عليه نهائياً إذ يستطيع النظام أن يضرب القوى المناوئة ويقلص 
من نشاطاتهاء الأمر الذي يدفعها في أغلب الأحوال إلى العمل سرّاء تمهيداً لمواجهات أخرى 
مع النظام عندما تكون الظروف مؤاتية. وبالتالي.» فإن النظام من خلال استخدام المزيد من 
وحدات القهر. يستطيع أن يخلق حالة من الاستقرار السلطوي المؤقت التي تتضمن في ثناياها 
مقومات عدم الاستقرار. 


وخلاصة القول: إن العلاقة بين شقي العنف (الرسمي وغير الرسمي) هي علافة 
معقدة ومتداتعلة » وإن" الفصل بيس] لآ يعكس _الفضالا نيتنا بالدرجة نفسهاء ويتلك الكيفية 
قي ف الواد قم العملٍ. » حتى وإ بدت أحداث كل منهها مستقلة . 


ويلاحظ أن العلاقة بين العنف الرسمي وغير الرسمي ليست واحدة من حيث طبيعتها 
أو اتجاههاء ويمكن أن تتخذ أحد الأشكال التالية : 


ا - علاقة طردية (إيجابية) بين العنف غير الرسمي والعنف الرسمي . فزيادة أو نقص 
الأول تؤدي إلى زيادة أو نقص الثاني . وهذه العلاقة غالبا مااتقي بشكدل مباشر. فأي نظام 
سياسي لا يمكن أن يصمت أو يكون مسالا إزاء تصاعد أعمال العنف غير الرسمي ي التي تشكل 
تهديدا لاستمراره . 


ب - علاقة سلبية (عكسية) بين العنف الرسمي والعنف غير الرسمي. فزيادة أو 

نقص الأول تؤدي إلى نقص أو زيادة الثاني . إذ يستطيع النظام من خلال تصعيد أعمال 
ا عقي ١‏ ع ريا لك اسه . بينها انه غالباً ما 
يساهم في زيادة أعمال العنف غير الرسمي عندما تضعف قدرته على على التحكم في أدوات القهر 
ووسائله. 


مقر الأول إلى زبادة أو نقص | الشاي» وهذه العلاقة 58 ده ولا مباشرةء إذ 
تتوسطها بعض المتغيرات الأخرى. على نحو ما سبق ذكره. 


الرسمي . لا يعني أن أحدهما هو السبب الحقيقي أو الأسامبي للآخرء لأن الأسباب الأساسية أو الهيكلية لظاهرة 
العنف يشقيها (الرسمي وغير الرسمي) تكمن بالأساس في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمجتمع؛ وبالتالي. فإن الارتباط بين شفقي العنف يؤكد أن زيادة أحدهما أو نقصه تؤدي إلى زيادة الآخر أو 
نقصه لما بتضمنه ذلك من إمكانات الفعل ورد الفعل. ولكن عملية تفسير ظاهرة العنف الليانى أو أحد 
شقيّها يجب أن تمتد إلى ما هو أعمق من مجرد سلسلة ردود الأفعال بين العنف الرسمي والعنف غير الرسمي . 


/ا0 


ولكن ماذا عن الدراسات الإمبريقية السابقة التي سعت الى اختبار العلاقة بين شقي 
العنف؟ 

انتهت بعض هذه الدراسات إلى تعدد أنماط العلاقة بين العنف غير الرسمي والعنف 
الرسمى من حيث طبيعتها واتجاهاتها. فهناك دراسات خلصت إلى وجود علاقة طردية 
(إيجابية) بينهماء إذ تؤدي زيادة الأول وما يمثله من تحدٌ للنظام السياسي, وما ينجم عنه من 
عدم استقرار إلى زيادة استخدام النظم الحاكمة المزيد من القهر والإكراه”". 


وانتهى دووف وماكانت في دراستهما عن العنف والقهر الحكومي في أمريكا اللاتينية 
إلى تأكيد العلاقة الطردية (الإيجابية) بينهها. إلا أن المتغير الأصيل كان القهر الحكومي. فكلما 
زادت إجراءات القهر الحكومي. زاد حجم أعمال العنف غير الرسمي وشدتها”". 

وخلصت دراسات أخرى إلى وجود علاقة خط مُنحنٍ بين العنف الرسمي وغير 
الرسمي. فمع زيادة أعمال العنف والقهر الحكومي, تتزايد أغهال العنف والاحتجاج غير 
الرسمي . ولكن بعد نقطة معينة يكون العنف غير الرسمي عند ذروته» ويستمر معدل 
العنئف الحكومي في الزيادة وتتناقص أعمال العنف غير الرسمي . ويجد ذلك تفسيره في أن 
القوى التي تمارس العنف غير الرسمي لا تستطيع أن تستمر طويلا في مواجهة نظام يستند إلى 
أجهزة وتنظيمات قهرية حديئة ومسلحة ومدربة. وهكذا يبدو أن عدم التكافؤ بين الجانبين 
يقود - بعد نقطة معينة - إلى تناقص أعمال العنف غير الرسمي » بينه| تستمر أعمال العنف 
الرسمي في الزيادة"". وقد تحدث بعض المفارقات فتؤدي إلى تغيير اتجاه هذه العلاقة. ومن 
هذه المفارقات أن تتجه بعض وحدات القمع من الجيش أو قوات الأمن إلى التخليٍ عن 
مساندة النظام في لحظة معينة» وتنضم إلى صفوف القوى المناوئة والمعارفة له. الأمر الذي 
قد يؤدي إلى سقوطه في باية الأمر. 

وهكذاء تؤكد الدراسات السابقة وجود علاقات متداخلة ومتشابكة بين شقي ظاهرة 
العنف السيامي . وباستثناء هيبس الذي خلص إلى عدم وجود علاقة بين شقي العنف 0 
فإن الاتجاه العام لدى أغلب الدراسات هو تأكيد العلاقة الطردية (الإيجابية) بينه|. فزيادة 


أحدهها تؤدي إلى زيادة الآخر. ولكن نظراً !إن أن قدرة النظم في أغلب الحالات على 
الاستمرار في تجنيد واستخدام وحدات القهر والعنف أكبر. فإنه بعد نقطة معينة تستمر 


(77) من هذه الدراسات على سبيل المثال: 
مذ :لإ الالطقاكه!ا امعتازاه2 لمة كوعموع لعرع0© [هامعصمع ه00 » ,لاوروعلة .حا لمج ذ5نعلنة11 .0.8 
0.2« ,5.اأولا ,ععللناى أنعلاناوظ عله يومامم) «ركمععااوط لهووتاول! 55م ]0 بزلنن5 بعرمعدوعمامعجط 
231-44 .مم .(1972) 


(”ل/ا) -معل هينه معبرعامةلا .5علهره]8 .0 لمدئالة/ا 300 اأمقموعءك< .1 مطمل ,لبط ,له أوعمرع 
(1976 ,جمعوط عع[ علرن لا بج ل1) كزكرر امم أمء]رمكاط لانن عناقلها اهن مه توعارء 4 اما ثرا أرمأكدمر 


(5/) انظر على سبيل المثال : لوعن )انان 55ه0) ع1 ناعم متاقا مز لكتاتطقاكم1 لمعنانامط» ,نرووه 
.أعطعة] برعلا برطلا عبات لمة .17-66 .مم «راعله]8 أودن ه02 1ه أوع1 


١١2-13 )/5١‏ .مم ,كأكترامصك أمعيهن امدمو نملا حدمع]') م :ععنرءاسةلا إوءنزاوط دعولا ,وططئل 
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إمكانات ممارسة المزيد من العنف الرسمي. بينها تتناقص أعمال العنف غير الرسمى. وفي 
بعض الحالات قد يحدث العكس. فتتمكن القوى المعارضة من تدعيم قدراتها والإطاحة 
بالنظام”” 


فإنه من الأهمية بمكان تحديد مَنْ الذي بدأ بالفعل العنيف؟ وما هي طبيعة وحدود رد الفعل؟ 
وما هي الإمكانات والقدرات القمعية للنظام التي تمكنه من الاستمرار في ممارسة العنف 
الرسمي على نطاق واسع؟ وما هى أهداف تنظيمات المعارضة وإمكاناتهاء التي تحدد قدرتها 
على التصدي للنظام”"؟ وهل هناك دعم خارجي لهما؟ وما هي حدوده وطبيعته؟ وما هي 
العوامل التي ساهمت في خلق المناخ الملائم لتنامي العنف بشقيه؟ الإجابة عن التساؤلات 
السابقة في كل حالة على حدة تساعد على تفهم طبيعة العلاقة بين شي العنف وضطها. 

ويمكن أن تساهم دراسة العديد من الحالات في التوصل إلى اتجاهات عامة أكثر دقة بهذا 


وني الخاتمة. يمكن القول إن المؤشرات التي تتبناها الدراسة لمفهوم العنف السياسي 
كافية للتعبير عن الأبعاد الأساسية للمفهوم. بالرغم من أنها لا تتضمن كل أشكال العنف 
السياسي . وفي ضوء هذه المؤشرات ستتم عملية رصد أحداث العنف السياسي في النظم 
العربية. فما هي المصادر التي ستعتمد عليها الدراسة لرصد هذه الأحداث. ولجمع البيانات 
عن بعض المتغيرات المفسرة للعنف؟ هذا هو موضوع المبحث التالي. 


المبحث الثالث 
مصادر المعلومات 


في ضوء الانتقادات التي وجْهت إلى الكثير من الدراسات الكمية السابقة التي تناولت 
موضوع العنف السياسي ف ما يتعلق بالمصادر الي اعتمدت عليها في رصد الأحداث. 
يتضمن هذا المبحث تحديداً للمصادر التي اعتمدت عليها الدراسة في رصد أحداث العنف 
السياسى. وكذلك في رصد البيانات والإحصاءات عن بعض المتغيرات الأخمرى التي تسعى 
الدراسة إلى اختبار علاقاتها الارتباطية بالعنف السيامي . 


١7/ا)‏ -تبمن) 0 أهامناول «روع 513 اأمعلمممع2آ صا مماععع00 لمة أعنلممن» ,لزاه اع] مموعلعول .5 
627-657 .مم ,(1978) 4 .20 ,22 .701 بسمسامدوع اعخال 


زقفة انظر تأصيلاٌ لبعض هذه اتساؤلات. في: 
الل ناء :اانه ) «رخصهناأةاع8 380 كأمعومم مره :أعلالوم) للكت 200 ممالووعرمع8 ,أو6)ام8» بعلموعط .حال 
355-72 .مم ,(1985) 4 .0م ,5 .ام؟ا ,جعه/لا زه 31071 ء«م/مهلالا 
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اعتمدت الدراسة على أربعة مصادر أساسية. وعدة مصادر ثانوية لرصد أحداث 


العنف السياسي في النظم العربية» على النحو التالي : 
١‏ المصادر الأساسية 


وتتمثل في ما بلي : 

أ أرشيف جريدة الأهرام المصرية التجميعي. حيث يتم تجميع كل ما يتعلق بأحداث 
العنف الداخلي في كل الدول. وبخاصة الأقطار العربية» ومن عدة مصادر (جرائد. مجلات 
عربية وأجنبية؛ تقارير لوكالات الأنباء. . . إلخ). وتوضع في ملفات مستقلة تحمل اسم 
«شؤون داخلية». ولقد تم الاطلاع على جميع الملفات الخاصة بالنظم العربية موضع الدراسة 
خلال قترة البحث. 


ب أرشيف جريدة الأهرام اليومي. حيث تمت دراسة حصرية لكل أعداد جريدة 
الأهرام خلال الفترة ١(‏ كانون الثاني/ يناير 191/١‏ الى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1180). 
وأفادت هذه العملية في سد بعض الفجوات التي وردت في الأرشيف التجميعي» إذ كانت 
كثانة مقائعة :توفية لخد الك العنت ووقا لعفل 7 3 


اج عت الأحداث المسجل في وع«نطء ع4 0051650251 و'عمزووا وهى تصدر منذ 


عام 8 بصورة شهرية”©. وتغطي الأحداث والتطورات على مستوى العالم. ولقد تم 
فحص جميع الأعداد الصادرة خلال فترة الدراسة . 


د ثبت الأحداث الموجود في الدورية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط 
1ه :ناو ]1535 210016: وت عملية مراجعة للجزء الخاص بتطور الأحداث (تإعدادهه©) 
الوارد في كل أعداد المجلة خلال فترة الدراسة. وهو يتضمن عرضاً لأهم الأحداث الداخلية 
والخارجية في الدول الشرق أوسطية كل ثلاثة شهور. 

وتم اخختيار المصادر السابقة في ضوء عدة اعتبارات, أوفاء. أن تنويع المصادر ما بين 
العربية والأجنبية يمكن أن يساهم في ضبط أفضل للأحداث . وثانيها. أن تنويع المصادر ما 
بين العالمية والإقليمية والمحلية يساهم كذلك في رصد الأحداث على نحو أكثر دقة. فقد 
أكدت الكثير من الدراسات الإماريقية أن الاعتماد على المصادر العالمية فقط أو الاقليمية 
والمحلية فقط لتجميع الأحداث غالبا ما يقود إلى نتائج غير دقيقة. وعلى سبيل المثال: فإن 
5ع لطعم ]مم رع )م00 وأعماووع كا كمصدر عالمي . يغطي الأحداث في البلدان العربية. 


(8/) كانت تصدر قبل ذلك بصورة أسبوعية . 


وغيرها من بلدان العالم. وبالتالي فهو لا بورد كل الاحداث, وما يورده من أحداث يكون في 
الغالب موجزاً. أما تت الأحداث الوارد في مجلة 221:دا10 )225 24:0016 كدورية علمية 
متخصصة في شؤون دول الشرق الأوسط. فيعطي أحداث العنف في تلك الدول من حيث 
الكم والكيف أهمية أكبر. ولما كانت دورية 10105031 5356 7110016 تصدر كل ثلاثة أشهرء 
فإنها قد تركز على بعض الأحداث البارزة خلال هذه الفترة. وتتجاهل الأحداث الأقل أهمية 
أو لا تفصل فيها. وهنا يأتي الأهرام اليومي وأرشيف الأهرام التجميعي ليوفرا للبحث فيضاً 
من المعلومات عن أحداث ووقائع العنف في النظم العربية. وهكذاء. فإن المصادر تكمل 
بعضها البعض . وثالثهاء أنه قد يثار السؤال التالي: لماذا الاعتماد على الأهرام اليومي كمصدر 
أساسى للمعلومات, بما يمكن أن يتضمنه من انحيازات بخصوص رصد أحداث العنف في 
النظم العربية الأخرى وتسجيلهاء فهو قد يعكس طبيعة علاقات مصر بالأقطار العربية. وما 


وبالرغم من مشروعية طرح السؤال السابق» وما يمكن أن يكون له من جوانب 
الصحة, فإن الأهرام جريدة مصرية يومية لها صلة بالنظام الحاكم. ومن ثم لا بد أن 
تعكس . بدرجة أو بأخرى. مواقفه وسياساته إزاء بقية النظم العربية وغيرها. وبالرغم من 
ذلك. إلا أن اتخاذ الدراسة الأهرام اليومي مصدرا رئيسا للمعلومات له مبرراته. فالأهرام 
يصدر بانتظام طوال الفترة موضع الدراسة. وبالتالي يتضمن نوعا من المتابعة اليومية 
للأحداث. ى) أن تغطيته للأحداث في النظم العربية تتسم بدرجة من الموضوعية يعتدٌ ببا. 
وهناك أكثر من دراسة أجنبية وعربية اتمحذت الأهرام اليومي أحد المصادر الأساسية لرصد 
الأحداث. وكلها أكدت تمتعه بدرجة ملموسة من الصدقية*"©. كما أن اعتاد الدراسة على 
أرشيف الأهرام التجميعي كمصدر أسامي أيضاً (بما يتضمنه من أحداث مستقاة من عدد من 
الجرائد والمجلات العربية والأجدية وتقارير وكالات الأنباء) قد ساهم في سد يعض النقص 
وضبط بعض الأحداث الواردة في الأهرام اليومي. كما أن إجراءات تدقيق المعلومات التي 
سيرد ذكرها فيما بعد ساهمت في تقليل هامش عدم الدقة في بعض الأحداث التي يوردها 
الأهرام اليومي وتضييقه. 


(74) اعتمد أحمد يوسف أحمد على صحيفة الأهرام اليومية كأحد مصدرين أساسيين للمعلومات في 
دراسته عن الصراعات العربية ‏ العربية. وأكد أنها اتسمت خلال فترة طويلة من النطاق الزمنى للبحث 
ب «أعلى معابير الدقة في الأنباء التى توردها والتصريمات والوثائق التى تنشرهاء. انظر: أحمد يوسف أحمدى 
الصراعات العربية ‏ العربية. 1548 1441 : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
4». ص 50. ومن الدراسات الأجنبية التي اعتمدت على الأهرام كأحد مصادر الأحداث دراسة 
«شيغلر» .؛ انظر: ا 
ذا كلدل |نامر؟”ا] أ كمناكدل كعك ) تكتكرلايةق م2[ مقط إه كسقان اما .متصساعلث لصن فلع عالعزة 

9-39 لجز كالمل مالا أمتنم ةمعادلا 


 ”‏ المصادر الثانوية 


إلى جانب المصادر الأربعة الأساسية. اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر الثانوية 
لضبط الأحداث وتدقيقها. وتمثلت هذه المصارد قُِ ما يل : 

أ بعض المصادر التجميعية التى تضمنت رصداً لحركات المعارضة وأحداث العنف في 
أغلب دول العام" , 


ب - بعض الكتب والدراسات المتعلقة بالنظم السياسية العربية وبالتطورات السياسية 
والاجتاعية في الوطن العربي. وفي هذا المقام استفادت الدراسة بصفة أساسية من الأبحاث 
والكتابات التي تناولت دور بعض القوى السياسية والاجتاعية؛ ومن أهمها الدراسات الخاصة 
بظاهرة الإحياء الإسلامي . إذ أوردت الكثير من التفاصيل عن أعيال العنف السياسي الي 
مارستها بعض الجماعات والتنظيمات الإسلامية؛ وكذلك أعمال العنف الرسمي التي مارستها 
هذه النظم ضدها؛ إلى جانب الدراسات المتعلقة بالحركات الطلابية والأقليات ودور القوى 
اليسارية. ىم استفادت الدراسة من الأبحاث والتقارير التى تناولت أحداث العنف الكبرى 
الني وقعت في بعض النظم العربية خلال فترة البحث. ‏ - 

جَ - وفي إطار ضبط أحداث العنف السياسي » اعتمدت الدراسة على بعض التقارير 
التي تغطي أحداث العنف السيامي في عدد من النظم العربية وتحللها ومن أهمها: 

- التقرير الاستراتيجي العربي الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
في الأهرام بشكل سنوي منذ عام 1485. وقد صدر منه حتى الانتهاء من إعداد الدراسة 
خحمسة أعداد تغطي السنوات 1986 1985 19817 1988. 1184. ويتضمن كل من 
هذه التقارير جزءا خاصاً عن التطورات الداخلية في الأقطار العربية. ومن بين هذه 
التطورات أحداث العنف السيامى التى وقعت فيها. وغالباً لا يقتصر رصد أحداث العنف 
على السنة التي يغطيها التقرير» بل بمتد إلى سنوات سابقة". 

في ما يتعلق بأحداث العنف الرسمي ‏ وبخاصة عمليات الاعتقال والأحكام بالحبس 


)8١(‏ من هذه المصادر على سبيل المثال: 
:1147( 7716ك ]7ن ”1 ,لناتدط لازع 1015510 10 ع0قااز) |10(مالفصمع|!«[] ص4 تتمعتواط أمعرزلوم .لع نوما .ل ققلم 
لمن عمانزه1 :(1983 .لامممصك طعموعنع] عام )تنما نا) دع معءمملم اأمعنناوط امع !/|١‏ سه مااتسصمين) 
لأعملاا .ممخلنط لصة عمائيه1 لمة كتمامعل1]ا أماعوىي هته اعاتاوط إن عاموطلنن|اا لاعوللا ,ععتلول 
015ات 7ن[ أمعوك اصن أمعناناهة! إن عاإمو س1 


واستندت المصادر التجميعية الثلاثة السابقة على عدد كبير من المصادر المحلية والإقليمية والعالمية لرصد أحداث 
العنف السيامبى, وكذلك لرصد البيانات والإحصاءات عن مؤشرات ظواهر أخرى مثل التنمية الاقتصادية 
والعدل التوزيعي والمؤسسية وغيرها. واعتمدت الكثير من الدراسات الكمية السابقة في موضوع العنف 
الياسى على المصادر التجميعية السابقة كمصادر رئيسية للمعلومات . 

ركم انظر على سبيل المثال: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجى 
العربي. 1987 . المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. .)١941‏ ْ 
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مع الأشغال الشاقة وأحكام الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية؛ استفادت الدراسة من التقارير 
السنوية التي تصدرها منظمة العفو الدولية. والتي تتابع فيها مظاهر انتهاكات حقوق الانسان 
في مختلف دول العام”". 

وني هذا المجال؛ استفادت الدراسة أيضاً من المطبوعات التي تصدرها المنظمة العربية 
لحقوق الانسان» وهي في شكل تقارير سنوية وكتب غير دورية. ترصد فيها حالة حقوق 
الأنسان :فى الوطن العرى 7 

- اعتمدت الدراسة على عدد من التقارير التي تضمنت عرضاً لأحداث العنف 
السيانتئ فى نظم غَربية بعع]نا», 


بقي التأكيد عل أن المصدرين العربيين الأساسيين (أرشيف الأهرام اليومي 
والتجميعي) قد تضمّنا رصداً كمياً وكيفياً لأحداث العنف السياسي في النظم العربية يفوق ما 
تضمنته ا الأخرى. وعلى الحانب الآخر تضمنت المصادر الأجنبية بعض الأحداث الي 
وقعت في بعض النظم العربية وم توردها المصادر العربية. ويلاحظ أن المصدر الإقليمي 
281 1نا10 أكقظ 21110016 أكثر ثراء في تغطيتهأحداث الدول (الثرق أوسطية) 
من المصدر العالمى 5علالطء:م لزنةرمم معام 00 ام ملووع ع1 كمأ يلاحظ أيفننا أن أحداث 
العنف البارزة التي وقعت في النظم العربية موضع الدراسة؛ قد وردت في أغلب المصادر 
(الأساسية والثانوية). وإن كان هناك بعض الاختلافات بينها في ما يتعلق ببعض الأحداث 
الأقل أهمية. واستفادت الدراسة من المصادر الثانوية ‏ بصفة أساسية ‏ في ضبط أحداث 
العنف السيابي وتأكيدهاء وفي تقديم تفصيلات ومعلومات أكثر عن هذه الأحداث . 


(87) لمعرقة نوع البيانات الي يتضمنها التقرير انظر على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية. تقرير 
منظمة العفو الدولية لعام ١984‏ (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية. .)١1984‏ 

(85) إلى جانب نشرة أخبارية غير دورية. تصدر النظمة العربية لحقوق الإنسان بجلة في شكل كتاب غير 
دوري يحمل عنوان: وحقوق الإنسان في الوطن العربي». وصدر منه حتى آب/ أغسطس ١989‏ ثلاثة 
وعشرون عدداً. وتصدر كذلك تقريراً سنوياً يبحمل عنوان: «حقوق الإنسان في الوطن العربي: تقرير المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنان في الوطن العربي». وصدر منه حتّى ١94٠‏ اربعة أعداد. 

(84) انظر على سبيل المثال: سيد عبد المجيد. «من حركات وتنظيهات المعارضة. »؛ الطليعة (كانون 
الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس .)١98١‏ ص 7١‏ - 4!؛ عبد المعطي محمد عساف. «أزمة الفاعلية السياسية في 
البلاد العرية: إطار نظري مقارن.؛ المستقيل العربي. السنة 4. العدد 55 (شباط/ فبراير .))١487‏ ص5 - 
5؟؛ وحدة الأبحاث العربية. «قصة المعارضة السياسية في مملكة النفط.» المنار. العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ 
توفمير 2)١986‏ ص ”18-6 و ١‏ 

1981-1982 عناصالالا الوط ) ]| اعمنا ماللتلق ٠‏ 1970-1981 منتطوعك لالسد متعافلن مل عهزفلل» 
وباستثناء الملحق الاحصائي الذي تضمته دراسة عبد المعطى عساف عن تكرارات أحداث العنف السياسى في 
عدد من النظم العربية . فإن التقارير الثلاثة الأخرى رصدت أحداث العنف في السعودية. 
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آنا مفيداة اطينة اليانات 
عن بعض المتغيرات المفسرة للعنف السياسي 


كانت الدراسة تتضمن قياس كنبا للعلانات الأزتاطينة: والاحجانية والسلية) بين 
العنف السيامي وعدد من المتغيرات الأخرى المفسرة له مثل: التنمية الاقتصادية والتعبئة 
الاجتماعية والتبعية الاقتصادية, فإنه كان لا بد من تحديد بعض المصادر لجمع البيانات عن 
تلك المتغيرات. واعتمدت الدراسة في هذا الصدد على مصدرين تجميعيين أساسيين., وعدد 
من المصادر الثانوية.» وذلك على النحو التالي : 


١‏ -المصدران الأساسيان 


ويتمثل المصدر الأول. في الملفات الإحصائية الواردة في بعض أعداد مجلة المستقبل 
العربي الشهرية. التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت). وتتضمن هذه 
الملفات إحصاءات وبيانات تتعلق بالعديد من القضايا والتطورات في الوطن العربي مثل : 
التنمية الاقتصادية والمديونية والتعليم والتحضر والنفط والطاقة والسكان وقوة العمل 
والاتصال والمواصلات والتجارة الخارجية. وعادة ما يتم إعداد هذه الملفات اعتمادا على 
العديد من المصادر العالمية والعربية. واستفادت الدراسة بصفة أساسية من الملفات 
الإحصائية التي وردت في بعض أعداد المجلة؛ وذلك على نحو ما هو موضح في الملحق رقم 
.)١(‏ 

أما المصدر الأساسى الثاني الذي اعتمدت عليه الدراسة. فهو التقرير السنوي عن 
والغنمية في العام الذذي. يصدر عن البنك: الدول؛ ويتضمن إخصاءات: وبيانات عن مؤشرات 
التنمية في مختلف دول العالم. ولقد تم فحص كل التقارير الصادرة منذ عام 1941/١‏ حتى عام 
14 ا 

وتمثلت المشكلة الأساسية بصدد التعامل مع المحدرين الأسانين الماشين ل أن آي 
منها لم يورد بيانات واحصاءات منتظمة عن كل السنوات. فهناك سنوات ساقطة لأنه جرى 
العمل في المصدرين على إيراد البيانات والإحصاءات الخاصة بسنة معينة أو بفترة زمنية معينة 
تتراوح ما بين سنتين أو خمس سنوات (وذلك في شكل متوسطات), دون ذكر كل السنوات. 


1 المصادر الثانوية 


اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر الثانوية التى تتضمن احصاءات وبيانات عن 


(845) انظر على سبيل المثال: البنك الدولي. تقرير عن التنمية في العالى. 1845, ترجمة مركز الأهرام 
لل رحمة والنشر (واشنطن العاصمة : البنك الدولي. كمو9ل). 
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المتغيرات المفسرة للعنئف. وعل سبيل المثال» ففي ما يتعلق بقياس التبعية الاقتصادية للنظم 
العربية؛ اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على بحث د. محمد أزهر سعيد السماك. وعنوانه 
«قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الحيوبوليتيكية)”*/. وذلك بعد مراعاة بعض 
التحفظات والتقييمات التي أبداها د. محمد السيد سليم على هذا البحث”". وكذلك 
استفادت الدراسة في هذا الجزء من بحث د. طه عبد العليم عن «قضايا الاقتصاد السياسي 
اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على كتاب د. سعد الدين ابراهيم وآخرون عن «المجتمع 
والدولة في الوطن العربي». فقد تضمّن هذا الكتاب عرضا لخريطة الأقليات اللغوية 
والجبماعات الدينية غير الإسلامية. والطوائف الإسلامية في الوطن العربي في منتصف 
الانينيات*" , 


أما بخصوص المديونية الخارجية للأقطار العربية, فقد استفادت الدراسة من كتابات د. 
رمزي زكى”“. وكذلك بحث د. حميد القيسى. المعنون ب «المديونية الخارجية العربية: 
تكريس للتبعية)'. وبحث د. هبة نصار عن «الأموال النفطية والمديونية العربية”". 


«التحضر في الوطن العربي»”", وكذلك من مجموعة الدراسات التي تضمّنها ملف «التحضر 


(8) محمد أزهر سعيد السَّاك. «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية 
المحتملة. » المستقبل العربي. السنة 4, العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمير .)١9485‏ ص .4١-5١‏ 

(87) محمد السيد سليم. «رؤية نقدية لدراسة قياس التيعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها 
الحيوبوليتيكة المحتملة.» المستقيل العربي. السنة ,.٠١‏ العدد ٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير /1941). ص ١1"‏ 
”13 

(8) طه عبد العليم؛ «قضايا الاقتصاد السياسى للانكشاف والأمن ني الوطن العربي.» في: النظام 
اللإقليمي العربي: الوضع الراهن والتحديات المتقبلية. مجموعة من الباحثين (القاهرة: مركز الدراسات 
الياسية والاستراتيجية بالأهرام. /1981). ص ١54‏ -197,. 

(89) سعد الدين إبراهيم. محررء المجتمع والدولة في الوطن العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١984‏ ص 1514١‏ 717,. 

)4١(‏ انظر لرمزي زكي : أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . 1978). والديون والتئمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي. .)١198٠‏ 

)4١(‏ حميد القيسى. «المديونية الخارجية العربية: تكريس للتبعية.» شؤون عربية؛ العدد 07 (آذار/ 
مارس 1488). ص 143-158. 

(47) هبة أحمد نصار, «الأموال التفطة والمديونية العربية»» ورقة قدّمت إلى : ندوة توظيف العوائد 
النفطية في عقد الثانينيات, القاهرة. ١6 1١١7‏ نئيسان/ ابريل .1١9484‏ 

(4) اسحق القطب . التحضر في الوطن العربي (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد البحوث 
والدراسات العربية. 7/8ا19١).‏ 


فق المجتمع العربي)9". 

وبالإضافة إلى ما سبق. فقد استفادت الدراسة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
الذي تصدره سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, بالتنسيق مع الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وصندوق النقد العسربي» ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للنفط. وقد صدر العدد الأول من التقرير في آب/ أغسطس ,"201978١‏ 

ولا كانت الدراسة قد قامت بتركيب الكثير من الحداول الإحصائية المتعلقة بمؤشرات 
المتغيرات المعنية. وهي : التنمية الاقتصادية, والتعبئة الاجماعية, والتبعية الاقتصادية, فإنه لم 

يتم ذكر المصادر في أسفل كل جدول. ولقد تم ذكر المصادر دفعة واحدة على نحو ما سبق 
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وفي الختام. يمكن تأكيد عدد من القضايا المنبجية المتعلقة بمصادر المعلومات عن 
أحداث العنف السياسي في النظم العربية. أوهاء أنه من الخطورة بمكان الاعتماد على مصدر 
واحد فقط لتجميع المعلومات المتعلقة بظاهرة معقدة مثل العنف السياسي؛ لذلك يجب تنويع 
المصادر (عربية وأجنبية. محلية محلية واقليمية وعالمية) لسد النقص. ولضان تغطية أفضل وتدقيق 
أكثر للأحداث. وثانيها. أنه يجب حجنت الاعتماد بصفة أساسية على معلومات قام بتجميعها 
وتصنيفها باحثون سابقون. خاصة عندما تُقدم ف صورة إحصاءات وأرقام جاهزة. نظراً الى 
ماقد يكون هناك من اختلافات في ما يتعلق بمؤشرات الظاهرة. ودقة عملية تسجيل 
الأحداث. لذلك من الأفضل اللجوء إلى المصادر الأولية مباشرة. واتخاذ المصادر التجميعية 
السابقة التي قام مها باحثون آخرون مصادر مكملة ومساندة فقط. تساعد في عملية تأكيد 
الأحداث وضبطها. وثالئها. ضعف قاعدة البيانات في العديد من الأقطار العربية» فهى إما 
غير متوافرة أصلا أو يشوبها الكثير من الغموض وعدم الدقة والتضارب في حالة توافرها. 
ويضع هذا بعض القيود على البحث العلمي . 

وبعد التعريف الإجرائي لمفهوم العنف السياسي وتحديد مصادر المعلومات». يوضح 
المبحث التالي الإجراءات العملية والضوابط المنهجية لتحليل ظاهرة العنف السياسي في النظم 
العر بية كميا. 


المبحث الرابع 
الإجراءات العملية والضوابط المنهبحية للبحث 


يتضمن هذا المبحث عرضاً لمراحل عملية التحليل الكمي لظاهرة العنف السياسي في 


(45) انظر ملف: «التحضر في المجتمع العربي.: الفكر العربي. النة لاء العدد "8 (أيلول/ سبتمير 
945ل). 

(44) انظر على سبيل المثال: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد. 19484. تحرير صندوق النقد العربي. 


النظم العربية. والخطوات الخاصة بكل مرحلة. كما يتضمن تحديداً للأساليب الكمية التي تم 
الاعتماد عليها. وكذلك الضوابط المنهاجية المرتبطة هذه العملية. وذلك على النحو التالي: 


أولا : مرحلة رصد أحداث العنف السياسي وتدفيقها 


بعد الانتهاء من عملية نتحديد مؤشرات العنف السيامبى. وكذا تحديد المصادر التى 
ستعمد عليها الدزاسة في رصد أحداث السفه قام الباحث يفحص كل مصدر عل حدة: 
وتفريغ الأحداث التي وقعت في كل من النظم العربية موضع الدراسة على بطاقات مستقلة, 
بحيث يكون هناك بطاقة لكل حدث. ونتضمن هذه البطاقة ما يليٍ: اسم النظام الذي وقع 
فيه الحدث. تصنيف الحدث, الفاعل. (الذي قام بالحدث). والمستهدف بالفعل العنيف. 
ومكان وقوع الحدث. وحجم الخسائر التي نجمت عنه؛ والجهات الخارجية التي اتهمها 
النظام بتدبيره. وتاريخ وقوعه (اليوم. الشهرء السنة). 

وفي نهاية هذه المرحلة تم تجميع كل أحداث العنف التي أوردتها مختلف المصادر بالنسبة 
الى كل نظام على حدة» ووضعت في ملفات مستقلة . 

وقد واجه الباحث بصدد عملية رصد أحداث العنف وتجميع البيانات المتعلقة 
بالمتغيرات المفسرة للعنف الصعوبات التالية : 

١‏ التضارب وعدم الدقة في المعلومات الواردة في بعض المصادرء نظراً الى تعدد هذه 
المصادر وتنوعهاء علاوة على التناقض بين المعلومات الصادرة عن النظم الحاكمة. وتلك التي 
تصدرها قوى وتنظيهات المعارضة بشأن أحداث العنف السيامى في الداخل. فعادة ما تتجه 
السلطات الحاكمة الى التقليل من شأن أحداث العنف. وتقدم تقديرات متواضعة لأعداد 
المعتقلين, أو القتلى من جراء تلك الأحداث. بين| تفعل قوى المعارضة عكس ذلك . 

١‏ - غموض بعض المعلومات وعدم التحديد الواضح لدلالتها. فمصادر المعلومات 
التي اعتمدت عليها الدراسة مملوءة بعبارات انشائية مطاطة مثل (حدثت موجة اعتقالات. أو 
موجة اضطرابات» أو سلسلة من الاعدامات. أو اضراب واسع النطاق. . . الخ). مما لا 
يفيد في التحديد العمل لحجم هذه الأحداث وطبيعتها. إذ لا يذكر المصدر أعذاد المعتقلين أو 
- عليهم بالإعدام أو نوعية الاضطرابات العنيفة . 

الخلط والتداخل في المعلومات . فالحدث الواحد قد يتضمن في إطاره عدة أشكال 
من العنف. فالتمرد العام مثالا قد يتضمن تظاهرة أو تظاهرات في بعض لمناطق. وقد 
يتضمن محاولة للانقلاب» وقد يكون هناك إضراب. وهنا يصبح على الباحث أن يجتهد 
للفصل والتمييز بين هذه الأحداث. ومن صور الخلط أيضا التى تضمنتها بعض المصادر. 
الربط بين حدئين من العنف دون توضيح العلاقة بينه]. فقد تكون هناك معلومات عن 
عمليات اعتقال نتيجة لاشتراك بعض العناصر في محاولة انقلابية. دون محديد تاريخ هذه 


١١و‎ 


المحاولة. وهوية المشاركين وحجمهم فيها. ٠‏ وحىق المصادر الأجنبية الي اعتمدت عليها 
الدراسة. اكتفت أحياناً بالإشارة إلى ما ورد قِ الصحافة العربية بصدد أحداث معينة . 


5ط عدم دقةه الأرقام الواردة والمرتبطة بأحداث العنئف السياسي, ووجود فدر من 
التناقض والتضارب بينهأ. الأمر الذي حرم الباحث من إمكانات الاستفادة الكاملة من قاعدة 
من البيانات كان يمكن. مع إتاحتهاء استنباط مجموعة من الدلالات المباشرة لبعض الأرقام 
الخام المتعلقة بأحداث العنف. 


أما الخصوصن البيانات الخاصة بالقديات المفسرة للعنف. فقد تمثلت الصعوبة 
0 في : نقص المعلومات وعدم توافرها عن , بعض المتغيرات.» ويخاصة عدم العدالة 
التوزيعية . بالإضافة إلى وجود قدر من عدم الدقة والتفاوت 5 البيانات الى توردها المصادر 
المختلفة بالنسبة الى بعض تلك المتغيرات. 

ونظراً الى الصعوبات والمشكلات السابقة؛ اتبعت الدراسة عدة إجراءات لضبط 
الأحداث وتدقيق البيانات. 
أساليب ضبط أحداث العنف السياسى وتدقيقها 

تمَثلت إجراءات وأساليب ضبط أحداث العنف السياسي وتدقيقها ني ما يلٍ: 

١‏ التأكد بدرجة يعتدٌ مها من أن أحداث العنف المذكورة قد حدثت بالفعل . والمعيار 
هنا أن تكون الواقعة فد وردت في ثلاثة من مصادر الدراسة. يكون أحدها على الأقل 
أجنبياً . وذلك بغض النظر عن الاختلافات بين المصادر في ما يتعلق بتفاصيل الأحداث. 
وعلى هذا الأساس . تم استبعاد الأحداث الغامضة . وتم كذلك عييز الأحداث غير المؤكدة 
- وهي قليلة - بوضع علامة استفهام أمامها في جداول المعلومات. 

؟ - المقارنة بين مختلف التفاصيل الواردة عن كل حدث من أحداث العنف في مختلف 
المصادر. وي حالة وجود تضارب كبير بين مصدرين أو أكثر بشأن أحداث معينة. تم اعتماد 


ب الامتعانة بمحكمين. فبعد أن تمت عملية تجميع أحداث العنف السياسي في كل 
نظام على حدة؛. وبعد وضعها في صورة جداول للمعلومات مقسمة طبقا لمؤشرات ظاهرة 
العنف السياسي. لحأ الباحث إلى بعض الباحثين الذين ينتمون إلى بلدان عربية مختلفة. 
لقراءة الحداول المتعلقة ببلدانهم وضبطها . وطلب منهم الإجابة عن ثلاثة أسكلة : هل جميع 
الأحداث الواردة في الحداول حدثت في الواقع أ أم أن بعضها لم يحدث؟ وما هي الأحداث 
الواردة في الدداول ولم تحدث في الواقع؟ وما هي الأحداث التي وقعت بالفعل ولم تتضمنها 
الجداول؟ وجاءت استجابة أغلب الباحثين سريعة وموفقة, إذ أدخلوا بعض التعديلات 
الطفيفة على المعلومات الواردة في الجداول. ومد بعضهم الباحث بيعض المصادر والمعلومات 
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عن أحداث العنف في بلدانهم”". 


أما بخصوص تدقيق البيانات الخاصة ببعض المتغيرات المفسرة للعنف. فقد تم 
مضاهاة البيانات التى تضمنتها كل المصادر بالنسبة الى المؤشرات نفسهاء. واعتهاد ما ورد منها 
في أكثر من مصدرء حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات الطفيفة في ما بينها. وفي حالة 
وجود اختلافات كبيرة بين الأرقام بشأن بعض المؤشرات» تم اعتماد متوسط أدن وأعلى 
رقمين ب وعكري فإن مثل هذه الحالات كانت قليلة . 


ثانياً : مرحلة جدولة أحداث العنف السياسي 


يتضمن المبحث الأول من الفصل الرابع تَبْناً بتكرارات أحداث العنف السياسي التي 
وقعت في النظم العربية خلال الفترة ١191/١‏ 1980. وقد تم إعداده طبقا للخطوات 
التالية : 


١‏ بعد تجميع أحداث العنف التي وقعت في كل نظام عربي علي حدة واستكمال 
عملية التدقيق النسبي لها طبقا للإجراءات التي تمت الإشارة اليها سابقا ‏ تم تسكينها في 
جدولين للمعلومات أحدهما للعنف الرسمي والآخر للعنف غير الرسمي . وسجلت 
الأحداث ني الجدولين طبقاً لتسلسلها الزمني بصورة موجزة ومنقحة . وبالرغم من أن عملية 
تسجيل الأحداث في المرحلة الأولى قد تمت على أساس ذكر تاريخ وقوع الحدث كاملا 
(اليوم. الشهر. السنة). إلا أنه عند تسكين الأحداث في الجداول, تم اعتماد السنة كوحدة 
لتسجيل. بحيث يُكتب بعدها كل الأحداث التي وقعت خخلالهما. وقام الباحث بمضاهاة 
الأحداث بعد تسجيلها طبقاً للسنة بالتواريخ التفصيلية لها" , 


١‏ بعد ذلك تم تفريغ جدولي المعلومات الخاصين بكل نظام عربي في صورة تكرارات 
الجدولان الإحصائيان الخاصان بكل نظام يعبران عن تكرارات أحداث العنف السيامى في 


(13) الباحثون الذين قاموا بتلك العملية هم: خاتمي محمد. باحث لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
في فرنسا ‏ المغرب ؛ خالد العواملة. باحث لدرجة الماجستير في العلوم اللياسية في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة القاهرة ‏ الأردن؛ خليفة البكوش. باحث لدرجة الماجستير في العلوم السياسية في كلية 
الاقتصاد والعلوم الياسية في جامعة القاهرة ‏ لييا؛ عبد اللطيف عبيد. من عناصر المعارضة في تونس - 
تونس ؛ عبد الخالق عبدالله. مدرس في جامعة الإمارات ‏ الإمارات؛ عوض البادي. باحث لدرجة الدكتوراه 
في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ السعودية؛ المرحوم فاضل رسول. أستاذ في قسم العلوم السباسية في جامعة 

- العراق؛ محمد ضيف. باحث لدرجة الماجستير في العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 
جامعة الشاهرة ‏ الجزائر. ومصطفى حسين المتوكل. باحث لدرجة الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
في جامعة القاهرة ‏ اليمن العربية . 

(97) الحداول التي تتضمن ثبتا بأحداث العنف السيامى في النظم العربية مدرجة في الرسالة في ملحق 

خاص (ملحق رقم .)١‏ ولم يتم تضمينها في الكتاب نظرا لمقتضيات النشر . 


ل 


هذا النظام. والهدف من ذلك هو تسهيل عمليات التحليل الكمي للظاهرة. ومقارنتها في 
النظم العربية"". 

- اعقب ذلك تفريغ جداول تكرارات أحداث العنف في مختلف النظم العربية 
موضع الدراسة في جدولين إحصائيين عامين. أحدهما للعنف الرسمي (جدول رقم (7- 
»))١‏ والآخر للعنف غير الرسمي (الحدول رقم (” - 7)). وبذلك تتضح معالم الصورة 
الإحمالية لتكرارات أحداث العنف السيامي في النظم العربية. وتصبح عمليات التحليل 
والمقارنة أكثر سهولة. والجدولان واردان في المبحث الأول من الفصل الثالث. 


وجدير بالإشارة في هذا المقام أنه ثمة مجموعة من الضوابط التنظيمية تم أخذها بعين 
الاعتبار عند بت المعلومات الخاصة بأحداث العنف. منها ما يلى: 


أنه نظراً لكثرة المحاولات الانقلابية غير المؤكدة التي شهدتها النظم العربية خلال 
الفترة موضع الدراسة, لم يتم استبعادها. على غرار بعض الأحداث الغامضة وغير المؤكدة. 
بل تم إدراجها في جداول المعلومات والتكرارات الرقمية لأحداث العنف. مع تمييزها بوضع 
علامة استفهام أمام كل منباء ولكن دون إدراجها في التحليل. لذلك فإن العدد الإجمالي 
لأحداث العنف غير الرسمي ني كل نظام لا يشمل المحاولات الانقلابية غير المؤوكدة. ولكن 
مجرد ذكر مثل هذه المحاولات يمكن أن يعطي بعض الدلالات المتعلقة بظاهرة العنف 
السياسي في النظم العربية بماتظام مميمان عن اكتشاف محاولات انقلابية ليتخلص من 

بعض العناصر المناوثة . أي ليارس عنفا رسميا ضد قوى وعناصر معينة . 

ب - بخصوص عمليات الاغتيال. سواء بالنسبة الى رؤساء الدول أو الى أشخاص 
يشغلون مناصب سياسية, فإن التحليل يقوم على عدد مرات تكرار الحدث بغض النظر عن 
عدد القتلى. وإن كان قد تم إيراد أعداد ضحايا عمليات الاغتيال في حالة توافرهاء وبخاصة 
في ما يتعلق بشاغلي المناصب السياسية دون رؤساء الدول. وفي المريع الخاص بذلك. يشر 
الرقم الأول الى حادث الاغتيال. والرقم الثاني يشير الى عدد الضحاياء فعلى سبيل المثال. 
يعني يعنى الرقم /١(‏ 8) أن هناك حادث اغتيال واحد راح ضحيته ستة أشخاص. 

ج - في ما يتعلق بأحكام الأشغال الشاقة بأكثر من عشر سنوات (عشر سنوات». حمس 
عشرة سنة. مؤبد). وأحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية. فإن التحليل يستند 
بالأساس إلى عدد مرات صدور الأحكام. وإن كان قد تم ذكر عدد الأحكام كلما توافرت», 
وكذلك تمت الاستفادة منها في إطار عمليات التحليل والمقارنة. لذلك. فإن العدد الإحمالي 
لأحداث العنف الرسمي لا يتضمن عدد أحكام الأشغال الشاقة بأكثر من عشر سنوات وعدد 
أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية. بل هو يتضمن عدد مرات صدور مثل هذه 
الأحكام. على نحو ما سبق ذكره . 


(448) حداول تكدرارات أحداث العنف السيامي في النظم العربية واردة في الرسالة في مبحث مستقل 
(المبحث الاول مى الفصل الرابع) ولم يتم تضمينها في الكتاب لمقتضيات النشر. 
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د تم تقسيم الفترة الزمنية الكلية للدراسة. وهي حمس عشرة سلة (1/ا9١‏ - 
6 © إلى ثلاث فترات فرعية. كل منها تغطي خمس سنوات» وتم جمع أحداث العنف في 
كل مؤشر على حدة في نهاية كل فترة» بقصد معرفة الفترة الزمنية الفرعية الي شهدت فيها 
النظم العربية أعلى معدل للعنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) سواء من حيث تكرار 
الأحداث أو درجة شدتما. 

ومن خلال التحليل المباشر لأحداث العنف. مَكن الباحث من استكشاف بعض أبعاد 
الظاهرة, فتم تحديد أشكال العنف السياسى الاكثر تكراراً في النظم العربية خلال فترة 
الدراسة. وكذلك تحديد القوى السياسية والاجتاعية التي مارست العنف السياسي. وفي هذا 
الإطار أيضاً تم رصد اتجاهات حركة العنف السيامي فيما بين تلك النظم . 


وإذا كان من السهولة بمكان المقارنة بين النظم العربية من حيث معدل تكرارات 
أحداث العنف السياسي, انطلاقاً من الجداول التي تتضمن عرضا لتكرارات أحداث العنف 
في تلك النظم. إلا أن هذه الحداول لا تفيد في المقارنة بينها من حيث شدة العنف السياسي 
فيها. ومن هنا كان لا بد من بناء مقياس لشدة الظاهرة . وتلك هي المرحلة الثالئة في عملية 
التحليل الكمى . 


ثالثاً : مرحلة بناء مقياس لشدة العنف السياسي 


من الصعوبة بمكان المقارنة بين النظم العربية من حيث شدة العنف السيابي من خلال 

بعض المؤشرات المباشرة مثل: عدد المشاركين في الأحداث, ونطاقها الزمبي. وحجم الخسائر 
اريت عليها (مثل عدد القتلى. عدد الخرحى . ٠‏ حجم الاتلافات المادية) ونطاقها الحغرائي؛ 
نظراً الى كثرة المؤشرات. وتعدد النظم العربية موضع الدراسة. وطول الفترة الزمنية محل 
البحث. هذاء الى جانب بعض الصعوبات الموضوعية والاجرائية المتعلقة بكيفية معرفة أعداد 
المشاركين في أحداث العنف على وججه الدقة., أو تحديد عدد القتلى والجرحى. أو حجم 
الخسائر المادية التى نجمت عن تلك الأحداث . 

ولقد راععت الدراسة بعض المعايير السابقة عند صياغة مؤشرات ظاهرة العنف 
السياسي . وراعت كذلك وضع تمييزات داخل هذه المؤشرات, كأن يتم تقسيم التظاهرات 
إلى : تظاهرات عامة وأحرى محدودة. وتقسيم عمليات الاعتقال إلى: جزئية ومحدودة 
وشاملة. وذلك على نحو ما سبق توضيحه في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ورغم ذلك. فإن هذا لا يكفي لتحديد شدة الظاهرة في النظم العربية. وإن كان 
يعطيى صورة تقريبية لها. ومن هنا ؛ كان لا بد من بناء مقياس لشدة العنف السياسي وتطبيقه 
على الظاهرة في تلك النظم. وتقوم الفكرة الأساسية للمقياس على أساس إعطاء أوزان رقمية 
لمؤشرات العنف السياسي المختلفة. بحيث يكون الوزن الرقمي للمؤشر هو المعير عن درجة 
شدته . 


رابعاً: مرحلة تطبيق المقياس على النظم العربية 


تم تطبيق المقياس المقترح لشدة العنف السيامي على الظاهرة في النظم العربية استناداً 
إلى طريقة إحصائية معينة. سيتم توضيحها في المبحث الأول من الفصل الرابع. وبعد إتهام 
هذه العملية؛ وَضعت الأوزان الرقمية الدالة على شدة العنف السياسي في النظم العربية في 
جدولين. أحدهما للعنف غير الرسمي (الجدول رقم 4). والآخر للعنف الرسمي (الجدول 
رقم ). ونتيجة ذلك أصبح ممكنا المقارنة بين النظم العربية من حيث تكرارات أحداث 
العنف السيامي . ودرجة شدتها أيضاً. 

ولا كانت عملية تفسير ظاهرة العنف السيامي في النظم الغتريدة فين قيافياً 
للعلاقات الارتباطية بين العنف السياسى وعددا من المتغيرات المفسرة له, لم يكن بد من 
تحديد نطاق هذه العملية وضوابطها. وهذه هي هي المرحلة الخامسة في تنفيذ البحث. 


خامساً: مرحلة قياس العلاقات الارتباطية 
بين العنف السياسى وبعض المتغيرات المفسرة له 


ركزت الدراسة على خمسة متغيرات. بقصد التعمق في فهم وتحليل وقياس علاقاتها 
الارتباطية بالعنف السياسى. وقد تم ذلك طبقا للإجراءات والضوابط التالية: 


١-المتغيرات‏ الى سي سيتم قياس العلاقات الارتباطية بين كل منها والعنف 
السياسي 


هذه المتغيرات هي : التنمية الاقتصادية: وعدم العدالة التوزيعية.» وعدم التكامل 
الوطنى ., والتعرئة الاجتاعية. والتبعية الاقتصادية . وقد ثم اختيار هذه المتغيرات استنادا إلى 
عدة اعتبارات هى : 


0 قٍِ 37 العربي . وبالتالي فهي تعبر عن قضايا مركزية ا ويُعتبر الانجاز 
الإيجابي فيها مؤشراً على فاعلية النظم العربية. كا أن هذه المشكلات تعتير أكثر ارتباطاً 
بمقومات ال حياة اليومية للمواطن العادي. ومن ثم تشكل مدخلات أكثر أهمية في تشكيل ردود 
أفعال المواطنين . 

ب - أن هذه المتغيرات تعكس في جوهرها وجود مشكلات أخرى تعانيها النظم 
العربية مثل : أزمة القيادة. وضعف الفاعلية السياسية. واهتزاز الشرعية . 

ج ‏ أنه من الممكن التعبير عن هذه المتغيرات ببعض المؤشرات الكمية. وهذا يسهل 
عملية تحليل واختبار علاقاتها بالعنف السيامي . 
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د أن أغلب الدراسات الابقة تنظر الى تلك المتغيرات ‏ كلها أو بعضها ‏ كأسباب 
أساسية للعنف السيامي . 

وبعد فحص المصادر الأساسية والثانوية التى اعتمدت عليها الدراسة فى رصد البيانات 
عن هذه المتغيرات الخمسة. اتضح ما بلي : 1 ١‏ 

- انه لا يوجد ذلك الحد الأدن من البيانات عن مؤشرات عدم العدالة التوزيعية في 
النظم العربية. وغالبا ما جاءت الصفحات المخصصة لهذا الموضوع في تقارير «التنمية في 
العالم» الني يصدرها البنك الدولي شبه خالية. ومن هذا المنطلق لم يتى حاب العلاقات 
الارتباطية بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي كميا. وقد تم تناول هذا الموضوع في 
إطار تحليل سياسي كيفي . 

- أنه من الصعوبة بمكان التعبير عن مؤشرات عدم التكامل بأرقام ونسب مجردة, 
ومن ثم فقد تم تحليل العلاقة بين عدم التكامل الوطني والعنف السياسي كيفياً. من خلال 
الربط والمقارنة بين النتائج التي انتهت اليها الدراسة بخصوص ترتيب النظم العربية طبقا 
لمعدل العنف السيامي من حيث تكرارات الأحداث ودرجة شدتها من جانب» والنتائج التي 
خلصت إليها بعض الدراسات الأخرى التي تناولت ظاهرة عدم التكامل في الوطن العربي. 
وبالذات تلك النتائج المتعلقة بتصنيف الأقطار العربية حسب درجة عدم التكامل من جانب 
الٍ. 

وعلى هذا الأساس. تم قياس العلاقات الارتباطية كمياً بين العنف السيامبي وكل 
من: التنمية الاقتصادية, والتعبئة الاجتتماعية, والتبعية الاقتصادية . 


١‏ مُعاملات الارتباط التى اعتمدت عليها الدراسة 

اعتمدت الدراسة على ثلاثة مُعاملات للارتباط لقياس واتجاه العلاقة بين العنف 
السياسبى ولمتغيرات الثلاثة المفسرة له محل الدراسة. وهذه المعامللات هى : 

أ مُعامِل الارتباط الخطى البسيط . 


ب مُعامل الارتباط الحزئي . 
35 مُعامل الارتباط المتعدد. 


وقد استفادت الدراسة من التقدم 5 يجالي الإحصاء والحاسب الآلي باستخدام برامج 
ل اك يتيح تشغيل هذه البرامج حساب معاملات الارتباط المعنية , 


وفي ما يل نبذة موجزة عن كل من معامللات الارتباط السابق ذكرها. 
أ- مُعامل الارتباط الخطي البسيط 
يقيس مُعامل الارتباط الخطي البسيط قوة العلاقة الارتباطية الخطية بين متغيرين 
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واتجاهها. وتتراوح قيمة هذا عامل ما بين - .١ .١‏ وتشير العلامة الموجبة إلى وجود علاقة 
طردية بين المتغيرين محل الدراسة. وفي المقابل. تشير العلامة السالبة إلى وجود علاقة عكسية 

بين المتغيرين محل الدراسة. . وتنعدم العلاقة الخطية بين المتغيرين عندما تكون قيمة المعامل 
ار الصفر. وكلم| ابتعدت قيمة انُعامل عن الصفر واقتربت الى (+ )١‏ كلما ازدادت قوة 
العلاقة بين المتغيرين المعنيين . 


نظراً الى أن مُعامِل الارتباط الخطي البسيط يقيس قوة العلاقة بين متغيرين واتجاهها فقط. 
ونا كانت متغيرات تفسير العنف السيامي تتسم بالتعدد والتداخل. فلم يكن بد من تطبيق 
معاملات ارتباط تأخذ في اعتبارها طبيعة العلاقات والتفاعلات بين المتغيرات المفسرة. ود 
مُعامل الارتباط الجزئى مقياساً أكثر تقدما من مُعامِل الارتباط الخطى البسيط. إذ يقيس 
العلاقة بين متغيرين مع تيك آثر المتغيرات الاخرى افع تسيل المدال. يفيس عامل 
الارتباط الحزئى قوة واتجاه العلاقة بين العنف السياسي (الرسمي أو غير الرسمي) والتنمية 
الاقتصادية (مقامة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي) بعد تثبيت أثر المتضيرين الآخرين, وهما 
التعبئة الاجتاعية (مقاسة بدرجة التحضر). والتبعية الاقتصادية (مقاسة بدرجة الاعتهاد 
الاقتصادي على الخارج). وقس على هذا. 

ج - معامل الارتباط المتعدد 


انطلاقاً من الاقتناع بأهمية التأثيرات والتفاعلات المتبادلة بين المتغيرات التي تسبب 
العنف السياسي, كان لا بد من حساب مُعامل الارتباط المتعدد بين العنف السياسي وكل 
هذه المتغيرات7”''. وهو يعتير خطوة أك تقندما عد الجباملة السابقين» إذ يقيس العلاقة 
الكلية بين المتغيرات الأربعة المعنية وهى : العنف السياسى والتنمية الاقتصادية والتعبئة 
الاخدافية ولحي الاففضادية: ْ ْ 


النطاق الجغرانفى لقياس العلاقات الارتباطية 
بين الفنف السيامى والمتقيرات المفسرة له 
تتناول الدراسة ظاهرة العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) في سبعة عشر نظاماً 


عربياً. وفي محاولات أولية لقياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسي وكل من المتغيرات 
الثلاثة المفسرة للعنف (التنمية الاقتصادية. التعبئة الاجتماعية. التبعية الاقتصادية) في كل 


(949) عبد اللطيف عبد الفتاح وأحمد محمد عمرء مقدمه الطرق الأحصائية (المنصورة: جامعة المنصورة. 
كلية التجارة. .)١98١‏ ص ”50 9/6ا7. 
)٠٠١(‏ المصدر نفه. ص 5594 73/79 


النظم موضع الدراسة؛ تم اكتشاف ضآلة قوة مُعابلات الارتباط بين العنف السيامي والكثير 
من مؤشرات المتغيرات المفسرة له. الامر الذي يعطي الانطباع بأنه لا توجد علاقات بين هذه 
المتغيرات. وبعد عرض هذا الأمر على بعض المتخصصين في الإحصاء. اتضح أن سبب 
تضاؤل معايلات الارتباط يرجم إلى نطرف القيم المعيرة عن بعض المتغيرات موضع القياس 
في عدد من الأقطار العربية» وهي بالأساس دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية» 
الكوبت. عُهان. الإمارات» قطرء البحرين). فعلى سبيل المثال. احتلت هذه الأقطار, في 
الغالب. المراتب الأولى بين الأقطار العربية من حيث درجة التبعية الاقتصادية للخارج. ونسبة 
التحضر. وني الوقت نفسه ججاءت في أدنى المراتب من حيث معدل تكرار أحداث العنف 
السياسي (الرسمي وغير الرسمي) ودرجة شدتها. ولا يوجد ‏ من الناحية العلمية ‏ ما يلبت 
أن اتخفاض معدل العنف السياسي في هذه الدول يرتبط بزيادة درجة تبعيتها للخارج أو 
بارتفاع معدل التحضر فيها. وإنما هو وليد مجموعة من العوامل الأخرى المتداخلة على نحو ما 
سيتم توضيحه فيما بعد. ولذلك فقد تم استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي الست من 
دائرة القياس الكمى للعلاقات الارتباطية بين العنف السياسى والمتغيرات المفسرة له. 


4 - الفترة الزمنية لقياس العلاقات الارتباطية بين المتغيرات 


تغطي الدراسة فترة زمنية مدتها خمة عشر عاماً (141/1 - 1986). ولقد تم تقسيم 
هذه الفترة إلى ثلاث فترات فرعية, مدة كل منها حمس سنوات. ونظرا الى عدم توافر بيانات 
عن بعض المتغيرات المفسرة للعنف خلال بعض السنوات التي تفع في فترة البحث. فإنه تم 
قياس العلاقات الارتباطية بين هذه المتغيرات والعنف السيامي خلال ثلاث سنوات فقط. 
هي: هل/ا19. .198٠‏ 1486. وني حالة عدم وجود بيانات عن أي من المتغيرات الثلائة 
خلال أي من هذه السنوات. تم اتخاذ بيانات السنة السابقة أو اللاحقة للسنة المعنية. وفي 
حالة عدم توافر ذلك., تم اتخاذ متوسط بيانات السنتين الأخيرتين كقيمة للسنة التي ليس 
بشأنها بيانات. وفي جميع الحالات. وضعت القيم المعنية بين قوسين للدلالة على أنها لا تعلق 
بالسنوات المذكورة. 

ولما كانت البيانات المتعلقة بالمنفيرات الثلاثة المفسّرة للعنف تتعلّق بالسنوات 6/اوا. 
»٠‏ 4808 فقط. فلم يكن بد من حساب تكرارات أحداث العنف (الرسمي وغير 
الرسمي ). وكذلك حساب درجة شدتها في الأقطار العربية خلال هذه السنوات. ولقد تم 
إجراء هذه العملية من خلال تطبيق المقياس المقترح لشدة الظاهرة . 


أ- من خلال تطبيق مقياس شذة العنف السياسي الذي قامت الدراسة ببنائه. تم 
تحديد متوسطات درجة شدة العنف السياسي 5 الأقطار العربية خلال السنوات د/ا9١1.‏ 
», 1584 . ووضعت هله المتوسطات في جدولين, أحدهما للعنف الرسمى » والآخر 


١١6 


للعنف غير الرسمي . ولقد تم ترتيب الأقطار العربية تنازلياً طبقا هذه المتوسطات تسهيلا 
لعملية المقازلة” 

ب - في ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف (التنمية 
الاقتصادية . التعبئة الاجتاعية. العية فقا وانطلاتاً من خصوصية علافقة بعض 
مؤشراتها بالعنف السياسي». واستئناسا بآراء بعض الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد 
والاجت ع © تم ديد ثلاثة مؤشرات لكل من هذه المتغيرات» نظراً الى خطورة التعبير عن 
أي منها بمؤشر واحد فقطء ونظراأً الى صعوبة إدماج المؤشرات الثلاثة التي تعبر عن هذا المتغير 
أو ذاك في مؤشر واحد. وبعد ذلك : تم استكمال البيانات المتعلقة بالمؤشرات التي تعبر عن 
المتغيرات الثلاثة وضبطها. 

ج - تم إجراء مقارنة مباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث 
العنف السيامي ومتوسطات شدتها من جانب» وترتيبها من حيث المؤشرات التي تعير عن 
المتغيرات الثلاثة المفسرة من جانب ثانٍ. بقصد استكشاف مدى الاتساق في ترتيب هذه 
النظم من حيث معدل العنف وكل من المتغيرات الأخرى. وانطلاقاً من عملية المقارنة هذهء 
تم تكوين فكرة مبدئية عن اتجاه العلاقات الارتباطية بين العنف السياسي والمتغيرات المفسرة 
له وطبيعتها . 

د تم حساب معامل الارتباط الخطي البسيط. وكذلك مُعامل الارتباط الجزئي بين 
درجة شدة العنف الرسمى. وكل مؤشر من المؤشرات الثلاثئة الخناصة بكل متغير من 
المتغيرات المفسرة.» وذلك خلال السنوات الثلاث. وتم إجراء الثيء نفسه بالنسية الى العنف 
غير الرسمى . فعلى سبيل المثال: إذا كانت مؤشرات التبعية الاقتصادية هى : درجة الاعتماد 
الاتتصادي على الخارج. وحجم المديونية الخارجية. ودرجة التركز السلعي للصادرات». فإنه 
تم قياس العلاقات الارتباطية بين درجة شدة العنف الرسمي وكل من المؤشرات الثلاثة. 
وتم إجراء الثيء نفسه بالنسبة الى العنف غير الرسمي. وذلك خلال السنوات الثلاث”"'". 

ه ‏ تم بعد ذلك حساب معامل الارتباط المتعدد بين درجة شدة العنف السيامسى 


الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة) ومؤشرات المتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف. ووضعت 
النتائج في جدولين: أحدهما للعنف الرسمي, والآخر للعنف غير الرسمي . 


)٠١١(‏ هؤلاء الأساتذة هم: جودة عبدالخالق. ومحمد خليل برعي. وعبدالحميد الغزالي. ومحمود 
عبدالفضيل : أساتذة الاقتصاد. كلية الافتصاد. جامعة القاهرة. على نصار. أستاذ الاقتصاد, معهد التخطبط 
القومي ١‏ وعبد اهادي الجوهري عميد كلية الأداب في المبا سابقا. 0 

(؟١٠)‏ في عدد محدود من الحالات لم تكن البيانات الخاصة ببعض المؤشرات متوافرة خلال إحدى 
السنوات. لذلك اقتصرت الدراسة على قياس العلاقة بى درجة شدة القلف الرسمى وغير الرسمى (كل عللى 
حدة). ومتفيرين فقط من المتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف ْ ْ 


الرسمي (كل على حدة) والمتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف ‏ ضمن متغيرات أخرى - نتم بناء 
على أربعة أساليب أساسية هى : 

١‏ -المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العنف 
(الرسمي وغير الرسمي) ودرجة شدتها من جائتب وترتيبها من حيث المتغيرات الثلاثة المفسرة 
(التنمية الاقتصادية. التعيئة الاجتاعية. التبعية الاقتصادية) من جانب ثانٍ. 

؟ ‏ حساب معامل الارتباط الخطى البسيط بين درجة شدة العنف السياسى, الرسمى 
وغير الرسمي (كل على حدة) وكل من المتغيرات الثلاثة ‏ المفسرة للعنف - محل الدراسة . 

 *‏ حساب مُعامل الارتباط الجزئي بين درجة شدة العنف السياسي. الرسمي وغير 
الرسمي (كل على حدة). وكل من المتغيرات الثلاثة ‏ المفسرة للعنف ‏ محل الدراسة. 

- حساب معامل الارتباط المتعدد بين درجة شدة العنف الرسمي وغير الرسمي (كل 
على حدة) والمتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف. 

ونظراً آلى أن مُعامل "الارتباط المتعدد يقيين العلاقة بين المتغيرات الثلاثة المفسرة 
والعنف السيابي. فقد وضعت النتائج والتحليل الخاص به في نهاية المبحث الخنامس من 
الفصل السادس. وهو الذي يحلل العللاقة بين التبعية الاقتصادية والعئف السيابى». باعتبار 
أن المبحثين السابقين الثالث والرابع من هذا الفصل يعالحان العلاقات الارتباطية بين كل من 
التعبئة الاجتاعية والتنمية الاقتصادية والعنف السياسي . وبالتالي فإن وضع نتائج الارتباط 
المتعدد في نهاية المبحث الخامس يعطى النظرة الكلية لعلاقة المتغيرات الشلاثة بالعنف 
السيامي . 

وني ضوء تحليل النتائج التي تم التوصل إليها بتطبيق الأساليب السابقة وربطهاء يمكن 
تحديد قوة واتجاه العلاقات الارتباطية بين العنف السياسى والمتغيرات الثلاثة المفسرة (التنمية 
الاقتصادية. التعبئة الاجتاعية. التبعية الاقتصادية). 


شم( »٠س‏ 554 ٠.6‏ 200 7 اليا ل[ سسا هم 
وها سر ررم سرش ما 
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الهمدف من هذا الفصل هو استخلاص بعض أبعاد ظاهرة العنف السيامبي ودلالاتها في 
النظم العربية» من واقع القراءة التحليلية المباشرة لأحداث العنف وتكراراتها في تلك النظم . 
فمن خلالها يمكن ترتيب أشكال العنف طبقاً لدرجة تكرارها في النظم العربية» وبالتاللي يمكن 
تحديد أكثر أشكال العنف السياسي وأقلها تكراراً في هذه النظم. كذلك يمكن رصد القوى 
السياسية والاجتاعية التي مارست العنف فد النظم العربية وتحديدها. 

لذلك ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين؛ يحدد المبحث الأول. أكثر أشكال العنف وأقلها 
تكراراً في تلك النظم مم تقديم تفسير لذلك أما المبحث الثاني. فيرصد القوى السياسية 
والاجتماعية التي مارست العنف السياسي. ويحلل طبيعتها. 


المبحث الأول 
أشكال العنف السياسى وتطورها 


لاشك في أن انتشار أشكال معيتة للعنف السياسي ‏ دون غيرها ‏ يعكس دلالات 
قيمية وسلوكية ترتبط بطبيعة القوى الني تمارس العنف, وبخصائص النظم التي بارس فيها. 
وكذلك ترتبط بسهات تلك الأشكال وحدودها. 

ومن غنلدال قزانة المدولك الاحييانون العافت الثاليين'اللذين بتفمفات معنا 
لتكرارات أحداث العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) في النظم العربية (الجدولان رقم 
(5-١)و(”*-”7)‏ يمكن تحديد أشكال العنف الأكثر تكراراً في هذه النظم . 

وجدير بالتأكيد أن هذا المبحث يركز عل عرض اتجاهات شيوع أشكال معينة للعنف 
السياسي دون غيرهاء ولا يتطرق الى أسباب اللجوء إلى العنف ذاته. إذ يتم تناول ذلك في 
الفصل السادس . 


وسيعرض هذا اللبحث للعنف الرسمي أولآء ثم للعنف غير الرسمي بعد ذلك . 
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جدول رقم (” )١-‏ 
إحمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي في النظم العر بية 
خلال الفترة. ١لا9١  ١94868‏ 
أحكام وأوامر الإعدام 
المرتبطة بقضايا سياسية 


أحكام الحبس مع الأشغال الشاقة بأكثر من ٠١‏ سنوات 


النسبة المثوية إلى الإجمالي 


استخدام وحدات من ال حبش 


الأردن 
الإمارات العرية المتحدة 


هد ها هد سا شا احج مادج 


اليمن الديمقراطية 
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الأردن 

الإمارات العرية الممحذة 
البعتر ين 

تونس 

الخزائر 


العودية 
اللودان 

سوريا 

العرال 

عهان 

الكوبت 

مصر 

المغرب 

اليمن الديمقراطية 
البمن العربية 


جدول رقم (“ - ؟) 
إحماللي تكرارات أحداث العنف غير الرسمي في النظم العربية خلال الفترة ١986 191/١‏ 


الاتقلابات ومحاولاات الاغيالاات ومحاولات 
الانقلات الاغيال 


محدودة [القلانات 


ر*) المجموع الكل لأحداث العنف في كل بلد لا يتضمن المحاولات الانفلابية غير المؤكدة . 


يمكن ترنيب أشكال العنف السياسي الرسمي طبقاً لإجمالي تكراراتها في النظم العربية 

خلال الفترة موضع الدراسة على النحو التالي: 
عمليات الاعتقال الجزئية (أقل من ٠٠١‏ شخص). تم رصد (594) عملية. 

حدثت في النظم موضع الدراسة طبقا للتوزيع التالي: مصر (57). السودان (7؟). سوريا 
(4)19 الكويت .)١7(‏ ليبيا .)١5(‏ تونس ,.)١5(‏ المغرب .)1١5(‏ العراق .)١15(‏ الجزائر 
.)1١(‏ الأردن »)٠١(‏ السعودية .)٠١(‏ البحرين (8)» اليمن العربية (3). تمان (9)» 
اليمن الديمقراطية (7). الإمارات (؟). 

ومن الواضح أن عمليات الاعتقال الجزئية تزايدت في حالة مصر بشكل ملحوظ. 
عند مقارنتها بالنظم العربية الأخرى. وشملت أغلب هذه العمليات أعدادا محدودة من 
المصريين بتهمة الانتماء إلى تنظييات سرية (يسارية أو إسلامية). وكذلك من مواطني بعض 
الأقطار العربية بتهمة ممارسة التخريب والعمل لحساب جهات أجنبية . 


- أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية. أوردت مصادر الدراسة (4؟١)‏ 
مرة صدرت نخلاها أحكام وأوامر بالإعدام شملت أكثر من (171/11) شخصاً. وكان توزيمع 
عدد مرات صدور أحكام وأوا مر بالاعدام في النظم العربية موضع الدراسة على النحو التالي: 
سوريا (/71)ء ليبيا (75)؛ العراق ».)١8(‏ اليمن العربية .)١5(‏ المغرب .)٠١(‏ مصر (9). 
اليمن الديمقراطية (). الأردن (0). تونس (4). السودان (5). عُمان (7). السعودية 
»)١(‏ الكويت .)١(‏ البحرين »)١(‏ الحزائر )١(‏ 


ومن الملاحظ أن النظم الحاكمة في سوريا والعراق وليبيا واليمن العربية استحوذت على 
النصيب الأكبر في عدد مرات صدور أحكام وأوامر بالإعدام. كذلك في عدد الأشخاص 
الذين شملتهم هذه الأحكام. إذ بلغ عددها في هذه الأقطار أكثر من )١١89(‏ و(510) 
و(؟لا”) و(19١1١)‏ بالترتيب. 

* - استخدام وحدات من الحيش للقضاء على أعمال العنف الداخلي. تم رصد 
)٠٠١١‏ مرة مارست فيها النظم العربية هذا السلوك. وكان توزيعها في النظم موضع الدراسة 
على النحو التالي: السودان (74). المغرب (11). ليبيا (8). اليمن العربية (1)» العراق 
(1). سوريا (1). اليمن الديمقراطية (1). الأردن (5). تونس (5). مان (؟). مصر 
»)١(‏ السعودية .)١(‏ الامارات .)١(‏ الكويت .)١(‏ 

وغالباً ما : تم اللجوء إلى وحدات من الجيش لمواجهة أعمال العنف غير الرسمي التي 
شكلت بجديداً 1 مثل المحاولات الانقلابية والتمردات المسلحة. وأعمال الشغب العامة . 
ويلاحظ تزايد هذه الظاهرة بصورة خاصهة ف كل من السودان والمغرب نتيجة كثرة التفاعلاات 


١*4 


العنيفة والاشتباكات المسلحة؛, التى امحذت في الغالب صورة الحرب الأهلية بين الجيش 
السوداني من جانب؛ وقوات حركة التمرد في الحنوب من جانب ثانٍ. وبين قوات النظام 
المغربي من ناحية وقوات جبهة البوليساريو من الناحية الأخرى 


كا يلاحظ التزايد النسبي لهذا السلوك العنيف في كل من ليبيا واليمن العربية وسوريا 
والعراق واليمن الديمقراطية. أخحلا قِ الاعتبار أن هناك فجوة واضحة بين تكرار هذا السلوك 
قٍ هذه النظم من ناحية . وتكراره ف السودان والمغرب من الناحية الأخرى. 
ويُلاحظ أيضاً الانخفاض الشديد اثل هذه الأحداث أو غيابها في نظم عربية أخرى 
مثل مصر والسعودية والامارات والبحرين 
؛ ‏ حملات الاعتقال المحدودة (أكثر من ٠٠١‏ شخص وأقل من .)٠١٠١١‏ أوردت 
مصادر البحث (47) حملة . كان توزيعها على النحو العالي: سوريا .)١١(‏ ليبيا (/ا)» مصر 
(5)» العراق (5). الأردن (”), السعودية ()؛ المغرب (7). السودان (؟). الكويت 
»4١(‏ الخجزائر .)١(١‏ 
ويُلاحظ تزايد عدد حملات الاعتقال المحدودة في كل من سوريا وليبيا ومصر والعراق. 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة. أوردت مصادر الدراسة )4١(‏ مرة 
صدرت خلالها عدة أحكام من هذا النوع . وتركزت بصفة أساسية 5 ليبيا والمغرب ومصر . 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات. تم رصد (75) مرة صدرت 
خلاها عدة أحكام من هذا النوع, وقع معظمها 5 مصر وتونس وليبيا والسودان والمغرب. 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشافقة ١6‏ سلة. أوردت مصادر الدراسة )١8(‏ 
مرة صدرت فيها أحكام من هذا القبيل. وتركزت بصفة أساسية في المغرب ومصر وليبيا. 


8 حملات الاعتقال الشاملة (أكثر من ٠٠٠١١‏ شخص). أوردت مصادر الدراسة 
)1١(‏ حملة من هذا النوع. وكان توزيعها على النحو التالي: المغرب (4)., ليبيا (54): تونس 
(5): مصر (5)., الجزائر (؟). السودان (5). سوريا .)١(‏ الأردن 4)١(‏ اليمن العربية 
1١‏ )» السعودية .)١(‏ 


ويتضح من خلال العرض السابق أن عمليات الاعتقال الجزئية هي أكثر أشكال 
لعنف الرسمي انتشارا في النظم العربية» وذلك لعدة أسباب منها: أن هذه العمليات تمكن 
لنظم الحاكمة من ضرب العناصر المناوئة أولا بأول وبشكل سريعء وغالباً ما تكون دائرة 
لمعرفة مبذه العمليات ضيقة. ومن ثم لا تثير بلبلة أو شكوكا لدى الرأي العامداي الذاكيل أو 
لخارج . هذاء. إلى جانب الهولة واليسر في تنفيذها. فلجوء النظام إلى أساليب أخرى قد 
يكلفه الكثير سواء من حيث المتطلبات المادية للتنفيذ؛ أو من حيث مصداقيته السياسية لدى 
لمواطنين. ومن هناء فإن النظم السياسية لا تمارس حملات الاعتقال الشاملة ولا تلجأ إلى 


ال 


استخدام وحدات من الجيش إلا في الحالات الخطيرة التي نشكل تهديداً لاستمرار النظام. 
كها أنه من السهولة ‏ نسبيا ‏ تبرير عمليات الاعتقال الحزئية. ومن أهم التبريرات التي تركز 
عليها النظم العربية: تأكيد خطورة المعتلقين على الأمن العام والنظام؛ وتخابرهم مع جهات 
ودول أجنبية» وتشكيلهم خلايا سريه. هدفها قلب نظام الحكم. 


ويمكن تفسير الزيادة الملحوظة في حملات الاعتقال الحزئية التي مارسها النظام المصري 
خلال فترة الدراسة استنادا إلى حرصه في المحافظة على الشكل الديمقراطى الخارجى. خاصة 
أن القيادة السياسية كانت دائيا ترد معاني الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون وترسيخ دولة 
المؤسسات. ومن هنا لم تنخرط في ممارسة أعمال عنف كبيرة ضد القوى المناوئة. وكان البديل 
هوالمارسات الحزئية. كا أنه منذ مطلع النصف الثاني من السبعينيات بدأت تتصاعد 
المعارضة الإسلامية واليسارية. ولذلك اتجه النظام إلى محجيم العناصر المناوئة أو المشتبه فيها. 
وتزايدت ظاهرة الاعتقال التحفظي أو الوقائي'". ونظرا الى تردي علاقات مصر بالأقطار 
العربية بسبب اتفاقات كامب - ديفيد ومعاهدة السلام مع اسرائيل» فقد أصبح النظام 
المصري أكثر حساسية إزاء النظم العربية؛ وتعدد عمليات الاعتقال التي شملت بعض 
مواطني الأقطار العربية بتهم العمل من أجل التخريب داخل مصرء وكذلك بعض المصريين 
بتهمة التخابر والعمل الحساب جهات أجنبية. وعلى الرغم من تحسّب النظام المصري من 
الانخراط في عمليات عنف كبيرة ضد هذه القوى. إلا أنه عندما تفاقمت أزمة شرعية 
النظام. وتزايدت حدة المعارضة الي تواجهه. قام بحملة اعتقال شاملة. شملت عناصر من 
مختلف القوى والتيارات السياسية». وذلك في أيلول/ سبتمير .198١‏ 


وتأتي أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية في المرتبة التالية لحملات الاعتقال 
الحزئية. ويمكن فهم ذلك في إطار حرص النظم الحاكمة على الاستمرار في السلطة. وغياب 
أو ضعف الضماأنات القانونية لحقوق المواطنين وحرياتهم. وضعف الرقابة السياسية والشعبية. 
ولذلك لم تترده بعض هذه النظم في التخلص النهائي من العناصر المناوئة بإعدامها. وني 
عديد من الحالات صدرت أحكام الإعدام من محاكم استثنائية (بمسميات مختلفة) مثل: 
محكمة أمن دولة؛ محكمة الثورة» محكمة الشعب. المحاكم العسكرية. وهي محاكم عادة ما 
تكون بعيدة عن مراعاة الأسس والاعتبارات القانونية في إجراءات الاتهام والمحاكمة. في 
بعض الأقطار مثل سوريا والعراق وليبيا والسودان. صدرت أوامر بالإعدام من قِبّل رئيس 
الدولة أو من قِبَل مستويات سياسية أدنى منه. 


ويُلاحظ أن أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية غير شائعة, ونادراً ما يتم 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول علاقة نظام الرئيس السادات بقوى المعارضة الرسمية وغير الرسمية. 
انظر: -26آ اكقايامهظ-اكوط 116 :ه500 «106هلا عع 1)أأ20 ارهامرروظ , (.؟ل) طععباطعصولاط .ى لممصسرة8 
لإالومعء اتمنا عملقطسقت :ومع ,ععلعطمهن)) عنماى مع تمعل ناز - صداجماة«مطاياف مه زه انع دوماعلا 

.67-69 .مم ,(1985 رؤووعرط 


اللجوء البها كعقوبات سياسية في بعض البلدان العربية مثل مصر وتونس والجزائر ودول 
مجلس التعاون الخليجي. فأحكام وأوامر الإعدام التى أصدرتها هذه النظم ارتبطت بأحداث 
العنف السيامبى غير الرسمى الكبرى. مثل حادث اغتيال الرئيس السادات .1948١‏ وحادث 
اقتحام الحرم المكي في السعودية 19198. وحوادث. التفجير والتخريب في الكويت. 


وفي أقطار أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن العربية والمغرب. يعكس تزايد 
اللجوء إلى إصدار أحكام وأوامر بالإعدام مدى حدة الصراع السياسي داخل هذه الأقطار. 
فقد واجه النظام السوري معارضة إسلامية سنية قوية شكلت تهديدا لاستمراره. كذلك 
واجه النظام العراقي تحديات قوية من قبل الشيعة والأكراد. وواجه النظام الليبي أيضاً 
تحديات من جانب الحيش». خاصة أن المعارضة المدنية نجحت في استقطاب بعض عناصره. 
أما لجوء النظام في اليمن العربية إلى ممارسة الإعدام. فيرتبط بالتحديات القبلية» ودور القوى 
المناوئة التي ساندتها اليمن الديمقراطية. التي رفعت راية العصيان في وجه النظام . وبالنسبة 
الى المغرب. فقد تصاعدت حدة المواجهة المسلحة بين الخيش المغربي وجبهة البوليساريو مل 
منتصف السبعينيات . 


وفي إطار تزايد حدة الصراع السياسي في هذه الأقطار. وتزايد المخاطر التي تواجه النظم 
السياسية فيهاء يمكن افسير لحوثها إلى ممارسة الإعدام ضد قيادات المعارضة. وكذلك لحوئها 
إلى استخدام القوات المسلحة لإحماد أحداث العنف غير الرسمي. خاصة بعد أن تفشل 
قوات الأمن الداخلى أو البوليس في السيطرة على الأحداث . 


وتأكيداً لا سبق, يُلاحظ أن المغرب وسوريا والعراق وليبيا واليمن العربية جاءت في 
مقدمة"النظ العريية الي :شهدت أشكالا اكت شندة للعتف غيز الرسمى مغل ١‏ التمرذات 
العامة. والمحاولات الانقلابية. وعمليات الاغتيال ومحاولاته. ومن هنا قامت هذه النظم 
باستخدام الحيش لمواجهة هذه الأحداث, وتنفيذ الأحكام ضد قياداتها. 


ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل أيضاً أن تزايد لجوء النظامين الحاكمين في مصر 
وتونس إلى إصدار أحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة بأكثر من ٠١‏ سنوات. فد اقترن 
بتناقص لحوئها إلى ممارسة أشكال أكثر حدة للعنف كاستخدام الحيش أو إصدار أحكام 
وأوامر بالإعدام . 


نايك السفيضر الرشعق 


يمكن ترتيب أشكال العنف غير الرسمي طبقاً لإجمالي تكراراتها في النظم العربية خلال 
فترة الدراسة على النحو التالي : 

١‏ المظاهرات الاحتجاجية المحدودة. تم رصد )٠٠١(‏ مظاهرة وردت على النحو 
التالي: مصر .)7”١(‏ السودان .)٠١(‏ لييا (8)» تونس (8). الحزائر (8). السعودية (1). 


يفيل 


الأردن (5). المغرب (5), سوريا (4)4, البحرين (*), الإمارات (5). العراق (؟). 
الكويت .)١(‏ عمان .)١(‏ اليمن الديمقراطية 4)١(‏ اليمن العربية .)١(‏ 

؟ ‏ أحداث الشغب والتمردات العربية. أوردت مصادر الدراسة (44) حادثاً؛ كان 
توزيعها على النحو التالي: السودان (97”). المغرب .)١1(‏ سوريا (4), العراق (7). اليمن 
العربية (7), اليمن الديمقراطية (0). تونس (4)» ليبيا (7). عُمان (7). مصر ,)١(‏ 
الجزائر .)١(‏ ويلاحظ أن هناك تزايدا ملحوظاً في أعمال التمرد التي شهدتها كل من السودان 
والمغرب (جنوب السودان وجبهة البوليساريو) . 


 *‏ محاولات الاغتيال. أوردت مصادر الدراسة )15١(‏ محاولة اغتيالء, /ا” منها 
استهدفت رؤساء دولء و77 استهدفت أشخاصاً يشغلون مناصب سياسية. وتوزعت 
محاولات الاغتيال على النحو التالي: سوريا .)١7(‏ ليبيا .)١١(‏ الأردن (8)» اليمن العربية 
(5)» العراق (5), اليمن الديمقراطية (5)؛ السودان (5). السعودية (9). الكويت (5)» 
عيان »١(‏ الإمارات .)١(‏ 


أحداث الشغب والتمردات المحدودة. أوردت مصادر الدراسة (00) حادثاً. كان 
توزيعها على النحو التاللي: سوريا (8). الحزائر (لا). مصر (7). ليبيا (5) الأردن (1), 
اليمن العربية (5)» المغرب (4). السعودية (4)» السودان (”). العراق (7). تونس ))١(‏ 
البحرين (١)؛‏ اليمن الديمقراطية .)١(‏ 


- الإضرابات المحدودة. تم رصد (54) إضراباً. كان توزيعها على النحو التالي : 
السودان (5). المغرب (4). تونس (9). مصر (5)» البحرين (4). سوريا (5)» الإمارات 
(؟)» الكويت (5). ليبيا .)١(‏ العراق .)١(‏ 

وتشير الأرقام السابقة إلى تواضع الدور السياسي للعمال بصفة عامة. وإن بدا هذا 
الدور أكثر بروزا في بعض الأقطار مثل: السودان والمغرب ومصر وتونس وسورياء بين) 
يضعف أو يكاد يختفي في أقطار أخرى مشل ليبيا وأقطار الخليج والعراق والأردن واليمن 
العربية واليمن الديمقراطية . 

الاغتيالات السياسية. وقد أوردتٍ مصادر الدراسة (5") عملية اغتيال» راح 
0 ه رؤساء دول. وأكثر من 1 شخصاً من شاغلي المناصب السياسية. وكان توزيع 
هذه العمليات على النحو التاللي: سوريا .)5١(‏ اليمن العربية (5). الأردك (؟). مصر 
(5)»: ليبيا (١)؛‏ السعودية »)١(‏ البحرين »)١(‏ العراق .)١(‏ 

٠‏ محاولات الانقلاب المؤكدة. بالرغم من أن مصادر الدراسة أوردت (14) محاولة 
انقلابية, إلا أن من بينها (8") محاولة غير مؤكدة, أي هي محاولات لم نتم فعلاء بل تم 
الإعلان عن اكتشافها وإحباطها قبل وقوعها. وغالباً ما اتخذت النظم العربية من هذه 
الأساليب ذريعة لضرب العناصر المدنية أو العسكرية المناوئة وتصفيتها. ومن هناء فإن عدد 


١8 


المحاولاات الانقلابية التي حدثت فعلا وفشلت هو )١(‏ محاولة . وحدثت على النحو التالي: 
ليبيا (/ا). السودان (3). العراق (5), اليمن الديمقراطية (1). المغرب (5). اليمن العربية 
.)١(‏ السعودية (؟). الجزائر .)١(‏ البحرين .)١(‏ الإمارات .)١(‏ مصر .)١(‏ سوريا 
.)١1١‏ 

وتطرح ظاهرة تزايد المحاولات الانقلابية في بعض الأقطار مثل ليبيا والسودان والعراق 
والمغرب . وندرتها في أقطار أخرى مثل مصر وأقطار مجلس التعاون الخليجي وتونس والجزائر. 
قضية طبيعة المؤسسة العسكرية في هذه الأقطار. وطبيعة العلاقات المدنية ‏ العسكرية 
السائدة . 


التظاهرات العامة. تم رصد (9) تظاهرات عامة. كان توزيعها على اللحو التالي : 
الجزائر (4). المغرب (0)5. تونس .)١(‏ السودان .)١(‏ سوريا .)١(‏ ولا شك في أن تواضع 
إحمالي عدد التظاهرات العامة. مقارنة بأشكال العنف غير الرسمي الأخرى. يشير إلى قلة 
انتشار هذا الشكل. وربما يمكن تفسير ذلك بضعف الأحزاب أو الحركات السياسية المنظمة 
القادرة على التعبكة الواسعة النطاق. 


- الانقلابات العسكرية. وقعت خلال فترة الدراسة ثلاثة انقلابات في السودان 
واليمن العربية. واليمن الديمقراطية. وإذا وضعنا الانقلابات ومحاولات الانقلاب الى فشلت 
وعددها (91) محاولة في فئة واحدة. فإن عدد العمليات الانقلابية (الناجحة والفاشلة) يصل 
إلى (5) عملية. ويعدٌ هذا مؤشراً على أن العمل الانقلابي الذي تمارسه في الغالب وحدات 
من اليش وبعضن ‏ العناضر المذنية ,: يشكل مسلا هافنا العتفت غ الرسيمن ٠.‏ ولكة لظ 
الخقاض عده الأتقلايات الى دلت خلال نترة الدراسة عند مقارتتها باشكال:العنفت 
الأخرى. أو بعدد الانقلابات التى حدثت في الأقطار العربية خلال فترات زمنية سابقة". 


٠‏ الإضرابات العامة. أوردت مصادر الدراسة إضراباً عام واحداً. حدث في 


)١(‏ فعل سبيل المثال. حدث خلال الفزة من. 1449 - 1917١٠‏ أكثر من (70) انقلاباً عكرياً ناجحاً 
في البلدان العربية . وشهد العراق بمفرده خلال الفترة. 141 - 1938 )١١(‏ انقلاباً. ومنذ عام 1١94144‏ - 
7 وقع في سوريا (4) انقلابات. لمزيد من التفاصيل. انظر: حليم بركات. المجتمع العربي المعاصر: 
بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية , +8) ص .19١‏ 

وذكرت دراسة أخرى أن هناك (0م) القلاباً ناجحا وقع في البلدان العربية خلال الفترة. ١449‏ 
606 منبا (15) انقلاب في سوريا؛ (5) لي المراق؛ (4) في السودان؛ (5) في اليمن العربية؛ )١(‏ في 
الجزائر؛ )١(‏ في مصرء و(١)‏ في ليبيا. لزيد من التناميل. انظر: صلاح سام صالح عيسى. «أنماط انتقال 
السلطة في البلاد العربية. ١940٠‏ 2.1980 (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة, كلية الاققتصاد والعلوم 
السيامية. .)1١988‏ ص 197. 

يلاحظ أن هناك قدراً من الاختلاف بين الدراستين السابقتين من حيث عدد الانقلابات العسكرية التي 
وقعت في النظم العربية خلال الفترة. ١444‏ 1483. وهي ظاهرة تعرفها العديد من الدراسات الأخرى التي 
تناولت الموضوع. ومرد هذا إلى الاختلاف بين الباحئين في تكييف ماهية الانقلاب العسكري . 


١1 


تونس . ويثير غياب الإضرابات العامة في الأقطار العربية أهمية البحث في حجم الطبقة 
العاملة في هذه الأقطارء وطبيعة تكوينهاء ودرجة تجانسها ووعيها السياسى. وأتماط علاقاتها 
مع النظم السياسية . 1 

ومن خلال العرض السابق يمكن الانتهاء إلى ما يلى: أنه باستثناء أحداث الشغب 
والتسردات العاسة» الى ارقطت بحالات فعينة (السودات » قرت فإ اشكال العيفت 
المخدودة + الخذات الشعب والتجرذات والتطاهرات والاشرابات المحدودة. وعمليات 
الاغتيال. والمحاولات الانقلابية» هي الأكثر تكراراً في النظم العربية. ويمكن إرجاع ذلك 
الى عدة أسباب. أوهاء طبيعة القوى التي مارست العنف غير الرسمي في النظم العربية 
خلال فترة الدراسة. ففى الغالب كانت فئات وحماعات محدودة من الطلبة والعمال وبعض 
الجراغات: الياسية الإسلافية .. هذاء إل حانب عاضر من الحين . :ومن كم فقدرة هذه 
الجماعات على تمارسة أعمال عنف محدودة وتنظيمها أكير. وثانيها. أن بعض هذه الأشكال من 
العنف. وإن افترضت درجة من التنظيمء فإنها خلافاً لأعهال العنف الجماهيرية العامة لا 
تتطلب تعبئة واسعة للمواطنين. ولا تتطلب وجود قضية عامة أو مطلب قومى. ويكفى أن 
يكون هناك بعض المصالح والمطالب الفئوية حتى تتحرك هذه الجماعات. وثالثهاء أن ضعف 
الوعي السياسي من جانب. ووجود حالة من السلبية السياسية بين المواطنين من جانب ثانٍ. 
وتزايد القدرات القمعية للنظم الحاكمة من جانب ثالث كل ذلك يجعل إمكانات قيام أعمال 
عنف جماهيرية. عامة محدودة. لذلك يلاحظ أنه غالياً ما كانت مثل هذه الأعمال عفوية. 
ولفئرات قصيرة. وارتبطت ببعض القرارات والسياسات الي مست المصالح الأساسية المماشرة 
للمواطنين. وبخاصة تلك المتعلقة برفع أسعار السلع والحاجات الأساسية. ومن هنا أطلق 
على أحداث العنف العامة التي شهدتها مصر وتونس والمغرب والسودان في فترات مختلفة اسم 
«اضطرابات الخبز» أو «انتفاضات الصندوق». لأن الإجراءات والقرارات التى اتحذتها 
حكومات هذه البلدان برفع الأسعار وتخفيض الدعم كانت استجابة لمطالب صندوق النقد 
الدولي. ورابعهاء أنه بالرغم من التفاوت بين النظم العربية من حيث معدل تكرار عمليات 
الاغتيال والأعمال الانقلابية. إلا أن هذه الأشكال تعتير أكثر تكراراً من غيرها. ومع التأكيد 
على أهمية دراسة طبيعة العلاقات المدنية ‏ العسكرية في كل نظام عربي على حدة لتحديد 
الخاص والعام فيهاء فإن انتشار هذه الأشكال يرجع إلى أنها لا تتطلب سوى تجمع عدد 
محدود من الأفراد. ودرجة من التخطيط والتنظيم والسرية. كما أن اللجوء إلى ممارسة التصفية 
الجسدية لبعض عناصر النخبة الحاكمة يعكس عجز القوى المعارضة عن المواجهة السافرة 
للنظام. ومن ثم تتخذ هذه العمليات أدوات لإنباكه وإظهاره بمظهر العاجز. 


ومن الملاحظ أن التظاهرات المحدودة تزايدت بصفة خاصة في مصرء وكانت في أغلبها 
مظاهرات طلابية. ويعكس هذا حقيقة الدور السياسى للطلبة في الحياة السياسية المصرية". 


(؟) سيتم التفصيل في هذه النقطة عند تحليل القوى التي مارست العنف غير الرسمي في النظم العربية 
في البحث التالي من هذا الفصل . 


يل 


ويُلاحظ كذلك أن المحاولات الانقفلامبة تركزت في ليبا والسودان والعراق وسوريا 
واليمنين. ويعير هذا عن طبيعة التكوين الاجنماعي والسياسي للجيوش في هذه البلدان. إذ 
انها تعكس البناء الاجتماعي فيها. بما يتضمنه من القسامات إثنية وقبلية وطائفية. ومن ثم 
تصبح الخلافات والصراعات داخل المؤسسة العسكرية امتداداً لصراعات وانقسامات قوى 
وتشكيللات الجتواعية من جانب. وصراعاتها مع النظم الحاكمة من جانب آخر. هذا علاوة 
على نجاح ب بعض القوى المدنية المعارضة في بعض هذه النظم في أن تمد أنشطتها داحل 
الجيش., وأن تخلق أجنحة عسكرية موالية لها. يضاف إلى ما سبق أن الجيوش في بعض هذه 
الأقطار وَطيَك في الكثير من الحالات في الصراعات بين أجنحة النخب الحاكمة. حيث يتجه 
كل جناح إلى تدعيم مركزه بضمان ولاء بعض وحدات الجيش ومحريكها ضد الخصوم 
السياسيين. واخراء وليس أخيراء فإنه لا يمكن تجاهل دور العوامل الخارجية (الإقليمية 
والدولية) في دفع الحيش للتحرك ضد هذا النظام أو ذاك. وهي ظاهرة يمكن فهمها في ضوء 
علاقات الصراع والتعاون فيما بين النظم العر ببة والدول الأخرى'". 


وإذا كاتك: المحاولاك الانقلابية أكثر تيزارا مق يعسن أشكال العف الأخرئ» إلا انه 
من الملاحظ أن عدد الانقلابات التي تمت خلال هذه الفترة أقل بكثير تما حدث في فترات 
تارقية سافة عل وها سيق ذكره وفكن سير هله الظاهرة امقادا إل غدة اسنات 
أهمها ما يى©: 


١‏ اتجاه أغلب اللظم العسكرية في المنطقة نحو المؤسسية. وإضفاء طابع «مدني» على 
مؤسسات وسياسات وأشخاص النظام. بحيث ظهر تمط جديد من النظم المختلطة 
(العسكرية ‏ المدنية). ومن هنا نجحت هذه النظم, إلى حد ماء في تثبيت نفسها. وفتح 
بعضها مجالات للعسكريين لممارسة التأثير كقوة ضغط أو جماعة مصلحة بخصوص بعض 
المسائل مثل: سياسة التسليح ومصادر السلاح وميزانية القوات المسلحة . 


؟ - نجاح الكثير من النظم العربية في تطوير آليات من شأنها عرقلة حدوث 
الانقلابات منها: خلق توازنات داخل القوات المسلحة. بين وحداتها المختلفة؛» وتأسيس 
مؤسسات أمنية ‏ بمسميات مختلفة - كالحرس الحمهوري و«الأمن المركزي والخرس الوطني 
وسرايا الدفاع وميليشيات الحزب؛ لتحييد اليش وضمان عدم انفراد مؤسسة عسكرية واحدة 


(4) سيتم تناول ذلك تفصيلا في البحث السادس من الفصل السادس» وهو الخاص بالأبعاد الإقليمية 
لظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. 

(5) لمزيد من التفاصيل حول أسباب هذه الظاهرة؛ انظر: غسان سلامة, المجتمع والدورلة في المشرق 
العر بي . مشروع استشراف ممتقبل الوطن العر ربي؛ حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)١9481/‏ صى الا١‏ - .١975‏ انظر نقاشاً أكثر تفصيلا مع دراسات حالة معمقة لبعض بلدان العالم 


الثالث. ومن بينها سو ريا والعراق. فى : نك انان امبر أنحمم ل لاثللا عمم ]1/1 . تاانطتائج نستمفاز عل لم1 
(987] لامكا لصن وعممقط كهما/ة .عل ا عطاحمة)) حال متوم وروم هم 


١*١ 


بعناضص القوة ومن هله الآليات أيضاً تحديت أجهزة الاستحارات والترقابنة والضبط» الآمر 
الذي يجعل إمكانية اكتشاف المحاولات الانقلابية قبل حدوثها أو قبل أن يستفحل خطرها 
أكبر. يُضاف إلى ما سبق حرص بعض الأنظمة العربية على تطهدر القوات المسلحة بصفة 
منظمة سواء بالتصفية الجسدية للعناصر المناوئة» أو استبعادها وإحالتها إلى وظائف مدنية. 
هذا إلى جانب وضع عقوبات صارمة تبلغ أحيانا حد الإعدام لمعاقبة المتهمين بممارسة أنشطة 
سياسية داخل الجيش. أو التحريض على ذلك. كا أنه غالبا ما يتم شغل المناصب الحساسة 
في اليش بعناصر موالية للنظام. وفي بعض البلدان مثل سوريا والعراق وبلدان الخليج 
يكون شاغلو هذه المناصب من العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المنطقة نفسها التى ينتمى إليها 
زنيس 'الذولة : 0001 


“ - نجاح النظم العربية في استيعاب العسكريين وإدماجهم في الأجهزة والمؤسسات 
القائمة بحيث أصبحوا جزءا منهاء وأصبحت مصالحهم رهنا باستمرارها وتم ذلك من خلال 
رفع الميزانيات العسكرية» وإضفاء الامتيازات المادية على الضباط ‏ خصوصا كبارهم - وتوفير 
مستلزمات الحياة اليومية لهم من مسكن ومواصلات وخلافه. وإرسال بعض الضباط للتعلم 
والتذرب في الخارج. كذلك تعمل بعض النظم الحاكمة على خلق اهتهامات جانبية للجيوش 
مثل : قيام ايوش بأنشطة اقتصادية وتجارية', أو بافتعال أزمات خارجية قد تصل إلى حد 
الاشتباكات المسلحة, وإن كان هذا المسلك غير مضمون العواقب. وقد يأتي بآثار عكسية. 


5 وأخيراً. فإن عدم التخطيط الحيد للمحاولات الانقلابية التي 0 غالياً 
ما كان من العوامل المهمة وراء فشلها. فنجاح أية عملية انقلابية يتطلب ضان حياد بقية 
فروع القوات المسلحة, فإن لم تساند الانقلاب. يجب ألا تتدخل لإجهاضه. وفي الكثير من 
الحالات تدخلت وحدات عسكرية موالية للنظام لتخمد المحاولات الانقلابية التي دبرتمها 
وحدات أخرى. هذاء إلى جانب ضهان عدم تدخل أطراف خارجية لمساعدة النظام على 
إجهاض الانقلاب. كا حدث عندما قام النظامان المصري والليبي بمساندة النظام السوداني 
في مواجهة انقلاب .191/١‏ 


أما في ما يتعلق بعدم شيوع الإضرابات العامة. وقلة الإضرابات المحدودة. فإنه يمكن 
تفسير ذلك انطلاقا من طبيعة هذه النظمى وطبيعة الطبقة العاملة وحجمها. ومع الإقرار 
بوجود بعض التايزات بين هذه النظمء فإنها تشترك في عدة سمات منها: تركيز السلطة 
والاستبداد هاء وتضييق قنوات المشاركة السياسية. وتشديد الرقابة والضبط على قوى 
المجتمع المدني"'. والتقييد على المعارضة السياسية وتصفيتها. ومن هناء فهي لا تسمح بقيام 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: شادية فتحي إبراهيم . «الدور التنموي للعسكريين في الدول النامية: 
دراسة مقارنة. » (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١1988‏ 
(0) يقول ان سلامة «إن اللعبة التسلطية تقوم أساما على محاولة تفكيك المجتمع كتنظيم. بينا يتم - 


يضلا 


كنات هاب مستفلة. دم جع بذلك م ف هذه التنظيمات ا من القيود 

كما أن الطبقة العاملة في الأقطار العربية» وبخاصة عمال الصناعة» 56 ا 
حيث الحجم. فنسبة المشتغلين في الصناعة إلى إجمالي قوة العمل ف عام ١486‏ م تزدفي 
أحسن الأحوال عن "١‏ بالمئة. وفي أغلبها تتراوح ما بين ١٠١‏ و١٠‏ بالمئة, وفي أسوإها أقل من 
6 بالمكة” , 


وإلى جانب ضعف حجم الطبقة العاملة الصناعية» فإنها تتسم ‏ أيضاً بعدم 
التجانس» إذ تتداخل في إطارها العديد من الشرائح الاجتماعية. فهناك, على سبيل المثال» 
العمالة الماهرة ونصف الماهرة. وهناك العاملون ني الشركات الأجنبية وفروعها وفي شركات 
ومؤسسات القطاع الخاص في الداخمل من جانب, والعاملون في القطاع العام من جانب 
آخر. هذا باللإضافة إلى الحرفيين والمتعطلين عن العمل. ونتيجة لذلك». توجد مصالح 
متضاربة ومتعارضة لفئات وشرائح الطيقة العاملة. هذاء إلى جانب الافتقار إلى التنظيم 
النقابي الفعال الذي يجمع هذه الفئات ويوجّه حركتهاء وبالإضافة إلى ضعف التنظيم. فإن 
الطبقة العاملة تعاني أيضاً ضعف الوعيء بمعنى إدراكها مصالحها كطبقة. وأساليب تحقيق 
تلك المصالح. وحماية الحقوق والمكتسبات'". 


وني خاتمة هذا المبحث يمكن التأكيد أن أشكال العنف السيامي المحدودة. سواء من 
حيث نطاتقها الحخغراني, ٠‏ أو من حيث حجم الشاركين فيها. ٠‏ أو من حيث عدد المستهدفين بها 
(بالنسبة إلى العنف الرسمي) هي الأكثر تكرارا في الأقطار العربية موضع الدراسة. ويفتح 
هذا الباب للبحث في مجالين. أوهما. طبيعة وخصائص القوى السياسية والاجتاعية التي 
مارست العنف. وهذا هو موضوع المبحث التالي. وثانيهما. العلاقة بين أتماط معينة من 
من الفصل الخامس . 


التشديد من قبضة جهاز الدولة عليه». لمزيد من التفاصيل. انظر: غسان سلامة. وحالة التعددية السياسية ف 
المشرق العربي.» في: سعد الدين إبراهيم. محررء التعددية الياسية والديمقراطية في الوطن العربي (عَّان: 
منتدى الفكر العربي؛. .)١9188‏ ص ,١0١-١4١‏ 

(8) لمزيد من التفاصيل. انظر: إسماعيل صبري عبد الله. «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم 
مجهل.» المستقبل العربي. السنة 4. العدد 1١‏ (آب/ أغسطس .)١1985‏ ص 55١‏ 47. 

(9)لمزيد من التفاصيل. انظر: نادية رميس فرح. «أفاق تطور التشكيلات الاحتياعية العربية.» 
المخارء العدد 0١‏ (آذار/ مارس .)١984‏ ص 51-055 


يفن 


اللبحث الثاني 


إذا كان الملبحث الأول من هذا الفصل قد عالج أحداث العنف من زاوية تحديد أنماط 
العنف الأكمٌ ر تكراراً في هذه النظم. وأسباب ذلك» فإن هذا المبحث يعالج تلك الأحداث 
من زاوية القوى السياسية والاجتاعية التى مارست العنف غير الرسمى. بقصد تحديد القوى 
الرئيسية التي قامت بذلك. وتحليل طبيعتها وخصائصها. وثمة عمدة ملاحظات منهجية يجب 
أخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذا الموضوع . 

الأولى: أن معيار تحديد القوى الرئيسية التى مارست العنف هو تكرار الأحداث التى 
مارستها فوى بذاتها في عدة نظم عر بية» بغض النظر عن درجة شدة تلك الأحداث , العرة 
هنا بالتواتر والتكرار في تمارسة العنف. وليس بدرجة شدته. وستؤخذ شدة العنف بعين 
الاعتبار عند تحليل أغماط العنف التى انخرطت فيها القوى الرئيسية المارسة له. 


والثانية: أن هناك درجة من التداخل بين القوى التى تمارس العنف, وذلك على 
مسسويين: الأول: أن عناك أحذاثاً عامة. مثل التظاهرات وأحذاث الشغب والتمردات 
العامة شاركت فيها عدة قوى وفئات اجتاعية. والثاني : أن بعض القوى قديمارس العنف 
بشكل مستقلء وقد يمارسه في إطار جماعات وتنظييات أخرى . فالطلبة. على سبيل المشال. 
تارسوا فى الكقو دن الدالات العف ينك معدن وق لوقك تنه بارمكرء فى إطار 
الجماعات والتنظيهات الإسلامية. وذلك باعتبار أنهم يشكلون العمود الفقري لتلك 
الجماعات . ومع التسليم بمثل هذا التداخل. فإن طبيعة المادة العلمية قدمت إمكانية لتصنيف 
القوى الرئيسية التى مارست العنف. 


والثالثة : أنه سيتم تحليل القوى الرئيسية التي مارست العنف من عدة جوانب هي : 
تحديد نسبة العنف الذي مارسته هذه القوى مجتمعة إلى إحماللي أحداث العنف غير الرسمي ؛ 
ونسبة العنف الذي مارسته كل قوة على حدة إلى الإحمالي ؛ وتحديد أشكال العنف التي 
مارستها كل من هذه القوى بصورة أكثر من غيرها؛ وتفسير ذلك ؛ وتحديد النظم العربية التي 
برز فيها نشاط كل من هذه القوى. وتفسير ذلك . 


ومن خلال تحليل أحداث العنف السيامي في النظم العربية. يتضح أن القوى الرئيسية 
التي مارست العنف في النظم العربية هي بالترتيب: الجماعات ا الإسلامية والطلبة, 
والقوى المنخرطة في حروب أهلية (تشمل بعض الأقليات, كما هو الخال بالنسبة الى جنوب 
السودان والأكراد في العراق, إلى جانب بعض القوى الأخرى التي تتمركز في أقاليم معينة 
داخل بعض الأقطار. وهي: حركة ظفار في عُمان. وجبهة البوليساريو في المغرب). والعمال» 
والحيوش . وبرضع تكرارات أحداث العنف التي مارستها هذه القوى في جدول تصبح 
الصورة على النحو التالي : 


١5 


جدول رقم (* - 7) 
القوى الرئيسية التى مارست العنف غير الرسمى 
في النظم العربية ش 
إجمالي تكرارات | النسبة المثوية النسبة الثوية إلى 
أحداث العنف | إلى الإحمالي إحالي تكرارات 
1 الأحداث التي مارستها 


0 احا حك الاك 


ومن خلال الحدول السابق يد يتضح ما بلٍ: 


١‏ - أن هذه القوى مارست - مجتمعة (149) حدثاً من أحداث العنف السياسي. من 
أصل (400) حدثاً هي إجالي تكرارات أحداث العنف غير الرسمي في النظم العربية؛ أي 
مارست (84 بالمئة) من العنف الذي حدث ضد النظم العربية. 

؟ ‏ أن الفروق بين هذه القوى من حيث تكرارات أحداث العنف التي مارستها ليست 
كبيرة» فالجماعات والتنظييات الاسلامية مارست (98) حدثاً من احداث العنف من إجمالي 
(490) حدثاء أي بنسبة (18 بالمئة). ومارس الطلبة )6١١(‏ بحنا: بنسبة ١8(‏ بالمئة). 
ومارست القوى التي انخرطت في حروب أهلية (58) حدثا. بنسبة (, "1 بالمئة)» والعمال 
(5ه) حدثاء بنسبة (17؟١‏ بالمئة). والجيوش (44) حدثا. بنسية ١١(‏ بالمئة). لكن التقارب 
بين هذه القوى من حيث تكرارات الأحداث لا بعني التقارب بينبا من حيث درجة شدة 


١ 


العنف الذي مارسته. نظراً للاختلاف بيها من حيث طبيعة أفعال العنف التي مارستها. 
وسيتضح ذلك عند تحليل كل قوة على حدة. 

؟' - جدير بالإشارة أن إجمالي تكرارات أحداث العنف التي مارستها قوى أخرى هو 
(14) حدثا أي بنسبة (81 بالمئة) من إحمالي أحداث العنف غير الرسمي في النظم العربية . 
وهي تتضمن أحداث العنف العامة التي شاركت فيها قوى متعددة مثل التظاهرات وأحداث 
الشغب العامة. ومن بين هذه القوى التى مارست العنف: قوات المقاومة الفلسطينية وبعض 
القبائل (الأردن). والبعثيون المنشقون (سوريا والعراق). والحجاج الإيرانيون (السعودية)» 
والجبهة الوطنية الديمقراطية وبعض القبائل (اليمن العربية)؛ والجبهة الوطنية لجنوب اليمن 
(اليمن الديمقراطية), والبربر في الجزائر. وبعض الخلايا اليسارية في عدد من الأقطار 
العربية . 


ويعرض المبحث لكل من القوى الرئيسية التي مارست ت العنف بشيء من التفصيل . 
أولاً: الجماعات والتنظييات الإسلامية 


تأتي الجماعات والتنظيهات الإسلامية على رأس القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية 
الي مارست العنف السيامي في النظم العربية خلال فترة الدراسة”". ومن واقع قراءة 
أحداث العنف السياسي وتحليلها يمكن استخلاص النتائج التالية : 

-١‏ أوردت مصادر الدراسة (8لا) حدثاً من أحداث العنف مارستها بعض الجماعات 
والتنظييات الإسلامية في تسعة أقطار عسربية هي : سوريا (50) ومصر (8) والجزائر (8) 
والعراق ( ) والسعودية (”) والبحرين (؟) واليمن العربية )١(‏ وتونس )١(‏ والمغرب .)١(‏ 
ويكمن الاختلاف بين تلك الأقطار في تكرارات أحداث العنف التي مارستها الجماعات 
الإسلامية ودرجة شدتبها. ولقد برز دور الجماعات الإسلامية بصورة خاصة في سورياء في 
إطار زيادة حدة الصراع السياسي بين المسلمين السّنة والنظام السوري. كما أن التداخل بين 
الحركة الإسلامية والحركة الطلابية الذي عرفته بعض الأقطار مشل مصر والمغرب وتونس لم 
يكن بالدرجة نفسها في سوريا. ول يبرز دور الجماعات والتنظييات الإسلامية في أقطار عربية 
مثل اليمن العربية واليمن الديمقراطية وعُمان والإمارات والأردن والكويت. وذلك نظرا 
لطغيان الطابع العشائري والقبلٍ على التركيب الاجتماعي في تلك الأقطار. ومن ثم لم تتبلور 
تيارات فكرية مسيّسة تشكل محاور للصراع السياسي والاجتماعي . واسد ستمر الصراع محكوماً 
بالطابع القبلي والعشائري والإقليمي . 


إن 6 لمريد من التفاصيل حول دور الجماعات والتنظيمات الإسلامية. انظر: إسساعيل صبري عبد الله 
[وآخرون]. الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةق /1ل4)194؛ 
عامل ملاعوللا لومخ عطا مأ تمعصمماعك13 التممتتملة من تمحاحظ عتصمامل» .أمتحعو ادلم مفميوم 
لاله عالصفاحل» .عتطعا لعفصظ لمن زمه9! ) ٠١2‏ يحمم 21 امد على موعنعم4 اه نماجم "زه 
3-27 .مم .(1985 الالصيرذة) كج .مص 17 الل ,سمتم. بويع عالولزللا « ماصع صعبدماللا 


فين 


؟ - من بين الجماعمات والتنظيمات الإسلامية التي مارست العنف السياسي في النظم 
العربية : حماعة المسلمين المعروفة إعلامياً باسم وحماعة التكفير والهجرة»). وحزب التحرير 
الإسلامي المعروف إعلامياً باسم «جماعة الفنية العسكرية»”" 2 وتنظيم الجهاد (مصر)"". 
لسري الاشالاية القورية زجاع الاخيوران) وصض الميلفي القهة والسهزوية 
رلا ل 0 
الإستاامن ئجي العلذقاك ‏ الوكيقة. بإرالته وستطفة العلل الإسلافى #توعتلمة تفلي 
(العراق)!". وابلبهةالإسلامية اليس العرية)..:والاختوان المنتلمون والحيهة: الأسلامية 
(سوريا)”" وحركة التقدم الإسلامية, وحركة الاتجاه الإسلامي (تونس)0"©. 


)1١(‏ يُلاحظ أن لحزب التحرير الاسلامي انتشارا في عدد من البلدان العربية. 
(17)لمزيد من التفاصيل حول وافع التنظييات والجماعات الإسلامية ودورها السياسي في مصرء انظر: 
نعمة الله جنينة. تنظيم الجهاد: البديل الأسلامي ني مصر (القاهرة: دار الخرية. 1984)؛ 
-فاع 512521[ مث :اأملاوط ها مولال2امنع() علصسنالذآ له عمءمعوسبوع]1 عط 1 » ,للنامووء2 لقلائط .8 (الم 
-اننن)) ©[ دنا «عسن12 10ل 771ه]5/ .كلت .علوؤ5وءجا] أدالازتا .ع ذلى لمه أكلنن) .5 تعلموبوعلاث نمز «ردمملا 
عتناطعة/لا .1 اععطاو0 :107-118 .مم .(1982 ,صاع]ط متممىك :مملممآط) فاعمل/لا «متاساط ترم جموصها 
(1982 للعرمة) 2 .مم .18 .املا عوعالياى عامط مالء ولا ,1952-1980 ,ملاوع مز وعناللنه لهة مرقاو]» 
0141 1ن الره11!! «ر اناه منلام لاو ها كامها1!ئ14 عنهداكآ عط1» ,موكمة .لم لعلصداط :131-157 .مم 
للطقفعط] ستطمعوط1 :123-143 .مم ,(1984 طعيقكط) 1 .مم ,16 .ل١؟‏ ,كعالنالى اكمط ع001:ا!ا زه أمصسهل 
بلع ,ععككة اماد ععبإرععط عقطاعة8 ماس 1952-1983 ,أهلد5 لهة ععدكدلظ! ععلصن اناه لمد ممنتوتاعكل» 
تمتطفعط! متللع لمنذ نمه .121-134 .مم (1986! بصاعطآ ممه :صملهما) عكايامصا عنرها؟ا 16ل 
-له! لاعممتسلاعء2 لسة عامل اناوه املمطاعلة :ؤمن010) عتصسهاكآ أمهازازة8 أملزوع )0 لإمرماهمم» 
-423 .جرم ,(1980 وعطمعءئع12) 4 .مم ,12 .ار كمقلياد اخمط 141ل[ زه أمعاول أمرمألواصءام1 «ركمهد 
1 «بأصلاقط م1 كم نان 1000 إن نحن عط1 : أمعصع 540 [ماع50 2 كه لإعممؤزائلخا عنصهاكآ[» لمة ,453 
(1982] .ععععوعط تعاون لا بج ا"!) لأعوللا طودم ء ثعلا ما عمعنرععنيائ ]1 عنت1جره|ى] .لع ,لكلنامدوء0آ] اقللئاط .ع ذاه 
7--117.مم 


(15) لمزيد من التفاصيل حول دور بعض الحخاعات والتنظيهات الإسلامية في العودية وبقية دول مجلس 
التعاون الخليجى . انظر: 
ب178-195 .مم.لاط1] ,.لن للنامكيت2] نما «اناطوعة النهذ ما ك5ع لازاه لهة صسنماكل» ,أممعلمود .م علنامموط 


للوط) 1 .0م63 .امن عنولزق ببراعمنظ « لاد صمنوئعط عط مزل صفاذآ امعععباوعه» ١‏ 1از8 الى دعمرول لمه 
1085-7 .مص .(1984 


(4١)لمزيد‏ من التفاصيل» انظر: 

تكهلامعهاط .© كعاصلل نضا «موعتتناها! مفعرج لصة أونع! مز سماعوع عنصسماكآ] عط1» .ممحلسط .© اعوطء لق 
(983] معورظ بإالحع امنا عملقطدمة") مقط .عقلقطمية:)) كومعمرط أمعزلمط عا ا تجهلم]ا ..لء 
776 ,.لن .طوولام ل مصمسمسقطملة نص ملعا لهة نملك ,اأملاوع» ,ععاطعماعم5 أععطهنظ لمة ,73-98 .مم 
30-52 ارم (981!) يجدنمه كمتتتجال! .اك عامو لا بسع اآ) ورمزاعموجوعع]! عنترمادط زه عقتامر 
(5١)لمزيد‏ من التفاصيل», انظر؛ الحبيب الحنحاني. «الصحوة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوريا.» 

في: عبد الله [واخرون]. الخركات الإسلامية المعاصرة قي الوطن العر بي. ص ١-٠٠6‏ ١,؛‏ 
فته مانا .كلت .احناة نتمفقالط لمه نزلنالت؟ لغعط تمن« مععطاععظ متالخنا/ة ونعرك» . مأمادظ فمصمذاط 
-12!] .مم (988! اممعرط لابلاع الطتمماة عاءن لا بدعل!) ومائعاوط عه اخلط عاللثلا ع سن لإجرمامء10 
مه ات11أم0) مللمماءك5 افارلاكذ مز أمعصتجملط عالصناكا عط ل » . طعخسطء صمل .ىْ لممصسامظ لمه ١1ذا‏ 
ماع نانت0!| عللادم|ن[ ,.لءع .لكلنام5ةن0آ نما« عصنيكظ اكتانام 0 عمن لقال مطسة قد ما ومتااعطع؟ موداءونا 
138-69 .مم لاعن للا طورقم منغ ارا 


)١1(‏ محمد عبد الباقي الهرماسي. «الإسلام الاحتجاجي في تونس. » في: عبد الله [وآخرون]. المصدر ب 


يننا 


وإذا كانت الحماعات والتنظيمات السابقة هي الأكثر وزناً وظهوراً على ساحة العمل 
السبامي في النظم العربية. فهناك العديد من الجماعات الأخرى ‏ الأقل من حيث وزنها 
السباسبي وشعبيتها وقدرتها على الحركة ‏ مارست بعض أعال العنف المضادة لبعض النظم 
موضم الدراسة"". 


مارست الجماعات والتنظيمات الإسلامية عدة أنماط من العنف السيامسي هي 
بالرتيب: 


- الاغتيالات ومحاولات الاغتيال. إذ مارست تلك الجماعات (77) عملية اغتيال» 
و(1١1)‏ محاولة اغتيال. استهدفت بعض عناصر النخب الحاكمة. من أصل (78) حدناء 
هي جملة الأحداث التي مارستها تلك الجماعات. وتركزت جل هذه العمليات في سورياء في 
إطار انساع دائرة الصراع وتعدد أساليبه بين النظام والمسلمين السنة . 


أحداث الشغب والتمردات المحدودة. مارست هذه الجماعات (15) حدثاً. كان 
توزبعها في الأقطار العربية على النحو التالي : الجزائر (7). سوريا (4): مصر (5). تونس 
:)١(‏ اليمن العربية .)١(‏ المغرب .)١(‏ 

- المظاهرات المحدودة. مارست هذه الجماعات )١١(‏ مظاهرة. كان توزيعها على 
النحو التال: مصر (”), الجزائر .)١(‏ العراق (5). السعودية (7). البحرين (5). 

أحداث الشغب والتمردات العامة. مارست هذه الجماعات عشرة أحداثء كان 
توزبعها على النحو التالي: سوريا (8). العراق (؟). 


نفس ص 547 - 5944؛ أسماء العريف, «الحركة الأصولية الدينية في تونس.» المنار. العدد ١8‏ (تموز/ 
يولو 14141). ص 7١‏ -17؛ هدى حافظ متكيس. الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس بين موجبات الواقع 
والمثالية الدينية. سلسلة بحوث سياسية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١984‏ و 
(086] مستانيظ) ل .0م لال .اول ,عنمل اجمط 8/0016 «متكتومناآ مأأاوعممك4 عتصناكا» ,جااوللا موستيدك 
(10)لمزيد من التفاصيل حول دور بعض الجماعات الإسلامية في كل من ليبيا والسودان والجزائر. 
والمغرب. انظر: محمد عابد الجابري . «الحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب. » في: عبد الله 
[وآخرون]؛ الصدر نفسه. ص 1١87‏ 770 ؛ فرانسوا بورجاء «التيارات الإسلامية في المغرب العربي»» في: 
التحولات السباسية الحديئة في الوطن العربي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١989‏ 
ص 211 د8د؟ 
-م ”أن قانأه] 0[ انا فوناذا ...لت .امرماوعساط نمز «رمهليك ما كعتتتلاهم لمه صماة]» ,أكلن© .5 ععلمدععاهم 
أن عام 1 نلممط 6غ طممرظ عملا مموعع سيوع عتصسناذ[» .ععلامللا طتعطددتاع ممى :36-56 .مم ,كم 
-30 نالك .ممحمفاا نرع!! :96-220 .مم ..لتط] ..لن .لعلسوددء] :مز« لإوماوءل1 5'القطلة0 مأ هصداذ1 
(980!! عمام؟) 3 .مم للك .انلا ,أمسيمل دوع عالل تلا «روععوعول/ا ما لإعممغتلكة عتصماكا] ]ه عحوظ امك 
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- محاولات الانقلاب. مارست هذه الجماعات ثلاث محاولات. إحداها في مصرء 
والأخرى في سورياء والثالثة في السعودية. 

وعلى ضوء ما سبق» يمكن القول إنه باستثناء التظاهرات المحدودة, فإن الجماعات 
والتنظييات الإسلامية مارست أشكلاً أكثر حدة من العنف السياسي. وبعكس هذا تمتع 
بعض هذه الجماعات بدرجة يعتدٌ بها اح رابائة تمكنها من تصعيد عملياتها ضد 
النظم الحاكمة . ففي عدد من الحالاات؛ انخرطت بعض اللبماعات الإسلامية في مواجهات 
مسلحة مع القوات النظامية, بقصد الإطاحة بالنظم القائمة؛ كما هو الخال في سوريا (19177 


موا والسعودية ١17/4‏ (أحداث الخرم اللمكي) » أو لإطلاق شرارة الثررة ضد نظم 
أخرى., كما كان التخطيط في مصر (أحداث أسيرط .)١981١‏ 


ويعكس اتساع نطاق أعمال العنف التي مارستها بعض التنظيمات والجماعات الإسلامية 
في العديد من الأقطار العربية حقيقة ظاهرة الإحياء الإسلامي التي تصاعدت في العالم العربي 
والإسلامي » وبخاصة مندذ مطلع السبعينيات » - امخذت هذه الظاهرة أشكالاً ومظاهر 
متعددة أهمها: تنامي جماعات وتنظيهات إسلامية مسيّسة تتبنى فكراً انقلابياء يقرم على أساس 
تكقير النظم الحاكمة. والعمل على تغييرها بالقوة, وبناء مجتمع إسلامي استنادا إلى المبادىء 
الإسلامية الصحيحة كما جاءت في الأصول (القرآن والسئة) حسب) تتصورها هذه الجماعات. 
ولقند تلت هذ» الظاهرة ديا كيرا للنظم الحاكمة في الأقطار العربية والإسلامية. إِذ 
شككت في أسس ومصادر شرعيتها من منطلقات عقيدية» وانتقدت سياساتها وفارساتها على 
المستويين الداحل والخارجى . كما امتلكت القدرة على تعبكة قطاعات عريضة.. وبخاصة من 
الشباب ضدهاء ورفعت راية الرفض والتحدي في مواجهتها. 

وليس هنا يجال التفصيل في دراسة الأصول الاجتماعية لدى هذه الجماعات». وتوجهاتما 
الفكرية والسياسية وتكتيكاتها الحركية. وحدود الاتفاق والاختلاف بينها من هذه الحوانب» 
وأغاط التفاعلات والعلاقات فيا بينبا. لأن هناك العديد من الدراسات العربية والأجنبية 
التخصصة في هذه الموضوعات. ولكن تبقى بعض التساؤلات الأكثر ارتباطاً بموضوع 
الدراسة, ومنها: لماذا يتزايد انخراط المواطنين وبخاصة من الشباب في هذه الجماعات. ويقل 
بالنسبة الى التنظيهات اليسارية التي ترفع راية الرفض للنظم القائمة وتنشد التغييره ولكن من 
منطلقات أيديولوجية مختلفة؟ ولاذا تمارس هذه الجماعات العنف المادي ضد هذه النظم 
السياسية العربية؟ وما هي أغاط استجابة النظم العربية لمارسات هذه الجماعات؟ 


وهناك عدة تفسيرات لتزايد الانخراط الشعبي . وبخاصة بين الشباب؛, وعلى وه 
الخصوص بين طلبة الجامعات ني الجماعات والتنظيهات الإسلامية. أوطها: تعثر 
الأيديولوجيات والأفكار اليسارية والقومية والليبرالية في الوطن العربي. فلا توجد تربة 
ملائمة لنمو الأفكار والتيارات الشيوعية في الأقطار العسربية. وذلك 0 لاعتبارات تتصل 
بالتكوين الثقافي والعقيدي عند العرب. حيث يسود طابع التدين والتمسك بالتقاليد. ونظرا 
الى اعثيارات أخرى تتعلق بالأزمة الى 'تواجهها التيازات اليسيارية عموماً عل 'معوق الفكر 


اضن 


والتنظيم والممارسة*". الأمر الذي يؤدي إلى تشويه صورة اليسار وهز مصداقيته لدى 
الجماهير. 


ولقد جاءت أحداث كانون الثاني/ يناير ١1447‏ في اليمن الديمقراطية حيث تفسخت 
النخبة الحاكمة؛ واندلع القتال في صورة حرب أهلية فيها بين الوحدات العسكرية والقوى 
القبلية الموالية للأجنحة المتصارعة على السلطة. جاءت هذه الأحداث لتطرح العديد من 
علامات الاستفهام حول التجربة الماركسية الوحيدة في الوطن العربي . كما أن تعر بارت 
التطبيق الاشتراكى في الوطن العربي. وعدول العديد من الأقطار العربية (مصرء السودان». 
نونس الجزائرء. سورياء العراق) عنها في فترات تاريخية ختلفة أثار التساؤل حول مدى 


(14) من أبرز ملامح أ زمة اليسار في الأقطار العربية ما يلي: 


١‏ الأزمة الفكرية: وتدور حول عدم أصالة الأطر الفكرية للقوى اليسارية. إذ يقوم ذكرها على استعارة 
المفاهيم والقوالب الماركسية الكلاسيكية. دون الاجتهاد في نقدهاء وتطويرها لتلاءم مع الواقع العربي. في 
الوفت الذي بخضع فيه التراث الماركسي في دول الأصل لنوع من النقد والتجديد والمراجعة. ناهيك عن عدم 
القدرة على نبسيط تلك المفاهيم وفك غموضها لتصبح أكثر قهما وتقبلاً لدى المواطن العادي. كا أن نزعة 
التدين لدى قطاعات واسعة من الشعب العربي تجعل إمكانات تقبل الفكر الماركبى وتجذره في الوعي الجماعي 
العري محدودة. فالشيوعية والماركسية ترتبطان في ذهن العامة بالكفر والإلحاد. وبخاصة في ضوء حملات التشهير 
المستمرة التي تمارسها النظم الحاكمة. وقوى أخرى في المجتمعات العربية ضد اليسار. 

؟ ‏ الأزمة التنظيمية : وتتمثل في تعدد القوى والتنظيهات اليسارية وتشرذمهاء وتقوقعها داخحل أطر ضيقة, 
وفٍ دوائر محدودة. ومن ثم عجزت عن التغلغل في قطاعات جماهيرية واسعة واكتساب شرعية اجتماعية. 
وفشلت هذه التنظييات في أن تكون المعبرة عن الطبقة العاملة أو عن التحالف الطبقى الذي يبدف إلى التغيير. 

أزمة العلاقات: وتتمثل في علاقة التنظيهات اليسارية بعضها ببعض داخل الدولة الواحدة. 
والعلاقات فيما بينها على المستوى القومي. فهي علاقات هشة قوامها عدم الثقة والصراع, في علاقة هذه 
التنظيات بالنظم الحاكمة. فبالرغم من أن بعض النظم اتجهت الى استيعاب القوى اليسارية داخل أطرها 
المؤمسية كى) هو الحال في مصر والعراق في بعض الفترات. إلا أن التوجه العام للنظم العربية هو ضرب هذه 
القوى بأساليب مادية ومعنوية متعددة وتحجيمها. 

ونظراً إلى ذلك. فقد ظلت فاعليات العنف التي تمارسها القوى اليارية محدودة. ورهن بحدود التنسيق 
والتعاون مع قوى أخرى, رافضة ومعارضة. وذلك في شكل جبهات أو اتحادات. وكذلك ظلت رهاً بحدود 
وإمكانات قدرتها على الانخراط في أعمال العنف الجاهيري . والملاحظ أن الفاعليات الفكرية لليسار في العديد 
من البلدان العربية مثلت دوراً هاما في فضح ممارسات النظم الحاكمة. ولمزيد من التفاصيل حول أزمة القوى 
اليارية في الوطن العربي. انظر: إسماعيل صيري عبد الله [وآخرون]. دراسات في الحركة التقدمية العربية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. /941١)؛‏ حسين محمد محمود معلوم. «قراءات في نقد اليسار العربي: 
التجربة الحزبية الععربية من الكائن. . . إلى ما يجب أن تكون.» المستقبل العربي., السنة .1١‏ العدد ١١5‏ 
(آب/ اغسطس .)١1988‏ ص ١78‏ - 107؛ محمد جسوس. «أزمة المجتمع العربي وأزمة اليسار.» الوحدة, 
السنة .1١‏ العدد؟ (آذار/ مارس .)١986‏ ص .55-1١6‏ و 
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وحدود ملاءمة التوجهات والممارسات الاشتراكية كاستراتيجيات للتنمية في الوطن العري9". 

ومنذ مطلع السبعينيات. بل ومنذ هزيمة 1471. شهدت حركة المد القومي انكساراً 
على مستوى الفكر والممارسة . فالهزيمة مثلت ضربة قوية لشعارات ومؤسسات وقيادات نظامين 
قوميين (النظام المصري والنظام السوري). واستمر بعد ذلك مسلسل التراجع والانكسار على 
كل الأصعدة القومية. فالفكر القومي الذي ترعرع خلال الخمسينيات والستينيات في إطار 
حركات الكفاح الوطني ضد المستعمر الأجنبي م بخضع لعملية تجديد, ليتلاءم مع متطلبات 
مرحلة ما بعد الاستقلال. كما أن المارسات السياسية للنظم العربية منذ مطلع السبعينيات 
أفرغت الشعارات القومية من مضامينها الحقيقية؛ إذ اتسمت بدرجة أكبر من الواقعية وربما 
الانتهازية. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق خبرات تعيّر تجارب الليبرالية في الوطن العربي في مرحلة ما قبل 
الاستقلال:”"“. وهشاشتها في مرحلة ما بعد الاستقلال ‏ كما هو الوضع في لبنان. حيث 
اندلعت الحرب الأهلية عام ١941/5‏ وغيرها من البلدان العربية التي تبنت أشكالاً من 
التعددية السياسية خلال عقدي السبعينيات والئ|نينيات. نرى أن كل ذلك يبن معالم صورة 
تعثر التيارات والتجارب الليبرالية والقومية والماركسية في الوطن العربي ويكملها. 


وليس هنا مجال التفضيل في أسباب فشل وتعثّر التيارات الماركسية والقومية والليبرالية» 
وما ارتبط مها من تجارب للتنمية والتحديث في الوطن العربيء لكن المؤكد أن فشلهاء وعدم 
قدرتها على التجذر في الوجدان الجماعي للشعوب العربية قد أفسح المجال أمام التيارات 
الإسلامية لتطرح الإسلام كبديل هذه الأيديولوجيات. ومن ثم البنطاعك استقطاب قطاعات 


ؤتائيها:سهولة'القظات الالان وين ووفو حم فال إعاعة الأنتلارية غالبا ها 
تقدم إجابات سهلة لمشكلات المجتمع . إذ تختزل سبب المشكلات بالبعد عن شرع الله. 
فيه. ومن هنا فإن قدرتها على استقطاب المواطنين وتعبئتهم . وبخاصة الشرائح والقطاعات 
الشابة والصغيرة السن أكير. 


(19) لا شك في أن التحولات السياسية والفكرية التى تجري في الاتحاد السوفياتي وبفية بلدان أوروبا 
الشرقية في الوقت الراهن سوف تترك تأثيراتها في تيارات اليسار وتنظيياته في الوطن العربي. فهناك عملية نقد 
ومراجعة للفكر الماركسي. ناهيك عما حدث من تجاوز لتجربة الحزب الواحد والتخطيط المركزيء إذ اتمهت 
هذه الدول إلى أشكال من التعددية السياسية واقتصادات السوق . ْ 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: سعيد بنسعيد, «العرب والمستقبل: الفكر القومي العربي بين الاتباع 
وال بداع.؛ المستقبل العربي. السنة ١١‏ العدد ١١‏ (تموز/ يوليو488١).‏ ص 58 217 وتركي الحمد. 
«الوطن العربي: البحث عن أيديولوجياء» الممستقبل العربي, السنة .٠١‏ العدد ١١١‏ (نيسان/ ابريل »)١1988‏ 
ص 51-8؟. 


وثالئها: أن قدرة النظم العربية على استخدام الآلة الإعلامية في مواجهة التيارات 
اليسارية؛ وقدرتها على تبرير إجراءات القمع ضدها أكبر من قدرتها على تمارسة هذا المسلك 
إزاء الجماعات الإسلامية. ذلك أن أغلب هذه النظم تتجه نحو الاعتماد على الإسلام كمصدر 
لشرعيتهاء ولو على المستوى الشكلي فقط. وتتعدد المسالك التي تعتمدها النظم العربية 
لاكتساب الشرعية استنادا إلى الدين الإسلامي . ولكن على الرغم من ذلك. فإن هذه النظم 
1 تتردد في لحظة الأزمة من أن توجه ضربات قاسية إلى الجماعات الإسلامية السستة: 
وبخاصة تلك التي تشكل تحدياً لها. 


ورابعها: أن الجماعات والتنظيهات الإسلامية تعكس دلالات اجتاعية وسياسية هامة. 
فأغلب أعضائها ينتمون إلى الطبقات الوسطى والدنياء ومن ثم فهي تطرح مقولة العدل 
التوزيعي في مواجهة التفاوت الإجتماعي الذي تشهده الأقطار العربية - بدرجات متفاوتة ‏ 
وتؤكد ضرورة صيانة الاستقلال الوطني ورفض التبعية. وهذا يجعل قدرتها أكبر على 
استقطاب الفئات والشرائح الاجتاعية الي تعاني من جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
المتعثرة التي تنتهجها النظم العربية. وتؤكد الكثير من الدراسات التي تناولت ظاهرة الجماعات 
الإسلامية أن هذه الجماعات تتركز في الأحياء الفقيرة والحامشية من المدن الكبرى. وهى التى 
.بعاني قاطنوها من نقص امرافق والخدمات وعدم إشباع حاجاتهم الأساسية. 0 

وهناك عدة عوامل تدفع الجماعات والتنظيات الإسلامية إلى ممارسة العنف. منها: 
طبيعة الفكر الانقلابي الذي تتبناه بعض هذه الجماعات» إذ يشكل هذا الفكر دافعاً للعنف 
را له*"؛ وطغيان عنصر الشباب على عضوية هذه الجماعات. فالشياب بحكم التكوين 
النفسي والفسيولوجي أكثر حساسية إزاء المشكلات الاجتاعية والاقتصادية؛ وأكثر استعدادا 
للاستجابة العنيفة . ومن هنا يتسم سلوكه السيامي بالخيالية والمثالية ورفض الواقع والسعي 
0 تغييره. وتشكل بعض مظاهر الأزمة المجتمعية التي تعانيها المجنمعات العربية»؛ مثل 
أزمة الموية. وغياب القدوة السلوكية. واهتزاز ز القيم والمعايير. وتزعزع الثقة فى في النظم 
والحكام. وتزايد الاحساس بالفراغ الفكري والثقافي. هذه العواملٍ تشكل قوة دافعة 
لانخراط الشباب في الجماعات والتنظيهات الإسلامية التي تقدم إطارا بديلا للاحساس بالأمن 
والهوية ولرفع راية الرفض والاحتجاج ضد النظم والأوضاع القائمة . 

كما أن انتماء أغلب أعضاء هذه الجماعات إلى الطبقات الوسطى والدنيا في المجتمع, 
وهي الطبقات التي تعاني أكثر من غيرها من جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية المتردية» 
يؤدي إلى زيادة إحباطاتهم . ولذلك يغلب طابع العنف على ردود أفعاهم . فالشيعة في أغلب 
بلدان الخليج .على سبيل المثال, وعلى الرغم من دورهم العام في الاقتصاد. إذ إنهم يتركزون 
بالقرب من حقول النفط. ويعملون في صناعته. إلى جانب دورهم في التجارة ‏ على الرغم 
من ذلك, فإنهم يعانون ضعف أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مقارنة ببقية مواطنى 


)5١(‏ لمزيد من التفاصيل,. انظر: محمد سعيد العشماوي. الإإسلام السياسي (القاهرة: سينا للنشرء 
.)١941/‏ 


١4" 


تلك البلدان. وعقب اندلاع الثورة الإيرانية. وقيام الحرب بين العراق وإيران. اتجه الكثير 
من البقم الحاكمة قِ الخليج إلى اتخاذ اجراءات متشددة. بقصد تقليص نفوذ الشيعة وتحطيم 

مصادر فوتهم خشية أن يمثلوا طابوراً خامنتاء ويكونوا أدوات لإيران في هذه الأقطار”" . 
واستطاعت تلك النظم أن تقلص من دور هذه الجماعات وتحدٌ من أنشطتها المضادة وبالتالي 
لم يتسم عنفها بالحدة والاستمرارية. ]ا هو الحال بالنسبة الى بعض الأقطار الأخرى 

وبالإضافة إلى ما سبق. فإن السياسات القمعية التي اتبعتها النظم العربية في التعامل 

مع الجماعات الإسلامية. وعدم الساح لا بتشكيل تنظياتها الشرعية, وتضييق القنوات 

0 المناحة أمامها للمشاركة ‏ كل تلك الاعتبارات دفعتها الى ممارسة العف : ضد النظم 
الحاكمة وضد المجتمعات في بعض الحالات. 

وتعددت سياسات النظم العربية وردود أفعاها ازاء الجماعات الإسلامية”” فقبل 

بعض النظم بوجود هذه الجماعات طاما ظلت دائرة أنشطتها قاصرة على أعمال الدعوة إلى 
الإسلام» وبعيدة عن دائرة العمل السياسي. وسعت هذه النظمٍ إلى إدياج المؤسسات 
والجماعات الدينية في أجهزة الدولة وإخضاعها لرقابتها. وشجعت نظا أخرى. أر على الأقل 
تغاضت عن أنشطة بعض الجاعات الإسلامية المسسّةء لتوظيفها سياسيا في ضرب وتحجيم 
القوى اليسارية» وهو أسلوب يعرف في التحليل السياسمي باسم «وخلق الصراعات المتوازنة)» 
إذ يتجه النظام إلى موازنة قوة اجتاعية بأخرى. وضرب تيار سياسي بآخرء دون أن يتدخحل 
بشكل فعلىي ومباشر. ومبذه الطريقة د يتم إنماك كل القوى في المجتمع. ويتمكن النظام من أن 
يتحكم في كل خيوط اللعبة السياسية"2. واتجهت نظم ثالثة إلى تعميق اعتمادها على الدين 
الإسلامى كمصدر للشرعية. وذلك من خلال سعيها الى احتكار القوة الأيديولوجية التى 
مثلها الإسلام وسحب البساط من تحت أقدام هذه الجماعات. وليست بعيدة عن الأذهان 
عمارسات النظم السياسية في مصر وتونس والسعودية والمغرب والجزائر والسودان في هذا 
الصدد. وبالرغم من محاولاات بعض النظم العربية استيعاب بعض الحاعات والتيارات 
الإسلامية واحتواءها إلا أنه في الأغلب ظلت سياساتها إزاء تلك الجماعات محكومة بنظرة 
أمنية» وبخاصة تجاه بعض الجماعات والتنظيهات النشطة التي انخرطت في مارسة العنف. 


(١5)لمزيد‏ من التفاصيل. انظر: 
-ه[ا ننطذ عط1» .عملناع»؟ا .1 ققططة لصة ,108-127 .مم «,كانات سهلوععظ عط مز سرقاذ] المعورروع؟1» ,الزظ 
لإتقناضة [) 1 .0م ,19 .أولا ,دع لل) 5 اماجكوط ءاقلل تلز « اقوط طورخ عط مز كعناتلو لمة ل[ الم لاسصرمن ألكة 
7 .مم .(1983 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: الصادق بلعيد. «دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة السياسية في 
البلاد العربية.» المستقبل العربي. السنة .٠١‏ العدد ه١٠‏ (شباط/ فبراير 1944)., ص 0١‏ - 44و 
ناه 3 /110114واجرء/ 1ت[ «رل]عوث/الا طوعخ عط ها (اامتصصه) لمعتاناه2 250 صقاك]» ,لأمعقت .0 ععموس 1 
.185-03 .مم (1986) 18 .701 ,كع اللاي اعمط 2/16 0خاا! لزه اهار 
)١14(‏ أشارت العديد من الدراسات العربية والأجنبية إلى أن بعض النظم العرية شجعت الجماعات 
الإسلامية ودعمتهاء لكي تعتمد عليها في ضرب القوى اليسارية وتقليصها. 


١ع‎ 


القوة لتحجيم دور هذه الجماعات. وتعددت أساليب ذلك ابتداءً من استخدام البوليس 
وقوات الأمن والاستعانة بوحدات من الحيش لإخماد أعمال العنف التي تمارسها هذه 
الجماعات» رو بحملات الاعتقال الموجهة ضد أعضائهاء وانتهاءً بأحكام السجن 
والإعدام الصادرة من محاكم استثئنائية ضد بعضص قياداتها وأعضائها . 


ثانياً: الطلبة (وبخاصة طلبة الجامعات) 


إحتل الطلبة المركز الثاني بين القوى الرئيسية التي مارست العنف السياسي ضد النظم 
العربية . 0 00 خاناس اطل (470) حدثا وهو إجمالي أحداث العنف غير 


وبخصوص دور الطلبة في العنف السياسي في النظم العربية؛ ومن خلال تحليل 
أحداث العنف السياسي في النظم العربية تم التوصل إلى النتائج التالية : 


:)8( مارس الطلبة أعمال عنف في عدة أقطار عربية هي: مصر (58). والمغرب‎ - ١ 
.)١( والسودان (5)» وتونس (5)» وليبيا (5)» والجزائر (4)» والأردن (4)» وسوريا‎ 
وجدير بالتنوبه أن دور الطلبة برز بشكل واضح في مصر. حيث مارسوا (71) تظاهرة‎ 
محدودة. وذلك من أصل (517) تظاهرة محدودة: تمثل إجمالي التظاهرات التي مارسها الطلبة في‎ 
كل النظم العربية» أي بنسبة (55 بالمكة). وباستثناء سوريا التي شهدت تظاهرة طلابية‎ 
محدودة واحدة, فإن بقية أحداث العنف. حدثت في بقية الأقطار العربية بصورة متقاربة.‎ 
وعلى هذا الأساس. فإنه لم يكن للطلبة دور بارز في أحداث العنف في سوريا والعراق‎ 
. واليمنين ودول مجلس التعاون الخليجي‎ 


ويمكن تفسير دور الطلبة السيامي المتزايد في كل من مصرا”" - حيث مثل الطلبة صلب 
المعارضة السياسية خلال الفترة ١548‏ ب برا تين ودورهم في تونس والمغربت9"), استناداً 


4 حسنين توفيق إبراهيم, «الظاهرة الطلابية في مصر: محاولة للتفسير.» اليقظة العربية, العدد‎ )١5( 
,7١ ه١ ص‎ .)1١9485 (نيسان/ ابريل‎ 

(17) غالي شكري . الثورة المضادة في مصر. ط ”. كتاب الأهالي؛ رقم ١5‏ (القاهرة: جريدة الأهالي. 
/41). ص ٠١-١٠١١‏ و707. ومصطفى كامل اللسيد. المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح 
في النظام السياسي المصري. 1981١ ١987‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ ,:)١198‏ ص 70 .01١-‏ 

(70) لمزيد من التفاصيل حول دور الحركة الطلابية في تونس والجزائر والسودان والعوامل التى أدت إلى 
تصاعد هذا الدور. انظر: شهرزاد عواد. «كيان القوة السياسية في السودان. 19389 419١‏ (رسالة 
ماجستير, جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم الياسية. 1988). ص ١9‏ -870؛ علا عيبى 
اليرطي . «نظام الحزب الواحد في تونس»» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. ,)١981١‏ ص ”4 1150 و 


زكوعع لاعابووء ا :.00[10 , ععلادم8) 01:224 مانا أاكاء!] «ملاسا باع 16 نوارعع]4 ,كتاءع نمع ععععزط مطمل 
.6 .مقط .(1986 ,مصاع ممت :فملممآ 


١.5 


إلى عدة عوامل منها: ارتفاع معدلات التعليم العالي في هذه الأقطار. مقارنة بالأقطار العربية 
الأخرى . ومن ثم زيادة أعداد الخريجين الذين هم في حاجة إلى فرص عمل . وني إطار 
تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية ‏ وغيرها من المشكلات المجتمعية ‏ فى هذه الأقطار؛ وبخاصة 
منذ مطلع السبعينيات؛ بما يعنيه ذلك من ضيق فرص وبجالات العمل المتاحة أمام الشباب 
المتعلم. وارتفاع تكاليف الحياة. وضعف أو عدم وجود ضانات مستقبلية كافية بعد 
التخرج*" ‏ كل ذلك كان من شأنه زيادة مشاعر الإحباط والقلق لدى الطلبة» ومن ثم زيادة 
ممارستهم أعمال العنف المضادة للنظم الحاكمة. 

ولقد جاءت الحركات الطلابية في هذه الأقطار لتعير عن الأزمة المجتمعية فيهاء 
ولتعكس إحساس الشباب بالاغتراب وفقدان الثقة والإحساس بالفجوة بين الأمل 
والواقع“". 


وبالرغم من أن هناك أقطاراً عربية أخرى مثل سوريا والعراق واليمنين عرفت بعض 
الظروف والمشكلات المجتمعية التي شهدتها كل من مصر وتونس والمغرب» وخاصة في ما 
يتعلق بمشكلات العدل التوزيعي ؛ والمشاركة السياسية . . . الخ إلا أن دور الحركة الطلابية 
في أحداث العنف فيها كان محدوداً. ويمكن تفسير ذلك بالنسبة الى سوريا والعراق» انطلاقاً 
من تصاعد حركة المعارضة السياسية العنيفة والمنظمة للنظامين من قبل المسلمين السنة في 
سوريا (الإخوان المسلمين) والشيعة (حزب الدعوة) والأكراد في العراق. ومن ثم لم يبرز دور 

أما غياب دور الطلبة في أحداث العنف التي استهدفت النظم الحاكمة في السعودية 
وبقية دول مجلس التعاون الخليجى. فمرده الى تحدودية أعمال العنف التى وججهت إلى هذه 
النظم بصفة عامة. سواء من حيث تكرارات الأحداث أو درجة شدتهاء بالإضافة إلى ضعف 
الفاعدة الطلابية في هذه الأقطار. بحكم محدودية عدد السكان. وحداثة المؤسسات التعليمية 


(8؟) لمزيد من التفاصيل حول مشكلة البطالة وانعكاماتها على الشباب, انظر: أماني قنديل» «البطالة 
وخلق فرص العمل: أحد تحديات الوطن العربي. » الخار. العدد 0 (أيار/ مايو ,))١484‏ ص 2٠١8-51١١‏ 
ونزار الزين: «الشباب الجامعى والبطالة المؤجلة.» الوحدة, السنة 4. العدد 8" (كانون الأول/ ديسمير 
/41). ص 58 - 41. و «مشكلة بطالة الشباب من خريجي الجامعات العربية واقتراح وظيفة جديدة للجامعة 
نسهم في حل المشكلة. » شؤون عربية, العدد 4ه (حزيران/ يونيو .)١1984‏ ص 4لا 

)١59(‏ للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع المجتمعية التي ساهمت في تصاعد التظاهرات الطلابية في تونس 
والمغرب» انظر: محمد عبد الباقي الهرماسي. المجنمع والدولة في المغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية. /ا94١).‏ ص لاه -/17١؛‏ 
محمد شقرون, «الشباب المتمدرس والجامعي بالمغرب وإشكالية الدخول في الحياة » الوحدة, السنة 5. العدد 
6" (كانون الأول/ ديسمبر 1941). ص 15 - 7١‏ تركي علي الربيعو, «أزمة هوية أم أزمة حضارية : مدخل 
إلى قضية الشباب العربي»» الوحدة. السنة 4. العدد 58 (كانون الأول/ ديسمير 1941). ص "5 لاا 
ومصطفى حجازي . «شباب الظل - وقود العنف: حول مألة الشباب الْهِمشَء» الوحدة, النة 4. العدد 
49 (كانون الأول/ دينمير .)١941/‏ ص .1١51-1١١‏ 


والجامعية فيها. كا أن الثروة النفطية مكنت النظم السياسية من الاستجابة للحاجات المادية 
للشباب واشباع طموحاتهم واستيعاب المتعلمين منهم في وظائف ذات عائد مغر. كما أن 
سيادة الولاءات العشائرية والقبلية في هذه الأقطار. وعدم تبلور القوى السياسية والتيارات 
الفكرية فيهاء لا يفسح المجال أمام الطلبة لمارسة دور سياسي فعال. 

أما بالنسبة الى اليمنين» فإن محدودية دور الطلبة في أععال العنف السيامي يرجع إلى 
انخفاض معدل التعليم العالي في كل منهماء وسيادة 0 العشائرية والقبلية» وزيادة 
حدة حركات الرفض والمعارضة الي مارسها تنظييات أخرى . وانخراط الكثير من الطلبة في 
الحياة الاجتاعية مبكراً نظراً الى انتشار ظاهرة الزواج المبكر”". 

” - أن التظاهرات المحدودة مثلت الشكل الأسامى للعنف الذي مارسه الطلبة» إذ 
قاموا ب (/01) 00 محدودة من أصل )٠٠١١(‏ تظاهرة. وهو إجمالي التظاهرات البىي وقعت 
ضد النظم العربية» أي بنسبة (097 بالمئة). ويعتبر التظاهر أحد أشكال العنف التي تلائم 
الطلبة كشريحة اجتاعية. بحكم محدوديتهم العددية من جانب,. وضعف قدراتهم المادية التي 
تمكنهم من ممارسة أشكال عنف أكثر شدة من جانب آخر. 

وفي أغلب الحالات. مارس الطلبة العنف بشكل مستقل (تظاهرات وأحداث شغب 
محدودة طلابية خالصة)., وفي حالات أخرى مارسوا العنف في إطار قوى أخرى شملت بعض 
التنظيهيات والجاعات الإسلامية واليسارية» إذ يشكل الطلبة ‏ والشباب بصفة عامة ‏ العمود 
الفقري لمذه الجماعات . 

وفي بعض الحالات. كانت أعمال العنف التي مارسها الطلبة بمثابة الشرارة التي أدت 
إلى اتساع نطاق أعمال العنف غير الرسمي, فامتدت إلى مناطق أخرى خخارج أسوار 
الجامعات. وشاركت فيها قوى وحماعات أخرى من المجتمعء وبخاصة من أوساط العهال. 
ولذلك تحرص النظم العربية على الحيلولة دون امتداد التظاهرات الطلابية إلى الشوارع . 
وتحاول قدر الامكان أن تجعلها في إطارها الضيّق داخل أسوار الجامعة . 

٠"‏ - يُلاحظ بروز دور طلبة جامعات العواصم والمدن الكبرى في أحداث العنف, مثل 
الجامعات في القاهرة والاسكندرية وتونس العاصمة والرباط والخرطوم. ويرجع ذلك إلى 
ضخامة أعداد الطلاب في هذه الجامعات. كما أن تركز العملية السياسية ومراكز صنع 
القرارات والسياسات في العواعدم» يجعل طلبة جامعاتها أكثر وعياً وإحساسا بالمتغيرات 
والأحداث السياسية الحارية. ومن ثم أكثر استعداداً للاستجابة ورد د الفعل. 


؛ - اتجهت النظم العربية ‏ في الغالب ‏ إلى وضع المزيد من القيود على الحركات 


(3"0) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
تلصتا علولا :.ضوه) .معحد1آ] بسعلا) وسنائيوه. | عمل ممم 16ل عي ااتامط طععق , ومولنآ] .© اعمط ]للا 
.337-350 .مم ,(1977 ,ووعءط بإألوزعلا 
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الطلابية سواء من خلال القوانين واللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم الجامعات والاتحادات 
والأنشطة الطلابية. أو بإقرار نظام الحرس الجامعي . الأمر الذي يعني تشديد قبضة السلطات 
الحاكمة على الجامعات. ولم تتردد أغلب النظم العربية في استخدام العنف المادي لقمع 
التظاهرات وأحداث الشغب الطلابية . وفي عدد من الحالات. اقتحمت قوات الأمن الحرم 
الجامعي. وكذلك سعت بعض النظم. كما هو الحال في مصر وتونس والسودان, إلى 
استيعاب الحركة الطلابية وتوظيفها من أجل خلق المساندة السياسية للنظام؛ إلا أن إمكانات 
النجاح في هذا الشأن كانت محدودة. 


ويمكن فهم الدور المتزايد للطلبة في بعض الأقطار العربية في إطار بعض الظواهر العامة 
المرتبطة بالدور السيامي للطليبة عموماً ٠‏ وفٍ هذا السياق.» يمكن الإشارة الى عدة متغيرات : 


أوها: خصائص السلوك السياسى لدى الشباب . فالحركات الطلابية هى إحدى صور 
حركات الشباب. ولا شك في أن الخصائص السيكولوجية والفسيولوجية لمرحلة الشباب» 
باعتبارها مرحلة تحول بيولوجي واجتاعي ونفسي وفكري تترك آثارها في تصوراته ومواقفه 
السياسية؛ فتتسم في الغالب بالخبالية والمثالية ورفض الواقع والسعي الى التجديد. ومن ثم 
يصبح أكثر اندفاعاً وأكثر استعداداً لمارسة العنف,. وبدخاصة عندما لا تكون هناك مسؤولية 
اجتماعية تشكل قيوداً وضوابط على حركة التمرد. ولذلك فإنه عادة ما يمثل الشباب العمود 
الفقري لحركات التمرد والثورة. فالشباب مرحلة قلق وتوتر وبحث عن الهوية وسعي لتأكيد 
الذات, 

وثانيها: السياق اللاقتصادي والاجتماعي والسياسي . فالطلبة. كشريحة اجتياعية. هم 
أبناء مختلف طبقات المجتمع وفئاته. ومن ثم. فإن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية تترك آثارها السلبية عليهم بدرجة أو بأخرى. وبخاصة في ما يتعلق بارتفاع معدل 
البطالة ونقص فرص العملء وارتفاع كلفة الحياة» وزيادة الإحساس بعجز النظم السياسية 
عن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين بصفة عامة» وللشباب بصفة خاصة. ومن هنا 
يصبح الطلبة أكثر استعداداً لمارسة العنف. للاحتجاج على عجز النظم القائمة وعدم 
فاعليتها في التصدي لتلك المشكلات . وغالباً ما تكون المواقف الطلابية أقرب إلى مواقف 
القوى الرافضة للأوضاع والسياسات والنظم القائمة. 

وثالئها : أن ن تجمع أعداد كبيرة من الطلاب داخل أسوار التامعات والمعاهد والمدارس 
يفسح مجلاً واسعاً للتفاعل فيم| بينهم » 9 الذي يؤدي إلى بلورة نوع من الوعي والإدراك 
المشترك لدى القطاع الأكبر من الطلبة حول العديد من القضايا التي تتعلق بهم كفئة 
اجتماعية؛ أو حول بعض القضايا التي تتعلق بالهموم والمشكلات التي تواجه مجتمعاتهم. 
بالإضافة الى عدم تبلور المسؤولية الاجتماعية عند الطالب» إذ إن دوره الاجتماعي م يتحدد 
بعد. كل تلك الاعتبارات تجعل الطلية أكثر استعداداً للمغامرة والاندفاع وممارسة أعيال 
العنف ضد رموز النظم القائمة. 


ويلاحظ أنه. إلى جانب المطالب والمصالح الفئوية الخاصة بالطلبة كشريحة اجتماعية» 
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كتلك المتعلقة بنظم التعليم والمقررات الدراسية والامتحانات والمصروفات الجامعية» رفع 
الطلبة في الكثير من الحالات مطالب وأهداقاً عامة تتعلق بمصالح وتطلعات قطاعات اجتماعية 
واسعة في المجتمع مثل المطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية والعدل التوزيعي, وصيانة 
الاستقلال الرطني . ومحاربة الفساد. وهنا ت تصبح ال حركة الطلابية لسان حال المجتمع وَمضِدارا 
للرفض والاحتجاج السياسي"”". ولكن ال من أن الطلبة قد يشكلون معارضة قوية 
وتحدياً فعالاً للنظم القائمة. إلا أنهم لا يملكون مقومات طرح بدائل لماء إذ يحتاج ذلك إلى 
حركة سياسية منظمة وفعالة ا من الحركة الطلابية. كما أن النشاط الطلابي موسمي 
بطبيعته. فهو يتزايد خلال فترات الدراسة, وما أن تأتي الامتحانات, والإجازات الصيفية 
حتى يعود طلبة الجامعات إلى مدنهم وقراهم» وبالتالي يمخمد نشاطهم, ليتجدد مع الموسم 
الدراسي التالي. 


ثالثاً: القوى المنخرطة ني حروب أهلية 
وتشمل القوى التي خاضت حروباً أهلية ضد النظم الحاكمة؛ وذلك بقصد الانفصال 
عن الدولة أو الحصول على الحكم الذاتي. وتتمثل في حركة الجنوب في السودان, والأكراد ل 
العراق, والبوليساريو في المغرب» وظفار في غمان . وقد أوردت مصادر الدراسة )م22 حدثاً 
من أحداث العنف مارستها هذه القوى, أي بنسبة *, ١‏ بالمئة من إجمالي أحداث العنف 
غير الرسمي . وكان توزيعهاعلى النحو التالي: السودان (4*), والمغرب :4)١0(‏ والعراق 
(ه)» وعمان (5). 


وتعتبر مشكلة الجنوب في السودان». وقضية الأكراد في العراق نموذجين صارخين للعنف 
الذي تمارسه الأقليات””. أما حركة ظفار في عمانء وجبهة البوليساريو في المغرب فتعتبران 
نموذجين للعنف الذي تمارسه بعض القوى التي تتركز في أقاليم جغرافية داخل الدولة وتتحدى 
السلطة المركزية. واتخذ العنف في كل الحالات السابقة شكل حروب أهلية وحروب 
عصابات» لا تزال ‏ باستثناء حركة ظفار ‏ مستمرة حتى كتابة هذه الرسالة في آب/ أغسطس 
» على الرغم من وجود فتّرات من الهدوء النسبي في إطار التوصل إلى حلول سياسية - 
لم تستمر طويلا - لبعض المشكلات السابقة. كما هو بالنسبة الى المشكلة الكردية ومشكلة 
جنوب السودان. 


وتعدّ الحرب الأهلية من أخطر ظواهر العنف السياسي. نظراً الى التكلفة المادية 


(١؟)‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
نط .الآ .مومعتطت) ععمء]ءصلناطظ سماععارملدا 116ل تمعسعامنلا اق أنأ0”] سد روي ك4 .صمماك معطمعاك 
68-69 .مم .(1971 .لإامفمصمن برالذلاعقم 


(7*) يقدم لبنان أيضاً نموذجاً حياً للعنف الذي تمارسه الأقليات. وهو مستبعد من الدراسة للأسباب 
التى سبق ذكرها. 
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والبشرية التي تترتب عليها. كما أن كلفتها السياسية والاجتاعية تكون عالية» إذ تهدد الكيان 
السياسي ذاته» بل والنظام الاجتماعي برمته . 

وإذا كانت بعض الأقليات قد انخرطت في حروب أهلية ضد النظم الحاكمة. فإن 
هناك أفليات أخرى مارست العنف, اك يون ال يل إل عجو ابأدرت الأهلبة: كاهو 
الخال بالنسبة الى الحوين ون الخذائن رادريتف حمن قله وى اخ وبعض القوى الشيعية 
(ادرعت فحن الجماعات الإسلامية) في دول الخليج ‏ وبخاصة في السعودية والكويت . 


وبخصوص دور القوى المرتبطة بحروب أهلية في العنف السياسي الذي شهدته النظم 
العربية . تم التوصل إلى النتائج التالية : 


١‏ أن أحداث العنف التي مارستها هذه القوى تركزت بصفة أساسية في السودان» 
نظراً الى تصاعد الصراع المسلح بين النظام السودانى وحركة التمرد في الجنوب . مارست 
حركة التمرد (78) عملية مسلحة ضد النظام. من أصل (4ه) حدثاء هي إحمالي أحداث 
العنف التي مارستها القوى المرتبطة بحروب أهلية. أي بنسبة (58,5 بالمثة). ويلي السودان 
المغرب. حيث مارست جبهة البوليساريو )١0(‏ تمرداً وهجوما تعليها مدن النظام المغري» 
الذي استخدم الحيش لمواجهة تمردات البوليساريو. ومارس الأكراد حمس هجات مسلحة 
ضد 1 العراقي , بينما قامت حركة ظفار في سلطنة عمان بأربعة أحداث ضد النظام . 


أن الشكل الأساسي للعنف الذي مارسته القوى التي انخرطت في حروب أهلية 
007 العام والهجات المسلحة. فقد أوردت مصادر الدراسة (/ا5) عملية تمرد وهجوم 
مسلح قامت بها هذه القوى. من أصل (454) حدثاء هي إجمالي أحداث الشغب والتمردات 
العامة والهجات المسلحة التي وقعت ضد النظم العربية. أي بنسبة (51 بالمئة)» وكان توزيع 
هذه العمليات على النحو التالي: السودان (54). المغرب .)١5(‏ العراق (5)» تمان (7)» 
والى جانب ذلك, كان هناك محاولة اغتيال في عمان. 
ويدل هذا على عمق الصراع السياسيى بين النظم الحاكمة والقوى المعنية في تلك 
الدول. كما يكشف عن امتلاك بعض هذه القوى مقدرات سياسية وتنظيمية وعسكرية تمكنها 
من تصعيد هجاتها المسلحة ضد النظم الحاكمة. هذاء إلى جانب الدعم الخارجي الذي 
تتلقاه بعض الأقليات والذي يزيد من قدرتها على الاستمرار في تمارسة العنف . 


* - اقترنت أعمال العنف التي مارستها بعض القوى المرتبطة بحروب أهلية بالسعي الى 
الانفصال أو الحصول على الحكم الذاتي؛ بما يتضمنه ذلك من مؤشرات سياسية واقتصادية 
وثقافية . وإذا كانت هناك بعض الأقليات قد سعت الى الانفصال عن جسد الدولة. فإن 
هناك أقليات أخرى سعت إلى تأكيد هويتها الثقافية والحضارية وتحقيق بعض المكاسب 
السياسية والاجتاعية وتهديد استقرار النطم الحاكمة. ىا هو الحال بالنسبة الى البربر في 
الجزائر؛ والشيعة في بعض دول الخليج. ولذلك فقد تضمن عنف الأقليات في بعض جوانبه 
مطالب ذات مضمون سيامي واقتصادي واجتماعي. كالمطالبة بنصيب عادل من الثروة 


لحيل 


والسلطة بسبب سوء 0 الاقتصادية والاجتاعية لدى الأقليات مَعِيَازنة بأوضاع الموى 
الأخرى. وهذا نظراً لضعف اهتام النظم الحاكمة في هذه الأقطار بتنمية مناطق الأقليات» 
وغياب تمثيلهم قٍ النخب الحاكمة والمؤسسات السياسية أو ضعفه. رغم وجودهم العددي 
وثقلهم في أقطار كالعراق والسودان وغيرهما”". 

وتطرح ممارسة الأقليات بعض أعمال العنف ‏ خاصة إذا ما أخذت الحالة اللبنانية في 
الخلفية ‏ العديد من التساؤلات حول الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية للمشكلة في 
الوطن العربي. فقضية الأقليات قنبلة موقوتة تبدد بالانفجار في بعض الأقطار العربية. 

ويُلاحظ بصفة عامة أنه غالبا ما تبدأ الأقليات بالمطالبة بنصيب عادل من الثروة 
والسلطة. لكن نتيجة تراخي النظم الحاكمة في الاستجابة لهذه المطالب. وتفضيلٍ الأساليب 
القمعية في مواجهتهاء فإن ذلك يعمّق الانقسامات والاختلافات داخل المجتمع, ويُدشن 
الروح الانفصالية لدى بعض الأقليات . 


وتترداة ختطورة لآم إذا ها امد بعين الاعتبار دور المتغير الخارجي في إذكاء هذه 
المشكلة. فالاستعار الأوروبي مثل دوراً مها في تعميق هذه الظاهرة وتجذيرها*”". ولم تكفث 

بعض القوى الخارجية عن اتخاذ بعض الأقليات قنوات لممارسة الاختراق والتأثير في بجرى 
النجاطاك في النطقة””“. والأاخطر من ذلك أن إسرائيل تستخدم قضية الأقليات كإحدى 
أدوات تعاملها السياسبي”". 


3 العمال 


النظم العزنية. :ققد مدر تيج ا حدقا مق أصل (47) حدثا هي إجمالي تكرارات 


(7”5) لمزيد من التفاصيل, انظر: نازلي معوض أحمد «البربرية في المغرب العربي: تعددية تجزيكية أم 
تنوع في إطار وحدة.» الأفق العربي. العدد 4 (شباط/ فبراير /1981). ص 751١‏ -5319. 

(5”) لمزيد من التفاصيل, انظر: جلال عبد الله معوض. «القوى الأجنبية ومشكلة الأقليات في الوطن 
العربي والخليج العربي:» التعاون, السنة ”. العدد ١‏ (نيان/ ابريل .)1١441/‏ ص ,١98١ 1*٠‏ 

(5") لمزيد من التفاصيل؛ انظر: عوني فرسخ . «الأقليات في الوطن العربي: تراكمات الماضي ‏ وتحديات 
الحاضر. واحتالات المستقبل.» المستقبل العربي. السنة .١١‏ العدد ١١9‏ (كانون الثاني/ يناير .)١1989‏ 


ص 59-376. 
(93) أود دينون. وخطة يي عبد المالك خلف التميمي ؛ الاستيطان الأجبي في 
الوطن العربي: المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العري: دراسة تاريخية مقارنة. سلسلة عالم المعرفة؛ الا 


(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا.» )ل ص 1-755 مل وحسام جمد «الوطن 
العربي من التحزئة الى التفتيت 5 المخطط الصهيوني.» » الباحث العربي. العدد 1 (تشرين الأول / اكتوير - 
كانون الأول/ ديسمير .)١9421/‏ ص75 -528, 


أحداث العنف غير الرسمي في النظم العربيةء أي بنسبة ١11/(‏ بالمئة). وجدير بالذكر أنه 
تم إدراج الإضرابات التى مارستها بعض القطاعات المهنية كالأطباء والمهندسين ضمن 
اضرابات العمال» وهي محدودة العدد. 


ومن واقع نحديد أحداث العنف السيامي التي مارسها العمال يتضح ما يلٍ: 

١‏ - أن العمال مارسوا العنف في عدد من الأقطار العربية. وكان توزيع الأحداث التي 
مارسوها في تلك الأقطار على النحو التالي : السودان .)١5(‏ مصر .)2٠١(‏ المغرب »)١٠١(‏ 
تونس (8)» البحرين (5)» سوريا (5)) الكويت )١(‏ الإمارات .)١(‏ العراق .)١(‏ ليبيا 
.)١(‏ وهكذا يتضح بروز دور العمال في السودان والمغرب ومصر وتونس . وم تورد مصادر 
الدراسة معلومات عبن الإضرابات في الجزائر» رغم تأكيد بعض المراجع الدور المتزايد للعمال 
فيها"". ولم يبرز دور العمال في أحداث العنفا غير الرسمي التي وجهت إلى النظم الحاكمة في 


(07”) أورد محمد عبد الباقي الهرماسى تقديرا لعدد الإضرابات في تونس والجزائر خلال الفترة من *1417- 


على النحو التالي : 
1ك 


انظر: الهرمامي , المجتمع والدولة في المغرب العربي. ص 2537 وهلا . وهو لم يورد في السابق تَعَويفا 
نظرياً أو إحرائياً محددا لمفهوم الإضراب. والذي على اتسنادة سم حصر عدذدد الاضرابات الي وقعت في البلدين. 
فقط هو ميز بين ما أمهاه الإضراب الدفاعى . الذي بحاول الحفاظ على المقدرة الشرائية. واللاضراب ا مجومى » 
الذي يحاول المساهمة في اقتسام ثار التنمية الاقتصادية. وني بعض الأحيان المشاركة في الصراعات بين النخب 
على السلطة. ىا أنه لم بحدد المصادر التي اعتمد علليها في حصر هذا العدد من الإضرابات. لمزيد من 
التفاصيل . انظر: المصدر نفسه. ص 58لا 89. وجاء في كتاب بالإنكليزية - سبق في صدوره كتاب الهرمابي - 
تقدير عدد الإضرابات في الجزائر على النحو التالي : 


ليبيا والعراق واليمن العربية واليمن الديمقراطية والسعودية وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي . 

ويمكن تفسير الدور المتزايد 03ظغ] - للعال في أحداث العنف السياسي الي مورست 
ضد النظم الحاكمة في كل من تونس ومصر والمغرب., وإلى حد ما في سورياء استنادا إلى 
عدة اعتبارات منها: الاتساع النسبي للقاعدة العالية (عمال الصناعة والخدمات) في هذه 


انظر: 187 .م «عاعفعلة مع لندننه2ا عل وغت10م يلل العطع مم10 إعموط علآ» , مكوتمسهظ8 .5 
وبالرغم من أن المؤلف حدد المصدر الذي استقى منه عدد الإضرابات إلا أنه لم يقدّم تعريفاً محدداً لمفهوم 
الإضراب . لمزيد من التفاصيل. انظر : .تعللده8) مترعوالك انا ترم اناهن ] فسه ماود . تممعدصمعا؟ لتطعقع 
181-113 .مم .(1986 ركوعءه وعزيوء/8 .مام 
وبالرغم من معرفة الباحث ببذه المعلومات عن عدد الإضرابات في تونس والجزائر. إلا أنه لم يدرجها في 

إطار التحليل الكمي لظاهرة العنف السياسي قُِ النظم العربية نظراً إلى عدة اعتبارات» منها: 

١‏ أن أياً مه ن المؤلفين لم يقدم تعريفاً نظرياً أو إجرائياً تحدداً لمفهوم الوّضراب» بحيث يمكن الباحث من 
المقارنة بين تعريفه للمفهوم وتعريف المؤلفين له. 

؟-أن الصادر العربية والأجنبية التي اعتمدت عليها الدراسة في حصر أحداث العنف وتجميعهاء لم تورد 
أعداداً للإضرات ف الدولتين. تمائل تلك التي ذكرها المؤلفمان أو حتى قريبة منهبا. فمصادر الدراسة لم تورد 
سوى (14) إضراباً. محدوداً وقعت في كل الأقطار العربية موضع الدراسة خلال الفترة الزمنية, ١910/١‏ 
8 .» وذلك (طبقاً للتعريف الذي تتبناه الدراسة لمفهوم الإضراب) . 

©*-_أن بعض الباحثين التونسيين والجزائريين المتخصصين الذين قابلهم البحث. أبدوا شكوكاً كبيرة حول 
صحة تلك المعلومات. 

4 - أن إدخال أعداد الإضرابات كما وردت في الدراستين ضمن التحليل الكمى لظاهرة العنف السيانى 
في النظم العربية. كان من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإرباك والفوضى في التحليل والنتائج. خاصة أن 
الهرمابى وتلماني لم يوردا معلومات إلا عن الإضرابات فقط دون أشكال العنف الأخرى. ولذلك فإن 
الدراسة تلتّزم بعدد الإضرابات التي أوردتها المصادر العربية والأجنبية الي اعتمدت عليهاء والتي أكد باحثون 
ينتمون الى عدة أقطار عربية تمتعها بدرجة يعتدٌ ها من الصدق بالنسبة إلى دولهم. وتكتفي الدراسة بالإشارة 
والتنويه إلى ما ورد في الدراستين المعنيتين. 
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الأقطار وتزايد حساسيتها إزاء المشكلات الاقتصادية والاجتاعية التي اشتدتٍ 0 
خطط التنمية وبرامجهاء وبخاصة مع تجاه النظم السياسية في هذه الأقطار نحو تبني سياسات 
اقتصادية انفتاحية. إذ ترتب على ذلك نفاقم مشكلات التضخم والبطالة. وتراكم المديونية. 
واتساع 1 بين الطبقات. وبروز قوى اقتصادية واجتاعية جديدة.ء طفيلية وانتهازية. 
استطاعت أن تستغل جهاز الدولة من خلال العديد من الوسائل لتحقيق أهدافها ومصالحها. 
واتجهت النظم الحاكمة في هذه الأقطار إلى اتباع سياسات تقشفية تنفيذاً لبعض توصيات 
صندوق النقد الدولي. فقامت في فترات مختلفة برفع أسعا ر السلع الأساسية وتخفيض 
الدعم. ىا فشلت هذه النفام - وبدرجات متفاوتة - في لحار على الأسعارء وانتشر الفساد 
السياسي والإداري» واستشرت أنماط استهلاكية ترفية لدى شرائح اجتاعية محدودة. 

وقد كان العمال أكثر حساسية إزاء هذه السياسات الاقتصادية والاجتاعية. فقد أثرت 
بشكل مباشر في مستوى معيشتهم التدني أصلاء وخلقت لديهم الإحساس بفقدان بعض 
الحقوق والامتيازات التي اكتسبوها في فترات تاريخية سابقة*». ومن هنا اتجهت قطاعات منهم 
الى التعبير عن السخط من خلال ممارسة الإضرابات وأحداث الشغب والتمردات المحدودة 
والاشتراك ‏ إلى جانب فئات أخرى - في أعمال العنف الجماهيرية كالتظاهرات وأحداث 
الشغب العامة . 


ويرجع ضعف دور العمال في أحداث العنف المحدودة التي مورست ضد النظم 
الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجى إلى عدة أسباب منها: ضعف القاعدة العمالية 
الوطنية في هذه الدول بشكل واضح . بحكم محدودية عدد السكان وحداثة العهد بالتصنيع. 
وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة. ونحرص حكومات هذه الدول على إحاطة العمال الوافدة 
بسياج من القيود والضوابط تحول درن تكثيف تفاعلها واحتكاكها مع العمالة الوطنية» وكذلك 
تحول دون ممارستها أي أنشطة مضادة لهذه النظم"" . كا أن ارتفاع 0 النفط عقب حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر /1437. وزيادة العوائد النفطية لهذه الدول. كان عاملاً هاما لتمكين 
حكوماتها من الاستجابة للمطالب المادية للشريحة الضيقة من العمالة الوطنية, الأمر الذي لم 
يدع هناك مبررات لاسخط والتمردات. 

ويمكن تفسير ضعف الدور السياسي للعمال في أحداث العنف في كل من ليبيا والعراق 


(8؟) لمزيد من التفاصيل حول المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس والمغرب والسودان 
والجزائر. انظر: الهرمامي, المصدر نفسه؛ الفصل الشالث؛ عمرو سعد الدين. «واقع الأزق الاتتصادي في 
السودان. » السياسة الدولية؛ النة ؟1. العدد 8ه (نيسان/ ابريل .)١185‏ ص 45 -8ه؛ 
4 نتعععام 01 5عع0 2 رمكامء أمعررمماعاع0آ 5ه امعسووعوكة 211076 عدممدرهم) ك»> ,كتافاوط .2 مامل 


01:4 ككه) ,عاعواطالط صلة لمهم ,(1983 تعسسيح) 3 .مم ,37 .001 بأمدصةل اعوط عال14:0 «رداوامنا 1 
.(2,1987ةالتمعقاا تمملمما) 1898-1985 ىقاوط عدعامم ليا زه كع تجم اط 86 502211 برا «ءسرمط 


(9؟) لمزيد من التفاصيل؛ انظر: سعد الدين إبراهيم. النظام الا جتماعي العري الجديد: دراسة عن 
الآثار الاجتماعية للثروة النفطية 00 دار المستقبل العربي . 1487) التميمي . الاستيطان 
الأجنبي ني الوطن العربي: المغرب العربي ‏ نلسطين ‏ الخليج العربي : دراسة تاريخية مقارنة؛ القسم الثالث. 
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وسوريا واليمن العربية واليمن الديمقراطية استناداً إلى تعاظم قدرات الضبط والإكراه لدى 
هذه النظم. وتبلور الصراع السياسي فيها حول محاور طائفية وإثنية وقبلية وعشائرية. الأمر 
الذي يقلص من إمكانات بروز العمال كقوة مؤثرة. ويجب فهم ما سبق في إطار ضعفث 
القاعدة العمالية» وبخاصة في ليبيا واليمنين بحكم تدني مستوى التصنيع في هذه الأقطار”©.” 

؟ - أن الإضراب المحدود م مثل الشكل الرئيسي للعنف الذي مارسه العمال في الأقطار 
العربية. إذ صدر عنهم (45) إضراباً محدودا مر ن أصل (0ه) حدثاً قثل إجمالي أحداث 
العنف التي مارسههما العمال. وتوزع الأحد شر حدت] على النحو التالي: أحداث الشغب 
والتمردات المحدودة (8). والتظاهرات المحدودة (؟). والإضراب العام .)١(‏ ويمكن فهم 
ذلك في ضوء طبيعة العبال كفئة اجتماعية. فهم فئة محدودة من حيث العدد. وتنتشر في 
مناطق صناعية عدة. هذاء إلى جانب ضعف أو غياب الأجهزة والتنظييات القادرة على تعبئة 
العمال في إضرابات عامة أو أعمال عنف أخرى. لذلك يلجأون إلى ممارسة الاضراب 
المحدود. 

“" - أنه نتيجة ضعف قاعدة عمال الصناعة ‏ بصفة عامة ‏ وعدم تبلور وعيهم الطبقي» 
وتضخم قطاع الخدمات في العديد من الأقطار العربية برز دور عمال الخدمات. كسائقي 
وسائل المواصلات العامة وغيرهم. فق تمارسة بعض أعمال العنف ٠‏ وف بعض ال حالات. 
وبخاصة في سوريا والسودان» قامت بعض الفئات والشرائح المهنية كالمهندسين والأطباء 
والمحامين وضباط المراقبة الجوية بميارسة الإضراب» اه على سياسات هذه النظم 
وممارساتهاء أو للتعبير عن التعاطف مع حركات أكير تمارس الرفض والعنف. 

4 - ارتبطت أعيال العنف التي مارسها العمال ‏ في الأغلب الأعم - وبخاصة تلك التي 
أخذت شكل الإضرابات المحدودة ببعض المطالب والمصالح الفئوية الضيقة التي تهم العمال 
كشريحة اجتاعبة. مثل تلك المتعلقة بالأجور والحوافز والأسعار والرعاية الطبية. . . الخ. وق 
بعض الحالات شاركت قطاعات من العمال ني أعمال العنف العامة. إذ كان رد فعلهم سريعا 
إزاء بعض القرارات والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها النظم الحاكمة في بعض الأقطار 
كتونس والمغرب ومصرء وبخاصة تلك المتعلقة برفع أسعار السلع الأساسية . 


غالباً ما جاءت أعمال العنف التى مارسها العمال متجاوزة التنظيهات النقابية 
الغائمة » ويعكن هذا وضعية هذه النظيات ف إطار علاقاتها بكل من العوال م افيه 
والنظم الحاكمة من جانب آخر. فهي إما غير موجودة أصال, اذلا تقر , بعض النظم العربية 
ولا تقبل بمبدأ التنظيهات السياسية والنقابية» وإن سمحت نظم أخرى بقيامها فيتم إخضاعها 
لمجموعة من القيود والضوابط تفقدها الاسنقلال والفاعلية. وتغدو مؤسسات شكلية هشةء 
لا تعبر عن العال ولا تمارس دورها في تنظيمهم وتعميق وعيهم وتجميع مطالبهم وتوصيلها. 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر : علا«مسمءع 110 ...كلك . تلذالل1-8ئ1 عوتطكحظ لمة ععلفطكا ممقطعز8 
(987] يتصك! 1[ سصحنتا) تصملمهط) فرطل زه تمعصرونواعمع2] 
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ومن هناء فإن أية حركات عمالية لإعلان الاحتجاج والرفض لا بد أن تتجاوز الأطر التنظيمية 
النقابية . 


- إلى جانب تحريم الإضرابات وتجريمها بالقانون في أغلب النظم العربية. حيث 
تعتير هذه 07 الإضرابات أعمالا تخريبية تضر بالاقتصاد والمصالح الوطنية. ولذلك تضع 
عقوبات مشددة على المحرضين على القيام بباء والمشاركين فيها. فإن هذه النظم لم تتردد في 
استخدام القوة لإنهاء الاضرابات العمالية. وفي كثير من ا حالاات حدثت مصادمات بين قوات 
الأمن والعال المضر بين. 


خامسا: الجيورش 


مارست بعض وحدات الجيوش في عدد من النظم العربية (18) حدثئاً من أحداث 
العنف السياسي. أي بنسبة ١١(‏ بالمثئة) من إجمالي أحداث العنف غير الرسمي التي وقعت 
ضد النظم العربية وهي بذلك مل القوة الرئيسية الخامسة الي مارست العنف السياسي ف 
تلك النظم. وكان توزيع أحداث العنف التي مارستها بعض وحدات الجيوش في النظم 
العربية على النحو التالي: ليبيا .)١*(‏ السودان (), اليمن الديمقراطية (/ا). العراق (4)ء 
اليمن العربية (5)؛ الأردن ("”)» السعودية ()2 الجزائر (؟)» المغرب (5). سوريا 2)١(‏ 
البحرين ,.)١(‏ الإمارات .)١(‏ وهكذا ينضح بروز دور الحيش في كل من ليبيا والسودان 
واليمن الديمقراطية واليمن العربية وسورياء وم يكن للجيش دور في أعمال العنف في الأقطار 
العربية الأخرى. ويفتح هذا المجال للبحث في طبيعة المؤسسة العسكرية في الأقطار العربية. 
وأغاط العلاقات العسكرية ‏ المدنية» والعرامل أو الفرص التي تدفع بعض وحدات الجيش 
لمارسة العنف ضد النظم القائمة. ومن واقع تحليل أحداث العنف السياسي التي مارستها 
الخيوش يتضح ما يلٍ: 


١‏ - أن المحاولات الانقلابية كانت هي أكثر أشكال العنف التي انخرطت فيها 
الجيوش. كان هناك )١58(‏ محاولة انقلابية من أصل (4:) حدثاً من أحداث العنف هي 
إحمالي الأحداث التى مارستها وحدات من الجيوش», أي بنسبة (8ه بالمئة). وإلى جانب 
محاولات الانقلاب, فقد مارست بعض وحدات الجيوش )١٠١(‏ تمردات محدودة و(7) تمردات 
عامة. و(”) انقلابات. 


وفي بعض الحالات مثل الأردن واليمنين» كانت أعمال العنف التى مارستها وحدات 
من الجيش مرتبطة بوجود فوارق في الامتيازات والمرتبات بين فئات ووحدات الجيش. استناداً 
إلى معايير طائفية وقبلية. أو مرتبطة بوجود فجوة مادية كبيرة بين الضباط والجحنود. ونتيجة 
ذلك. لم يكن هدف الوحدات الي مارست العنف الاطاحة بالنظم القائمة؛ ولكن فقط 
التعبير عن عدم الرضا ورفع بعض المطالب المادية. وفي حالات أخرى ارتبطت أعمال العنف 
الي مارستها وحدات من الحيش بالصراع السيابي بين أجنحة النخبة الحاكمة: كما هو الخال 
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في سوريا واليمن الديمقراطية”“. وفي حالات ثالثة. مثل السودان وليبياء مارست بعض 
وحدات الحيش العنف بالتنسيق مم المعارضة المدنية ‏ إذ نجحت هذه الأخيرة في تجنيد وخلق 
بعض العناصر الموالية لها داخل القوات المسلحة ‏ للإطاحة بالنظم القائمة”". 

 *‏ يلاحظ أن الكثير من المحاولات الانقلابية التي حدثت ضد النظم العربية خلال 
فثرة الدراسة؛ قد انتهت بالفشل لأسباب عديدة. أوها: عدم التخطي الجيد لهذه 
العمليات. سواء في ما يتعلق بحجم القوات والوحدات التي قامت بها وطبيعتهاء أو بالعمل 
على ضان القوات الأخرى للعملية الانقلابية ومساندتها أو على الأقل تحييدها. ونتيجة ذلك 
تحركت في الكثير من الحالات وحدات مضادة من القوات المسلحة ‏ موالية للنظم ‏ للقضاء 
على المحاولات الانقلابية. وثانيها: تطور أجهزة الضبط والرقابة والتعنت التي تكن النظم 
الحاكمة من اكتشاف المحاوللات الانقلابية والتعامل معها بصورة مبكرة قبل استفحال 
خطرها. وثالئها: تدخل بعض القوى الخارجية للقضاء على المحاولات الانقلابية النيي تحدث 
في أقطار معينة. فعلى سبيل المثال. تدخلت مصر غير مرة - بأشكال مختلفة ‏ للقضاء على 
محاولات انقلابية حدثت في السودان”". 


وَعنوما: تعتبر الجيوش من أكثر المؤسسات قدرة على حماية النظم العربية الحاكمة أو 
الاطاحة مها. نظرا الىى ضعف وتهرؤ تنظيات وقوى المعارضة المدنية الرسمية. وتشتت قوى 
المعارضة غير الرسمية. وضعف قدراتها التنظيمية ومحدودية مصادر قوتها. وعلى الجانب 
الآخرء تمتلك المؤسسات العسكرية التنظيم والضبط والتسليح والقدرات والمهارات الفنية 
والادارية. ومن هنا تعمل النظم العربية من خلال العديد من المسالك للحيلولة دون 
انخراط الجيوش في أعال انقلابية. ولم تتردد أغلب هذه النظم في استخدام وحدات من 
الحجيوش وتوظيفها في ديناميات الحياة السياسية الداخلية للقضاء على أعمال العنف غير 
الرسمي. وخاصة تلك التي تتسم بالحدة. 

+ - ولقد سبق أن أشارت الدراسة إلى العديد من المسالك التي اتبعتها النظم العربية 
خلال العقدين المنصرمين ‏ ولا تزال ‏ من أجل ترويض الجيوش العربية. وضمان استمرار 


(41) لمزيد من التفاصيل. انظر: 
1/71 انق االكطأناتماع 180 ,اتكانوأمقاء50 توأسبرى وز «عسروط عمل عءأوونساى +7716 ,صوح”ا مولا دمدوام اتلد 
.(1981 .ضصساعلط سمحن" ) :مملمسمآ) 1978-/96| رىاتامط از 


(؟1)الظر: محمد بشبر حامد. «الشرعية السياسية وممارسة السلطة: دراسة في التجربة السودانية 
المعاصرة, » المستقبل العر بي . السنة 9. العدد 44 (كانون الأول/ ديسمبر .)١985‏ ص""” ‏ 08؛ 
8لمة) 2 .مم .لاد .أل ,أماعاول اقوط 1//100[6 «. م10انذهمم0) 115آ لمه 02050211» ,نمذرعلمكث ذكاآ 


:00 !]) راونا إه اوها عا هته أمأع وال( .لالفطكز ننامؤمة84 لمة .225-237 .مم ,(1986 
.(21,1985كا 


(47) عواد, «كيان القوة السياسية 5 المودان. 4--584ا١.يا‏ ص 7150”. 

(44) حول الدور السياسي للجيوش في النظم العربية في الوقت الراهن., انظر: 
لال 1170[ ملاافصلم ات د نع زاناه لاعوللا م1 .اأملعن]: حصدناائللا لمةاأوة5 .نآ ,عاعقسصسك انوط 
.137-44 .مم ,(988! ,لعاتعسلط 5صه[اتصعهكلآ :مهلم مآ) عم 
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التحكم فيها والسيطرة عليها. وطالما استمرت هذه النظم قادرة على ممارسة تلك الأساليب 
تفاعلية: فإن خطورة اللؤمسنات السكرية كتصادر للتطيير السيائى سكن مندودة 
وسيصبح في إمكان النظم احتواء أية محاولات انقلابية تقوم مها بعض الوحدات العسكرية. 
لكن متى فشلت هذه النظم في إدارة عملية السيطرة على الجيوشء. فستزداد احتمالات بروز 
دور ايوش كقوى للتغيير السياسي من خلال العمل الانقلابي. 


سادسا: وى وتنظييات أخرى 


إلى جانب القوى الرئيسية السابقة التي مارست (59 بالمئة) من العنف السياسي غير 
الرسمي في النظم العربية. هناك قوى وفثئات أخرى مارست ال 5١(‏ بالمئة) المتبقية من 
أحداث العنف. ومن هذه القوى ما يل: 


١‏ - الجبهة الوطنية الديمقراطية في اليمن العربية 
مارست أربع هجهات مسلحة ضد قوات النظام.ٍ وذلك بدعم ومساندة من اليمن 
الديمقراطية. إلى جانب بعش القبائل الي مارست تمرداً عاماً واحدا وآخر محدوداً ضد 
النظا 
و 


الجبهة الوطنية لليمن الديمقراطية 

قامت بهجومين مسلحين ضد النظام في اليمن الديمقراطية بمساندة من صنعاء. الى 
جانب بعض القبائل التي مارست تكردا محدودا ضد النظام . ويمكن فهم العنف الذي مارسته 

بعض القبائل في اليمنين في إطار خصوصية التركيب الاجتماعي فٍ الدولتين . فالقبائل لا تزال 
8 البناء الاجتماعي » وتشكل الولاءات القبلية في بعض المناطق بديلا للولاء للدولة. كا 
بقيت القبائل في اليمن العربية مسلحة بعد الحرب الأهلية, الأمر الذي يزيد من قوتها. 
ولذلك فإن استحواذ بعض القبائل على السلطة والثروة في المجتمع. غالبا ما يدفع القبائل 
الأخرى إلى الخروج على السلطة في العاصمة. وهي ظاهرة لما جذورها التاريخية في 
الدولتين*'. ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما تنعكس الانقسامات القبلية والاجتماعية على 
هيكل المؤسسات السياسية - المسلحة. فتمتد صراعات النخب المبنية على أسس قبلية 
لتشمل وحدات الجيش. وأجهزة الأمن؛ وقد يصل الأمر الى حد الحرب الأهلية على غرار ما 
حدث في اليمن الديمقراطية في أوائل عام 1985. 


(15)لمزيد من التفاصيل؛ انظر: أحمد الفصير. «حركية المجتمع العربي: مثال اليمن.» الوحدة. السنئة 

ه. العدد لاه (حزيرات/ يونيو .)١94864‏ ص 9١؛‏ 
-173 .هم .(1982 بصاع]ط صممتة) تمملمما) عنماى تسعامال ن عمل مم3 ملل ممسع ا .ممكمماكط لطال 
(1983 ووعمه بسع ناووون لا :اماه ") .كفل انم8) متمسعع ١‏ موق ع7 العسل1ةا! لعتنصمن.] ماطمعر لصن .174 
4 .م 


١ باه‎ 


الحجاج الإيرانيون 


دأبوا على ممارسة التظاهرات ضد السلطات السعودية خلال مواسم الحج في السنوات: 
لل "اقل يلوك .١986‏ 

وبرتبط مسلك الحجاج الإيرانيين هذا باندلاع الثورة الإسلامية في إيران» وتأكيد 
قادتهاء وبخاصة خلال السنوات الأولى. على مبدأ تصدير الشورة من خلال عدة مسالك 
منها: تحريك القوى الشيعية في دولة الخليج للعمل ضد النظم الحاكمة فيها. وتعبئة الحجاج 
الإيرانيين ضد النظام السعودي, لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار في تلك الدول. 

- بعض فصائل المقاومة الفلسطينية في الأردن 

مارست )١4(‏ حدثاً من أحداث العنف ضد رموز النظام الأردن» منها: () هجمات 
مسلحة؛ و(") اغتيالاات». و(8) محاولات اغتيال. واستهدفت محاولات الاغتيال عدداً من 
سفراء الأردن قُْ الخارج . ويمكن فهم ذلك في ضوء تشابك وتداخل العلاقة بين النظام 
الأردني والمقاومة الفلسطينية منذ مطلع الستينيات, إذ تصاعد التوتر بينهما إلى حد الاقتتال 
المسلح (أحداث أيلول/ سبتمبر [أيلول الأسود] .)1917١‏ 

ويرجع الصدام بين النظام الأردني وقوات المقاومة الفلسطينية الى عدة عوامل أبرزها: 
تنامي الدور السياسى والعسكري للمقاومة الفلسطينية داخل الأردن. وبخاصة بعد عام 
9517 إذ تزايد عدد المنظمات الفلسطينية العسكرية وشبه العسكرية,. والمانية ‏ مثل 
اتحادات الطلاب والمرأة وغيرها -. واستطاعت الملنظمة أن تستقطب الولاء السياسي 
للفلسطينيين في الأردن. ومن هنا أصبحت بمثابة «دولة داخل الدولة). وحدث نوع من 
الازدواجية في السلطة. وبرز التناقض واضجا في التوجه السيابي لدى الطرفين. ففي الوقت 
الذي رفعت فيه المنظمة شعار التحرير ومارست الكفاح المسلح لتحقيق هذا الهدف. واتخذت 
الأردن كقاعدة انطلاق لأعرانها المسلحة ضد إسرائيل» اتبع النظام الأردني خط اعتدالياً 
انعا فقبل قرار مجلس الأمن رقم 147., وتعامل مع مبادرة يارنغ . ومن هنا كان لا بد من 
أن يحدث الصدام ليستعيد النظام الأردني سلطته. فكانت صدامات أيلول الأسود 21917١‏ 
وما ترتب علها من تداعيات”". وبالرغم من تقلص الوجود العسكري الفلسطيني في الأردن 
عقب هذه الأحداث, إلا أن بعض فصائل المقاومة استمرت في ممارسة بعض أعمال العنف 
المتفرقة ضد رموز النظام الأردني في الداخل والخارج. واستمرت مسيرة العلاقات الأردنية ‏ 


(51) لمزيد من التفاصيل حول مسيرة العلاقات الفلسطينية ‏ الأردنية؛ وبخاصة أحداث أيلول الأمود 
«للقل انظر : ب« لا؟) ععنه7 عمل كع عوجوم ما عضن افاعق ل تطديهة8 أكعثلا لم8 أخوع نإوجا حل[ عسنطاعم 
(م[ لعنلء3 16 نوانتامظ اميق .ممكلباط :60-67 .مم ,(19806 . كممنناع. مواععمط عه اأعميه0 نعاعنلا 
لالا)ة 07 2م ترهن) كل اكلماى ما ملطذكمعلمع1» الإتمطكا لى اأععطهلة لمة .209-219 بحرم الإعمام وما 
ماعن( ننه منمئىن06هم.] ..لء عناطكا .آ لفيظ مند 1970-1971 مفاعول لمح 1975-1979 .مممجطعا أه 
اللا لمن طفعة 0! عنامت ألمت8 ]0ن للالون للملا كلمت الى التمتعط) لرعموكل طوعم بن اعم 

981 .ىن الناك أقوط 


١ مه‎ 


الفلسطينية ما بين المد والجزر طبقاأ لطبيعة الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية 
الحاكمة لهاء والمرتبطة أساسا بتطورات القضية الفلسطينية*", 


0 المتشقون في سوريا والعراق 

مارسوا بعض أعمال العنف ضد النظامين في البلدين؛. واتخذ العنف الذي قاموا به 
دكريهة عمليات الحافير حرام لامر أخرى من داخل القوات المسلحة 
للبعشين التق في كلا النظامين انطلاقاً من الانشقاقات والميزاعات بين أجنحة النخبة 
الحاكمة في الدولتين*". فضا عن الصراع المحوري بين جناحي حزب البعث ف سوريا 
القراف» وانجاه كل منما إل مسانئدة مر المباولة ار 0 مركت كيرا ما يقوم 


5 - البربر في الجزائر 
أوردت مصادر الدراسة أربعة أحداث عنف مارسها الربر ضد اللطات الجزائرية 
شملت تظاهرتين عامتين وتظاهرة ععدورده وتمرّداً محدوداً . وارتبطت هذه الأحداث بسعي 
البربر الى تأكيد هويتهم الثقافية والحضارية*), وبخاصة مع زيادة تجاه النظام الجزائري الى 
اعطاء دفعة قوية لسياسة التعريب. وكات للطلبة الربر دور بارز فِ هذه الأحداك”*2, 


(47) لمزيد من التفاصيل. انظر: جمال الشاعرء «التعددية في الأردن.» الأفق العري. العدد 4 (شباط/ 
فبراير .,)١41/‏ ص 7١17 ١74‏ ؛ حسن أبو طالب. «الحوار الأردني ‏ الفلسطيني بين التوقف والاستمرار»» 
السياسة الدولية. النة .١18‏ العدد “لا (تموز /يوليو"198#١)2‏ ص ١١/‏ - 8؛ هالة مصطفى. 
«الفلسطينيون أمام الحل الأردني»» السياسة الدولية, اللسنة .5١‏ العدد 87 (تشرين الأول/ أكتوبر 0)١986‏ 
ص ٠١‏ -/ا؛ لبيب قمحاوي. «نظرة في التعددية الفلسطينية » الأفق العربي. العدد 4 (شباط/ فبراير 
/41ة1). ص 77 - 7706 !؛ وحيذد عبد المجيد. «الفلطينيون والأردن بين المواجهة والحوار»» السياسة 
الدولية. النة .١6‏ العدد لاه (تموز/ يوليو .)١41/8‏ ص 8/ - 241 و 


تكدع21 بون لباو الا :0010 .ععلانحمظ) وبميط ومرعاكوط عاللثللا زه كلامم كدت ملعم[ .رعوطانى رعمم 
1 14-22 .مم .(1983 ,صاعط صمو0 :مملمدما 


(48) لمزيد من التفاصيلء انظر: 
كعم كاممع8 :0 لل .مماعمتطعة/لا) لأعملاطا طوي4ق ع إن علصماط لمعائوط نومم] .خصاعط حكواظ عمتاخئطء 
اكألندن م10 ,ت«كتسامم 50 لامرك زر «عمن”] عمل وساي 116 .صح”ط مولا لمن .(1984 . ممتأساتاكمآ 
غ97[ -[196 ينام جنا تمفامط؟ 1 تبه 


(19) لزيد من التفاصيل. انظر: جهاد عودة. «الجزائر: المواجهة بين الدولة والبربر. » السياسة الدولية. 
السنة .١١‏ العدد 5١‏ (تموز/ يوليو .)148٠١‏ ص 18١‏ - 2018# ومححمد الميلى. «الجزائر والمألة الثقافية: 
التناقضات الثقافية ‏ الحذور.» المستقبل العربي. السة 5. العدد 44 (تشرين الثاني/ نوفمير .)١1485١‏ ص 5" 
-144. 

(00)لمزيد من التفاصيل» انظر: 


-(اوعكانآ لهة كملكمة 1 تممععلق ما ممتادعالماعن5 لسن نعطلية) تلعتتتلوط عتتلع» توتاتممع معمورط ومطملع 


١8 


- بعض الفئات المهمشة اجتاعياً 

تزايدت بشكل ملحوظ خلال السبعينيات والشانينيات ظاهرة النزوح والهجرة من 
الأرياف إلى العراصم والمدن الكبرى في البلدان العربية وغيرها من بلدان العالم الثالث””, 
نظرا إلى ضعف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الريف وعدم كفايتها, 
وتركز الخدمات والأنشطة الإنتاجية في المدن الكبرى. ومن هنا اتجه الكثيرون من الفلاحين 
المعدمين إلى المدن بحثاً عن ظروف أفضل للحياة . ولكن نتيجة ضعف الجهاز الإنتاجى 
والخدمي في المدن العربية بصفة عامة ‏ بسبب قصور استراتيجيات وخطط التنمية من جانب» 
ومتخبط سياسات وبرامج التخطيط الحضري من جانب آخر - لم يتم غالبا استيعاب القادمين 
الجدد في المدن. ولم يتم إدماجهم في إطار نمط الحياة الحضرية. ومن لم فعادة ما يتجمعون 
على حوافف المدن الكيرى في العل؟ وأكواخ الصفيح الي أصبحت بمثابة أحزمة فقر تحيط 
بالمدن الكبرى في بلدان العام الثالث» ويعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية. 
ويعانون مشكلات البطالة. وهكذا ينضم القادمون من الريف إلى الشرائح المطحونة من 
الطبقة العاملة الحضرية مشكلين معنا كيش من فقراء المدن”, ونظرا الى قسوة الظروف 
الاقتصادية والاجتاعية بالنسبة الى المهمشين. فإن إحساسهم بالاغتراب والقهر يتزايد. 
وتصبح شرائح كبيرة منهم أكثر استعدادا لتبني المواقف الشورية والرافضة, وبذلك يشكلون 
مادة خاما للعمل السياسي العنيف. متى وجد التنظيم الذي يستوعبهم ' ٠‏ والقيادة التِي تعبئهم 
وتحركهم. لذلك يُلاحظ أن الأحياء المهمشة تشككل معاقل كثير من حركات الرفض 
الإسلامية واليسارية في البلدان العربية. ومن هناء فإن ظاهرة المهمشين في المدن العربية. 
شأنها شأن مشكلة الأقليات. تشكل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار الاجتماعى متى توافرت 
بعض الظروف والعوامل المساعدة”. 1 


- -86 16ل نوامعع/م لمه ,102-109 .مم .(1981 عمارم5) 2 .مم35 .امن ,أمصعس ل اعمط عاللتالا ىع ناملا 
نمه لل12 لطن ممتتمروعام]ا لمممت ته لل» ,جوع ياك صولا ععاعط لسمه .86 .م ,لمع تأودرم نااك[ انمناسامن 
50 :مآ «صسةذ اهمه الله 1 عتصسناكا عه] لمنامءععاعوظ :1970-1980 .فامعوالم مز ممتادتممع0 امسر 
بكىت]2 لإممصنك :.لا.لأ , لامتفطلة) «ن اذا عنام اوضع م تجرئلان ولق مومع .لت .لمصسمزمخ غلم 

94-18 .مم . ر4م9] 


)5١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: جاك لوب. العالم الشالث ونتحديات البقاء. ترجمة أحمد فؤاد بلبع 
(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. .)١985‏ ص 9ا١١58-1١.‏ 
205 لزيد 0 التفاصيل حول ظاهرة التبهميش والمهمشين قٍٍ بلدان العالم الثالت» انظر: 
ما معلعاوللا ااتلوط لحن تاصاوعط مطللنن[لا0) .باتلسوعصا لموك» المسنكناط اعتصمكل فحصلل 
عل غالك امنا .عناغون0 .مملاناكنددانا .نآ بطط) 973 -960] . بمغطممعط عط أت كلمللمصممط عممر 
295-37 .مم (1980 .عنمون6© 


(07) لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة التهميش الاجتاعي في الوطن العري. انظر: سمير نعيم أحمدء 
«التكوين الاقتصادي ‏ الاجتباعي وأنماط الشخصية في الوطن العربي»» محلة العلوم الاجتاعية, السنة 2١١‏ 
العدد ؛ (كانون الأول/ ديمبر 1987). ص 8م 157. ومحمود عبد الفضيل . «تضاريس الخريطة الطبقية 
في الوطن العربي : نظرة إحمالية ‏ نقدية.» المتقبل العربي. النة 4. العدد 45 (كانون الثاني/ يناير /1941)؛ 
ص .١"8-1١*‏ 


ونظراً الى ضعف الوعي السيامى والاجتماعي لدى المهمشين؛ وغياب الضمانات 
الاقتصادية والاجتماعية لهم. وغياب التنظيمات التي تشملهم. وتزايد القدرات القمعية 
والقهرية للنظم العربية» لم يمارس المهمشون العنف بشكل مستقل مثل الطلبة أو العمال أو 
وحدات الحيوش. ولكن انخرطت قطاعات منهم ‏ إلى جانب فئات أخرى - في أعمال العنف 
الجماهيري كالمظاهرات وأحداث الشغب العامة. على غرار ما حدث في مصر (لالا9)191. 
وتونس 2.148١ .١97/8(‏ 1984). والمغرب .)١195 .١98١(‏ والسودان .١984(‏ 
2.65 وتبقى مسألة القوى المهمشة في البلدان العربية بحاجة الى المزيد من الدراسات 
الإميريقية لتحديد الوزن النسبي لهذه القطاعات في التركيبة السكانية والاجتاعية في هذه 
البلدان؛ وطبيعة مشاركتها في أعمال العنف السياسي وحدودها. 


6 بعض القوى اليسارية 

مارست الخلايا والتنظيهات اليسارية بعض أعمال العنف السياسي ضد النظم الحاكمة 
في ليبيا ومصر والعراق واليمن العربية واليمن الديمقراطية وتمان والكويت . وكانت الأعمال 
الى مارستها هذه التنظيهات بشكل مستقل قليلة. ولكنها شاركت في التظامرات وأحداث 
الشفب العامة إلى جانب قوى أخرى. وتفتقد التنظييات البسارية في الغالب إلى القواعد 
الشعبية والتأييد الجماهيري عند مقارنتها بالجماعات والتطسيات 1 الإسلامية. . ومن ثمء فهي 
تنظييات نخب تضم أعدادا محدودة من المثقفين والطلبة وبعض شرائح العمال. ويعكس هذا 
حقيقة الأزمة التى تعانيها قوى اليسار في الوطن العربي. 0 فإن قدرتمهاعلى 
الانخراط في أعمال واسعة النطاق تعتبر محدودة. وجدير بالتسجيل أن الفاعليات الفكرية 
لليسار قد ساهمت في تحريض بعض القوى على ممارسة العنف. من خلال انتقاد سياسات 
بعض النظم وتعرية مواقفها. 

سابعا: لماذا ل يرز دور الفلاحين؟ 


باستثناء بعض الات والتظاهرات المحدودة القليلة التي قام بها الفلاحون في مصر 
والمغرب. واشتراك قطاعات منهم في بعض أعمال العنف الجماهيري التي وفعت في عدد من 
الأقطار العربية الأخرى. فإن مصادر الدراسة لم تورد أحداث عنف قام با الفلاحون في 
النظم العربية. بالرغم من طفيان الفلاحين على التركيب الاجتماعي في البلدان العربية 
وبلدان العالم الثالث بوجه عام. حيث تتراوح نسبتهم ما بين 5٠‏ و٠١‏ بالمثئة من إجمالي عدد 


(054)لمزيد من التفاصيل حول الدور السياسي للمهمشين في مصر من منظور تاريخي ؛ انظر: محمد نور 
فرحات. «العنف السياسى والجماعات الفامشية: بحث في التاريخ الإجتماعي لجاعات الجعيدية والزعر: نموذج 
مصر.» في: أسامة الغزاللي حرب. محرّرء العنف والسياسة في الوطن العربي (عنَّان: منتدى الفكر العربي. 
.)١941/‏ ص 2١1١5-949‏ وسعد الدين ابراهيم. والصندوق والدهماء قٍِ المدن العربيةق » الجمهورية 
1/4 


اك١‎ 


السكان في تلك البلدان”. وكذلك لا ينّسق دور الفلاحين في أعمال العف السياسي في 
الأقطار العربية خلال فثرة الدراسة مع خخحبرات بعض بلدان العالم الثالث التي مثل فيها 
الفلاحون دوراً هامأ في أحداث العنف والتغيير الشوري مثل الصين وكوبا والجزائر وكوريا 
وفيتنام والمكسيك”“. حتى أن البعض يطلق على القرن العشرين اسم «قرن ثورات أو 
حروب الفلاحين»"*. وكان للفلاحين دور في أعمال العنف التي شهدتها بعض البلدان 
العربية في فترات تاريخية سابقة على الاستقلال؛ إذ قاموا بالعديد من الحبّات والانتفاضات 
ضد كبار ملاك الأرض. وساهموا في بعض أنشطة الحركات الوطنية من أجل التحرر 
والاستقلال». وتطرح الدراسة مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالدور السيامي للفلاحين» 
وبخاصة في ما يتعلق بانخراطهم في أعمال العنف السياسي المضادة للنظم القائمة9©. 

أولى هذه الملاحظات, أن عنف الفلاحين غالبا ما يتخذ صورة هبّات أو انتفاضات 
ضد رموز السلطة الحاكمة. أو ضد كبار ملاك الأراضيء لذلك هو عنف عفوي وغير منظم. 
وغالباً ما تتمثل أسبابه الأساسية في الاستغلال الذي يمارسه كبار مالاك الأرضض أو الدولة على 
الفلاحين, وما يتضمنه ذلك من تهديد للمقومات الاقتصادية الأساسية لحياتهم . . ومن هناء 
فإن هبّات الفلاحين عادةً لا تستهدف الاطاحة بالنظم القائمة بقدر ما تنشد الاصلاح 
الزراعى الاقتصادي. وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلاحين, والحد من ممارسات وأساليب 
استغلالهم:". ولذلك يُلاحظ أن أغلب الشورات والحركات الإصلاحية الكبرى وضعت 


265١‏ نجاح واكيم . العام الثالث والثورة (بيروت: معهد الإنماء العربي. ؟مول)ء وبركات» المجتمع 
العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. ص 165 .١59-‏ 

(6) لمزيد من التفاصيل. انظر: أسامة الغزاللي حرب, «الحرب الثورية: مفهومها وتطوراتها المعاصرة.» 
(رسالة ماجتير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السيامية. 19198), ص .١1١5-1١5‏ 

(00) لمزيد من التفاصيل. انظر: 
أهع50 مضه أمعنتاومط لعوسه 1 دعجيادوعرط نترواياأ وبع 0ه ىقاوط ,كتمودمءط .اهلع ك5 .5 اعمل 
صطول 200 .226 .م .(1974 .ؤوع,2 للالوءلالولآ مماععممءط :.للظا .مماأععمرط) لاعمللا 110 جا عو1نه 6 
-ناءة 11231ز!0 أ0 ممه بطلواعع25 ذل :5أوالالاعك4 35 كأمدقدع8» , ممكعاءد .لك [اعطء)ز84 لمة طاموظ .1آ 


(1979 لعمش) ١‏ .مم ,761.12 رععنلياى أمعنتاوط عناامعومدرم) ‏ «رعل1ولامنا0) عطأا مزل ممتاهمك 
.2-9 .مم 


(08) انظر على سبيل المثال في ما يتعلق بمصر: ا «العال والفلاحون يواجهون الرصاص 
والمشائق ليابة عن الوطنية المصرية. » ورقة قدّمت إلى: ندوة الإلتزام وال موضوعية قٍ كتابة تاريخ مصرء. 4 
القاهرة. ١١‏ آب/ أغطس - ١‏ أيلول/ سبتمير /1941. 

(09) لمزيد من التفاصيل» انظر: 

01 10115 امصسعمط عتصوذ ما ععمعلوللا لمعلناه2 لمة أدعنوعط عللاعع اهن . تلم ناوعم] لداعه5» ,لعنرزوكداط 
2041-4 .مم «,1960-1973 ,لإمعطممعط عط 

)1١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أسباب ومظاهر العنف الذي يمارسه الفلاحون» انظر: 

70 لاع 0م500 إه /10لا0 ل انمء تمع تج 4 + 7[عطع 18 5رمغة/ لان برإط/الا ابزوووع باعزباع 1 » ,0[11/ل/ا خ1 علرط 
-1115 لضة 21 ناأعمما5 :”اعطع8 5أمودوعء2 مل نزطلملا» ,خمن لمعل وندن) .[ :742-750 .مم ,(1977) 3 .0م ,83 
883 .اول ,إهماماعه30 زه أماسياول رمع ةعصق «ركمهالاعطع8 5اموكوعء2 مععلن81 [ه دع زرمعط1' لهعترها 
لل أن ناعلس] ع لاالإعللعءع2 لع اماك كذ .ممممعاومء ا نم لم ,487-513 .مم ,(1982 معطم حملم) 

339-53 .مم ,(1976 أعمش) 3 .مم ,ك8 .أولا رع لنا10 منؤاهعمم رم «رنإ)ناتطهاكم] 21 
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الإصلاح الزراعي؛ وتحسين أوضاع الملاحين في قائمة أولوياتها. وإلى جانب الات 
والانتفاضات التي يقوم بها الفلاحون. والتي نرتبط بقضاياهم ومطالبهم الاقتصادية 
والاجتماعية. والى جانب مشاركتهم في بعض أعمال العنف الجماهيري العامة التي تمارسها 
قوى عديدة في المجتمع. تم في بعض الحالات تعبئة الفلاحين ني أعمال العنف السياسي 
الرامية الى الانفصال عن الدولة المركزية؛ التي تستند إلى أسس قبلية وعشائرية وإثنية . 


وثانيتها: أن الدور البارز للفلاحين في أعال العنف الشوري التي شهدتها بعض 
المجتمعات كالصين وكوبا والمكسيك وفيتنام. غالياً ما ارتبط ببعض المقومات والعناصر 
الخارجة عن مجتمع الفلاحين, مثل وجود قوى أخرى في المجتمع ‏ كالجيش وعمال الحضر - 
تسعى الى التغيير وتعمل من أجل استقطاب الفلاحين. وبالتالي» فإن فاعلية الفلاحين كقوة 
ورية ومشاركتهم في أعمال العنف السياسي تتوقف على حدود تعاونهم وتفاعلهم مع قوى 
أخرى تمثل بالنسبة إليهم القيادة والتنظيم والوعي”". 

وثالئتها: تؤكد الخيرات التاريخية أن الشريحة الوسطى من الفلاحين مثلت العمود 
الفقرى للحركات الفلاحية العنيفة. وخاصة في مراحلها الأولى. لأنهم يتمتعون بدرجة من 
الاستقلالية في مصادر رزقهم. إذ إنهم يعتمدون في معيشتهم على مساحات الأرض المحدودة 
الي يمتلكونهاء وبالتالي تزداد قدرهم على تحذّي كبار ملاك الأرض ورموز النظام القائم. وفي 
مراحل لاحقة يمكن أن ينخرط الفلاحون الفقراء ‏ الذين لا أرض هم ويعملون بأجر لدى 
الغير ‏ في أعمال الرفض السياسي والاجتاعي7. 

وفي نوء الملاحظات السابقة, وأخذاً في الاعتبار إمكانية وجود بعض الخصوصيات 
المرتبطة ببعض الأقطار العربية. يمكن تفسير عدم بروز دور الفلاحين في أحداث العنف 
المضادة للنظم العربية خلال فترة الدراسة انطلاقا من الأسباب التالية : 

١‏ - طبيعة الثقافة السياسية المسيطرة على جمهرة الفلاحين في البلدان العربية . فالاعتقاد 
السائد أنها تتضمن قياً معوقة كالقدرية والسلبية والشك وعدم الثقة. ويحتاج الأمر هنا إلى 
المزيد من الدراسات الإميريقية لتحديد مكونات وخصائص الثقافة السياسية للفلاحين"" . 


زلى نللا .ممانمماعط) حمطا اسملا بن كسيكمة إن اعنصم اما ملا نرم الى امت أن 
عو 177 رامنا سس عنزان”[ م2 . املعرنا!ا لصن .(1966 .متنك لفممتافمععاصا آه ععام6 
7 امم .لاملما أستاا دن فعس طط؟) أمفن؟ أن أمعلناهة] لصون 1 مير 

(55) لزيد من التفاصيل. انظر: 
انك اه لإعيوم لح اللتسوط .1.12 لمن .78-513 .مم للط] .كمتطص عل :742-750 مم ..للط1 .اامللا 


3 .مم الأول بالط عن روررمة ) مامص حمالط حاصفحك<ا أآه لإلناك عطااعم! علفلنكلزة مك5 
327-38 .جرم .(1976) 


(1) انظر في ما يتعلق بمصر: كيال المنوقيف «الثدافة السياسية للفلاحين المصريين: تحليل نظري ودراسة 
ميدانية في قرية مصرية.» (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 8/ا9١),‏ 
ومحمد عودة. الفلاحون والدولة : دراسة في أساليب الانتاج والتكوين الاجتماعي للقرية المصرية (القاهرة: دار 
الثقافة للطباعة والنشر. .)1١91/4‏ 


د 


ويعدّ مثل هذا البنيان الثقاني عاملاً محجأً لانخراط الفلاحين في حركات العنف 
المضادة للنظم الحاكمة وأعاطها. بل قد يتضمن تفسيرات وتريرات دينية وقيمية لتردي 
الأوضاع الانتصادية والاجتاعية للفلاحين . كها أن الفلاحين قد يرون عن رفضهم 
الأوضاع القائمة بأساليب لا تتضمن عنفاً ظاهرياً تو جهن ضد رموز السلطة. ومن هذه 
الأساليب التهرب من دفع الضرائب» والتهرب من أداء الخدمة العسكرية»؛ وتخريب بعض 
الممتلكات العامة. وترك العمل في الأرض . 

؟ ‏ إن أغلب النظم العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال. اتجهت الى تبني برامج 
للإصلاح الزراعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية للفلاحين, الأمر الذي خلق 
حالة من الرضا العام حيال النظم القائمة؛ التي راحت تطرح نفسها باعتبارها تعبيرا عن 
0 العريضة. وبخاصة قطاعات العمال والفلاحين" , 

إن الفلاحين في أغلب البلدان العربية يتسمون» كطبقة اجتماعية., بعدم 

2 فهناك العمال الزراعيون, الذين لا يمتلكون أرضا زراعية. ويعملون بأجر لدى 
الغير سواء بشكل دائم أو مؤقت. وهناك الفلاحون الذين يعملون في إطار اقتصاد الإعاشة. 
إذ يمتلكون مساحات محدودة من الأرضء» ويعملون من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية. 
ويعملون أحيانا بأجر لدى الغير. يُضاف إلى ما سبق الشرائح الوسطى من الفلاحين. وهم 
أولئك الذين يمتلكون مساحات متوسطة من الأرض. وهناك شرائح الفلاحين الأغنياء أو 
أثرياء الريف؛. وهم الذين يمتلكون مساحات واسعة. ويستغلون قوة عمل شرائح فلاحية 
أخرىء وينتجون من أجل السوق والربح ؛ إلى جانب شريحة العمال الزراعيين المشتغلين 
بأنشطة غير زراعية مثل الحرف التقليدية كالنجارة والحدادة والبناء والتجارة ونقل السلع من 
الريف إلى المدينة أو العكس”*". 

ونتيجة عدم التجانس البنياني في صفوف الفلاحين, ليس ثمة مصلحة واحدة 
تجمعهم. وإن ظلت هناك مصالح مشتركة تجمع كل شريحة منهم. ويخلق هذا العديد من 
العراقيل في طريق تماسك الفلاحين كطبقة اجتاعية وتجانسهم . يضاف إلى عدم التجانس بين 
شرائح الفلاحين في البلدان العربية. نقص الوعي السيامي لديهمء نظرا إلى انتشار الأمية 
من جانب» وه أجهزة التنشئة والاتصال وقادة الرأي في الريف للتحكم المماشر من قبل 
السلطة من جانب ثانٍ. وغياب أو ضعف التنظيمات النقابية الزراعية وخضوعها لسيطرة 
الدولة حال وجودها من جانب ثالث. ويترك كل ما سبق آثارا سلبية على حركة 
الفلاحين . 


(54) لمزيد من التفاصيل. انظر: نصر خان. «أنماط التنمية الزراعية: أتماط توزيع الحيازات واستتخدام 

قوة العمل الإنساني والحيواني. ١47٠١‏ - 4191/0 » في: أنماط التنمية في الوطن العربي. 1١95٠١‏ هلا9١اء.‏ 
مجموعة من الباحثين (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. .)١98١‏ ص 00 151ءار 

الى مامتبرط إن عاوناو م تلوط عللثا علا جز تتفم و امن[ لعل تملع انما . رعمتعوع للا مععرمما 

(1962 بعونء”اآ رزوت امنا له]<0 :مهلمه]) وه١!‏ ره 


(15) أحمد. «التكوين الاقتصادي ‏ الاجتاعي وأثماط الشخصية في الوطن العربي.»؛ ص .٠١8- 1١9‏ 
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كما أنه على الرغم من التحسن النسبي في أوضاع الفلاحين في مرحلة ما بعد 
الاستقلال. إلا أن الدراسات والتقارير تؤكد على سوء أوضاع ومستويات المعيثة بالنسبة الى 
قطاعات واسعة منهم في العديد من البلدان العربية. وبخاصة منذ هطلع السبعينيات؛ إذ لم 
يلقّ القطاع الزراعي الاهتمام الكافي في خطط التنمية. وفي ظل هذه الظروف. فإن الشاغل 
الأكبر لقطاع كبير من الفلاحين هو تأمين لقمة العيش. وليس الانخراط في العمل السيامسي 
المضاد للنظم القائمة. 

؛ - إلى جانب الخصائص المتعلقة بقطاعات الفلاحين في الوطن العربي التي تحد من 
انخراطهم في أعمال العنف السيامي المضادة للنظم القائمة. فإن هناك عوامل أخرى تساعد 
على ذلك. وهي ترتبط بخصائص حركات الرفض ولمعارضة السياسية في النظم العربية» إذ 
يغلب عليها الطابع الحضري. فتتقوقع في دوائر وشرائح ضيقة بين المثقفين والطلبة والعمال. 

ه ‏ من بين العوامل الحامة لعدم بروز دور الفلاحين في أعمال العنف وحركات الرفض 
في الأقطار غير النفطية خلال فترة الدراسة» نزوح العناصر الدينامية النشطة من الأرياف نحو 
لمان أو نحو أقطار النفط. فمنذ مطلع السبعينيات حدثت حركة انتقال بشري واسعة من 
الأرياف إلى المدن والمناطق الحضرية في كل البلدان العربية» وحركة انتقال أخرى من الأقطار 
غير النفطية إلى الأقطار النفطية, سعيا وراء فرص للرزق وظروف أفضل للحياة. ولقد ترتب 
على هذا الانتقال البشري في الحالتين انتزاع العناصر الدينامية النشطة التي يمكن أن تكون 
محركاً افونا لحركات الرفض والعنف في الأرياف9"©. ونظراً الى ضعف الجهاز الإنتاجي 
والخدمي في أغلب المدن العربية. فإن المهاجرين الجدد تجمعوا على حوافها, وعاشوا في ظل 
ظروف بائسة وشكلوا مادة خاماً للعمل السياسي العنيف في المدن. حيث انخرطواء في 
العديد من الجاللات. في بعض أعيال العنف التّى غالباً ما تفجرها وتقودها قوى أخرى 
كالطلبة أو العمال أو الجماعات اليسارية أو الإسلامية”. أما في الحالة الثانية, فإن الحجرة 
للعمل في بلاد النفط ساهمت في تحسبن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية لأولشك الذين 
سافروا وأسرهم . الأمر الذي خمّف من حدة الضغوط والتوترات لديهم”"©. وهكذا ترتب 

على الهجرة الداخلية والخارجية (من الريف) تقليل إمكانات العنف الذي يمكن أن يمارسه 

الفلاحون . 


(17) انتهى بعض الباحثين إلى أن هجرة العمالة المصرية إلى بلدان النفط منذ مطلع السبعينيات كانت 
أحد العوامل التي أدت إلى درجة ملحوظة من الاستقرار السياسي في مصرء إذ كانت آلية التصريف السياسي 
لبعض القرى. انظر على سبيل المثال: ابراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية 
للثروة النفطية. ص 145١1-ا4١.‏ 

(17) عبد الفضيل. «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة إجمالية - نقدية»» ص 7714 . 

(18) لمزيد من التفاصيل. انظر: نادر فرجان. سعياً وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين 
للعمل في الأقطار العر بية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ,.)١94848‏ الفصل الخامس» ونتحي خليفة, 
«التأثيرات الاقتصادية والاجتاعية لتحويلات المصريين في الوطن العربي على الاقتصاد المصري في الفترة من 
2.1975 مجلة العلوم الاجتماعية , النة 14. العدد ١‏ (ربيع .)١985‏ ص (١‏ - 94. 
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وفي نباية هذا المبحث يمكن إبداء عدة ملاحظات ختامية حول القوى السياسية 
والاجتاعية الأساسية الني مارست العنف السياسي في النظم العربية خلال فترة الدراسة 
وذلك على النحو التالي: 


١‏ - إن الدور الأساسي في في أعمال العنف قامت به الجماعات الأسلامية المسيّسة» وبعض 
الأقليات» والعمال» والطلبة. وبعض وحدات الجيوش . وتمثل هذه القوى العناصر النشطة 
القائمة و ررغ فل وود اهداق اومة ضاخ فئوية خاصة الكل من القوى. ال امتارشت 
العنف, إلا أنبا طرحت في الكشير من الحالات مطالب عامة تهم مختلف فئات المجتمع 
كالمطالية بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمات التوزيع العادل للثروة والسلطة. وصيانة 
الاستقلال الوطني . 


١‏ - إن بعض القوى التي مارست العنف ضد بعض النظم العربية» كان لها امتداداتها 
وارتباطاتها الخارجية سواء مع نظم عربية أخرى أو مع نظم غير عربية» تتلقى منها الدعم 
والمساندة. وسيتم التفصيل ف هذه النقطة فق المبحث السادس من الفصل السادس. وهو 
الخاص بالآبعاد الإقليمية لظاهرة العنف . 


- إن غياب القنوات الوسيطة أو عدم فاعليتهاء التي تقوم بوظيفة تجميع المطالب 
006 وتنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم في النظم العربية. وعدم اعتراف هذه 
النظم بمبدأ المعارضة السياسية. وتعقب العناصر والقوى المعارضة بكل الأساليب. كل تلك 
عوامل أساسية دفعت بعض القوى الاجتماعية والسياسية الى الانخراط في أعمال العنف. 
فعندما لا توجد قنوات للتعبير الشرعي . ينفتح الباب أمام العنف الذي تعتبره النظم القائمة 
غير مشروع . 

؛ - بالرغم من أن القوى السياسية والاجتاعية التي مارست العنف ضد النظم 
الحاكمة شكلت تحديات ‏ كانت في بعض الحالات خطيرة ‏ هذه النظم. إلا أنها لم تطرح 
بدائل عملية لها. فبعض هذه القوى. بحكم طبيعة تركيبها الاجتماعي وثقافاتها السياسية 
كالطلبة والععال. لا يمكن أن تطرح بدائل للنظم القائمة؛ لذلك فهي تكتفي في الغالب 
بإعلان الرفض والاحجع على بعض المارسات أو السياسات والقرارات التي تمس سانيا 
بشكل مباشرء. أو الفي تشكل دايا بالصالح العام . وقد تؤيد أو تساند التغيير السياسي 
الذي تقوم به قوى أخرى كالجيشء مثلا. 

وبالرغم من أن الحركات الإسلامية تشككل تحدياً أساسياً لأغلب النظم العربية من 
منطلقات عقيدية وسياسية تتعلق بأسس ومصادر الشرعية, إلا أنه باستثناء الشعار العام 
المتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية, وبناء المجتمم المسلم. فإن أغلب هذه الحركات 
والجماعات لا تقدم برامج محددة لكيفية بناء السلطة ومارسة الحكم في المجتمع. وكيفية 
مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية المتراكمة . 


ككا 


وهكذا يبدو أن أغلب القوى النى مارست العنف ني الوطن العربي كانت ترمي 
بالأساس إلى إعلان الاحتجاج والرفضٍ للنظم العربية الحاكمة. أو بعض ممارساتها وسياساتها 
على المستويين الداخلي والخارجي , نظرا إلى ما تتضمنه من معاني الفشل والتخبط والغموض 
وعدم الفاعلية . وإن كانت بعض هذه القوى قد سعت إلى الاطاحة بعض النظم القائمة. 
فإنها 0 بدائل مقنعة وفعالة لها. 
- باستثناء بعض الجماعات والتنظيهات الإسلامية القليلة التي تنبنى فكراً انقلابياً يقوم 
على العنف - وبالتالي يُعتير العنف رق التكوين الفكري والعقيدي لهذه الجماعات ‏ فإن 
عمارسة بقية القوى السياسية والاجتماعية للعنف السياسي في النظم العربية خلال فترة الدراسة 
غالبا ما ارتبطت ببعض المصالح الفئوية وببعض المطالب المجتمعية العامة المرتبطة بالقضايا 
والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتاعية في الوطن العربي. حيث خرجت بعض هذه 
القوى لتمارس الاحتجاج والضغط. ولتوصل مطالبها إلى النخب الحاكمة. وبالتالي. فإن 
العنف لا يُعتبر جزءا من البناء الفكري والاجتماعي هذه القوى. ومن ثم فإن مواجهة 
الظروف والمسببات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي تدفع بعض هذه القوى إلى ممارسة 
العنف يُعتير المدخل الأساسي لتقليص العنف من ناحية الكم والكيف. ومن ثم تحقيق درجة 
أكبر من الاستقرار السياسي . 


١ /ا5‎ 


2231 لكام 
قحاس شِثُة العلغي التباسى 


ن النلك المريجية 


مبدف هذا الفصل إلى بناء مقياس لشدة العنف السياسى, وتطبيقه على الظاهرة في 
النظم العربية » مع المقارنة بين تلك النظم من حيث تكرار الأحداث ودرجة شدتا . 

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين يعرض أوهما لقواعد وإجراءات عملية بشاء مقياس 
لشدة العنف وتطبيقه على الظاهرة في النظم العربية. ويقارن ثانيههما بين النظم العربية من 
حيث أنماط تكرار العنف السياسى ودرجة شدته. 

الملحث الأول 
بناء مقياس لشدة العئف السياسى 

في ضوء ما سبق ذكره عن صعوبات قياس شلة العنف السيامي في النظم العربية من 
خلال بعضص المؤشرات المباشرة مثل عدد المشاركين 5 الأحداث» ونطافها الجغرافي. وحجم 
الخسائر الناجم عنهاء كان لا بد من بناء مقياس لشدة العنف. ويعالج هذا المبحث قضيتين: 

آول فراعت ساء مقاسن لسدة المنف العناتة, 

ثانياً: قياس شدة العنف في النظم العربية. 

أولا: قواعد بناء مقياس لشدة العنف السيابى 

اعتمدت الدراسة في بناء المقياس على أسلوب المحكمين. ومن أهم تميزات هذا 
الأسلوب تجنب الحكم الشخصى من تبل الباحث الفرد في إعطاء أوزان رقمية لمؤشرات 
العنف,. وما يمكن أن ينجم عن ذلك من متالب وعيوب نظرا للانحدارات القيمية 


4 


١‏ - قام الباحث بإعداد ورقة مقابلة لأخذ رأي المحكمين في ما يتعلق بإعطاء أوزان 
رقمية لمؤشرات العنف (الملحق رقم ؟) وتضمنت هذه الورقة تعترنف] ترس الدراسة 
وإطارها الجغرافي والزمني. حتى يكون ذلك في جلسة المحكمين عند إعطاء أوزان رقمية 
لمؤشرات العنف السيامي الرسمي وغير الرسمي. وتضمنت كذلك تحديداً لهذه المؤشرات 
الي تمثل شرائ ئح للمقياس, وقد بلغ عددها واحداً وعشرين مؤشراً (تسعة للعنف الرسمي 
وائني عشر للعنف غير الرسمي) . هذا بالإضافة إلى تعريف موجز بكل مؤشر. وقد طلب من 
كل محكم إعطاء أوزان رقمية للمؤشرات في حدود مقياس ٠١  ١(‏ درجات)., على اعتبار أن 
قيمتي (1. )٠١١‏ تمثلان طرفي مقياس لأدى وأعلى أشكال العنف السياسي من حيث درجة 
شدتها. وتنتشر الأشكال الأخرى. طبقاً لدرجة شدتهاء اقتراباً أو ابتعاداً عن أي من القيمتين 
وك ١ل‏ 

؟ - تم اختيار عشرين محكمأ. رُوعي فيهم تمثيل تخصصات علمية ومهنية ذات صلة 
بموضوع العنف السيابي مثل السياسة والاقتصاد والاجتماع لاجمو السياسى . وكذلك كان 
هناك محكمون متخصصون في الشؤون العسكرية والأمنية. كما أن كل المحكمين يقومون 
بالبحث والتدريس في عدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية وهي : كليتا الاقتصاد 
والعلوم الساسة والإعلامسامسة التاهيرة ومركتر الدراسات السباينة والاجازائيضية 
بالأهرام. والمركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية. وكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا. وأكاديمية الشرطة"'. 

#تدت تفريخ الأوزان. الرنية الي اعطاق اللحكموت للمؤعرات رشرائم المقينامن)» 
الي تضمنتها الورقة في جدول تجميعي واحد (الجدول رقم (؛ .))١-‏ 

يلاح أن هاه اتاهاً عاما مشتركاً نين اغلك 'الحكميق اننا ايتعلق بإعطاء 


)1١(‏ أسماء المحكمين حسب تخصصاتهم وجهات عملهم: ١‏ العلوم الياسية: أسامة الغزالي حرب؛ 
+نهاد عودة؛ محمد السيد سعيد؛ سامي منصور (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)؛ أحمد 
يوس ف؛ كال الموفي؛: مصطفى كامل السيد؛ على الدين هلال؛ حسن نافعة (جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية) ؛ ا مرحوم فاضل رسول [جامفة فيينا. 3 قسم العلوم السياسية)؟ حمل مطر (المركز العربي 
لدراسات التنمية والمستقبل) ٠‏ وأماني قنديل (المركز القومى للبحوث الاجتاعية والحنائية) . 

؟ - الدراسات الإعلامية : محمد سيد محمد. وعواطف عبد الرحمن (جامعة القاهرة. كلية الإعلام). 

* علم الاجتماع : سلوى العامري. وهدى مجاهد (المركز القرمي للبحوث الاجتاعية والحنائية) . 

4 - الدراسات العسكرية: اللواء طلعت مسلم (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام). 
بالإضافة الى عضوين يقومان بالتدريس في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العلياء. وعضو آخر 
يقوم بالندريس في كلية الشرطة (والثلاثة لم يذكروا أسماءهم على الاستمارة ورفضوا أن أقوم بذلك). ويلاحظ 

ن أكث من نصف عدد المحكمين ينتمون إلى حقل العلوم السياسية. وذلك لكون الظاهرة موضع الدراسة 
ل إلى المجال السيامبى . واعشيرت الدرامة أن عدد عشرين ن محكم] يعتير ملائيا. خاصة وأن 
التمايزات ا موضوعية بين أغلب الإشرات ت المطروحة للعتف السيامي تبدو أكث وضوحاً من الناحية النظرية. وأن 


إعطاء وزاك فده لانت يعشير توعا مره التقنه لتقنين العلمي فاء واإبرار ز هذه التايزات بصورة رقمية محندة . 


1١ 


١ا/ا‎ 


جدول رقم (4 )١-‏ 
الأوزان الرقمية الى اعطاها المحكمون لمؤشرات العنف السياسي (شرائح المقياس) 


العنف الرسمى 
١‏ عملية اعتقال جزئية د أد إه أد أ ل أء أد لم |؟ إ]؛ إدأاذد |؛ أه أه |" |" | أه 
؟ حملة اعتقال محدودة /ا! إلا الم لم إلا |ه |" إلا |ة لم |5 |5 |" | إهد |5 |: 4 أله الا 
0 حملة اعتقال شاملة م إ|ه ٠١|]‏ إ|هة إه | لم ١|‏ [١دأ١د‏ ]م |0 إد ١|‏ إد أ١‏ إعدأاه إأم أ 
3 الحكم بالأشغال الشاقة ٠١‏ سئوات ١‏ ]|؛ |" |5 إلا ١|‏ لم ٠١|‏ الا إد اء |“ أه ١|‏ آم أءه١١‏ إه ا؟ أه 
3 الحكم بالأشغال الشاقة ١6‏ سنة 4 [ه ]4 إلا إلا |؟ ٠١|‏ ]إلا آم إأه د |“ |ء؛ ١|‏ أده ١١|‏ أهد ؟ أو 
0 الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ه إلا أه |5 ١م‏ |" ١٠١|]‏ م إ|ة إه م إلا ألم |؟ إه |لا إه إلا لى“” إهو 
7 الحكم أو الأمر بالإعدام م |؟ إه ٠١|‏ إهة |5 إلا ٠١| ١١| ١|‏ لم |“ ٠١|‏ |" إ|ه |“ زه أه أه إم 
م استخدام قوات الأمن إلا لم إ< |6 |5 |5 إ١‏ لم ١١|‏ [|هة إ١‏ إم زه أذ ١١‏ إم أد |" |4 
4 استخدام وحدات من اليش ١| ١] ٠١] ٠‏ لك ألا لم ١|‏ إز؟ه أ١ذأ١‏ زه ١١|‏ |د أ١ ١]‏ زه أده أ١دأن‏ 
العنف غير الرسمي 
مظاهرة احتجاجية عامة و إلا إم أ إلا زه أ5 |9“ |؛ |؛ [١دأاه‏ إد أ١ه‏ أد إ١‏ اد أد أم أه 
مظاهرة احتحاجية محدودة 14 |" [ه |4 |[ |" |؛ |5 "” |" إلا |” |" | |: |5 |" م" |: مس 
حادث شغب أو تمرد عام 5 ]|5 ١[‏ إلا لم إلا أه ١8|‏ إلا أد أهة ١‏ إه ]لا له |؟ أ١‏ الا ٠١|‏ لم 
حادث شغب أو تمرد محدود ه ١م‏ الم إذخ إلا |؛؟ |" إلا زد [ه إ|د ك5 |" | [ه إلا إم |: إلا اه 
اغتيال رئيس الدولة 4 6٠١] *” ٠|1٠١‏ لم ٠‏ ألم [|5 أ١٠‏ أه إ[ه [و أة إةه إ|ه ؟ 
اغتيال شخص يشغل منصباً سياسياً هم ]ةذ لم 14 | أب م إه [|؟ إمى |" |" إلا زم إم أده لل 
محاولة اغتيال رئيس الدولة لم [هو إلا ه [إه |5 |؟ة للم إلى |" |5 |" إلا إلا أإه إم |؟و -١‏ 
محاولة اغتيال شخص يشغل منصباً سياسياً ا إلم أإه م |4 ه |؟هة إلا [إه © ]غ4 د اليا 5 |5 إلا |5 5ع 
الانقلاب العنيف ١١٠١| ٠١| ٠١٠‏ ٠]١٠١|١٠|لا‏ لم |:؛ |؟ ١م ٠١‏ | إلا ٠١| ٠١| ١|‏ |؟ لم 
محاولة انقلاب نُفذت وفشلت ه إه إم إه إعد[ه إء |7 أو إء أب أم أنداء اء أب أه أعدأه اب 
الاضراب العام “" إلا [ة |5 إلا |5 [إه |“ |؟ |5 أ١ ١‏ [ه إد ل“ |" إهم |ب أه ٠١|‏ | 
الاضراب المحدود ١‏ ]|ه |5 |4 |5 )غ4 |" [4 5 إلا |“ |؛ |[ |؛ |5 |“ [: أه لء 


الأوزان الرقمية لبعض المؤشرات. إذ أعطى أغلب المحكمين الوزن نفه أو أوزاناً متقاربة 
للمؤشر نفسه ‏ وبخاصة تلك التي تمثل أحداث العنف الكبرى مثل : اغتيال رئيس الدولة. 
والانقلاب. والتمردات العامة. وأحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية. واستخدام 
وحدات من الجيش للقضاء على أعمال العنف غير الرسمي . 
ه ‏ من خلال الحدول رقم (؛ - )١‏ تم استخراج المتوسطات الحسابية للأوزان الرقمية 

لمؤشرات العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي). وذلك بجمع الأوزان الرقمية التي 
أعطاها كل المحكمين للمؤشر نفه وقسمة الناتج على عشرين (عدد اللحكيدين)» ووضعت 
هذه المتوسطات في جدول واحد (الجدول رقم (4 .))7١-‏ وقد تم تقريب قيمة الكسور التي 
جاءت في المتوسطات تقليلا للتعقيدات الحسابية والإحصائية. وقد رُوعى أن يكون التقريب 
في أضيق الحدود حتى لا يكون من شأنه تغيير قيمة الأوزان المقترحة. وبذلك أصبح الوزن 
الرقمي لكل مؤشر يعبر عن متوسط درجة شدته, مقارنا بالمؤشرات الأخرى. وهكذاء. فإن 
الجدول رقم (4؛ - ؟) يتضمن متوسطات الأوزان الرقمية لشدة العنف الرسمي وغير 
الرسمي . وبذلك يُعتبر بمثابة المقياس المقترح لشدة العنف السياسي . 

ويوضح المقياس في الحدول رقم (: - )١‏ الترتيب التصاعدي والتنازلي لمؤشرات ظاهرة 
العنف السياسي (بشقيها) حسب أوزانها الرقمية» أي حسب متوسطات شلتها. ويعتبر 
الانقلاب العنيف الناجح أكثر أشكال العنف غير الرسمي شدةء بين المظاهرة الاحتجاجية 
المحدودة أقلها. وعلى الجانب الآخرء. فإن أكثر أشكال العنف الرسمي شدة هو استخدام 
وحدات من الجيش للقضاء على أعمال العنف الداخلي ينا انين هي عملية الاعتقال 
الحزئية . 

ومع أن هذا المقياس قد تم بناؤه لدراسة الظاهرة في المنطقة العربية. فإنه يمكن 
الاستفادة منه في قياس شدة الظاهرة في بعض بلدان العالم الثالث الأخرى. 


وتعتقد الدراسة أن المقياس المقترح يتسم بدرجة - يعتدٌ بها - من الدقة والوضوح من 
حيث تحديد الأوز زاك اللركمية لكان عن الات شدة 0 العنف ب 7 
شكال العف دو مرتبة طبقاً 0 شدتما كى) يفترضها الباحون ذائياً. 0 
أوزان هذه المؤشرات والفروق بينها . بل إن الكثير من الدراسات الكمية عن ظاهرة العنف 
السياني أعطت كل مؤشرات العنف أوزانا متساوية. دونما تمييز بين هذه المؤشرات سواء من 
حيث طبيعتها ودرجة شدتبهاء أو من حيث طبيعة النظام السيامي الذي تقع فيه. 

وهناك بعض المحاولات السابقة لبناء مقاييس لشدة العنف السياسي منها ما يلي : 

- أورد فلانيغان وفوغلمان بعض المؤشرات لظاهرة العنف السياسي مرتبة من حيث 
شدتها في صورة متصل يبدأ بأقل أشكال العنف من حيث شدتها وينتهي بأعلاها وذلك على 
الحو التالي : 


١ا/‎ 


جدول رقم (؛ )١-‏ 
متوسطات الأوزان الرقمية لشدة العنف السيامي 
(الرسمي وغير الرسمي) «مقياس شدة العنئف السياسي» 


العنف الرسمى 
عملية اعتقال جزئية (أقل من ٠٠١‏ شخص) 
الحكم بالجن مع الأشغال الشاقة ٠١‏ منوات 
الحكم بالجن مع الأشفال الشاقة ١6‏ منة 
حملة اعتقال محدودة (أكثر من ٠٠١‏ شخص وأقل من )٠٠٠١‏ 
الحكم بالجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة 
استخدام قوات الأمن للقضاء على أعمال العنف الداخلي 
الحكم أو الأمر بالاعدام 
حملة اعتقال شاملة (أكثر من ٠٠٠١‏ شخص) 
استخدام وحدات من الحيش للقضاء على أعمال العنف الداخلي 


العنف غير الرسعي 
55 0 
اغتيال رئيس الدولة 
حادث شغب أو تمرد عام 
محاولة انقلاب عنيفة نفذت نعلا وفشلت 
اغتيال شخص يشغل منصبا سياسيا 
محاولة اغتيال رئيس الدولة 
تظاهرة احتحاجية عامة مضادة للنظام 
إضراب عام 
حادث شفب أو تمرد محدود 
محاولة اغتبال شخص يشغل منصبا مياسيا 
إضرات دود 
تظاهرة احنجاجية محدودة مضادة للنظام 
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7 أحداث الشغب الكبرى.‎  * الاغتيال السياسبى وأحداث الشغب البسيطة.‎ ١ 
الانقلابات. 5 التمردات. 5 الحروب المدنية. ويلاحظ أن الباحثين اقتصرا على ظاهرة‎ 
العنخف السيابى غير الرسمى فقط"'.‎ 


(5) لمزيد من التفاصيل . انظر : 


١و‎ 


ب - قدّم الباحئان فيرباندر وروزولند مؤشرات العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي 
مرتبة من حيث شدتها في صورة متصل على النحو التالي: 

١‏ - تغيرات وزارية.  "‏ مظاهرات سلمية. ”7 اغتياللات. 5 اعتقالات جماعية. 

- انقلابات . ١‏ حروب داخلية". ويشير الرقم )١(‏ إلى أقل أشكال العنف شدة. بينما 
يشير رقم )١(‏ إلى أكثرها شدة. وترتب الدول بعد ذلك في مجموعة على حسب أشكال العنف 
الي حدثت فيها خلال فترة البحث. وداخل كل مجموعة ترتب الدول طبقاً لعدد الأحداث 
الي شهدتها. 

ج- طرح عازار وسلون نقباناً أسمياه قامعا ملاوع صو« عن] علقعد مذهاكمممعم 
(الملحق رقم ”). ويتكون المقياس من تسع شرائح أو نقاط. تتضمن الأولى أكثر الأحداث 
الداخلية من حيث درجة التعاون مثل: سعي الحكومة الى حماية الحريات وتحقيق الرفاهية 
الاجتماعية. وحماية حقوق الأقليات وتوفير الأ من الاجتماعي ١‏ والعمل على تخفيض تسبة 
الأمية . -. إلخ. ينا تتضمن الشريحة أو النقطة التاسعة أكثر الأحداث الداخلية من حيث 
درجة العنف مثل الحروب الداخلية والانقلابات وأحداث الشغب الواسعة النطاق. واعتير 
الباحئان أن الشريحة رقم (0) تضم أحداثاً محايدة. أي أنها ليست صراعية ولا تعاونية مثل: 
تقارير الحكومة عن التطورات الداخلية. أو الإعلان عن سياساتها الخارجية. أو زيادة المطالبة 
الشعبية بمعرفة المزيد من سياسات وممارسات الحكومة . 


ويمكن طرح عدة ملاحظات حول هذا المقياس عل النحو التالي : 


-١‏ أنه بقوم على أساس وضع أو إدراج عدة أشكال من العنف السياسي (الرسمي 
وغير الرسمي) في شرائح واحدة وإعطائها الوزن نفسه دوتما تحديد واضح للأسس ولمعايير 
الي على أساسها تدرج هذه الأشكال معاً . فعلى سبيل المثال. جاء الانقلاب وأحداث 
الشغب العامة في الشريحة رقم إلى دوغا عر بين أنواع الانقلابات ودرجة استخدام العنئف 
فيها. فالانقلاب قد يكون سلمياًء وقد يُستخدم فيه العنف على نطاق محدود. وقد 0 
دموياًء أي يُسلخدم فيه العنف على نطاق واسع . وبالتالي. لا يمكن إعطاء أحداث 
واسعة النطاق 'وانقلاب سلمي الوزن نفسه ووضعهما ف شريحة واحدة. وكذلك / يتضمن 
المقياس تحديداً للمعايير التي على أساسها تحدّد طبيعة أعهال العنف. فعند الحديث. مثلاء 
عن أحداث شغب واسعة النطاق يثار التساؤل هل هى واسعة النطاق بمعيار الانتشار الجغرافي 
أوغعياز هن المشاركين فيهنا :وما الفيرق ينا وبين اعحداظ الشتب المتوسطة أن المحدودة 
النطاق؟ 


-ومأكلاط عبالأمعدمهاه) وز ععمعامالا امعتكتاه )0 ممعم منوط» .ممماعومط .ع لمن مموتمماظ ١ل‏ مدأناتللا 
١-0.‏ .مم .(1970) ا .ممب3 ءاود عامط موعمووصه") «مرعسنععوومعط ادعا 

() تلوط متطتله وممأسمطئظ8 ملتجوعوييم» المعطنناءط .ا لمتلومعه لمن لمعطمععط عل مل 

3 .مم .0] عات بمسامدع ا عالت إه أمصعيهل «١‏ نزلهاذ امممنادلطا -كؤوم) ىه :1948-1952 ,1 
249-271 .مم ,(1966 وعطمعامء5) 


يمن 


* - أن الباحثين قَدّما أمئلة للاحداث المتضمنة في شرائح مقياسها. ول يحصرا هذه 
الأحداث بحيث يصبح المقياس محكما ومانعا. إن لم يكن جامعا. ويفتح هذا الباب أمام أي 
باحث يستخدم المقياس لودراج أي أحداث أخرى قٍِ شرائح المقياس وإعطائها الأوزان 
نفسهاء الأمر الذي يثير عديدا من التساؤلات حول معايير إدراج أحداث معينة في شرائح 
معيئة. بخاصة في ضوء الانحيازات القيمية والذاتية للباحثين في العلوم الاجتماعية. والتي 
تنعكس على تكييفهم للأحداث ورؤيتهم ها. 


والمفترض أن أول خطوة في عملية ناء المقاييس في العلوم الاجتماعية هي تحديد 
المؤشرات التي يستند إليها المقياس بشكل دقيق وصارمء طبقا لقواعد منهجية سبق أن أشارت 
اليها الدراسة. بعد ذلك تأي عملية تقدير أوزان للمؤشرات االتتترسة ملت لأساليب 
وإجراءات متعددة أيضاً . وتقوم جميعها على أساس تقليل الانحيازات القيمية والشخصية 
للباحثين إلى أدن درجة تمكنة. ومن هذا المنطلق. فإن تابنا «مفتوحاً» إذا جاز التعبير 
مثل مقياس «عازار» و «سلون» يرد عليه العديد من المحاذير والتحفظات. 


- أن عازار وسلون قدّما مقياسها| لقياس الأحداث الداخلية «التعاونية والصراعية» 
في مختلف دول العالم. وهنا يُثار التساؤل حول مدى صلاحية وملاءمة مقياس واحد لقياس 
ظاهرة ما في دول متعددة تختلف بشكل كيير من حيث أطرها التارمخية وخصوصيتها الثقافية 
والحضارية؛ وتتباين من حيث درجة تطورها الاقتصادي والاجتاعي وطبيعة نظمها السياسية؟ 


والظلاقاً من نسية الظؤاهر الاخواغية ووحوه اغصلاقات يبنا من حيف الشموة أز 
الشكل ‏ من سياق حضاري / ثقافي/ اجتاعي / اقتصادي . . . . الخ. فإنه لا يمكن إخضاع 
الظواهر نفسها في المناطق المختلفة لمقياس واحد. ومن ثمء. فإن أي مقياس عالمي لظاهرة 
اجتاعية مالا بد أن يتضمن في داخله ما يسمح بإبراز خصوصيات الخاطق المختلفة 
وتمايزاتها. ولا تشذ ظاهرة العنف اللسيامى عن بقية الظواهر الاجتاعية. فقد سبق أن 
أشارت الدراسة إلى أن اختلاف الظروف الثقافية والحضارية والاقتصادية والاجتاعية فيها بين 
المناطق المختلفة ينعكس عل طبيعة الظاهرة من حيث أشكاها ومضامينها. فالتظاهمرات 
والإضرابات تعتير حقوقاً مكفولة للمواطنين في الدول الديمقراطية الغربية» بينما هى أفعال 
ْرّم بالقانون في أغلب بلدان العالم الثالث ودول الكثلة الاشتراكية (وذلك قبل حركة التغيير 
والإصلاح في تلك الدول). كما أنه إذا كان من السهولة بمكان معرفة أعداد المشاركين في 
أحداث العنف. وحجم الخسائر (عدد القتلى. وعدد الخحرحى. وحجم الاتلافات. .. إلخ) 
الناجم عن الأحداث في الدول الديمقراطية الغربية. فإنه من الصعوبة بمكان إجراء ذلك 
بالنسبة إلى بلدان العالم الثالث. . . الخ . ومن هذا المنطلق. لا يمكن اعتماد مؤشرات واحدة 
لظاهرة العنف السياسي في كل الدول. ومن ثم. فلا بد من التمييز والضبط داخل المؤشرات 
بالشكل الذي يعكس اختلاف تأثيرات الييئات الثقافية والحضارية والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في ظاهرة العنف السيامي . 
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ثانياً: قياس شدة العنف السياسي في النظم العربية 


تم الاعتماد على المقياس المقترح لقياس شدة ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية, 
طبقاً ات الإجرائية التالية : 

١‏ بعد تحديد متوسطات الأوزان الرقمية المعبرة عن شدة العنف السياسى على نحو ما 
سبق ذكره (المقياس المقترح). قام الباحث بتحديد متوسطات الأوزان الرقمية المعيرة عن شدة 
العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة). وذلك بالنسبة الى كل نظام من 
النظم العربية موضع الدراسة. وقد تم ذلك إحصائيا من خلال ضرب إجمالي تكرارات 
أحداث العنف بالنسبة الى كل مؤشر )ا متوسط الوزن الرقمي المعبر عن شدة المؤشر؛ وإجراء 
هذه العملية بالنسبة إلى كل المؤشرات» وقسمة المجموع الغبائي على إجمالي تكرارات أحداث 
العنف (ني كل المؤشرات) التي وقعت في كل نظام عربي خلال الفترة موضع الدراسة. 
ومغزى هذه العملية, أن الأوزان الرقمية التى تضمُنها مقياس شدة العنف السيامبى. تعد فيا 
ترجيحية, أي تحدد الفروق بين أشكال العنف من حيث درجة شدتها. وبالتالي فإن ضرب 
إحمالي تكرارات أحداث العنف لكل مؤشر في وزنه يسقط الفروق القائمة بين المؤشرات 
المختلفة للعنف السيابي من حيث متوسطات شدتهاء وبالتالي بمكن جمع الأوزان الرقمية لكل 
الأحداث الي وقعت في هذا النظام أو ذاك.ء وذلك عق يتسبى حساب متوسط الوزن الرقمي 
المعبر عن شدة العنف الذي مارسه النظام أو الذي مُورس ضده. 


وعل سبيل المثال. فإن متوسط الوزن الرقمى المعبر عن شدة العنف غير الرسمى 
الذي مُورس ضد النظام المصري خلال الفترة موضع الدراسة : 
١‏ "هرج ب ١‏ عرالكُم + لاير ه,ره + ١‏ ير درلا ,+ ١‏ ير ه,كم ب ١‏ جزلا ب هميرغ 
/اعا 
”ابم ب هرخ” ب درلا ب هءىم ب لا ب ٠٠6‏ 


4د 


عن الأرقام (51*. .١‏ /ا... إلخ) عن إجمالي تكرارات أحداث العنف غير الرسمي 
قٍ مصر خلال فترة الدراسة ظ رتيب المؤشرات قٍِ جداول المعلومات والااحخصاءات وفي 
المقياس المقترح . فالرقم (١؟)‏ هو إجمالي عدد المظاهرات المحدودة. والرقم )١(‏ يشير إلى عدد 
أحداث الشغب ارا العامة,. ورقم (ا) هو عدد أحداث الشغب والتمردات 
المحدودة. . . الخ (أنظر الجدول رقم  *”(‏ ؟)) أما الأرقام (5. 48. 0,0... الخ). فتشير 


١ا/لك‎ 


إلى الأوزان الرقمية المعيرة ة عن درجة شدة مؤشرات العنف السيابي كما جاءت في المقياس 
المقترح (أنظر الجدول رقم (© - ")) . ويعير الرقم (0 )١١‏ عن مجموع حاصل ضرب عدد 
مرات تكرار أحداث العنف غير الرسمي بالنسبة الى كل مؤشر ا الوزن الرقمي للمؤشر كما 
جاء في المقياس. والرقم (/7ا4) هو عبارة عن مجموع أحداث العنف غير الرسمي (في كل 
المؤشرات) التي مورست ضد النظام المصري خلال الفترة 1941/١‏ 1480, كما جاءت في 
مصادر الدراسة. أما الرقم (54, 0) فهو متوسط الوزن الرقمي المعبر عن درجة شدة العنف 
غير الرسمي الذي مورس ضد النظام المصري خلال فترة الدراسة. 


وبعد تكرار العملية نفسها بالنسبة الى كل النظم العربية موضع الدراسة, تم وضع 
متوسطات الأوزان الرقمية المعيرة عن شدة العنف غير الرسمي في هذه النظم (مرتبة تنازليا) 
في الحدول التالي : 


1 5 1 000 


النظم السياسية العربية 


اليمن الديمقراطية 


الإمارات العرية المتحدة 
قطر 


/ا/ا 1 


” - وبالطريقة السابقة نفسهاء تم حساب متوسطات الأوزان الرقمية المعبرة عن شدة 
العنف الرسمي في النظم العربية موضع الدراسة. ووضعت هذه المتوسطات (مرتبة تنازلياً) 


جدول رقم (؛ -4) 
متوسطات شدة العنلف الرسمي في النظم العر بية 
(مرتبة تنازليا) 


النظم السياسية العربية 


اليمن الديمقراطية 


الإمارات العر بية المتحدة 
قطر 


“ - وبوضع متوسطات الأوزان الرقمية المعيرة عن شدة العنف الرسمي وغير الرسمي 
في جدول واحد» تبدو الصورة على النحو التالي : 


١/4 


جدول رقم (4 - 0) 
في النظم العرية 


(مرتبة تنازلياً) 


اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية اليمن العربية 
السودان غمان 
مان العراق 
المغرب 5 السودان 
ليبا سوريا 
سوريا ١‏ ليبيا 
العراق المغرب 
الأردن الأردن 
نونس السعودية 
السعودية : الجزائر 
المزاثر ١‏ تونس 
مصر الكويت 
الكوبت ١‏ البحرين 
البحر ين ١‏ مصر 
الامارات العربية التحدة 66 الإمارات العربية المتحدة 
قطر قطر' 


ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي : 

أ أن متوسطات الأوزان الرقمية المعيرة عن شدة العنف السياسى (الرسمى وغير 
الرسمي) في النظم العربية موضع الدراسة خلال فترة البحث قد تراوحت ما بين (*4,5» 
014 بالنسبة الى العنف الرسمي. و(١4,5: )9,1١8‏ بالنسبة إلى العنف غير الرسمي . 
وإذا اعتبرنا أن الرقم (5) يعكس مستوى متوسطاأً لشدة العنف السياسي. فيمكن القول إن 
شدة العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) في أغلب النظم العربية موضع الدراسة قد 
تجاوزت المستوى المتوسط. ويبدو هذا أكثر وضوحا بالنسبة الى العنف الرسمي . ويعكس 
ذلك حقيقة مشكلتي الشرعية وعدم الاستقرار اللتين تعانيهما النظم العربية. فزيادة تكرار 


لحن 


أحداث العنف السياسى » وارتفاع درجات شدتها يعتيران الوجه الآخر لاهتزاز شرعية هذه 
النظم . 


ب - أن الفروق بين كل نظام عرب والذي يليه من حيث متوسط شدة العنف الرسمي 
على الرسدى» ليست كبيرة . ويمكن تفسير ذلك استادا إلى أن هذه الأرقام هي منوسطات 
رقمية تعر عن الأوزان الدالة على شدة العنف السيامي في النظم العربية. طبقا لمقياس 
الشدة الذي قامت الدراسة بنائه . 


وعلى الرغم من ضالة ارق يان كل نظام والددى يليه بن جحي بصويط ليذه العنف 
الرسمي أو العنف غير الرسمي , إلا أن لهذا الفرق مغزى ودلالة هامة. نظرأ إلى أن المقياس 
يتراوح ما بين ١(‏ و١٠)‏ درجات . وعلى هذا الأساس. فإن الفارق الأسامي , بين أي نظامين 
من حيث متوسط شدة العنف الرسمى أو غير الرسمى يتمثل في معدل تكرار أحداث العنف 
ماد جات «ردرهة اشنان اى شيف هده الاجداك من حاب اخن فقت يراد راز 0 
العنف الرسمى أو غير الرسمي في نظام ماء ولكن أغلب هذه الأحداث تقع في مؤشر 
قي ب الانسناض النسبي من حيث متوسطات شدتها. ومن الناحية الأخرى. فقد 0 
إحمالي أحداث العنف الرسمي أو غير الرسمي في نظام آخر أقلّء لكن هذه الأحداث 
تكررت بصورة أكبر في مؤشرات تتميز بالارتفاع النسبي من حيث متوسطات شدتها. 


ولعرفة درجة تشتت الأحداث أو انتشارهاء التي على أساسها تم تحديد متوسط شدة 
العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) في النظم العربية موضع الدراسة, كان لا بد من 
حساب الانحراف المعياري. ويُعرف إحصائيا بأنه «الجذر التربيعي لمتوسط مربع الانحرافات 

عن الوسط الحسابي». وكلما زاد الانحراف المعياري, فإن هذا يعني أن متوسط الوزن الرقمي 

المعبر عن شدة العنف السياسي (الرسمي أو غير الرسمي) في هذا النظام أو ذاك. يعتبر 
محصلة لأحداث عنف أكثر تشتتاً وتنوعا . وبالعكس, فإن انخفاض الانحراف المعياري يعني 
أن المتوسط الرقمي المعير عن شدة العنف (الرسمي أو غير الرسمي) مر عاها لأحيدات 
عنف أكم ر تشاما أو تجانسا. 


(مماك) مجاس' لك - (مجاس ك)" 


الانحراف المعيارى - 
١‏ (مج ك)” 


إذ إن (ك) هي عبارة عن تكرارات أحداث العنف في المؤشرات المختلفة» بينما (س) 
تعبر عن متوسطات الأوزان الرقمية لشدة تلك الأحداث., وذلك كما جاءت في مقياس شدة 


1١م٠‎ 


العنف الذي قامت الدراسة ببنائه . ولقد تم إجراء هذه العملية الإحصائية من خلال برنامج 


ووضعت الأرقام المعبرة عن الانحراف المعياري لشدة العنف السياسي ني الجبدولين 
اللذين يتضمنان متوسطات الأوزان الرقمية لشدة العنف الرسمى وغير الرسمى (الحدولان 
رقم (؛ - ") و(5 -5)). 

وبترتيب النظم العربية (تنازليا) من حيث درجة تشتت الأحداث,؛ أي من حيث 
الانحراف المعياري لشدة العنف الرسمي وغير الرسمي فيهاء تصبح الصورة كما هي 
موضحة في الجدول التالي : 


جدول رقم (؛ -56) 
الترتيب التنازلي للنظم العربية 
من حيث الانحراف المعياري لشدة العنئف السياسي 
(الرسمي وغير الرسمي) 


السودان ٠‏ ا مغرب 

عُيان ا السودان 

الأردن 0 تونس 

المغرب ١‏ مان 

اليمن الديمقراطية ' السعودية 

العراق ا ليا 

اليمن العربية 0 العراق 

ليبيا ١‏ الجزائر 

سوريا 6 سوريا 

تونس َ 0٠‏ |الكويت 

العودية ٠ ١‏ مصر 

الجزاثر 5 الإمارات العر بية المتحدة 
: اليمن الديمقراطية 

اليمن العر بية 

البحرين 

الأردن 


قطر 


حا صا 
لد محا 


مصر 

الكويت 

البحرين 

الإمارات العربية المتحدة 
قطر 


0 
> احم 


5-5 
© 
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ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي: 


أن درجات تشتت أحداث العنف الرسمى تفوق درجات تشتت أحداث العنيف 
غير الرسمي بالنسبة إلى أغلب النظم العربية. ويدل هذا على أن تلك النظم مارست في 
الغالب أحداث عنف رسمي أكثر تنوعا لمواجهة أحداث العنف غير الرسمي - التي كانت 
اكز اتنا وطايا أو لالردالة من مد الأحداث قبل وقوعها (العنف الرسمي الوقائي). 
ويتضمن المبحث الشاني من الفصل الرابع تحديداً لأشكال العنف السيامي (الرسمي وغير 
الرسمي) الأكثر تكراراً في النظم العربية ككل . ويوضح المبحث الثاني من هذا الفصل 
التئايزات بين هذه النظم في ما يتعلق بتكرارات بعض أحداث العنف. 


ب - يلاحظ أن الفروق بين كل نظام عربي والذي يليه من حيث تشتت أحداث 
العنف الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة) بسيطة. إذ لا تتعدى ني أقصى الأحوال 
٠‏ , *؟ ويؤكد هذا زيادة اتجاه أحداث العنف السياسى الرسمى وغير الرسمى نحو التكرار 
بصورة أكبر في أشكال بعينها. وهذا ما يتضح من الحدولين التجميعيين الإحصائيين لإجمالي 
تكرارات أحداث العنف (الرسمي وغير الرسمي) في النظم العربية. 


ج - أن ترتيب النظم العربية من حيث درجة شدة العنف السياسي الرسمي وغير 
الرسمي (كل على حدة) لا يعني بالضرورة أن لهذه النظم الترتيب نفسه من حيث الانحراف 
المعياري لشدة العنف. أي من حيث مقياس تشتت أحداث العنف. فعلى سبيل المثال: 
يلاحظ أن اليمن الديمقراطية احتلت المرتية الأول من حيث متوسط شدة العنف الرسمي» 
بين! جاء ترتيبها الخامسة من حيث مقياس تشتت أحداث العنف. ومن الناحية الأخرى. 
يلاحظ أن النظام السودان جاء في المرتبة الثالثشة من حيث متوسط درجة شدة العنف 
الرسمي , بينم| كان ترتيبه الأول من حيث مقياس تقدت اعتدات العنف . ويُفسر ذلك بأنه في 
الحالة الأولى (اليمن الديمقراطية) وقعت أحداث عنف رسمي أكثر تجانسا أو تشاساء 
وتكررت بصورة أك, رفي مؤشرات تتميز بالارتفاع النسبي من حيث درجة شدتهاء بيدا في 
الحالة الثانية (السودان) كانت أحداث العنف الرسمى أكثر تنوعاء وتكرر بعضها بصورة أكبر 
في مؤشرات تتميز بالارتفاع النسبي من حيث درجة ة شدتها أيضا. 


وني حالات أخرى مثل مصر والكويت والبحرين والامارات, يُلاحَظ أن هذه النظم 
احتلت المراتت الأربع الأخيرة من حيث متوسط درجة شدة العنف الرسمي. وكذلك من 
حيث مقياس تشتت أحداث العنف. ويدل هذا على أن هذه النظم مارست أحداث عنف 
رسمي أقل تشتتاء وتكررت بصورة أكبر في مؤشرات تتميز بالانخفاض النسبي من حيث 
درجة شدتها. 


وبإيجاز» فإن مقياس تشتت أحداث العنف يكشف عن مدى تجانس أو تنوع أحداث 
العنف التى يمارسها النظام , أو تلك التى تمازس ضده. 
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د أن التساوي بين أكثر من نظام من حيث تشتت أحداث العنف السيامي. مثل 
التساوي بين اليمن العربية وليبيا وسوريا وتونس والسعودية بالنسبة الى العنف الرسمي. 
والتساوي بين الكويت ومصر والإمارات بالنسبة الى العنف غير الرسمي ‏ هذا التساوي لا 
يعني أن هذه النظم قي النتوى نفسه من حي متوسط درة شدة العنقا الرسم بالنسبة إلى 
المجموعة الأولى. أو متوسط درجة شدة العذف غير الرسمى بالنسبة الى المجموعة الثانية. 
وهذا مردّه إلى أن التساوي بين عدة نظم في مقياس نشتت أحداث العنف ليس معناه التطابق 
بينها في تكرارات الأحداث, وبالنسية الى المؤشرات نفسها. وبالتاللي» فقد يكون هناك تساو 
من يت انشدكا الأحدات: الكن هذه الأتيداث: قلف من ,حيك طنيعتها :: وبالتال ذن ليث 
درجة شدتها. وينعكس ذلك على متوسطات الأوزان الرقمية المعيرة عن شدة العنف السياسى 
في النظم التي قد تكون متساوية من حيث تشتت أحداث العنف فيها. 


ومصدر المشكلة السابقة هو أن الانحراف المعياري يعتبر مقياساً مطلقاً لنشتت القيم 
الرقمية حول المتوسط. ومن ثم كان لا بد من حساب مقياس تشتت أحداث العنف في 
النظم العربية منسوبة إلى متوسطات الأوزان الرقمية المعبرة عن شدة العنف الرسمي وغير 
الرسمي (كل على حدة) في هذه النظم . فمن هذا المنطلق. يتم الربط بين تشتت الأحداث 
ومتوسط شدتها (بالنسبة الى كل نظام على حدة). وبالتاللي يمكن إجراء مقارنة أكثر دقة بين 
النظم العربية موضع الدراسة". 


وتتم هذه العملية إحصائياً بحساب مُعامِل الاختلاف. ويتم حسابه طبقاً للمعادلة 
التالية : 


الانحراف المعياري 


معامل الاختلاف - 
الوسط الحساي 


1١٠١ 0 


وبعد حساب مُعامل الاختلاف لأحداث العنف الرسمي في النظم العربية. وذلك 
بقسمة الانحراف المعياري للعنف الرسمي بالنسبة الى كل نظام على متوسط شلة العنف 
الرسمي في هذا النظام - بعد إجراء هذه العملية وُضعت النتائج (مرتبة تنازليا) في الجدول: 
التالي : 


(5) المقياس النسبى للتشتت ومُعامِل الاختلاف مترادفان . 


عم 


جدول رقم (؛ -7) 
مقياس معامل الاختلاف للعنف الرسمي 
في النظم العر بية 
(الترتيب التنازلي) 


البمن الدبمقراطية 
البمن العر بية 
اللسودان 

عُمان 

ا مغرب 

لييا 


السعودية 
الأردن 
عُمان 
العراق 
تونس 
المغرب 
العراق الجزائر 
الأردن سوريا 
تونس البحرين 
السعودية ليبيا 
الجزائر 


سوريا 


١ 
31 
0 
1 
ن‎ 
مكر‎ 
مكر‎ 
5 
/ا‎ 


مصر 

مصر الكويت 

لكويت اليمن الديمقراطية 
البحرين 0٠‏ | اليمن العربية 

الإمارات العر بية التحدة . الامارات العربية المتحدة 
قطر ل 


ومن خلال الحدول السابق يمكن استنتاج ما يلٍ: 


١‏ أن مقياس التشتت النسبي لأحداث العنف الرسمي في النظم يتراوح ما بين ؟” 
بالمئة (اليمن العربية) و58 بالمئة (السودان). ويدل هذا على زيادة اتجاه أحداث العنف 
الرسمي التي تمارسها النظم العربية نحو التكرار بصورة أكبر في مؤشرات معينة» مع 
الاختلاف في الدرجة بين نظام وآخر. ولذلك فإن الفروق بين كل نظام والذي يليه من 
حيث نشتت أجداث العنف الرسمي منسوبة إلى متوسطات شدته تبدو بسيطة, إذ لا تتجاوز 
في الغالب ١‏ بالمكة. ١‏ 


؟ - يُلاحظ أن ترتيب النظم العربية من حيث متوسط درجة شدة العنف الرسمي 
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يختلف عن ترتيبها من حيث معامل الاختلاف لاحداث العنف الرسمى. وهذا مرده إلى 
اختلاف هذه النظم من حيث معدل تكرارات أحداث العنف. وطبيعة هذه الأحداث . فعلى 
سبيل المثال. يُلاحظ أن اليمن الديمقراطية واليمن العربية احتلتا المرتبتين الأولى والثانية 
بالترتيب من حيث متوسط درجة شدة العنف الرسمي. بين) احتلتا المرتبتين التاسعة والعاشرة 
(بالترتيب)» من حيث المقياس النسبي لتشتت أحداث العنف. ويدل هذا على أن النظامين 
مارسا أحداث عنف رسمي أقل تشتتاء لكنها تكررت بصورة أكبر في مؤشرات تتميز 
بالارتفاع النسبيى من حيث درجة شدتما. وبالمطق نفسهء يلاحظ أن كلا من السعودية 
والأردن قد احتلتا المرتبتين التاسعة والعاشرة (بالترتيب)» من حيث المقياس النسبيٍ لتشتت 
أحداث العنف. ويدل هذا على أن النظامين مارسا أحداث عنف رسمي أقل تشتقاً. لكنها 
تكررت بصورة أكبر في مؤشرات تتميز بالارتفاع النسبي من حيث درجه ة شدتها. وباالمنطق 
نفسيه. يلاحظ أن كلا من اللعودية والأردن قد احتلا المرتبتين الثانية والثالشة (بالترتيب) من 
حيث حابن اكات لأحداث العنف الربيني» بين احتلا المرتبشين ال الشامنة اردع 
هين النظامين قد مارسا أعداك يي أكثز تنوعاً. 0 بصورة أكبر في مؤشرات 


أن التساوي بين بعض النظم العربية من حيث المقياس النسبي لتشتت أحداث 
العنف الرسمي لا يعني أن هذه النظم تتساوى من حيث شدة العنف الذي مارسته. لكنه 
يعنى أن درجة تشتت تلك الأحداث منسوبة إلى متوسطات شدتها واحدة., دون أن يكون 
هناك تساوٍ بينها من حيث درجة تشتت الأحداث (الانحراف المعياري). أو متوسطات 
شدتهاء علماً بأنه في أغلب تلك الحالات المتساوية كان هناك بعض الفروق الرقمية الطفيفة 


حلا وقد تم تقريبها. 


وبالطريقة الشايفة نفسهاء تم حساب مُعابل الاختلاف لأحداث العنف غير الرسمي 
في النظم العربية. ووضعت النتائج مرثبة ة تنازلياً 5 الحدول التالي: 


هما 


جدول رقم (؛ -8) 
مقياس معامل الاختلاف للعنف غير الرسمي 
في النظم لكك امت . 


تومن 

ا مغرب 

السعودية 

السودان 

مصر 
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الإمارات العربية المتحدة 0 اليمن الديمقراطية 
قطر قطر 

ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي: 

١‏ - أن معامل الاختلاف لأحداث العنف غير الرسمي يتراوح ما بين ١١,5‏ بلمئة 
(اليمن الديمقراطية) و0١"‏ بالمئة (تونس). ويدل هذا على زيادة اماه العنف غير الرسمى 
الذي مُورس ضد النظم العربية نحو التكرار بصورة أكبر في أشكال معينة. مع اختلاف في 
الدرجة بين نظام وآخر. 

١-أن‏ الفروق بين كل نظام عربي والذي يليه من حيث مُعامل الاختلاف لأحداث 
العنف غير الرسمي ليست كبيرة. إذ لا تزيد في الغالب على ١‏ بالئة. ويرجع ذلك الى 
تضاؤل الفروق بين هذه النظم من حيث تباين تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

" - أن ترتيب النظم العربية من حيث متوسط درجة شدة العنف غير الرسمي مختلف 
عن ترتيبها من حيث المقياس النسبي لنشتت أحداث العنف غير الرسمي. فعلى سبيل 
المخال. يلاحظ أن اليمن الديمقراطية واليمن العربية قد احتلتا المرتبتين الأولى والشانية 
(بالترتيب) من حيث متوسط درجة شدة العنف غير الرسمي. ببنها جاء ترتيبهم) الثاني عشر 
(اليمن العربية) والنالث عشر (اليمن الديمقراطية) بالنسبة الى مُعامل الاختلاف لأحداث 


كما 


العنف غير الرسمي . ويفسر ذلك بأن هذين النظامين قد شهدا أحداث عنف غير رسمي 
أقل تشتتاء لكنها تكررت بصورة أكبر في مؤشرات تتميز بالارتفاع النسبي من حيث درجة 
شدتها. ومن ناحية أخرى, يُلاحظ أن تونس والمغرب والسعودية قد احتلت المراتب الشلاث 
الأولى (بالترتيب) من حيث المقياس النسبى لتشتت أحداث العنف غير الرسمى. وفي الوقت 
نفسه جاءت هذه النظم في المراتب السابعة (المغرب) والتاسعة (السعودية), والحادية عشرة 
(تونس) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي. ويدل ذلك على أن هذه النظم قد 
شهدت أحداث عنف غير رسمى أكثر تكرارا في مؤشرات تتميز بالانخفاض النسبى من 
حيث درحة شدتها. | 1 

ولاستخدام مقياس مُعابل الاختلاف في المقارنة بين العنف الرسمي والعنف غير 
الرسمي في النظم العربية» تم وضع مُعامل الاختلاف لشقي العنف في تلك النظم في جدول 
واحد على النحو التالى : 

ْ جدول رقم (؛ -4) 
مقياس مُعامل الاختلاف للعنف الرسمي وغير الرسمي في النظم العربية 
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ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي: 

١‏ - أن الفروق بين المقياس النسبي لتشتت أحداث العنف الرسمي وغير الرسمي 
ليست كبيرة بالنسبة إلى أغلب النظم العربية. ويؤكد هذا زيادة اتجاه أحداث العنف السياسي 
في النظم العربية نحو التكرار بصورة أكبر في أشكال معينة. 

؟ ‏ أن مُعامل الاختلاف لأحداث العنف الرسمي فاق مُعامل الاختلاف لأحداث 
العنف غير الرسمي في تسعة نظم عربية هي : السودان. الأردن» عمان». العراق, الجزائر, 
سورياء البحرين» اليمن الديمقراطية. اليمن العربية؛ بينها فاق معامل الاختلاف لأحداث 
العنف غير الرسمي نظيره بالنسبة الى أحداث العنف الرسمي في خمسة نظم هي : تونس» 
المغرب. مصرء الكويت,. الامارات. أما بالنسبة إلى ليبيا والسعودية. فقد تساوى المقياس 
النسبي لتشتت أحداث العنف الرسمي بنظيره لأحداث العنف غير الرسمي . 

ومن خلال مجمل التحليل السابق. يمكن تأكيد نتيجة هامة مفادها أنه عند التعامل مع 
متوسطات شدة العنف (الرسمي وغير الرسمي) في النظم العربية لا بد أن تؤخذ بعين 
الاعتبار درجات تشتت أحداث العنف. فقد يشهد نظام ماأحداث عنف رسمي أو غير 
رسمي كشيرة ومتنوعة. ولكنها تكون في معظمها أحداثا منخفضة نسبياً من حيث درجة 
شدتها. وبالعكس. فقد يشهد نظام آخر أحداث عنف رسمي : أو غير رسمي أقل. ولكنها 
تتكرر بصورة أكير في مؤشرات مرتفعة نسبيا من حيث درجة شدتها. وفي الحالتين. فإن 
توزيع تكرارات الأحداث عل المؤشرات المختلفة ينعكس على متوسط درجة شلة العنف 
الرسمي أو غير الرسمي في هذا النظام أو ذاك . 

ومن خلال القراءة التحليلية لتكرارات أحداث العنف السياسي في النظم العربية, 
وانطلاقا من النتائج المتعلقة بشدة العنف في تلك النظم. التي تم التوصل اليها عن طريق 
تطبيق المقياس المقترحء يمكن معالحة وتحليل القضايا التالية : 

١‏ - المقارنة بين النظم العربية من حيث تكرارات أحداث العنف ومتوسطات شلتبهاء 
بحيث يمكن تحديد النظم التي شهدت أعلى وأدى معدلات للعنف السيامي . 

" - طبيعة العلاقة بين العنف السيامبى والعنف غير الرسمى وحدودها. 

٠‏ - تحديد الفترة الزمنية الفرعية الى اتهدك :فييتن النطم لحري أعلى معدل للعنف 
السيامى من حيث تكرارات الأحداث ومتوسطات شدتما . 

إن معالحة القضايا السابقة وتحليلها هو موضوع المبحث التالي من هذا الفصل . 

المبحث الثان 
أغاط تكرار العنف السياسى ودرجة شدته 
في النظم العر بية : نظرة مقارنة 
يتناول هذا المبحث أربع نقاط . فهو يقارن بين النظم العربية من حيث تكرارات 


أحداث العنف الرسمي ودرجة شدتها أولاً. ثم يقارن بينها من حيث تكرارات أحداث 
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العنف غير الرسمى ودرجة شدتها ثانيا. ويحدد طبيعة العلاقة بين العنف الرسمى والعنف 
غير الرسمي في النظم العربية ثالثا. 


١‏ - المقارنة بين النظم العربية من حيث تكرار الأحداث 
من خلال الترتيب التنازلي لتكرارات أحداث العنف الرسمي الواردة في الجدول رقم 
(5 -7): يمكن تحديد النظم العربية التي شهدت أعلى/ أدنى تكرارات لأحداث العنف 
الرسمي خلال فترة الدراسة. وذلك بالنسبة الى كل مؤشر على حدة. وتكون الصورة على 
نحو ما هي موضحة في الحدول التالي: 
جدول رقم (؛ - )٠١‏ 
الترتيب التنازلي للنظم العربية 
من حيث تكرارات أحداث العنف الرسمى'" 
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جد اجن «حد 
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اليمن الديمقراطية بو 
الإمارات العر بية 
المتحدة 


تابع جدول رقم (4 - )٠١‏ 


الإعدام المرتبطة 
بقضايا سياسية 


ح< نابج ايا حا ابيا جا للا حا حا حا عا سد 
ل ا ات ا اي لات اا لل الل ال 0 


(*) في حالة التساوي بين نظامين من حيث تكرارات الأحداث في أي من مؤشرات العنف. يحتلان 
الترتيب نفسه. وبغصص النظر عن التسلسل . وسيتم تطبيق القاعدة نفسها في الحالات المائلة . 
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يل : 


١‏ - أن للنظام المصري وضعاً متميزاً في ما يتعلق بتكرار الأحداث في مؤشرات العنف 
الرسمي. إذ إنه احتل المركز الأول في مؤشري: عمليات الاعتقال الجزئية, والأحكام 
بالحبس مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وجاء ترتيبه الثاني في ما يتعلق بأحكام الحبس 
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مع الأشغال الشاقة بخمس عشرة سنة, والثالث في ما يتعلق بأحكام الحبس مع الأشغال 
الشاقة المؤبدة. ويؤكد هذا زيادة لجوء النظام في مصر إلى ممارسة أشكال أقل حدة للعنف 
الرسمي. ومن ثم. فإن الأشكال الأكثر حدة مثل: استخدام وحدات من الجيش للقضاء 
على أعمال العنف غير الرسمي . وأحكام الإعدام المرتبطة بقضايا سياسيةء لا معو شائمة 
كاليات للتعامل السياسي بين الحكم والمعارضة في مصر. ونيجب النظر إلى ذلك في إطار 
خصوصية أعمال العنف غير الرسمي في مصر. وكا سيتضح فيا بعد. فإن أغلبها كان أحداثاً 
محدودة من حيث درجة شدتهاء كالمظاهرات المحدودة. وأحداث الشغب المحدودة. لكن إزاء 
بعض أعمال وأحداث العنف الكبرى التي شكلت تبديداً قوياً للنظام؛ لم يتردد في استخدام 
وحدات من الجيش لوضع نهاية لهاء على غرار ما حدث عام /ا/191. 


؟ ‏ أن النظام الليبي احتل المركز الأول من حيث تكرار الأحداث في مؤشري حملات 
الاعتقال الشاملة. والأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة. وجاء ترتيبه الثاني في 
مؤشري أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية. وحملات الاعتقال المحدودة. والثالث 
في ما يتصل باستخدام وحدات من الجيش لمواجهة أعمال العنف غير الرسمي . ويؤكد ذلك 
تزايد اتجاه النظام الليبي إلى استخدام أشكال أكثر حدة للعنف الرسمي لمواجهة أعمال العنف 
غير الرسمي. وللتعامل مع القوى المناوئة؛ خاصة أن أغلب أعمال العنف غير الرسمي التي 
وقعت ضده اتسمت بارتفاع درجة شدتهاء فاحتل المرتبة الأولى في ما يتعلقٍ بتكرار المحاولاات 
الانقلابية ومحاولات اغنيال رئيس الدولة. وهكذا يتضح أن هاك ارتياطاً بين شدة العنف 
الرسمي وشدة العنف غير الرسمي . واحتل النظام الليبي المركز الثالث أيضاً في مؤشري 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة بعشر سنوات, والأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة 


ب )١0(‏ سلة. 


أن للنظام السوداني وضعاً متميزاً في ما يتعلق باستخدام وحدات من اليش 
لمواجهة أعمال العنف غير الرسمي, فاحتل المرتبة الأولى. ويمكن تفسير ذلك في ضوء تجدد 
وتصاعد المواجهة المسلحة منذ عام 2.1987 بين النظام السوداني وقوات التمرد في الجنوب. 
وامخذت هذه المواجهة صورة المجمات المتبادلة واللاشتباكات المسلحة بين قوات الحانبين. 


أن للنظام السوري وضعاً متميزاً في ما يتعلق بتكرار صدور أحكام وأوامر الإعدام 
المرتبطة بقضايا سياسية. وحملات الاعتقال المحدودة. إذ احتل المرتبة الأولى في كل منها. 
وجاء ترتيبه الثالث بخصوص عمليات الاعتقال الجحزئية., والخامس بخصوص استخدام 
وحدات من الحيش للقضاء على أععال العنف غير الرسمي . 


ويمكن فهم اتجاه النظام السوري خلال فترة الدراسة إلى ممارسة أشكال أكثر حدة 
للعنف الرسمي على رأسها أسلوب التصفية الجسدية لبعض قيادات وأعضاء المعارضة في 
الداخل. ني إطار الصراع السياسبي العنيف داخل سوريا بين طائفة محدودة حاكمة 
(العلويون) تسيطر على أجهزة وإمكانات الدولة والحزب والجيش. وبين القوى المعارضة ‏ 


داحلا 


وبخاصة طائفة السنة ‏ الى جعلت التصفية الجسدية للعناصر العلوية أحد أساليبها في عملية 
الصراع . 

أن النظام في اليمن العربية جاء ترتيبه الرابع في مؤشري : استخدام وحدات من 
الجيش للقضاء على أعمال العنف غير الرسمي. وأحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا 
سياسية. ويعدّ هذا مؤشرا على حدة الصراع السيامي . 


أن النظام المغربي جاء ف المرتبة الأولى من حيث تكرار الأحكام بالحبس مع 
ا الشاقة رهمية عقر عنانا. وفي المرتبة الثانية في ثلاثة مؤشرات هي : ملات 
الاعتقال الشاملة. والأحكام بلجيس مع الأشغال الشاقة المؤيدة. واستخدام وحدات من 
الجيش لمواجهة أعمال العنف غير الرسمي . وجاء في المرتبة الخامسة في مؤشري الأحكام 
ويرجع تميز النظام المغربي في ما يتعلق باستخدام وحدات من الجيش لمواجهة أحداث العنف 
غير الرسمي إلى تصاعد المواجهة المسلحة بين قوات النظام وقوات جبهة البوليساريو منذ 


احتل النظام العراقي المرتبة الثالثة من حيث تكرارات أحكام وأوامر الإعدام 
أعمال العنف غير الرسميى. ويكشف هذا عن زيادة انخراط النظام العراقي في ممارسة 
أساليب أكثر حدة للعنف الرسمى . 


باستثناءات محدودة. ى| هي موضحة في الحدول رقم (4: - .)٠١‏ فإن دول مجلس 
التعاون الخليجي غالباً ما جاءت ضمن المراتب الدنيا في الترتيب التسلسلي من حيث اجمالي 
تكرارات أحداث العنف الرسمي . 

وفي ضوء الملاحظات السابقة., واستناداً إلى إحمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي 
(في كل المؤشرات) بالنسية الى كل النظم العربية؛ يمكن ترتيب هذه النظم تنازلياً طبقاً لإجمالي 
تكرارات أحداث العنف الرسمي في كل المؤشرات.. على النحو التالي: مصر: 48 ١0,748(‏ 
بالمئة) ليبيا: ؟لا ١١,57(‏ بالمكة) ‏ السودان: ؟لا ١١,57(‏ بالمئة)_المغرب: 94 
١١١١ 4(‏ بالمئة) ‏ سوريا: /!” (5لا, ٠١‏ بالمئة) ‏ العراق: 7غ (7,57 بالمئة) ‏ اليمن 
العربية: لال (2,45 بالمثئة) تونس: 5" (0,95 بالمئة) ‏ الأردن: 55 (5١,غ:‏ بالمئة) 
الكويت: 7١‏ (538 بالمئة) ‏ الجزائر: "“,١٠5( ١94‏ بالمئة) ‏ اليمن الديمقراطية: ١8‏ 
(5,88 بالمئة) ‏ السعودية: ١١/‏ (5.7/7 بالمئة) ‏ البحرين: ١,75( ١١‏ بالمكة) ‏ تمان: ١‏ 
١79‏ بالمثئة) ‏ الإمارات: ؟ (55, بالمئة) ‏ قطر: (). انظر الحدول رقم .)١  ”(‏ 
ويتضح ما سبق أن الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف 
الرسمي (في كل المؤشرات) خلال الفترة موضع الدراسة يبدأ بالنظام المصري. يأتي بعده ‏ 
بفارق ليس كبيرا ‏ ليبيا والسودان. يعقبه| المغرب وسوريا والعراق واليمن العربية وتونس . 


ذاحل 


يأتي بعد ذلك الأردن والكويت والحزائر واليمن الديمقراطية . وتأتي دول مجلس التعاون الخليجى 
(عدا الكويت) في أدنى الترتيب. وبناء على هذاء يمكن القول إن أعلى خمسة نظم عربية من 
حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي هي : مصر وليبيا والسودان والمغرب وسوريا. 
بينما دول مجلس التعاون الخليجي. وباستثناء الكويت”'. جاءت كأدنى ه نظم عربية من 
حيث إحمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي . ونقع بقية النظم العربية ما بين المجموعتين 
السابقتين. 


- المقارنة بين النظم العر بية من حيث شدة العنف الرسمي 

بخصوص شدة العنف الرسمي في النظم العربية موضع الدراسة. يوضح الحدول رقم 
(: - )ما يلٍ: 

- أن أعلى ه نظم عربية من حيث متوسط درجة شلة العنف الرسمى هى 
(بالترتيب): اليمن الدبمقراطية واليمن العربية والسودان وعمان والمغرب وليبيا"'. ويأتي بعد 
لييا - بفارق ليس كبيرا ‏ سوريا والعراق. 


ب - إذا كانت سلطنة تمان قد احتلت المرتبة الرابعة من حيث متوسط درجة شدة 
العنف الرسمى . نظراً لزيادة حدة العنف المتبادل بين قوات السلطنة والجبهة الشعبية لتحرير 
عراف وول لصت الأول مه السحناك. فإن عادول علي العاون اليج حافت فق 
المراتب الدنيا من حيث درجة شدة العنف الرسمي . فالنظام السعودي احتل المرتبة العاشرة. 
بينم احتلت النظم الأربعة الأخرى (الكوبت والبحرين والإمارات وقطر) المراتب 2١5 1١7‏ 
د» ١١‏ على التوالي. 


ج ‏ أن للنظام المصري وضعاً متميزاً في ما يتعلق بتكرارات أحداث العنف الرسمي 
ومتوسط شدتها. فقد جاء في المرتبة الأول من حيث تكرارات الأحداث, بنيها احتل المرتبة 
الثانية عشرة من حيث متوسط الشدة. ويدل هذا على أن أحداث العنف الرسمي في مصر 
قد تكررت بصورة أساسية في مؤشرات تنميز بالانخفاض النسبي من حيث درجة شدتها. 
وتأكيداً لذلك. فإن امالي تكرارات أحداث العنف الرسمي في مصر خلال فترة الدراسة بلغ 
حادثا منها (؟7) عملية اعتقال جزئية. وهي أقل مؤشرات العنف الرسمي من حيث 
درجة الشدة. 


(5) جاءت أغلب أعمال العنف الرسمي التي مارسها النظام الكويتي في شكل عمليات اعتقال جزئية» 
وأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة. وشملت بالاساس عناصر غير كويتية (عربية وغير عربية)» أدينت بالتورط 
في أعمال التفجير التي وقعت في الكويت. وبخاصة خلال النصف الثاني من الثانينيات . 

(5) جاء كل من المغرب وسلطنة عُمان في المرتبة الرابعة من حيث مترسط شدة العنف الرسمى . 


لحل 


تأنياً: العتفه كن الرسن 
 "‏ المقارنة بين النظم العربية من حيث تكرارات الأحداث 


من" خلال الترتيب التنازلي لتكرارات أحداث العنف غير الرسمى التى تضمُنها الجدول 
رقم (* -5), يمكن تحديد النظم العربية التي شهدت أعلى/ أدنى معدلات لتكرارات 
أحداث العنف خلال فترة الدراسة. وذلك بالنسبة الى كل مؤشر على حدة. وتصبح الصورة 
كما هي موضحة في الجدول التالي : 


جدول رقم 5 -١1/أ)‏ 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمي 
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الإمارات العرية المتحدة 
العراق 
الكويت 

عمان 

اليمن العر بية 
اليمن الدبمقراطة 
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جدول رقم (؛ -١١/ب)‏ 


الانقلابات ومحاولات الاتقلات المؤكدة الاغيال ومحاولة الاغتيال 


ة اغا اللد |الكرار] البلد االكرار 
التكرار 


ويوضح الجدول السابق الترتيب التنازلي للنظم العربية حسب تكرار أحداث العنف 
غير الرسمي في كل مؤشر ومن خلاله يمكن استنتاج ما يلٍ: 

١‏ أن النظام الجرائري جاء في المرتبة الأولى من حيث تكرار المظاهرات الاحتجاجية 
العامة المضادة للنظام. ولقد قام هذه التظاهرات كل من العرب والبربر. 


 ”‏ أن للنظام المصري وضعاً متميزاً في ما يتعلق بالمظاهرات الاحتجاجية المحدودة 
المضادة للنظام. إذ احتل المرتبة الأولى. وجاء بعده بفارق ليس قليل كل من السودان الذي 
احتل المرتبة الثانية» والجزائر وتونس وليبياء إذ احتلت المرتبة الثالثة. ويلاحظ أن أغلب 
التظاهرات المحدودة الني عرفتها مصرء قام مها طلية الجامعات. إذ ‏ لعيوا دوراً هاما - في 
الحياة السياسية المصرية في النصف الأول من السبعينيات, والنصف الثاني من الشمانينيات . 
وغالباً ما تكون التظاهرات المحدودة شكل العنف الأكثر ملاءمة بالنسبة الى الطلبة كشريحة 
اجتماعية محدودة تجمعها مباني الجامعات ومشكلاتمها. 


- أن النظام السوداني احتل المرتبة الأولى في ما يتعلق بأحداث الشغب والتمردات 
العامة . وذلك نظرا لكثرة التمردات والهججات المسلحة التى مارستها قوات التمرد في الجنوب 
ضد النظام منذ عام 1987. وجاء في المرتبة الأولى أيضاً من حيث عدد الإضرابات 
المحدودة. وفي المرتبة الثانية في مؤشر المحاولات الانقلابية المؤكدة. ويدل هذا على زيادة حدة 
أعمال العنف غير الرسمي التي مورست ضد النظام السوداني. 
: - أن النظام السوري جاء في المرتبة الأولى من حيث تكرار الأحداث في المؤشرات 
التالية: أحداث الشغب والتمردات المحدودة, واغتيال» وحاولات اغتيال أشخاص يشغلون 
مناصب سياسية. واحتل المركز الثاني في ما يتعلق بمحاولات اغتيال رئيس الدولة . 


- أن النظام الليبي جاء في المركز الأول بالنسبة الى مؤشري مماولات الانقلاب 
المؤكدة؛ ومحاولات اغتيال رئيس الدولة. والمركز الفالث في أحداث الشغب: والتمردات 
المحدودة. ويؤكد هذا أن أعمال العنف غير الرسمي التآمرية والمنظمة هي الأكثر تكراراً ضد 
النظام الليبي. كا أن ياه المحاولات الانقلابية تؤكد عدم السيطرة الكاملة من قبل النظام 
على اليش » ونجاح + بعض القوى المدنية المعارضة في استتمالة بعض العناصر داخله” . 


احتل النظام المغربي المرتبة الأولى في ما يتعلق بالإضرابات المحدودة. وجاء ترتيبه 
الثاني في مؤشري المظاهرات الاحتجاجية العامة. وأحداث الشغب والتمردات العامة المضادة 
للنظام . ويرجع ذلك إلى زيادة حجم وحدّة التفاعالات العنيقة بين قوات اليش وقوات جبهة 


(9) لزيد من التفاصيل» انظر: 
#ساموذ) 2 .محبللة ام أسضصمل احمط عاللنللا د صم احمممد) كتل] لصة االنطلطلم) .ممحعلمم مدنا 
225-37 .مم .زرم98| 


البوليساريو منذ عام 910 01. 


- أن اليمن العربية جاءت في المرتبة الأولى في مؤشر اغتيال رئيس الدولة . وفي المرتبة 
الشالثة في مؤشري : اغتيال أشخاص يشغلون مناصب سياسية, ومحاولات اغتيال رئيس 
الدولة . 


- أن النظام العراقي احتل المرتبة الثالثة في مؤشر محاولات الانقلاب المؤكدة والرابعة 
في مؤشر محاولات اغتيال رئيس الدولة. واحتل المرتبة الخامسة في ما يتعلق بأحداث الشغب 
والتمردات المحدودة . 

4- باستثناء النظام السعودي في ما يتعلق بالتظاهرات المحدودة وأحداث الشغب 
والتمردات المحدودة". فإن بقية دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت. البحرين»؛ قطرء 
الامارات» غمان)» جاءت صمن المراتب الدنيا قٍِ ترتيب تكرارات أحداث العنف غير 
الرسمي. وإن كان لسلطنة عُهان وضع متميز نظراً للقتال الذي جرى بين اليش وقوات 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي». والتي تغير أسمها في آذار/ مارس 1994 إلى 
«الجبهة الشعبية لتحرير عُهان». وذلك خلال النصف الأول من السبعينيات. 

وفي ضوء الملاحظات السابقة, وانطلاقاً من إجمالي تكرارات أحداث العنف غير 
الرسمي (في كل المؤشرات) الواردة في الجدول الإحصائي التجميعي العام؛ الجدول رقم ( 
)١ -‏ يمكن ترتيب النظم العربية تنازلياً طبقاً لإجمالي تكرارات الأحداث على النحو التالي: 
السودان: ١١,1١( 7١‏ بالمئة) ‏ سوريا: 55 (8/, ١8‏ بالمئة) ‏ مصر: لاغ ٠١,86(‏ بالمئة) 
المغرب: 2١‏ (4,575 بالمئة) ‏ ليبيا: لال (8,55 بالمئة) ‏ اليمن العربية: لا١؟‏ (585,” 
بالمئة) ‏ الأردن: ” (١#,ه‏ بالمئة) ‏ العراق: 5١‏ (8٠,ه‏ بالمئة) ‏ تونس: 57 (8١,ه‏ 
بالمئة) ‏ الجزائر: ”١‏ (84, 5 بالمئة) ‏ السعودية: ١7/‏ (97,” بالمئة) ‏ اليمن الديمقراطية: 
",1١( 5‏ بالمئة) ‏ البحرين: 75,١9 ٠١‏ بالمئة) ‏ الإمارات: 7 ١,57(‏ بالمئة) ‏ غمان: ه 
١,15(‏ بالمئة) ‏ الكويت: 5 ١,١5(‏ بالمئة). وهكذاء يتضح أن أعلى خمسة نظم عربية من 
حيث إحمالي تكرار أحداث العنف غير الرسمى'" هى : السودان وسوريا ومصر والمغرب 
لطا ريع ادق ينة انظ عرية هي .فظر الكويت الإماراتن: وان ارين 
ويلاحظ أنها تمثل كل دول مجلس التعاون الخليجي عدا السعودية. وتنتشر بقية النظم العربية 
من حيث إجمالي تكرار أحداث العنف غير الرسمي ما بين المجموعتين السابقتين. 


(8) لمزيد من التفاصيل. انظر: مركز الدراسات اليامية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي 
العربي. 1988. المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. .)١985‏ ص ١ل١‏ - 177. 

(9) يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض أعال العنف المضادة للنظام السعودي. قام بها مواطنون غير 
سعوديين؛. وبخاصة الحسجاج الويرانيين خلال مواسم احج في السنوات الأخيرة . 

)٠١(‏ إن زيادة تكرار أحداث العنف لا يعنى بالضرورة زيادة تشتت (انتشار) هذه الأحداث. فقد تتكرر 
أحداث كثيرة. ولكن في مؤشر واحد أو عدد محدود من المؤشرات , 


يكل 


4 - المقارنة بين النظم العربية من حيث شدة العنف غير الرسمي 

ومن ناحية درجة شدة العنف غير الرسمي, يوضح الجدول رقم  4(‏ ©) ما يلٍ: 

١‏ - أن أعلى خمسة نظم عربية من حيث متوسط درجة شدة العنف غير الرسمي الذي 
مورس ضدها هي (بالترتيب): اليمن الديمقراطية؛ واليمن العربية. وتممان, والعراق. 
والسودان. وسوريا"'". ويأي بعد سوريا بفوارق بسيطة كل من ليبيا والمغرب (بالترتيب). 

” - بالرغم من أن مصر وردت ضمن أعلى خحمسة نظم عربية من حيث اجمالي تكرار 
أحداث العنف غير الرسمى. إلا أنها جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث متوسط درجة 
شدة العنف غير الرسمي . وعلى الجانب الآخرء بالرغم من أن اليمن الديمقراطية والعراق قد 
احتلا مراتب متوسطة من حيث إحمالى تكرارات أحداث العنف غير الرسمى. إلا أنهما وردا 
من اعل بيه يكلم عرودمن حي ده العقيم ْ 

ويكمن تفسير ذلك بطبيعة أحداث العنف غير الرسمي التي تقع ضد هذا النظام أو 
ذاك ودرجة شدتها. فبالنسبة إلى مصر. وقعت أحداث كثيرة ولكنها تكررت بصورة أكبر في 
مؤشرات منخفضة من حيث درجة شدتها كالتظاهرات المحدودة. أما بالنسبة الى اليمن 
الديمقراطية والعراق فقد مورست ضدهما أحداث عنف غير رسمى أقلء إلا أنها تركزت 
بصورة أكبر في مؤشرات هرتفعة انبيياً من حت :درجة سدها كالمحاولاتالانثلابية وغمليات 
اغتيال رئيس الدولة (بالنسبة الى اليمن الديمقراطية). وأحداث الشغب والتمردات المحدودة؛ 
والمحاولات الانقلابية (بالنسبة الى العراق). ولذلك, فإن جرد تكرار بعض أحداث العنف 
غير الرسمي ليس دليلا في حد ذاته على عدم الاستقرار السياسي» بل لا بد من أخذ طبيعة 
هذه الأحداث ودرجة شدتمها بعين الاعتبار. فزيادة تكرار أحداث منخفضة من حيث درجة 
شدتها تعتبر محدودة التأثير في الاستقرار السياسى. ويمكن تطبيق الملاحظة نفسها السابقة عل 
حالات أخرى. ْ 

" - باستبعاد قطر جانباً. إذ لم تورد مصادر الدراسة أحداث عنف وفعت فيهاء فإن 
هناك ثلاثا من دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت, البحرين, الإمارات) جاءت في أدنى 
المراتب من حيث درجة شلة العنف غم ر اللرسمي . فاحتلت المراتب ١6 .١# 2.١7‏ 
(بالترتيب) . وهكذا شهدت هذه النظم انخفاضاً في تكرارات أحداث العنف وانخفاضاً ف 
درجة شدتها نعي 


ولما كانت دول مجلس التعاون الخليجي مستبعدة من دائرة القياس الكمي للعلاقات 
الارتباطية بين العنف السياسي والمتغيرات الأخرى المفسرة له. نظرا للأسباب التي سبق 


ذكرهاء فإن الدراسة تلقي الضوء ء عل عوامل اتخفاض العنف السيامي ف هذه الدول. 
وأول؛ هذه العوامل العائدات الالية الهائلة الناحمة عن تسويق النفط. وبخاصة بعد 


. جاءت كل من الس ن العربية وتان في المرتبة الثانية‎ )١١( 
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ارتفاع أسعاره نتيجة حرب تشرين الأول/ اكتوبر 201817. إذ مكنت حكومات هذه الدول 
فن تبني برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية والااستجابة للمطالب المادية للمواطنين 
كافة . 

ويلاحظ في هذا الصدد «أن حدة التفاوت في توزيع الدخول في البلدان العربية أقل ما 
تكون في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث مكنت الثروات النفطية حكومات هذه الدول 
من ضبان حد أدن من الثراء واليسر الاقتصادي لأغلب المواطنين؛ لذلك؛ فإن معظم مواطني 
هذه البلدان قد أصبحوا بمثابة طبقة مميزة, تتمتع بدخول عالية مما تحصله من المرتبات 
والأرباح والإيجارات والعائدات الاستثمارية في الخارج. نضاتٌ عما يتقاضاه أفرادها من 
عمولات. وقد أطلق بعض الاقتصاديين على تلك المجتمعات وصف «المجتمعات الريعية)». 
فمن ناحية الدخل وحده يمكن تصور التقسيم الطبقي في هذه المجتمعات باعتباره أقرب ما 
يكون إلى شكل الماسة. . . فالغالبية العظمى من أبناء هذه التجمعات غالبية ميسورة؛ إلى 
جانب عدد من الأغنياء. وعدد أقل من أثرياء الملايين المتربعين على قمة الماسة. كذلك عدد 
صغير نسبياً من الفقراء عند قاعدنها. وبالتالي» فإن هذه الدول أقرب ما تكون إلى «مجتمع 
الطبقة)5'. 

وثانيها. طبيعة الثقافة السياسية السائدة في هذه الدول التي يغلب عليها الطابع 
التقليدي (الديني والقبلي) . فلا تزال القبيلة هي محور الحياة السياسية والاجتماعية؛, ولا يزال 
الولاء للفييلة أى العائلة أحد المحددات الهامة للسلوك السياسي للفرد. ويساعد شيوع 
الثقافات التقليدية على تكريس معاي الولاء والطاعة للسلطة الأبوية5". وبالرغم 0 تجاه 
النظم الحاكمة ني الخليج إلى تحديث بعض جوانب الحياة السياسية والاجتاعية, إلا أن عملية 
التحديث لم تمس سوى الأشكال فقط. وبقيت المضامين تقليدية. وتعمل هذه انظم من 
خلال العديد من المسالك على تعميق دور التقاليد (الدينية والقبلية) كمصادر أساسية 
للشرعية*". الأمر الذي خلق حالة من «الركود السياسبى والاجتماعي والتجميد القسري 
للقوى الاجتماعية. . . فالمؤسسة القبلية في دول الخليج العربي هي عقلية عامة ومبدا تنظيمي 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: عبد الخالق عبد الله. «أشكال المعارضة في دول الخليج العربي»» 
الأفق العري. العدد 4 (شتباط / فبراير /1941). ص 77١‏ -7067. 

(17) نقلاً بتصرف عنْ: سعد الدين ابراهيم: محرّر, المجتمع والدولة في الوطن العري. مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١9848‏ ص .١8١‏ 

(1) لمزيد من التفاصيل. انظر: رياض نجيب الريسء «الخليج العربي ورياح التغيير: مستفبل القومية 
العربية والوحدة والديمقراطية. » المستقيل العربي. المنة 4. العدد 98 (يان/ ابريل 2))14417 ص 4 - 134 . 

(15) لمزيد من التفاصيل. انظر: محمد الرميحي. «الصبغ التقليدية المعاصرة للتعبير عن التعددية.» في: 
سعد الدين إنراهيم . ٠‏ محرره التعددية السياسية والديمقراطة في الوطن العربي (عان: منتدى الفكر العربي» 
4) ص 5١‏ - مكار 


-ا0ن) مضه كمنه0 لقنل11أ120 :512125 [ز0 آلنا0 حاوعخ عطأ أه المعصسدعتلععط عط1>» ,أسواطعظ داع عجوت 
©[ ١ذز‏ كماناى بوط أنه طعقك ...قلع .ملحمهةلا لعئإة5-اط لمة عرعكا! .21 بمامعلدل8 :سا «روعووم] علاناعء1 
لقلقم امكلهن) زجوعرط رعابؤوء/11ا .ولت ,تعلانهظ) عع00 طوعةق سولع عا 4ننه اورر:روعطا ناموط ءانالا 

(1982 ,جوععط لإأزومعلازونا موعا 


لحل 


وليست فقط القرابة والنسب. . . وهي قنوات لإعادة توزيع الدخل)”*" ., 

ويضاف إلى ما سبق أن هذه المجتمعات لا تزال في المراحل الأولى من تطورها 
السياسي؛ وأغلبها لا يعرف بعض المقومات الأساسية للحياة السياسية كالدستور والأحزاب 
والنقابات . كا أن القوى والتيارات السياسية والاجتاعية في هذه الدول لم تتبلور بالشكل 
الذي يمكنها من منافسة النظم القائمة وتحديهاء «بل وتمتد جهود الأسر الحاكمة لمنع قيام قوى 
سياسية واجتاعية مستقلة عن الدولة معبرة عن مصالح وفئات السكان المختلفة. فمنعت قيام 
الأحزاب. ومنعت قيام القوى الاجتتماعية غير الموالية» وقمعت التنظيهات العمالية النقابية 
وغيرهاء وفرضت رقابتها على التنظيهات المهنية وعلى وسائل الإعلام)"". 

وثالثهاء اتهاه النظم الحاكمة في هذه الدول إلى تطوير أجهزة القمع والقهر 
والاستخبارات, والعمل على شغل المراكز الحساسة في هذه الأجهزة بواسطة أشخاص ينتمون 
إلى العائلات الحاكمة. وذلك لضان ولائهو"". 

ورابعها. أن اتجاه هذه النظم إلى بناء بعض أسس ومقومات الدولة بمفهومها الحديث. 
وسط العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية (الإقليمية والدولية)» كان عاملا 
لخلق درجة من التماسك الداخلي. ودفع القوى, التي يمكن أن تكون مناوئة؛ إلى إعادة النظر 
في خططها وبراجها حرصاً على الكيانات الوطنية التي أصبح وجودها مهدداً في بعض 
الأوقات. 

وخامسها. ضعف قوى المعارضة في هذه الدول وتشتتها. وغياب آليات للتنسيق 
والتعاون بينها. وانخراط العديد من العناصر الوطنية المثقفة, التي يمكن أن تشكل مفاصل 
للقوى المعارضة, في حياة الترف والدعة. واستقطابها من قبل المؤسسات الرسمية“"'. كما أن 
تجاه هذه النظم الى طرد العناصر الأجنبية (العربية وغير العربية) المشكوك في ولائهاء ووضع 
قيود شديدة على عمليات الهجرة والعمل في هذه البلدان. وتشديد الرقابة على العاملين من 
الأجانب», وبخاصة أولئك الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على الاستقرار السياسبى من زاوية 


(15)لمريد من التفاصيل » انظر: خلدرن حسن النقيب. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية 
(من منظور عمتلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. /ا941١).‏ ص 1075 و3١١,‏ 

)١7(‏ المصدر نفسه. ص8م:١.‏ و 


3 معاد أن ايسنسل اط ماالتلل «مواطوعكث معناجيع مرواإاتامط لمقة حتحامل» .ممصمامط بطال 
297-12 .رم .(1977 امستصياك) 


(18) سعد الدين ابراهيم. «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» في: أزمة الديمقراطية في الوطن 
العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العر بية وبيروت: المركن 
.)١4‏ ص 420 


واطونكه أألنه؟ ]0 إنرتوتروعط الع ناتاوط 1716 .أذكنا0 اانا لنطلوعكك84ة اناكم لمن تمتماك] .ك5 نععظ .م 
.(1984.دك"<”] اإللحك1 انا تلمامسصتطجولا :. ) .مآ .لماممارامذ8ا) 


(19) عبد الله. «أشكال المعارضة في دول الخليج العربي.»؛ ص 7750 . 


"٠ 


تحريض بعض مواطنبى هذه الدول على أعمال العنف والمشاركة فيها ‏ كلها اجراءات تتخذها 
النظم الحاكمة في دول مجلس التعاون من أجل نحفيق وحماية الاستقرار السياببي”'"'. 


وعلى الرغم من انخفاض معدل تكرار أعبال العنف السيامي غير الرسمي في هذه 
النظم وتدني درجة شدتهاء إلا أن عمليات التنمية والتحديث التي شهدتها أفرزت بعض 
الظواهر التى من شأنها زيادة احتالات التوتر واللجوء إلى ممارسة العنف من قبل بعض القوى 
المحلة ود أرق هذه المظاهز ماما 

١‏ - بروز شرائح اجتماعية وسطى جديدة تضم الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة 
والمعلمين ني المدارس والجامعات وشاغلي الوظائف العليا في الجهاز الإداري والعمال المهرة 
وضباط الجيش. . . إلخ. وتتمثل قوة هذه الشرائح في التعليم الحديث لأعضائها ومهاراتهم 
الفنية وقدراتهم الثقافية". ولقد استطاعت النظم السياسية في الدول النفطية فترة من الوقت 
أن تستوعب هذه الشرائح في إطار الوظائف العليا وخاصة في الجهاز الإداري والاقتصادي . 
وإذا كانت هذه الشرائح لا تسعى إلى الإطاحة بالنظم الحاكمة في الوقت الراهن. إلا أنها 
يممكن أن تشكل مصدرا للقلق السيامى في المستقبل نظرا لعدة اعتبارات”": 

فمن ناحية أولى» هناك شكوك في إمكانية قدرة النظم الحاكمة على الاستمرار في 
استيعاب هذه الشرائح المتنامية. بتوفير المراكز والمناصب المرموقة لأعضائها. خاصة في ضوء 
أزمة السوق العالمية للنفط. واتلخفاض أسعاره. ومن ثم تدهور عائدات هذه الأقطار 
النفطية. وما نجم عن ذلك من انكياش اقتصادي بصفة عامة5". 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أثر العهالة الوافدة على إمكانيات عدم الإستقرار السيامي في هذه الدول. 
انظر: أحمد الحداد. «الأبعاد السياسية لظاهرة العالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.» (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. /941١)؛‏ شملان العيبى وكيال المنوفي. «تأثير 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية على العمالة والمحجرة للخليج : نظرة مستقبلية.» ورقة قدّمت إلى : ندوة التوقعات 
المستقبلية لحرب الخليج . الي نظمها قس] العلوم السياسية في جامعتي القاهرة والكويت ومجلة العلوم الاجتماعية 
في جامعة الكويت. القاهرة. 6” -/9” تشرين الثاني/ نوفمبر 219/85 ومحمد الرميحي . «رؤية خليجية قومية 
للآثار الاجتماعية والسياسية للعالة الوافدة.» المستقبل العربي. السنة ”2 العدد ”5 (كانون الثاني/ يناير 
١154١‏ ). ص58 - 4ل. 

(11) لمزيد من التفاصيل حول الشرائح الوسطى الجديدة في السعودية وبعض البلدان الخليجية» انظر: 
حسن أبو طالب. «السياسة الخارجية السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. ١8374‏ - 241485 (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١987‏ ص95 446 
-اأطقال تبه مبرسولا ) إن عرسا عتال تنملنلء> ضعلا متطمعم4 نوي .دنا لتحمط لوه سف]طك ىه قطول 


للا عمل« أن مفصنوعصط» طوسها .4م سحتالتللا لمة ,(1982 ,عوعومط نب ,مماومتطكو/2ا) رن 
.(7-20 .مم ,(1973 ععاماللا) | .مم27 لون ,كعنفياى3 اكمعا 7/0016 جح وتطورك النادذ مزدعةا © 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل حول مكونات وخصائص الطبقة الوسطى الحديدة في السعودية. انظر: مارك 
هيلر ونداف سفران. «الطبقة الوسطى الحديدة واستقرار النظام في العربية السعودية.؛ المنار. العدد 5١‏ 
(تشرين الثاني/ نوفمير .)١986‏ ص .0١- 37١‏ 

(17) نادر فرجاني., «آثار التغييرات في سوق النفط على التشغيل في البلدان العربية النفطية,» المستقبل 
العر بي. السنة 9, العدد /ا4 (آذار/ مارس 19817). ص لا5؟ -64. 


دين 


ومن ناحية ثانية» فإنه ليس من المحتمل أن تستمر هذه العناصر في اقتناعها بأدوار 
وظيفية تنفيذية في الإدارة والاقتصاد فقط. بل لا بد أن تتطلع الى المشاركة في الحياة السياسية 
وعملية صنع الفرار. وبخاصة في ضوء ثقافتها الحديثة» وضعف ارتباطاتها بالنظم والقيم 
والولاءات التقليدية. ونتيجة غياب المؤسسات السياسية في هذه النظم, وعدم اقتناع النخب 
التقليدية الحاكمة فيها بالمشاركة السياسية. فإن احتتالات التوتر بين هذه الشرائح والنظم 
الحاكمة ستزداد. ذلك «أن الفئات الجديدة كالطلبة والتجار والانتلجنسياء هذه القوى لما 
طموحات سياسية وأيديولوجية. وفي إطار غياب متنفس شرعي ومتفق عليه. فإن هذه 
الطموحات يمكن أن تتحول إلى مشكلات مستعصية الحل وتساهم في تعقيد الموقف 
ككل»*'"'. كما أن تركيز يز النظم الحاكمة في الخليج على برامج ضحمة للتسليح من شأنه أن 
يخلق مشكلات وتحديات في المستقبل. فالتسليح الحديث يحتاج إلى نوعية خاصة من البشر 
لاستيعابه والتعامل معه. وقد أكدت بعض التجارب في الدول النامية أن التحديث 
العسكري السريع . غير المرتكز على أسس علمية وتقانية ذاتية. وسياقات اقتصادية واجتماعية 
ملائمة غالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية 00 حيث تصبح ال حيوش أكثر تطوراً من المجتمعات. 
وبالتالي يكن أن تتطلع إلى دور أكبر في إدارة تلك المجتمعات وحكمها. 

* أن عمليات التحديث والتنمية السريعة أوجدت مجموعة من التناقضات 
والاختلالات في هذه المجتمعات يمكن أن تمل مصادر للتوتر وعدم الاستقرار في المستقبل» 
من أبرزها"": التخصص ف إنتاج وتصدير سلعة واحدة قابلة للنضوب وهي النفط. ومن ثم 
أصبح القطاع النفطي المحرك الأساسبي لمجمل النشاط الاقتصادي في هذه الأقطار. لذلك 
تزايدت درجة انكشافها الاقتصادي., ومن ثم درجة تبعيتها للخارج. والى جانب التبعية 
الاقتصادية هناك تبعية مالية وعسكرية وأمنية وغذائية وتقانية. كى) أن عمليات التنيمة أوجدت 
حالة من الازدواجية داخل هذه المجتمعات. فإلى جانب منظومة القيم والقطاعات الاقتصادية 
التقليدية. برزت أنماط قيم وقطاعات حديثة في الثقافة والاقتصاد والتعليم... إلخ. الأمر 
الذي يخلق مجالات للاحتكاك والتوتر بين النمطين"". وبالرغم من طموح البرامج التنموية 


(4؟) لمريد من التفاصيل. انظر: محمد الرميحى يء «منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الدولية 
المستجدة.» السياسة الدولية. اللنة 14. العدد ؟/ (إيان/ ابريل .)١98‏ ص .”#92-57١‏ 

)١12(‏ المصدر نفسه. 

(11) لمزيد من التفاصيل حول آثار التنمية وتداعياتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي. انظر: باقر 
سليان النجار. «العالة العربية العائدة في أقطار الخليج العربي: مشكلات ما قبل العودة.» المستقبل العربي. 
السنة .٠١‏ العدد ٠١5‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١941‏ ص 07 - 4لا؛ عمر ابراهيم الخطيب. «التنمية 
والمشاركة في أقطار الخليج العربية.» المستقبل العربي. السنة 5. العدد +٠‏ (حزيران/ يونيو .)١985‏ ص4 - 
؛ علي خليفة الكواري. «حقيقة التنمية النفطية: حالة أقطار الحزيرة العربية.» المستقبل العربي. السنة 4؛. 
العدد /ا١‏ (أيار/ مايو 19/1). ص 74 45. ومحمد توفيق صادق. التنمية في دول مجلس التعاون: دروس 
السبعينات وآفاق المستقبل. سلسلة عالم المعرفة؛ ٠١*‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. 
حرول). 

(30) لمزيد من التفاصيل حول الآثار الاقتصادية والاجتاعية للنفطء انظر: 


حلفا 


التي تبنتها هذه الأقطار. وزيادة إنفافها العام؛ إلا أنما لم تنجز تنمية بالمعنى الحقيقي. أي 
بمعنى تمكين المجتمع من تنويع قاعدته الانتاجية. بزيادة حجم الأصول المنتجة ورفع معدلاات 
انتاجيتها واستغلال مختلف طاقاته وإمكانياته لضان استمرار التنمية بعد نضوب النفط"*" . 
وكل ما حققته هذه الأقطار هو جرد موّشرات للنمو تتعلق بالزيادة في الدخل الريعى. وبعدد 
المدارس والمستشفيات والجامعات .. . إلخ. وقامت برامج التنمية في أغلب هذه الأقطار على 
أساس إهمال الزراعة. وتخبط المارسة وعشوائيتها في المجال الصناعى, الأمر الذي انعكس 
على البنية الإنتاجية فيها. وأفرزت عمليات التحديث كذلك تناقضات اجتماعية كالتناقض 
بين الجيل التقليدي القديم (القابض على السلطة) والأجيال الجديدة ذات التعليم الحديث. 
والتناقض بين النمو الاقتصادي السريع من جانب والجمود السياسي من جانب آخر. كذلك 
هناك الاختلافات بين الشيعة والسنة في بعض البلدان». وبين المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية في بلدان أخرى. وكذلك انتشار الفساد السيامبى والإداري. وبخاصة في أوساط 


العائلات المالكة وبعض العناصر والأجهزة المرتبطة مها" . 


وارتبط بالتنمية النفطية أيضاً تكريسٌ تمط استهلاكي ترفي. وانتشار البطالة المقنعة. 
وتضحّم قطاع الخدمات. وتدني قيمة العملء خاصة مع ارتفاع معدلات الانفاق العام في 
مجالات التعليم والصحة والاسكان والرفيه... إلخ. ومن هناء فإن أية تخفيضات في 
معدلات الانفاق العام لا يمكن أن تمر دون كلفة وتداعيات سياسية ملموسة . 


ومن الاختلالات التي أفرزتها عملية التدمية والتحديث أيضاً بروز عناصر وشرائح 
اجتماعية ‏ الى جانب العائلات المالكة ‏ استطاعت أن تستغل جهاز الدولة لتحقيق ثروات 
كبيرة مما يؤدي إلى شعور فئات أخرى. وبخاصة من البدو والشيعة وبعض الشرائح الوسطى ء 
بالغبن الاقتصادي واللاجتماعى . وقل ينجم عن ذلك بعضص الصراعات والاحتكاكات 
الاجتماعية”" , 


71 .لت الاتقطعة -ان .80.5 ملاس لإ)ناعوك اانا مه امعصمماعنكح2] أعفمص] عط1» . امسوط- سمكاو8 معان 
(1984 ب.صافاطع روعت :مملمماآا) تسصماءتمط رايت طمعمق تنه ومررمنم 18 ]0 م “ممص 
001 


(8؟) لذلك بدأت ثثار خلال المنوات التليلة الماضية قضية ماذا بعد النفط؟ وما هو المتقبل الاقتصادي 
والاجتماعي للبلدان الخليجية بعد نضوب الفطء انظر: عبد الفتاح الخبالي. «ندوة توظيف العوائد النفطية في 
عقد الثإنينات. القاهرة. ١8 - ١١‏ نيسان/ ابريل 01488 » المستقبل العربي. السنة .1١‏ العدد ١١١‏ (أذار/ 
مارس .)١19898‏ ص 157 1359. 
)159١‏ انظر: .تكناطا .ممادمظا) سنا عالقأنالطا م لاه نائاه2 .معلت.] اعن"؟) لحن ألئظ .ىم ونعصول 
مم ازكى198 مم8 ملآ 
(0) لمزيد من التفاصيل حول الوضع في السعودية. انظر: 
اكاطا ماأللذالا « كصملات نامض[ خاز له تلطمعه المنوك صل لااللتطفاكما لمعتاتلوظ» ,صنىن1 .5 لظ 
اقا50 لصة متنعلعظ» عل" العصوط لاوهن] لمد .15-26 .مم .(ل198 الحط) 2 .مم كا ناويد عنماممر 


الإكقنامةل) 2-| كمه .قل نامر عملي سلف أنه الفاكل إن اناسل صتنتطية السمك هل مترصئط6) 
08 لما (ا98!| ممم 


وإذا كانت العائلات الحاكمة في هذه البلدان قد استفادت من العائدات المالية 
الضخمة في استيعاب بعض التناقضات والمشكلات السابقة؛ إلا أن الأزمة العالمية في سوق 
النفط الي بدأت منذ مطلع الثانينيات؛, واتخذت صورة زيادة المعمروض في السوق العالمي 
وانخفاض الطلب؛ ومن ثم انهيار الأسعار. وفشل الأوبك في وقف هذه الانبيارات”' ‏ هذه 
الأزمة انعكست على البلدان الخليجية. فانخفضت ايراداتها النفطية بشكل ملموس. وأصيبت 
الموازين التجارية في بعضها بالعجزى الأمر الذي دفع حكومات هذه البلدان إلى وقف العمل 
ببعض المشروعات والاتجاه نحو ترشيد ميزانيات وخطط التنمية. واتخذت بعض الحكومات 
إجراءات من أجل تخفيض الإنفاق العام. لذلك حدث انكاش في مجمل النشاط 
الاقتصادي”". وني ظل هذه الوضعية ستزداد حدة بعض المشكلات السابق ذكرها. 


أن هناك بعض العوامل الإقليمية والدولية تشكل مصدراً لعدم الاستقرار السياسي 
ا في هذه النظم من أبرزها: الشورة الايرانية وما تشكله من تهديدات ايديولوجية 
وسياسية للنظم الحاكمة في تلك البلدان. ففي مرحلتها الأولى» راحت تشكك في شرعية 
هذه النظم . كها أن نجاح الثورة كان عاملا هاماً في تحريك بعض الأقليات الشيعية في هذه 
البلدان ضد النظم الحاكمة. بحيث شكلت مصدرا للقلق السياسي”"'. ومن هناء فإن 
مستقبل الثورة الإيرانية - وبخاصة بعد انتهاء الحرب بين العراق وإيران ‏ سيكون أحد 
المحددات للاستقرار/ عدم الاستقرار السياسي في هذه اللدان. فإذا ما استمرت الثورة بقدر 
من الفاعلية والدينامية» فإنها ستساهم في تعبئة بعض القوى الشيعية ضد هذه النظم وستظل 
هذه القوى تنظر إليها كنموذج قابل للتطبيق. أما في حالة الكسار الثورة وانكمائها على ذاتها 
ومشكلاتها الداخلية. فإنه من المحتمل أن ينخفض ويتلاشى تأثيرها اللاستقراري على النظم 
الخليجية . 

وتعتير التداعيات والآثار السلبية الناحمة عن العمالة الوافدة في هذه البلدان من بين 
العوامل الإقليمية ذات الصلة بامكانات عدم الاستقرار فيها. فالعمالة الوافدة (العربية 
والأجنبية) تأي من مناطق جغرافية وثقافية مختلفة. وقد يكون ها توجهاتها وخيراتها السياسية 
المغايرة. ولقد رصد عدد من الباحثين بعض الظواهر السلبية المرتبطة بأثر هذه العمالة الوافدة 


() لمزيد من التفاصيل حول أسباب الأزمة العالمية في سوق النفط ومظاهرهاء انظر: 
(984!] .صك1آ1 صمت مره ]) ععلى سا1 د رمن ةا إأن2) طوف عرز . تسناحاء تاداع ممعملا 
(5) لمزيد من التفاصيل. انظر: جاسم خالد السعدون, «مستقبل النفط والالية العامة في أقطار مجلس 
التعاون الخليجي . : المستقيل العربي. السنة .٠١‏ العدد 44 (أيار/ مايو .)١981/‏ ص 1 -78. وفرجاني» 
«آثار التغييرات في سوق النفط على التشغيل في البلدان العربية النفطية.؛ ص 77 - 54 . 
(9”) لمريد من التفاصيلء. انظر: 
503 .6 علولا للأنمامموين0) توم ىك «سومحدنللا حاضة عتلا سن عطفللسلطا وأمسعل» .مطوعتسصو7ط لععلم 


اعتائاوط متتصقعا أن حمملافتالمصل» .عيطت :لآ لنستسخطملة لصن .162-168 .مم .(980| ععامصيك) 
7-0] مص (984| عصعمذ) 3 .مو .6ا امد سسنى]غ]| عا مالاءزلة م لاعولةا حاحعخ عطاعءهى) عوممط 


لا 


في الاستقرار السياسى والاجتماعي في هذه الدول"'"'. 


وتشكل زيادة الوجود العسكري الأجنبى. وبخاصة الأمريكى في هذه البلدان؛ 
وتبعيتها الهيكلية والأمنية للغرب”"'. مصدراً آخر للقلق السيامي في المستقبل. فثمة قوى 
وتيارات سياسية وفكرية داخل هذه البلدان تحمل بذوراً لرفض هذه الظاهرة؛ وإن كانت في 
الوقت الراهن غير قادرة على التعبير عن هذا الرفض. 


وخلاصة القول: إنه إذا كانت النظم الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي - 
باستثناء تمان والسعودية ‏ أقل الأقطار العربية من حيث تكرار أحداث العنف غير الرسمي 
ودرجة شدتها خلال فترة الدارسة؛, فإنه ليس من المتوقع أن يستمر هذا الوضع بالصورة 
نفسها في المستقبل. وذلك في ضوء التطورات والتغيرات المحلية والأقليمية القائمة والمحتملة. 
والتي يمكن أن تترك تأثيراتها السلبية في مجنمعات الخليج العربي» بحيث تؤدي إلى زيادة 
احتالات العنف السياسي وعدم الاستقرار في هذه البلدان. في حالة عجز النظم الحاكمة عن 
التكيف الإيجابي مع المتغيرات المستجدة. 


وبالرغم من أن معدلات العنف السياسي كانت في النظم الجمهورية ‏ بصفة عامة ‏ 
أعلى منها في النظم الملكية. إلا أنه على ضوء التحليل السابق, لا يمكن القول بوجود علاقة 
ارتباطية بين شكل النظام السياسي, وتزايد أو تناقص معدل العنف السياسي. كأن يقال إن 
العنف يتزايد في النظم الحمهورية ويتناقص في النظم الملكية 000 لأن هناك مجموعة من 
الخصائص والسهات المشتركة للنظم العربية, جمهورية كانت أم ملكية. ل 
اليها ني المبحث الأول من الفصل الشاني. ومن هذا المنطلق. فإن الاختلاف بين النظم 
العربية من حيت تزايد أو تناقص معدل العنف,. إنما يكمن بالأساس في الاختلاف والتفاوت 
دن الات الكااجة فيك داحتاو اين اكب ترجه اه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية. وذلك بالرغم من وجود , بعض السهات والخنصائص المشتركة بينها . 


وعلى هذا الأساس. فإن شكل النظام السيامي في حد ذاته لا يعتبر عاملاً حاكياً في 


(5") لمزيد من التفاصيل. انظر: ابراهيم سعد الدين وتحمود عبد الفضيل. انتقال العمالة العر بية: 
المشاكل - الآثار - السياسات (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 000 2 الثالث؛ عبد المالك 
خلف التميمي, الاستيطان الأجنبي ني الوطن العربي: المغرب العربي - فلسطين ‏ الخليج العربي: درامسة 
تاريخية مقارنة. سلسلة عام المعرفة؛ /١‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 0)1١94817‏ 
القسم الثالث؛ عمر إبراهيم الخطيب, «التنمية والعالة الأجنبية في دول الخليج العربية.» شؤون عربية. العدد 
؟؛ (حزيران/ يونيو .)١942‏ ص ١758‏ - 2144 ونادر فرجاني. الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في 
البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 198). 

(75) لمزيد من التفاصيل حول وضعية بلدان الخليج في النظام الدولي؛ انظر: 
اللماكددل ‏ أفالن ان تمماترل ‏ 0ل) أعتين كعلواي أأمسرك لأسر) عا أعانه الكتاك! ا تت تطفعطت[ نالك منددنلا 

.(1983 لذع لل ناد طمعخة لمم 1ن 1م20 أن] ععامن 0 الاأأككن الى 1 لنحد ان عرمن) :1 .نآل ,لماع ماطس وللا) 


لق 


زيادة العنف في الوطن العربي أو نقصه. ومن الأهمية بمكان النظر الى الظروف والمعطيات 
المجتمعية التي تشمل البيئة الأكبر للنظام السياسي . فهي الى تسبب العنف أو تخلق الظروف 
الملائمة لزيادة أو نقص معدله . وانطلاقاً من هذاء فإنه يمكن ربط العنف السياسى بعدد من 
المتغيرات المجتمعية مشل : التحضر وطبيعة التركيب السكاني» وعدم التجانس الاجتماعي 
والنقافي. وضعف التنمية الاقتصادية وعدم العدالة الاجتّاعية. وغياب المشاركة السياسية. 
وتعتير فاعلية النظام السياسي متغيرا وسينطا بين المتغيرات المجتمعية التي تسبب العنف 
السياسى من جانب وزيادة أو نقص معدل هذا العنف من جانب آخر. 


الفصل السادس من هذه الدراسة. 


أما عن العلاقة بين العنف السياسي وعدم الاستقرار السياسي في النظم العربية”", 
فإنه انطلاقا من طبيعة العلاقة التي سبقت الإشارة اليها بين المفهومين. يمكن الانتهاء إلى أنه 
كل) زاد أو نقص معدل تكرار أحداث العنف 5-56 وزادت أو نقصت درجة شدتمهاء 
زادت أو نقصت درجة عدم الاستقرار السياسي. ومن هناء لا بد من أخذ معدل تكرار 
أحداث العنف ومتوسط درجة شلتها بعين الاعتبار عند تحديد أثرها في عدم الاستقرار 
السيامي . والعبرة في ذلك أنه قد تقع في نظام ما أحداث عنف رسميء وغير رسمي كثيرة. 
لكنها تكون في معظمها أحداثا منخفضة من حيث درجة شدتبهاء أي تكون هذه الأحداث 
محدودة؛ من حيث النطاق الاجتماعي أو الزمني أو الجغراني. كالمظاهرات المحدودة, أو 
محدودة من حيث طبيعة العقوبات التي تتضمنها في حالة العنف الرسمي مثل عمليات 
الاعتقال الحزئية. وفي هذه الحالات يكون أثر يحداث العنف في عدم الاستقرار السياسي 
محدوداً . وبالعكس» قد تقع في نظام آخر أحداث عنف أقل. ولكنهبا ستكون واسعة النطاق 
وحادة. أي تكون درجة شدتما عالية مثل : الانقلابات,. واستخدام وحدات من اليش 
للقضاء على أعمال العنف غير الرسمي . وفي مثل هذه الحالة. فإن أثر هذه الأحداث في عدم 
الاستقرار السياسي يكون كبيرا . لذلك فإنه كل زاد أو نقص معدل تكرار أحداث العنف 
السيابي. وزادت أو نقصت درجة شدتهاء كان ذلك موقت قويا على زيادة أو نقص درجة 
عدم الاستقرار السياسي . ويؤكد هذا وجود علاقة اقتران موجبة بين زيادة أو نقص معدل 
تكرار أحداث العنف السيامي (الرسمي وغير الرسمي) وارتفاع أو انخفاض درجة شدتها من 


(5*) الامتقرا ر السياسي ليس مرادفاً لاستمرار النظام في الحكم. والعيرة بالأسس والمقومات التي يعتمد 
عليها النظام في استمراره. فاستمرار نظام ما لفترة طويلة قد يكون نتيجة استتخدامه العنف على نطاق واسع . 
وبالتالي؛ فإن الاستمرار في هذه الحالة يعتر عن حالة من الاستقرار غير الطبيعى أو الاستقرار اللطوي. وهو 
يتضمن حالة عدم استقرار كامن . وبالتالي. فإن العنف اللسياسى (الرسمى وغير الرسمى) يعتبر مظهرا أساسيا 
لعدم الاستقرار. لكنه لين اللظهر الوحيد . فعدم الاستقرار أوسع من محرد زيادة أعمال العنف. 
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جانب». وزيادة أو نقص درجه عدم الااستقرار السياسبي من جانب تان . فزيادة أو نقص الثان 
تقترن بزيادة أو نقص الأول. 


ومن خلال قراءة الجدول رقم (4 - ؟١١)‏ يمكن القول إن أكثر النظم العربية التي عانت 
عدم الاستقرار السياسي خلال فترة الدراسة. هي تلك التي شهدت أعلى معدل في تكرارات 
أحداث العنف (الرسمي وغير الرسمي) التي تتسم بارتفاع درجة شدتها. وهي (دون ترتيب) 
النظم الحاكمة في: ليبيا وسوريا واليمن الديمقراطية واليمن العربية والسودان والمغرب 
والعراق. وعلى الجانب الآخرء فإن أعلى النظم العربية من حيث درجة الاستقرار السياسي 
هي تلك التي شهدت أقل معدلات للعنف السيابي (الرسمي وغير الرسمي) من حيث 
تكرار الأحداث ودرجة شدتها. وهي (دون ترتيب) النظم الحاكمة في: دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر (وبالرغم من أن النظام المصري جاء في المرتبة الأول من حيث تكرار 
أحداث العنف السياسى الرسمي وفي المرتبة الثالثة من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف 
غير الرسمي, إلا أن استقراره يرجع إلى طبيعة الأحداث التي مارسها أو التي مُورست ضدهء 
إذ تركزت في مؤشرات تتميز بانخفاض درجة شدتها. لذلك جاء النظام المصري ضمن أدن 
النظم العربية من حيث شدة العنف السياسي). وتتأرجح بقية النظم العربية. من حيث 
درجة عدم الاستقرار السيابى خلال فترة الدراسة. ما بين المجموعتين السابقتين. 


لكن. ما هي طبيعة العلاقة بين العنف الرسمي والعنف غير الرسمي في النظم 
العربية؟ 


ثالثاً: العلاقة بين العنف الرسمى 
وغير الرسمي في النظم العر بية 
وبوضع النظم العربية (مرتبة تنازلياً) من حيث إحمالي تكرارات أحداث العنف 


(الرسمي وغير الرسمي) ومتوسطات شدتهاء تصبح الصورة على نحو ما هي موضحة في 
الحدول التالي : 


7 ”؟ 


جدول رقم (؛ -؟1١)‏ 
الترتيب التنازلي للنظم العربية من حيث تكرارات أحداث العنف ومتوسطات شدتها"' 


النزتيب رتيب التزتيب التتازلي 
لازي لنظم التازل للنظم | التظم العرية 
العربية من العربية من حيث | من حيث متوسط 
حيث إمالي إجمالي تكرارات شدة 
تكر ارات أحداث أحداث العنف العنف غير 
العتف الرسعي غير الرسمي : الرسمي 


جرع أي 
جرع نا 


اليمن الديمقراطية اليمن الدبمقراطية 
البمن العربية امن العربية 
السودان غمان 
غبان | العراق 

- المغرب السودان 

اليمن العربية ليا سوريا 

الأردن سوريا | ليبا 

العراى العراق المغرب 

تونس الأردن "| الأردن 

الجزائر ل السعودبة 

السعودية السعودية الجزائر 

اليمن الديمقراطية الجزائر تونس 

البحرين ٠‏ |مصر الكويت 

المارات العرية النحدة الكويت البحرين 

غمان البحرين 0] مصر 

الإمارات العر ب التحدة الكويت الإمارات العربية التحدة |20 , 4 |الإمارات العرية المحدة 


(*) في حالة التساوي بين نظامين أو أكثر من حيث تكرارات أحداث العنف أو متوسطات شدتهاء فإنهها 
يأخذان المرتبة نفسهاء وبغض النظر عن التسلسل . 

ومن خلال الحدول السابق يمكن استنتاج ما يل : 

أ أن إحمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي فاق إجمالي تكرارات أحداث العنف 
غير الرسمي في كل النظم العربية موضع الدراسة. ما عدا السعودية (تساوت أحداث العنف 
الرسمي مع أحداث العنف غير الرسمي). والجزائر والإمارات (تكرارات أحداث العنف 
غير الرسمى فاقت أحداث العنف الرسمى في الحالتين). كما يلاحظ أن متوسطات شدة 
الدراسة باستثناء عُان والعراق. حيث حدث العكس. ولكن بفروق طفيفة جدا. 
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ب - باستثناء العراق. فإن أعلى خحمسة نظم عربية من حيث إجمالي تكرارات أحداث 
العنف الرسمي هي أعلاها من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف غير الرسمي. مع 
اختلاف في الترتيب. وهي : مصر وليبيا والودان والمغرب وسوريا"'. ويكشف هذا عن 
دورة العنف التي شهدتها بعض النظم العربية. 

ج - لو وضعنا قطر جانباً» إذ لم تورد مصادر الدراسة أحداث عنف بشأنهاء فإن أدنى 
حمسة نظم عربية من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي هي : اليمن الديمقراطية 
والسعودية والبحرين وتان والإمارات. وباستثناء السعودية, فإن النظم نفسها شهدت أدن 
معدلات لتكرارات أحداث العنف غير الرسمي مع اختلاف في الترتيب 

وبناء على ما سبق. يمكن القول إن هناك علاقة طردية (إيجابية) تبادلية بين معدل 
تكرار أحداث العنف الرسمى . ومعدل تكرار أحدات العنف غير الرسمى. فزيادة أو نقص 
الأول تؤدي إلى زيادة أو نقص الثاني . إلا أن هذه العلاقة ليست مباشرة. فزيادة تكرارات 
أحداث العنف الرسمي قد تؤدي إلى القضاء على أحداث العنف غير الرسمي وتحجيم دو 
القوى التي تمارسها. ومن هذا المنطلى. فإن العلاقة الطردية (الإيمابية) بين العنف الرسمي 
والعمبعين الرمصى رف قمدى عراف عدة نين التعيرات الزسنيظة سين أن أغازت إلبهنا 
الذراتة مومق اكاضة اخدرىي إن العلذقة التطرويه برك مغدل يكار احداك العنلب غمير 
الرسمي ومعدل تكرار أحداث العنف الرسمي» حيث تؤدي زيادة أو نقص الأول الى زيادة 
أو نقص 0 مردها الى أن أي نظام حاكم لا يمكن أن يتهاون بشأن أحداث العنف غير 
الرسمي التي تشكل تحدياً له. 

نا با مل ار ل ا د أو غير الرسمي من 
جانب ودرجة شدتها من جانب آخر. والعبرة هنا بطبيعة أحداث العنف التي يمارسها النظام 
أو الي ارس ضده. والدليل على ذلك أن هناك نظي مثل تلك الحاكمة في ليبيا والسودان 
والمغربف. جاءت ضما ضمن أعلى خمسة نظم عربية من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف 
الرسمي؛ وضمن أعلى خمسة نظم عربية من حيث درجة شدة العنف الرسمي أنفياً: بينم| 
احتل النظام المصري المرتبة الأولى من حيث إحمالي تكرار ات أحداث العنف اسمن وجاء 
في الوقت نفسه في المرتبة الشانية عشرة من حيث درجة شدة العنف الرسمي . ويمكن تطبيق 
هذه الملاحظة على حالات أخرى ١‏ 

أن أعلى حمسة نظم عربية من حيث متوسط شدة العنف الرسمي هي : اليمن 
الديمقراطية واليمن العربية والسودان وعُمان والمغرب وليبيا””". وباستشاء المغرب وليبياء. فإن 
النظم الأخرى جاءت ضمن أعلى خمسة نظم عربية من حيث متوسط شلة العنف غير 
الرسمي. ويجب أن يُؤْخذ بعين الاعتبار أن النظام السوري الذي احتل المرتبة السادسة من 


(9") يلاحظ أن ليبيا والسودان احتلا المرتبة نفسها من حيث تكرارات أحداث العنف الرسمى . 
(58) يُلاحظ أن غان والمغرب قد احتلا المرتبة نفسها 


4 


حيث متوسط شدة العنف الرسمي . جاء في المرتبة الخامسة من حيث متوسط شدة العنف غير 
الرسمي . بين| النظام الليبي الذي احتل المرئنة السافسة 3 رك مط قاد العنف غير 
الرسمي حل في المرتبة الخامسة من حيث متوسط شدة العنف الرسمي . 


و- باستبعاد قطر. فإن أدن حمة نظم عربية من حيث متوسط شلة العنف الرسمي 
هي : الجزائر ومصر والكويت والبحرين والإمارات. وباستثناء الجزائر. فإن النظم الأربعة 
الأخرى وردت ضمن أدنى خمسة نظم عربية من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 
وعلى هذا الأساس. يمكن أن نخلص الى أن هناك علاقة طردية (إيجابية) تبادلية بين درجة 
شدة العنف الرسمى ودرجة شدة العنف غير الرسمى . فزيادة أو نقص أحدها تؤدي إلى 
زيادة أو تقصن لخر إلا أنتهذه العلؤنة بست حكت ولا مساشرة )'إد سطلب مسرعة من 
المتغيرات الوسيطة على نحو ما سبق ذكره. 

وفى ضوء ما سبق يمكن استخلاص نتيجة عامة مفادها: أن هناك علاقة طردية 
(إيجابية) تبادلية» غير حتمية وغير مباشرة» بين معدل تكرار أحداث العنف الرسمي ودرجة 
شدته من جانب» ومعدل تكرار أحداث العنف غير الرسمي ودرجة شدته من جانب آخر. 

واستكمالاً للتحليل السابق. يمكن طرح عدة ملاحظات بشأن طبيعة العلاقة بين 
العنف الرسمي وغير الرسمي في النظم العربية» ومنها ما يلٍ: 


١‏ - أنه باستثناء بعض الجماعات الإسلامية المسيّسة المحدودة التي تتبنى فكراً انقلابياً 
قوامه تكفير النظم الحاكمة أو النظم وات ا والعمل من أجل تغييرها بالعنف. فإن 
العف ل يشكن مكوبا أصيلا في التكوين النفسي والفكري لأي من القوى التي مارسته. 
وبالتالي» لا بد من فهمه في إطار ظروفه وسياقه. وفي إطار العوامل التي تشكل بيئة ملائمة 
لتنامى العنف السيامى . 


١‏ - أن بعض النظم العربية غالباً ما تبدأ بمهارسة العنف, باتخاذ بعض الإجراءات 
الوقائية كحملات الاعتقال والمحاكات الاستثنائية ضد القوى المناوئة. أو الي تعتقد النظم 
الحاكمة أنها كذلك . وهذا يمكن أن يخلق ردود أفعال مضادة. كما أن إقدام بعض النظم 
العربية على اتخاذ قرارات وتبني سياسات تمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين, غالبا ما 
يؤدي إلى خلق ردود أفعال عفوية وعنيفة. وأمثلة ذلك القرارات الخاصة برفم أسعار بعض 
السلع الأساسية وتخفيض الدعم., التي نجم عنها تظاهرات وأحداث شغب عامة في مصر 
.)١91/(‏ وتونس .)١1984 .198١ .1١907/8(‏ والمغرب ,)١1985 .١981١(‏ والسودان 
(1985). وغالباً ما اتسع نطاق العنف الشعبي المرتبط بهذه الأحداث سواء من حيث نطاقه 
الجغرافي أو من حيث القوى السياسية والاجتاعية التي شاركت فيه. أو من حيث درجة 
شدته. وفي الغالب لم تتوقف أعمال العنف غير الرسمي في الحالات السابقة عند مجرد إعلان 
الرفض والاحتجاج على القرارات الخاصة بالأسعار. ولكنها تطرقت إلى قضايا أخرى مثل 
الديمقراطية. والحرية. ومحارية الفساد. 


لما 


أن الاختلالات الشيكلية التي تعرفها البلدان العربية. مثل عدم المساواة 
0 وحرمان بعض القوى السياسية والاجتماعية من التعبير السياسي الشرعي ١‏ 
وتجاهل أو قمع مطالب الأقليات. وقصور الإنجاز في المجال الاقتصادي . والتبعية للخارج 5 
كل هذه الاختلالاات تشكل مصادر للعنف السياسي السلوكي الظاهمري». ولا يمكن فهم 
استمرارها وعمقها بعيدا عن سياسات النظم العربية. إذ تعتير تلك السياسات مسؤولة عن 
استمرار وتجذر التناقضات والاختلالات الي تدفع بعض القوى السياسية والاجتاعية إلى 
ممارسة العنف. وما يترتب على ذلك من لحوء هذه النظم إلى ممارسة العنف المضاد. وهكذا. 


؛ ‏ يُلاحَظ في هذا الإطار أن النظم العربية تعطي اهتأماً متزايداً لأجهزة ومؤسسات 
القهر والقمع كالجيوش. وقوات الأمن. والحرس الوطني. والمليشيات الحزبية وأجهزة 
الاستخبارات. ويظهر ذلك من خلال ميزانيات هذه الأجهزة. وتسليحها. وحجم القوى 
البشرية العاملة فيها. وتنظيمهاء وتزويدها بالأجهزة والمعدات التقانية الحديثة. وتحرص هذه 
النظم أيضاً على ضإن ولاء هذه المؤسسات. ومن خلال شغل المراكز الحساسة فيها بعناصر 
موالية. ومن هنال فإن هذه النظم تمتلك قدرة عالية على ممارسة أعمال القهر بدرجة من 
الاستمرارية. بين] تفتقد القوى المعارضة غالبا مثل هذه القدرات والامكانيات. ولذلك. فإن 
ردود أفعالما غالبا ما تأي متقطعة وبعد فترات من التقاط الأنفاس . وخلاصة القول: إن زيادة 
العنف الرسمى قد تؤدي ‏ كما أوضحت الدراسة - إلى زيادة العنف غير الرسمى إذ تتجه 
القوى المعارضة إلى تصعيد تحدها للنظام. لكن من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي استمرار 
العنف الرسمي وتصعيد درجة شدته إلى نقص العنف غير الرسمي لعدم التكافؤ في 
القدرات. 


حلصا 


تفي رطساهرة العلفْالسجَايى 
اانظ لعي 


مقدمة 

هيدف هذا القسم إلى قياس وتحليل العلاقات الارتباطية (الإيجابية والسلبية) بين 
العنف السيابي وعدد من المتغيرات المرتبطة به والمفسرة له. وهي : التنمية الاقتصادية وعدم 
العدالة التوزيعية وعدم التكامل والتعبئة الاجتماعية والتبعية الاقتصادية. ولقد سبقت الإشارة 
إلى صعوبة قياس العلاقات الارتباطية بين العنف السيامسي وكل من عدم التكامل الوطني 
وعدم العدالة التوزيعية كمياً . ولذلك فسوف يتم تناول العلاقة بين كل من المتغيرين والعنف 
السيابي في سياق تحليلٍ كيفي يستند 20 الى بعض الدراسات السابقة التي تناولت 
ظاهرتي عدم التكامل الوطني وعدم العدالة التوزيعية في الوطن العربي. ولما كان لكر 
العنف السيابي في النظم العربية أبعادها الإقليمية المتمثلة بصفة أساسية في اتجاه بعض النظم 
العربية ‏ والإقليمية غير العربية ‏ للتدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية وما يترتب على 
ذلك من آثار. فقد تم تخصيص مبحث مستقل لدراستها. 

وثمة عدة ملاحظات متبجية يجب أخذها بعين الاعتبار؛ قبل الانخراط في مباحث هذا 
الفصل . 

أوها: أن العنف السياسي ظاهرة مركبة. متعددة المتغيرات, ولا يمكن تفسيرها بمتغير 
أو عامل واحد فقط . فالمؤكد هنا أن هناك مجموعة من العوامل تتفاعل. بل تنداخل فيما| بينها 
لتؤدي إلى تفجر أعمال العنف السيابي . ومن المؤكد أيضا أن هذه العتوامل مترابطة. ويؤثر 
بعضها في بعض إيجاباً وسلباً . كها أن تأثيرها على العنف ليس واحدا أو ثابتاء بل يختلف من 
جتمع إلى آخر. ومن فرة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد. 

وثانيها: أنه يجب التمييز بين الأسباب المباشرة والموقفية التي تؤدي إلى تفجر أعال 
العنف السيابي. وتلك العواامل غير المباشرة أو الكامنة التي تقف خلفها . فالأول تعتير بمشابة 
المناسبات أو الشرارات التي تفجر العنف. لكنها ليست الأسباب أو العوامل البنائية الكامنة 


لا 


التي تود الظاهرة. فعلى سبيل المثال. إذا كان قيام الحكومة يرفع أسعار بعض السلع عاماكٌ 
مباشرا لاندلاع بعض أعمال العنف الجاهيري . فإن ذلك لا يعد السبب الرئيسي للعنف. 
ذلك لأن اتجاه حكومة ما إلى رفع الأسعار في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتاعية 
متردية. غالبا ما يعكس أزمة تنموية تتمثل بعض أبعادها الاقتصادية في موجات التضخم 
والبطالة والعجز في ميزان المدفوعات والديون. ومن ثم يصبح العامل الرئيسي الكامن 
لاندلاع أعمال العنف غياب أو تدهور التنمية ‏ وإذا كان مقتل شخصية سياسية يعد سبيا 
مباشرا لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام , 0 , أو أن تبني المكرة الجزائرية بعض 
الإجراءات الثقافية المتعلقة بالتعريب رسا هباكترا لاندلاع بعض أعمال العنف من قبل 
جماعات من الربرء فإنه في كلتا الحالتين هناك أسباب غير مبساشرة وعميقة تقف خلف تلك 
الأحداث, ترتبط بأزمة عدم التكامل القومي والقيمي التي يعانيها كل من لبنان والجزائر» مع 
الاختلاف بينهها من حيث طبيعة المشكلة بالطبع . 

ومن خلال الأمثلة السابقة يجب تأكيد ضرورة البحث عن المصادر الكامنة والهيكلية 
للعنف دون الوقوف على الأسباب المباشرة له. غير أن هذا لا يمنع من اعتبار الأسباب 
المباشرة مدخلا لتحديد ومعرفة المصادر الأعمق للظاهرة. فمن خلال تتبع تكرار الأحداث». 
ومعرفة المطالب والشعارات التى ترفعها القوى التى تمارس العنف. يمكن نمحديد وفرز 
الأسباب التى تعكس :درجة من الاستمرارية وتعير عن عوامل كامنة في البنية الاجتماعية» 
ولك الممقرة أى. الى تهين بالتهاء السب المباشر تلا 

وثالثها : أنه على الرغم من تعدد وتداخل العوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة العنف 
السياسي , إلا أن التأثير النسبي هذه العوامل ليس واحداء بل يختلف من دولة إلى أخرى. 
طبقا للاختلافات والتايزات المرتبطة بالتركيب الاجتتماعي والثقافي والبناء السيامي والظروف 
الاقتصادية. وفي بعض الحالات. يمكن القول بوجود عامل أو عوامل جوهرية أو مركزية 
تؤدي إلى أعمال العنف السياسي. بين يأقٍ تأثير العوامل الأخرى في مرتبة تالية. فعلى سبيل 
المثال» عر أازنية عدم التكامل وتسييسها عاملا محورياً للعنفٍ السياسي في كل من لبنان 
والسودان والعراق. بينما تعتر الأزمة الاتتصادية عاملا جوهريا للعنف السياسي في مصر 
وتونس . 

ورابعها: أن عملية تفسير ظاهرة العنف السياسي أوسع من يحرد قياس العلاقات 
الارتباطية بين العنف السياسي وعدد من المتغيرات المرتبطة به. والمتمثلة في: التنمية 
الاقتصادية وعدم العدالة التوزيعية وعدم التكامل. والتعبئة الاجتاعية والتبعية الاقتصادية. 
نظراً لعدة اعتبارات يمكن إيجازها فيهما يلي: 

١‏ أن قياس العلاقة الارتباطية بين العنف السياسبي». وكل من المتغيرات السابقة على 
حدة يمرضص استبعاد أثر العوامل ا وهذا افتراض لا يمكن التسليم به . فالمؤكد أن 
هناك تفاعلات وتأثيرات متبادلة. بين أغلب المتغيرات التي تسبب ظاهرة العنف السياسي 
وتؤثر فيها. فالتنمية الاقتصادية تؤثر إيجابيا في درجة التعبئة الاجتماعية متمثلة في ارتفاع 
معدل التعليم. وزيادة الحراك الجغرافي والاجتماعي . وهذا لا بد أن ينعكس على العملية 


حلفا 


التنموية برمتها. كا أن التنمية الاقتصادية المتوازنة تمثل مدخلا هاماً لتحقيق التكامل الوطنى 
والعدل الاجتماعي. بينم التنمية المشوهة وغير المتوازنة يمكن أن تعمّق مشكلات عدم 
التكامل؛ وتزيد من حدة الصراعات الاجتماعية والطبقية في المجتمع . وفي بعض ال حالاات 
تشكل التبعية للخارج عوامل ضاغطة على النظام لاختيار سياسة تنموية دون غيرها. وفي 
حالات أخرى يؤدي اتباع النظام السياسي طريقاً معيناً للتنمية إلى تقليص درجة التبعية 
للخارج ومظاهرها. ويعدٌ النظام السيامي بخصائصه وساته المتعلقة بطبيعة اللخية الحاكمة. 
والمؤسسات السياسية, وآليات صنع القرارات والسياسات؛ حلقة وصل بين المتغيرات 
السابقة كافة» إذ تتمثل إحدى ا نسل العر عات والمشكلات في المجتمع. وترجمة 
مصالح وتطلعاتٍ الاعة إلى أهداف ممددة. وتحديد أفضل الأساليب لتحقيقها . . ومن ثم فهو 
الذي يتببى خياراً أو نمطا تنموياً دون غيره. وهو المسؤول عن توزيع أعباء عملية التنمية 
وعوائدها., ويقع على عاتقه أيضا ب ناساك ثقَافية واقتصادية وسياسية من شأنها تحقيق 
التكامل القومي. والتوازن الاجتاعي داخل المجتمع. وتنعكس طبيعة النظام على أفاط 
استجابته للمؤثرات والمتغيرات النابعة من بيئته الخارجية. ويبرز ذلك في بعض سياساته 
وممارساته على المستويين الداخلٍ والخارجي . 

وبناء على ما سبق فإنه ما لم يتم تطوير أسلوب كيفي وكمي لمعالحة حدود التأثيرات 
المتبادلة بين المتغيرات التي تُطرح باعتبارها أسباباً للعنف السياسي. فإن القدرة التفسيرية 
للمعالجات الحزئية. خاصة تلك التي تركز على العلاقة بين متغيرين. تكون محدودة. 

١‏ - أن القول بوجود علاقات (إيجابية وسلبية) مباشرة بين العنف السيامي والمتغيرات 
الأخرى الي سبق الإشارة اليهاء ربما لا يكون دقيقا على الدوام . ففي الكثير من ا حالاات. 
لا تكون العلاقة مباشرة. فبعض المنغيرات المستقلة قد تؤتي تأثيرها في ظاهرة العنف السياسى 
من خلال يمجموعة من المتغيرات الوسيطة تحدد طبيعة العلاقة واتجاهها. ويؤدي اختلاف 
طبيعة المتغيرات الوسيطة وخصوصيتها من مجتمع إلى آخرء الى اختلاف في النتائج (على نحو 
ما سيتضح في المباحث التالية). وعلى سبيل المثال. وكما انتهت دراسة سابقة. فإن الحرمان 
الاقتصادي لا يؤثر مباشرة في العنيف السيامي . فالعلاقة الطردية (الإيجابية) بينها تتم من 
خلال عدد من المتغيرات الوسيطة تتمثل في: زيادة الوعي بالحرمان من قبل قطاعات 
جماهيرية واسعة. وزيادة السخط والتذمر على المستوى الشعبي . وتراخي قبضة الدولة على أجهزة 
القهر. ووجود مؤسسات وتنظييات وقيادات بديلة تحرك بعض القطاعات الاجتاعية المحرومة 
في إطار المواجهة مع النظام القائم. كما أن تحقيق درجة عالية من التنمية الاقتصادية لا يؤدي 
إلى الاستقرار السيامي ما لم يكن هناك توزيع عادل لثار عملية التنمية . ولا يترتب على زيادة 
التبعية بالضرورة زيادة العنف السيامي منى توافرت بعض المتغيرات الوسيطة, مثل: الثراء 


(1) مره" طلتئدس باتلتطماكه] امعتنناه< لمه عملا واومءدآ عتسمممعط» ,لعصمطك أعتكيهلا علسوءة] 
-لم00 أه لإاأناعوط لاتحت لصنلا وتلق .ممعناتددلطا .ط بطط) «سمضآا لصن أمبروط آنه رساك عالعويهم 
175-79 .مم.(1972 ,ععرعتمر 


المادي الذي يمكن النظام من الاستجابة لمطالب المواطنين. وعدم تبلور القوى والتيارات 
السياسية والفكرية التي ترفع راية الرفض والتحدي. وضعف الوعي الجماعي بمخاطر 
وتداعيات التبعية. ى) أن زيادة الإحباط الاجتماعى لا تؤدي مباشرة إلى زيادة العنف. وكا 
سبق القول. فقد توجد يجموعة من المتغيرات والعوامل الوسيطة تجعل الإحباط يؤدي إلى 
تناقص أو غياب العنف السيامي . 

وعلى ضوء ما سبق فإنه يتعين على الباحث تحديد المتغيرات الوسيطة التي تحدد طبيعة 
العلاقة بين العنف السيا سي وكل من المتغيرات المعنية. وذلك من واقع المتابعة التحليلية 
للظاهرة موضع الدراسة . 

 “‏ انه جرى العمل في الكثير من الدراسات على التعبير عن أو ترحمة المتغيرات التي 
نحبي"التظاغترة إل مؤشرات قائلة: للقياتن الكتى» تشيولا لعملية فيان العلافنات 
الارتاطية: :وإى جاتب المشكلة المنبحية الى. سيقت الأقنارة اليهاء.:وهى. انقاضة بمدئ كفاينة 
المؤشرات في التعبير عن العناصر الأساسية للمفهوم أو المتغير المراد قياسه. ومدى صلتقها في 
أن تعكس المعاني التي تدور في خلد الباحث عندما تحدم المفهوم. إلى جانب هذه 
المشكلة. فإن هناك مشكلة أخرى تتمثل في حدود وطبيعة تأثير المؤشرات المستخدمة للتعبير 
عن هذا المتغير (التنمية الاقتصادية أو العدالة الاجتاعية. مثلاً) على العنف السياسي. فعلى 
سبيل المثال: إذا كانت المؤشرات المستخدمة لقياس التنمية الاقتصادية هى متوسط نصيب 
الفرد في الدخحل القومي. ونصيب استهلاك الفرد من الطاقة. ونسبة مساهمة الصناعة 
التحويلية في إجمالي الناتج المحلي. ونسبة العاملين في الزراعة إلى إحمالي قوة العمل. إذا كانت 
هذه هى المؤشرات المطروحة للتنمية الاقتصادية؛ فإن هناك مؤشرات أخرى أكثر ارتباطاً 
وتأثيراً في ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية؛ مثل: المعدل السنوي للتضخم. ومعدل 
البطالة وخاصة بين الشباب. وإذا كانت نسبة التحضر أحد المؤشرات المستخدمة للتعبير 
عن التعبئة الاجتماعية» فإن الأكثر ارتباطاً بالعنف السيامي ليس درجة التحضر في حد ذاتهاء 
ولكن درجة التهميش الااجتماعي المصاحبة لعملية التحضر. فعندما لا تتمكن السياسات 
الحضرية من استيعاب المهاجرين الحدد في إطار أجهرة الانتاج والخدمات. فإنهم يتجمعون 
على حوافث المدن في عشش الصفيح وأكواخ الفقره ويشكلون مادة خاماً للعمل السياسي 
العنيف. ولذاء لا بد عند تعحديد مؤشرات للمتغيرات المعنية من أن يُؤخذ في الاعتبار 
المؤشرات الأكثر تأثيراً في ظاهرة العنف السيامي . 

وخامسها: أن عملية تفسير ظاهرة العنف السياسي . وقياس العلاقات الارتباطية بين 
العنف السيامي وبعض المتغيرات الأخرى المرتبطة به لن تشمل دول مجلس التعاون الخليجي 
نظراً لعدة اعتبارات. منها: 

١‏ - أن هذه الدول ‏ وباستثناءات محدودة ‏ احتلت المراتب الدنيا من حيث إحمالى 
تكرارات أحداث العنف السياسى ودرجة شدتها. وبالتالي.» فإن مشكلة العنف غير مثارة لنها 
أصلا. 


دآن ذه الدول طروفا الشتاية خامة ترققط :يتروعا النقطية'اطائلة نوما يتزين عليها 
من عائدات. وبحجم سكانهاء وبطبيعة توزيعهم الجغرافي. ومن ثم. لا يمكن وضعها في 
المستوى نفسه مع الأقطار العربية الأخرى موضع الدراسة . 
- أنه بعد إجراء تجربة أولية لقياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسي وبعض 
المتغيرات المرتبطة به كمياً في كل النظم موضع ا ا ا الخليجي , 
اتضح ضآلة معاملات الارتباط بين المتغيرات. . وأرجع خبراء الإاحصاء ذلك إلى أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تعكس فيا متطرفة في ما يتعلق ببعض اللمتغيرات المعنية» فعلى سبيل 
المثال. هى أدنى البلدان العربية من حيث معدل العنف. وأعلاها من حيث نسبة التحضر 
والتبعية الاقتصادية. وينعكس ذلك على نتائج التحليل الكمي للعلاقة بين المتغيرات. 
ولذلك تم استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي الستة من عملية تفسير العنفف. وتمت 
الإشارة إلى أسباب انخفاض العنف السيامي في هذه الدول. مع رصد احتمالات تزايده في 
المستقبل. ضمن اللمبحث الثاني من الفصل الخامس . 


احلكق 


العَصَّ لل كامس 


ا 4 مزالو ل 
سا سات افد انا 


يعالج هذا الفصل نقطتين أساسيتين: الأولى : هي التعريف النظري والإجرائي بمفهوم 
عدم التكامل الوطني. مع الإشارة إلى ننائج بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة 
بين عدم لكين والعنف . أما الثانية: "فيئ نحديد طبيعة العلاقة بين عدم التكامل والعنف 
السياسي في في النظم العربية. مع إبراز محددات هذه العلاقة ,. 


ويعرض الفصل لكلتا النقطتين بشيء من التفصيل . 


أولاً: التعريف النظري والإجرائي بمفهوم التكامل / 
عدم التكامل الوطبى 


شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية اهتهاماً متزايداً بقضية التكامل على المستوى 
الأكاديمى النظري وعلى المستوى السيامى العملى. إذ تعددت الاجتهادات النظرية والفكرية 
من قبل الباحثين في تخصصات مختلفة لدراسة هذه الظاهرة وفهمهاء وبصفة خاصة بعد أن 
أضبحت: تشكل حدق أزسنات التلفية في 'البلذان السافية: كع توت سياشات ومارسنات 
النظم السياسية في تلك البلدان للتعامل مع هذه المشكلة. وتفاوتت حظوظها ما بين النجاح 
في بعض ال حالات والفشل في أغلبها. 

وفي إطار الاهتام المتزايد بقضية التكامل/ عدم التكامل؛. برزت عدة مسميات 
ومفاهيم لهذه الظاهرة أو بعض جوانبها. مثل: التعددية المجتمعية. ومشكلة الأقليات. 
وقضية بناء الأمة. والخطاب الوحدوي , والخطاب التعددي . . . إلخ . وتدور هذه المفاهيم 
حول فكرة مركزية مفادها أن هناك داخل المجتمع الواحد قوى وتكوينات اجتاعية متعددة 
قوامها تعدّد محاور الانقسام في المجتمع. فهذه الانقسامات قد تكون سلالية أو لغوبة أو دينية 


حي 


أو طائفية أو اقتصادية أو اجتاعية أو جغرافية. وعادة ما يوجد أكثر من محور للانقسام بين 
الجماعات المختلفة. وتتسم هذه الانقسامات والتكوينات الاجتاعية المرتبطة بها بدرجة من 
الاستمرارية. وتتحسد - قِ بعض ال حالاات - في شكل مؤسسات تربوية واجتاعية 
وإعلامية”" , 


ونظراً لا يترتب على التعددية والانقسامات في المجتمع من صراعات وتوترات - في 
ظروف معيّنة ‏ فإن تحقيق , الاندماج والتكامل أصبح أحد الأبعاد الأساسية للاستقرار السياسي 
والتنمية السياسية. ولا اهز التعددية المجتمعية لصيقة بمجتمع معين أو يجتمعات 
معيّنة دون غيرهاء لكنها ظاهرة عالمية تعرفها المجتمعات المتقدمة كما تعرفها البلدان النامية”'. 
ويكمن الفارق بين المجتمعات المختلفة في الصيغة السياسية المطروحة للتعامل مع هذه 
الظاهرة. إذ نجحت أغلب الدول المتقدمة في إرساء أسس وقواعد لحل هذه المشكلة لة وتحويلها 
إلى عنصر قوة وإثراء. بين| لا تزال خطى العديد من بلدان العالم الثالث متعثرة في هذا 
الاتجاه5. وهكذاء فإن عدم التكامل أو التعددية ظاهرة اجتماعية ‏ ثقافية لا يترتب عليها 


نتائج سياسية إلا 5 ضوء المنبج السيامى الذي يطوره المجتمع للتعامل معها"". 
وتشير الأدبيات السياسية إلى العديد من أشكال عدم التكامل (التعددية) الموجودة في 
غدمالتكامل الشلوكى» وعدم التكامل: بين النشة :واطاهير): 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول محاور الانقسام ومصادر التعددية داخل المجتمعات». انظر: 
-1020 اف تاو ]0 كعلاتى! .ع صناهلا ل0ه1نمن) لصة مغلطء84 ععجل وملا .1 لع ,ممدتعلمهم .للا وعالمقطت 
عظطةعط عأدت .:ذ5 لمه .20-25 .مم .(1967 ,للة]ط! عمفمععط :.ل.ل8 ,وأأنات لممسمعاعمط) نمممرمماءنا 


]0 أمتعنمل « .إعتلاصهن) مبدهمتا-وعام1 أه عملا1 عم0 35 اأعتاكممت عتمطاعوعام] ره كمومه صمعوط0 عروهك» 
155-118 .مم ,(1957 عسدل) ممسامععءضا اعءناز0) 


(؟) لمزيد من التفاصيل» انظر: 
01 |0 أ4 هلاه ل[ 116141014 «لا1003: 1010لا عطا ما لإاأعتمطاط» ,مموعئع5 دناللا 
.1-13 .مم .(1979 عمنالطععة84) 1-2 .205 ,20 .761 ,برومامقء30ى 


(9) لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 

-نا)5 عده© كه كام0) عط 20ة كلمقتمتصعةت عط زعءمعاوزلا لقمنتسصسم» ,لللوتمرمعورزللا .ل أعردع د31 
430-31 .مم ,(1975 اترمش) 3 .مم ,27 .701 ,ناموط قاعملا «روعتل 

() لمزيد من التفاصيل. انظر: على الدين هلال., «التعددية المجتمعية بين المعطيات التاريخية والعوامل 
السياسية .» الأفق العري. العدد 4 (شباط/ فبراير /1941). ص 50 - 0لا 

)2( لمزيد من التفاصيل حول أغاط ومظاهر عدم التكامل. انظر: 
:(1967 . ووعم بزوره0آ :.111 .00م تعصمهط) ممف)مروء انر[ أمءاتاوط زه برروع م7 4 رععاف عمعاط علندات 
©5016 أل اناه انه !© 1ق «اوعمممماءلء0آ أدعاتاه2 200 مملأهجعع م1 أهمه21لل» ,معلماظ لعممدمعا 
-لل20 لم1 ل لأقئوعامآ ادع نغناه5» ,ععماء نلا ممعركل؟ة 622.631 .مم ,(1964 ععطمعامء5) 28 .امنا ,سمايمل] 
انلع ةردره/206] أمعنزلوظ ...كلع .علاطو .للا لمقطعنظه لمة علعلماط .لآ مهكول نمز «باأمعصمماعه7] لوعنا 
كعمن1» .ع اتعلمما .5 .للا لم ,643-654 .مم ,(1966 .18 اللا مطامط تعاءه لا بسع ل) عومرم طن إماعود 0بره 


انلام [) 56 .701 ,لإوواواء30 إه أ2تلاه ل انمع ]47167 « ألعممع ناكوء24 متعط) لمة ممتأمرعوعام1 1ه 
.3332-0 .مم ,(1951 


يغبن 


وإذا كان من الممكن بناء وتطوير مؤشرات لكل شكل من أشكال عدم التكامل على 
حدة. إلا أنه من الصعوبة بمكان أن تعتمد الدراسة على مؤشرات لجميع الأشكال. لذلك 
سيكون التركيز على مؤشرات عدم التكامل الوطني فقط. فهو من أخطر أشكال عدم 
التكامل. إذ يشير إلى تعدد الجماعات السلالية واللغوية والدينية والطائفية الموجودة في 
المجتمع ومسب هذا غياب الإجماع حول هوية واحدة في في المجتمع, » كم يشير الى تعدد 
وكات 0 ابي 5 شك 2 للكيان ال السباسي ذ ذاته 5 ما 

وثمة عدة مؤشرات مطروحة لعدم التكامل الوطنيء منبها ما يلي : 

١‏ عدد الجماعات السلالية واللغوية والدينية والطائفية الموجودة 5 المجتمع ع والتوازن 
العددي بين هذه الجماعات . 

ك2 حجم التفاعلاات الصراعية / التعاونية بين هذه الجماعات . 

* - حجم العنف المتبادل بين النظام السيامى والأقليات. 

5 - التمثيل السياسى للججاعات المختلفة في النخبة الحاكمة . 

وكشفت بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين عدم التكامل والعنف 
السياسى عن وجود عذة أشكال للعلاقة بينهما. وذلك عل النحو التالي : 

١‏ - انتهت أغلب الدراسات في هذا الصدد الى أن هناك علاقة طردية (ايجابية) بين 
عدم التكامل والعنف السيامي . أي أنه كلما تزايدت أشكال عدم التكامل في المجتمع تزايد 
العنف السياسبي. نظرا لأن الهويات والانقسامات المتعددة داخل المجتمع نتجه إلى التناقض 
والصراع. الأمل الذق: يولك التو والمتك خاضة تدم تنيع عناعة مع د شك أعلبية 
عددية إن تذويب هويات الجماعات الأخرى وتهميشها. ففي مثل هذه الحالة, قد نتجحه 
الجماعة المسيطرة إلى ممارسة العنف المادي والمعنوي لتقليص وتحطيم رموز الكيانات الأخرى. 
الأمر الذي قل بخلق ردود أفعال عنيفة من قبل هذه الجماعات حفاظا على هرياتها. ويمكن أن 
تتفجر أعمال العنف أيضاً نتيجة لسعي جماعة معيّنة تشكل أقلية في المجتمع الى فرض 
سيطرتها وأيديولوجيتها على الجماعات الأخرى التى تشكل الأغلبية. كذلك يؤدي التعدد 
وعدم التكامل إلى تفجر الصراعات بين الجماعات المختلفة في إطار التنافس على الثروة 
والسلطة. ويبرز ذلك عندما تتمتع جماعة معينة بامتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. 
بين| تعاني جماعات أخرى الحرمان السياسى والاقتصادي”'". وقد يتولد العنف نتيجة سعي 


(1) لزيد من التفاصيل» انظر: 
رمع 8/11 :.كجها! .ععلعطسدن) مانن صمت 5000 عترة اكاام موللا .اعجانهط .للا اروعر 
علخاتنا :مماحمظ) اعسمماعنه2] أعنزام إم حنعمكمق بصبوظ للا معنا ةمه .129-130 .مم .(1953 
16ص (1966 .لرمورظ 


يفف 


بعض الجماعات الى الانفصال عن جسد الدولة؛ وتكوين دولة مستقلة؛ أو الانضام الى دولة 
أخرى» خاصة أن بعض القوى والجماعات في الداخل يكون لما امتدادات خخارجية . 

وتزداد احتمالات العنف ويصبح أكثر اتساعاً وحدة عندما تقترن الانقسامات السلالية 
واللغوية والدينية والطائفية ببعض التايزات السياسية والاقتصادية والاجتاعية". كأن تكون 
هناك جماعة دينية أو عرقية تستحوذ على السلطة. وتتمتع بوضع اقتصادي متميزء وتتمركز في 
منطقة جغرافية معينة. وعلى الجانب الآخر. تكون هناك جماعات أخرى تتمركز في مناطق 
أخحرى وتعاني الحرمان الاقتصادي والاجتاعي . ومن هذا المنطلق. يصبح الانتماء الديني أو 
الإثني هو الذي يحدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفرد. وتتحول ولاءات 
الأفراد نحو طوائف وجماعات وكيانات دون الدولة. يمكن أن تشكل هذه الكيانات تهديداً 
للدولة ذاتها”. ويُعتر لبنان نموذجاً حياً لهذا الوضم" 


ومن بين الدراسات التي أقرت وجود علاقة طردية (إيجابية) بين عدم التكامل والعنف 
السياسي. دراستا: موريسون وسيتفنسون عن العلاقة بين التعددية الثقافية والتحديث وعدم 
الاستقرار السياسي. الي أجرياها على الدول الإفريقية (جنوب الصحراء). وأكد الباحثان أن 
مفهوم التعددية الثقافية يعتبر مدخلا أساسياً لدراسة المجتمعات الإفريقية9". وأقر دوغلاس 
هيبس أيضاً العلاقة الطردية بين عدم التكامل والعنف السياسي في دراسته التي سبقت 
الإشارة إليها”" , 


* - انتهى البعض الى أن الاتجاه نحو تحقيق التكامل يؤدي إلى زيادة أعمال العنف في 
للجاعات المختلفة. تحدث ردود أفعال عنيفة من قبل بعض هذه الجماعات. خاصة عندما 


(/) سعلآ) كاكبرامص4 أفحيسن اعدمناه ادوع 4 :معترعاوالا أوعنائانآ عدولا ,خطط1ئ] .ى ذداعنهج] 
5ه أء1 لم00 عتمطاععام[] مه كمم لم2 لامع065 عمروكذ» يععلقرط لمهة ,5 .مقطء .(1973 ,نإزعاثللا مطمل ليملا 
155-78 .مم «صراء]] م0 مبامر-معام] )0ه عملز]' عمت 
() لمريد من التفاصيل» انظر: 
إه افتسول «للءولاا لعتط] صوء! وعتتاعمموتط :وععللن رعرط لمن كعلاتامعل1 عتمطاط» .عزمصدط .© .م 
(134-140 .مم ,(1985) 3-4 .ذمم .20 .أل/ ركع النااى ايعان اق لمن اكلم 
(9) يوجد العشرات., بل المئات من الكتب والمقالات (العربية والأجنبية) حول لبنان. نكتفي بالإشارة 
الى اثنين فقط : انطوان نصري مسرّة. «معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العرية: الحالة اللبنانتية.» 
المسنققهبل العريء. النة ١1ء‏ العدد ١١9‏ (كانون الثاني / يناير ,)١1988‏ ص ,84-٠‏ ومعهد البحوث 
والدراسات العربية؛ الأزمة اللبنانية: أصوطاء تطورهاء أبعادها المختلفة (القاهرة: المعهد. .)1١919/8‏ 
)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
تأعالاصه0) لمن ممتاوعامععل1400 بمكتلمعساط لمعنتلن)» ممكمعبت56 .1.11 لمه موكلمع810 .0 لاغودمدا 
أقناطنلان ل 0١‏ ]02100:) «ركم هلاج لظ مدعتلملك م1 لاكالتطفامصا أمعنتامط أ وععنيوذ أو ولكلزااهمك أمعارتمصسط مه 
011005 الإ االتنطفاكم! لمة ممتادعوعامطل» لمه ,82-103 .رم .(1972) 1 .مم .د .امنا ,عع رعق أوءننامط [0 


عمعامن؟) 3 .مصامة أو ,سعابع] معبرعاع5 لزان ”آ! عع مم «امعصمماعبيعدا امعنائلوط مدعءكم 01 
9002-7 .مم ,(1972 مع5 
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تكون هوياتها الذاتية عميقة ومتجذرة, لكن الانخراط التدريجي لمذه الجماعات في أغماط 
جديدة من القيم والمؤسسات والأنشطة والعلاقات التي تعكس الولاء للدولة؛ من شأنه زيادة 
إمكانات الاستقرار إذ يتجذر مفهوم المواطنة» وتضعف التمايزات على أساس دبي أو عرقي أو 
لغوي . ويجد الجميع قنوات شرعية وفعالة لتوصيل رغباتهم ومطالبهم. وبذلك تقل احتالاات 
لجوئهم إلى ممارسة العنف. ويستند هذا التصور الى افتراض أسامي قرامه نجاح عملية 
التكامل من خلال الأدوات الثقافية والسياسية والمؤسسية"" , 


أكد بعض الباحثين أن التعددية في حد ذاتها لا تمَثّل سبباً للعنف السياسبى. ولكن 
الصيغة السياسية المطروحة للتعامل مع القضية, أو عملية تسييس التعددية هي التي تسبب 
النزاعات والعنف من عدمه. فإذا لم تسمح تلك الصيغة بتمكين مختلف القوى والتكوينات 
الاجتاعية من المشاركة في السلطة بشكل سلمي» والحصول على نصيب عادل من الثروة. 
فإن ذلك يفتح الباب للتوتر والعنف. فهذا من شأنه زيادة عودة بعض الجاعات الى انتماءاتهها 
وهوياتها الأولية . وكذلك يصبح لأهدافها طابع سياسي ‏ أي ترتبط بالسلطة وسياساتها. وهذا 
يدفم بعضها الى الانخراط فٍ أعيال العنف المضادة للنظم الحاكمة. للمطالبة بنصيب عادل 
من الثروة والسلطة . وقد تسعى بعض الجماعات الى الاتنفصال عن جسد الدولة ذاتها . وغالاً 
ما تلعب عملية التعبئة الاجتماعية. والظروف السياسية المتعلقة بمارسة السلطة في المجتمع . 
وأوضاع الفقر والخرمان التي تعانيها بعض الجاعات والأقاليم في الدولة. دورا هاما في 
إضفاء الطابع السياسى عل ظاهرة التعددية 5 المجتمع”" . 


المتعددة داخل المجتمع. لأن الخيرة التاريخية أكدت أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى زيادة 
العنف. وتزداد خطورة الأمر عندما ترتبط الانقسامات الإثنية والعرقية والدينية ببعض 
التايزات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ضد بعض الحماعات. ومن هنا فإن الاتجاه نحو 
المركزية قد يزيد من حدة الصراعات بين الجماعات المختلفة. إذ تصبح السلطة حورا 
للصراع. كى) يسمح امتلاكها لجماعات معينة بامتلاك مصادر قوة ونفوذ أكبر. الأمر الذي يولد 
السخط والتوتر لدى الجماعات الأخرى. لذلك يطالب أنصار هذا الاتجاه بضر ورة الاعتراف 
بالولاءات التحتية والإقرار بشرعيتها واحترام الحقوق الثقافية والسياسية لمختلف الجيماعات. 

ويعدٌ هذا مدنا أساسيا خلق نوع من الوحدة. قائمة عل أساس الاعتراف بالتعدد والتسوع 


)١ 1١‏ ونناد*] لاملا سس اتيك لتتتاوط لصن ممتتمعناما لكتتامط» .عطقم عصواتع ملستلت6 
)١61(‏ 19 .امن 
(9١)لمزيد‏ من التفاصيل» انظر: شفيق الغيرا. «الإثنية الميسة: الأدبيات والفاهيم.؛ يجلة العلوم 
الاجتماعية. السنة ,.١5‏ العدد "ا (خريف .)١988‏ ص "4 04؛ وجيه كوثراني». «المسألة الثقافية: تعددية 
وتغلب أم شع فكرى قٍِ مجتمع حر ودولة عادلة. ٠»‏ الحوار. العذد ؟ (صيف .)١54‏ ص اده 
981 .جوع بزالسن الملا عملعطصص؟) .كحمالآ .ععيل عطحصوة) اأمتمع] عسل مم تالص .ا لتمطامم 
متطصسله") لمنلا بحن ال!) سعط أامم عه ) هم تععطان”| عتسطاط .لائدكتك طتمظ ١ك‏ لصن .56 بم 
.(ا08| حنءر١ا‏ للحن طلونا 


فض 


وتوفير مقومات الأمن والهوية للجاعات كافة داخل الدولة9". ويرتبط بذلك ضرورة الاتجاه 
نحو اللامركزية؛ وتعميق معاني المشاركة السياسية للجاعات المختلفة من خخلال قنوات فعالة 
ومعترف بهاء مع الالتزام بعدالة توزيع الثروة والسلطة في المجتمع حتى يمكن نزع فتيل أحد 
المصادر الأساسية للصراع بين الجماعات المختلفة . 

والخلاصة أن تسييس الانقسامات السلالية واللغوية والدينية واعطاءها مضامين 
اقتصادية واجتاعية يؤدي إلى تفجيرهاء أما الاعتراف بها والتسليم بشرعيتها وحماية حقوقها 
فيكون مدخلا للاستقرار*" , 

وعلى ضرء ما سبق, يمكن القول إن الاتجاه الغالب في التحليل السياسي هو القائل 
بوجود علاقة طردية (إيجابية) بين عدم التكامل والعنف السياسي. وإن كان البعض قد أشار 
الى أن هذا يرتبط بالمدى الزمني للتعامل مع مشكلة عدم التكامل. وكذلك بشكل الصيغة 
السياسية المطروحة لذلك . 


ثانيا : طبيعة ومحددات العلاقة بين عدم التكامل 
والعنف السيامي في النظم العربية 
المباشرة بين ترتيب النظم العربية من حيث تكرارات أحداث العنف السياسئ ومتوسطات 
شدتها من جانب وترتيبها من حيث درجة عدم التكامل من جانب آخر. 


وقبل إجراء هذه العملية, يمكن إلقاء الضوء على أبرز ملامح ظاهرة عدم التكامل في 
المجتمعات العربية. فعلى الرغم من أن حوالى 88 بالمئة من سكان الوطن العربي يعتيرون أن 
اللغة العربية لغتهم وثقافتهم الأولى. وعل الرغم من أن حوالى 1١‏ بالمئة من العرب 
مسلمون. وأغلبهم يعتنقون المذهب السبي. إلا أن البلدان العربية تعرف ‏ بدرجات متفاوتة - 
ظاهرة التعدد والتنوع على أسس إثنية ولغوية ودينية ومذهبية"". وفي بعض الحالاات تتفجر 


(:١)لمزيد‏ من التفاصيل. انظر: غسان سلامة. نحو عقد اجسشاعي عربي جديد: بحث في الشرعية 
الدستورية. سلسلة الثقافة القومية؛ ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة اغوي لالمول)ع. ص 99 .1٠١7*”2‏ 

(15) بخصوص عمليات تحقيق الاندماج أو الانصهار القومي وما يلجم عنبا من آثار وتداعيات. تساءل 

أحد الباحئين: هل هي عملية بناء للأمة أم تحطيم ها؟ ذلك لأن تحقيق التكامل عن طريق الدمج والإنصهار 
غالبا ما يكون على حساب تحطيم وضرب جماعات أخرى ها هوياتها وتمايزاتها الخاصة بها. لمزيد من التفاصيل. 

انظر: 00.3 .24 .ام ناموط لأعملة! «عمالإوعانوك7آ رمائ لا عه عمل اأس8-مملتولل» .تمموممك .للا 
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(1)لمزيد من التفاصيل. انظر: سعد الدين إبراهيم. محرر. المجتمع والدولة في الوطن العربي. 
متبروع استهراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)1١988‏ ص 779 - 
0 


افا 


مشكلات الأقليات بشكل يهدد الكيان السياسى والاجتماعى لبعض الدول كما هو الجال في 
لجان يضاق حيالات" عر كيك الحطد الذاكيية مر المرطنل 1 ضيف اسلمية 
لاستيعاب مشكلة عدم التكامل وحلها. لذلك ستعرض الدراسة لبعض الخصائص والسمات 
العامة لحذه الظاهرة. وخاصة تلك التي تؤثر في ارنباطها بالعنف السيامي . 

ويُعتبر الحديث عن التكامل/ عدم التكامل في الوطن العربي. في جوهره. حديثا عن 
مشكلة الأقليات السلالية واللغوية والدينية والطائفية في المنطقة*". ولهذه الظاهرة جذورها 
التاريخية سواء في الخبرة العربية الإسلامية:"", أو ني العهد الاستعاري”". إذ عمل 
الإستعمار على تعميق الانقسامات السلالية واللغوية والدينية والإقليمية في الستعمرات. من 
منطلق سياسة فَرّق تَسّدْ من جانب؛, وخلق القوى المرتبطة به في الداخل من جانب آخر. 
وتم ذلك من خلال العديد من الأساليب السياسية والاقتصادية والثقافية. ولا تزال القوى 
الخارجية. وبخاصة إسرائيل وبعض القوى الغربية» تضرب على نغمة الأقلبات في المنطقة 
وتستخدمها من أجل التأثير في النظم الحاكمة فيها. 

وإلى جانب إسرائيل. ساندت ابران في ظل حكم الشاه التمرد الكردي ‏ في فترات 
مختلفة - صد النظام العراقي . كما أن ايران الثورة جاءت بتحديات جديدة من هذه الزاوية. 
فأعطت لبعض الأقليات الشيعية في المنطقة الأمل بإمكانية قيام حمهوريات إسلامية على غرار 
النمط الإيراني. ومن ثم كانت عامل هاما في تحريك بعض هذه الأقليات ضد النظم 
القائمة. ىا ساندت أثيوبيا - في فترات مختلفة ‏ حركة التمرد في جنوب السودان. وذلك في 
إطار تناقضات وتشابكات العلاقات الأثيوبية ‏ السودانية. والعلاقات الأثيوبية ‏ العربية 


بصفة عامة”" , 


(10) لمزيد من التفاصيل. انظر: برهان غليون. «النظام الطائفي. » مير الحوار. العدد ١١‏ (خرييف 
04.». ص م 88؟ جورج طرابيئي؛ «الظاهرة الطائفية بين ضرورة الإستيعاب واحتهال الانفلات»؛ 
اليقظة العربية. العدد /ا (تموز/ يوليو /1941). ص 18 - 277 وحامد ربيع. سلاح البترول والصراع العربي 
الإسرائيق (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19175), ص .١7‏ 

(م) هناك عدة محاولات لتصنيف الأقليات في الوطن العري. أبرزها محاولة سعد الدين إبراهيم, إذ 
صنفها إلى : أقليات لغوية غير عربية. وأقليات دبنية غير إسلامية. وأقليات إسلامية غير منيّة, وأقليات غير 
عربية وغير إسلامية. انظر : إبراهيم. المصدر نفسه. ص 579 7356 , 

(1) لمزيد من التفاصيل. انظر: عوني فرسخ, «الأقليات ني الوطن العربي: تراك)ت الماضي. وتحديات 
الحاضر. واحتالات المستقبل. »؛ المستقبل العربي. السنة .١١‏ العدد ١١4‏ (كانون الثاني/ يناير .)١984‏ 
ص 55 - 504. ونيفين عبد المنعم مسعد. الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١988‏ الفصل الثاني. 

)1١(‏ جلال عبد الله معوضء «القوى الأجنية ومشكلة الأقليات في الوطن العربي والخليج العربيء» 
التعاون, السنة ؟., العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١91/‏ ص 370 161. 

)1١(‏ لزيد من التفاصيل. انظر: فاضل رسول. «حول دور المؤثر الخارجي في تطور المسألة القومية 
والطائفية.) الحوار. العدد ١١‏ (خريف .)١988‏ ص8١١575-1١1.‏ ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


يفنا 


وإذا كانت الأقليات في الوطن العربي قد مثلت قنوات لتدخل بعض القوى الخارجية 
(الإقليمية غير العربية. والدولية). فإئها مثلت أيضاً مسالك لتحريك العنف قيما بين النظم 
العربية والتدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية. فعلى سبيل المثال: ساندت ليبيا حركة 
التمرد ف الجنوب السودانني - في فئرات مختلفة ف إطار توئر علاقتها مع النظام السوداني. 
وقام العراق بمساندة القوى السنية المعارضة للنظام السوري . وعلى الخائب الآخرء. وقفت 
سوريا إلى جانب القوى الرئيسية المعارضة للنظام العرائقي وأعمها الأكراد والشيعة. واتجهت 
اليمن الديمقراطية إلى مساندة حركة التمرد في ظفار ضد النظام في سلطنة تممان. . . إلخ . 
وهكذاء تم توظيف الأقليات كأدوات في الصراعات العربية ‏ العربية. 

وبالرغم من أهمية الأبعاد الخارجية لمشكلة الأقليات في الوطن العربيء إلا أنها تظل 
بالأساس قضية داخلية. وقبل تحديد الأبعاد الداخلية للمشكلة. يجب التأكيد على أنها تمثل 
مدخلا لفهم وتحليل مشكلات وأزمات أكبر وأعمق يعانيها الوطن العربي. وأبرزها: أزمة 
بناء الدولة الوطنية. وأزمة المشروع القومي العربي. وأزمة العلاقة بين الدولة والمجتمع. وني 
ظل هذه الأزمة الميكلية. انفتح الباب لبروز وتنامي الولاءات التحتية. كالولاءات القبلية 
والعرقية والطائفية والدينية. وهي مسألة وثيقة الارتباط بالعنف السياسى . 

وتتعدد أبعاد ظاهرة الأقليات في الوطن العربي: فهناك بعد ثقافي / قيمي يتمشل ف 
التهايز الثقافي واللغوي لبعض الأقليات كالبربر في الشهال الافريقى, والأكراد في العراق. 
وهناك بعد دينى/ طائفى يتمثل في التعدد الدينى والطائفى داخل الدولة الواحدة. كالأقليات 
المسيحية واليهودية بطوائفها المتعددة. وكذلك الطوائف الإسلامية كالشيعة والسّنة والخوارج 
في العديد من البلدان العربية. وهناك بعد سياسي يتعلق بقضية التمثيل السياسي للأقليات 
في النخبة الحاكمة ومؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها. فالملاحظ ف أغلب الحالات. أن 
هناك تييزاً اننا فيد الأقليات. إذ توجد أقليات لا يتم مثيلها سياسياء وأخترى يتم منلها 
بصورة شكلية لا تتناسب ووزنها العددي. هذا مع حرص النظم الحاكمة على أن تظل 
المناصب الحساسة والرئيسية. وخاصة في القوات المسلحة وأجهزة الأمن بعيدة عن متناول 
تمثل الأقليات . 

وإن لظاهرة الأقليات بعدها الحغرافي» إذ غالبا ما تتركز في مناطق جغرافية معينة داخل 
الدولة. فعلى سبيل المثال: يتركز الأكراد في شمال العراق. والزنوج في جنوب السودان. 
والبربر في جبال أطلس ومنطقة الريف في المغرب, والشيعة في الجزء الشرقي من 
العربية السعودية. وفي ظل مشكلات عدم التكامل الإقليمي. وضعف شبكات الاتصال 
والمواصلات في العديد من البلدان العربية. تتفاقم المشكلة. وقد تتجه بعض الأقليات إلى 
المطالبة بالحكم الذاتي كما هو الخال بالنسبة الى مشكلة جنوب السودان والمشكلة الكردية . 

وهناك أيضاً البعد الاقتصادي والاجتماعي. وهو يتمثل أساساً في التمييز الاقتصادي 


- بالأهرام. التقرير الاسترات تيجي العربي. 965 المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. 
كموكل) ص 517؟. 
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والاجتماعي ضد الأقليات. الأمر الذي يخلق لدها حالة من الإحساس بالظلم والغبن 
الاجتماعي . وثمة عدة مؤشرات تدل على ذلك منها: أن مناطق الأقليات في الغالب من أكثر 
المناطق ملفا ٠‏ كما أنها تحوز على نصيب متدن من ميزانيات وخطط التنمية الوطنية. وينعكس 
ذلك على مستوى معيشة مواطبي هذه الأقليات. ولقد تنبهت بعض النظم العربية إلى ذلك, 
فراحت - في إطار العمل على استيعاب الأقليات ‏ تبدي اهتماما اقتصاديا واجتماعيا أكبر 
بمناطقهم. لكن يظل وعي الأقليات بالظلم الاقتصادي والاجتماعي عاملاً هاما في دفعها الى 
مارسة أعهال العنف. وثمة مفارفة غريبة تساهم قِ تأزيم هذا الورضع. ٠‏ وهي أنه على الرغم 
من تددن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية للأقليات. إلا أن مناطقهم تشكل مصادر للثروات 
الطبيعية في بعض الأقطار العربية"". فعلى سبيل المثال: تتركز الثروات الطبيعية والنفطية في 
لمناطق الجنوبية من السودان. وفي مناطق الأكراد في العراق. وكذلك توجد الكثير من حقول 
النفط ف, العربية السعودية في المناطق التي يقطنها الشيعة. ويساهم هذا الوضع في زيادة 
إحساس الأقليات بالغبن الاقتصادي والاجتماعي. إذ إنهم لا يستفيدون كثيرا من الثروات 
الموجودة ٍِ مناطقهم . 

ويزيد من خطورة مشكلة الأقليات في الوطن العربي أن خطوط التقسيم الطائفي 
والديني والإثني تلتقي مع خطوط التىيزات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية بالنسية 
الى العديد من الأقليات”. الأمر الذي بجعل معاناتهم متعددة الأوجه. لذلك فإن انخراط 
بعضها في أعال العنف المضادة للنظم الحاكمة غالبا ما يرتبط بمطالب اقتصادية واجتماعية 
(الحصول على نصيب عادل من الثروة والخدمة في المجتمع). وسياسية (الحصول على نصيب 
عادل من السلطة). وثقافية (تمكين الأقليات من التعبير عن خصوصياتها الثقافية). وقليلة 
تلك الأقليات البي تسعى من أجل الحكم الذاتي أو الانفصال عن الدولة . 

ويلاحظ أن لمشكلة الأقليات وضعية متميزة في بعض الاقطار العربية؛ مثل: سوريا 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: 
0ط نمل مالونتاعسلننام] مث تاجنط عاللنلطا غطا ما وعنلامط لمن 5ع نا مممناأل» .مأسماعلة .لير 
أععوعة8 عادو لا بجع لآ) اط ملولءتالا مل دهز ومامدن) حا أ متاق إه ءام8ا أمءانتاوط 1[6 ..لء . ل اماع31 
٠-16.‏ .مم .(1979 


لمزيد من التفاصيل حول أبعاد مشكلة الأكراد في العراق. ومشكلة الجنوب ني الودان, انظر: صلاح 
كردوس. «السوادن ومشكلة الجنوب. » الباحث العربي., العدد 6 (تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر 1485)» 
ص 78 د3؛ قاسم جميل فاسم. «الفكر القومي في العراق: المشكلة الكردية.؛ (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم الياسية. /ا1913)؛ عبد المنعم عباس محمود. «مشكلة جنوب الودان.» 
(رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 19197)؛ عبد الإله بلقزيز, «الأزمة 
السودانية : عناصرها (واحتالاتباء » المنتدى. السنة 4. العدد 5 (حزيرات/ يونيو .)١944864‏ ص 5 4. ومحمد 
حسن عبد المجيد . «التنمية والتكامل القومى في الودان. 004198٠ ١965‏ (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 00 

(8؟) لمزيد من التفاصيل. انظر: باهر عتلم. «الوضع الاقتصادي للاقليات فيالمشرق العسري. » الأفق 
العري, العدد 6 (شباط/ فراير .4)١941/‏ ص 7037 353 . 


لحف 


والعراق واليمن العربية. فالأقليات هي الحاكمة والمسيطرة في هذه الدول. ففي سوريا تسيطر 
الطائفة العلوية وهي لا تمثل الا ما يراوح بين 5١-5٠١‏ بالمئة من اجمالي عدد السكان - على 
السلطة. بين) تقع الأقليات الأخرى. والأغلبية (المسلمون السنة الذين يشكلون أكثر من 
ثلثي السكان) خارج هذه الدائرة. أما ف العراق فالتكريتيون البعثيون العرب المنة هم 
المسيطرون على السلطة؛ ويمثل العرب السنة حوالى ٠١‏ بالمئة من إحمالي عدد السكان. بينا 
يشكل الشيعة أكثر من نصف عدد السكان””. أما في اليمن العربية. فالشيعة الزيدية هى 
الأقلية الحاكمة. في ظل هذه الأوضاع. فإن الأغلبية العددية تعدّ في حكم الأقلية من حيث 
التمييز الاقتصادي والاجتماعي والسياسبي ضدهاء إذ تحرص الأقليات الحاكمة في هذه البلدان 
على ضمان استمرارها في السلطة. وذلك من خلال تدعيم سيطرتها وقبضتها على محتلف 
عناصر القوة في المجتمع, وبخاصة في الجيش وأجهزة الأمن والحكومة والاقتصاد. 

وَاتتعتك النظم العربية ‏ في أغلب الأحوال ‏ مسلكين أساسيين للتعامل مع 
الأقليات : أوهما: يتمثل في سياسات الاستيعاب القهري والدمج القسري 0 استنادا 
إلى أساليب مادية ومعنوية. وتتمثل الأساليب المادية في: استخدام القوة المسلحة لإحماد أي 
حركات أو تمردات من قبل الأقليات. ومارسة الحبس والاعتقال وتدبير بعض عمليات 
الاغتيال ضد العناصر النشطة والمناوئة فيهاء. وفرض حظر التجول أحيانا في مناطق بعض 
الأقليات. والعمل على إعادة توطين بعضها بالشكل الذي يضمن استمرار تحكم النظام 
فيها. هذا إلى جانب العمل على تفتيت الأقليات وخلق الصراعات داخلهاء. الأمر الذي 
يضمن استمرار ضعفهاء. ويحول دون توخدها في وجه النظم القائمة. 

أما الأساليب المعنوية فتتمشل في: تضييق المسالك التي تستطيع الأقليات من خلاها 
التعبير عن خصوصيتها وهويتها الثفافية. كذلك تمارس أغلب النظم العربية التمييز ضدها في 
ما يتعلق بأنصبة مناطقها في ميزانيات التنمية. وبتمئيلها في مؤسسات الدولة وأجهزتها 
الرسمية. ولقد ساهمت أساليب الاستيعاب القهري هذه في تعميق مشكلة الأقليات في 
الوطن العربي. وذفع بعضها للانخراط فى أعمال العنف. وثانيهما: الحكم الذاتي لبعض 
الأقليات. إذ يسمح لما بحكم ذاتي في قار الدولة. وهذا ما حدث بالنسبة إلى الأكراد في 
العراق والجنوب في السودان. وإن كان مشروع الحكم الذات قد تعثر في الحالتين . 

وخلاصة القول: إن النظم العربية لم تتبع سياسات سلمية وفاعلة لحل مشككلات 


(؟) لزيد من التفاصيل حول تركيب النخب الحاكمة ووضعية الأقليات في سوريا والعراق» انظر: 
غسان سلامة. المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استثراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع 
والدولة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. .)١941/‏ نيفين عبد المنعم مسعد, «أيديولوجيات الاقليات 
وأزمة الدولة العربية المعاصرة: دراسة حالة سوريا والسودان.» في: التحولات السياسية الحديثة في الوطن 
العري . مجموعة من الباحثين (القاهرة : مركز البحوث والدراسات الياسية. .)١984‏ ص ١8-78١'4؛‏ 
سيزعم5 .كلت إناكممميوظ ذخ اأتمتك8 لمة رز.ءل) تافللا ."! انناصنذ تم« وفعل» ,ممالعط ددمكل8ة عمناكتعطت 
نجع حاكن 1 :ما .ععلالمظ) ومزومروماك «ءصرو2 عرز ) أن مبر تفط أممونعوء 18 ناكوط 10016( ١16‏ دا تراز 


بعلا كذ تماتزذ 01 ااتلمناكمسة"© أسماخ عط1[» .طجطن 4١‏ ألبصسطدلة لمهة .101-115 .مم ,(1987 رووععط 
132-15 .مم (984] لإتفناصج[) 1[ .مم20 لاوا عمناين؟ اطيط عالةنلل « عععوط اوعتتناوط امقمتومدآ 


"١ 


الأقليات من خلال الحكم الذاتي أو الفيدرالية. وتأكيد معاني المساواة في الحقوق والواجبات 
بين جميع المواطنين. بحيث تعلو قيمة المواطنة على الاعتبارات الطائفية والعرقية والدينية 
كافة. وكذلك م تتحرك هذه النظم بفاعلية في انجاه خلق وتحقيق سياسات تنموية (اقتصادية 
واجتاعية وسياسية وثقافية) متوازنة. تنزع عن الأقليات الشعور بالظلم والغبن. وتمكنهم من 
التعبير عن خصوصياتهم الثقافية والدينية في إطار الولاء للدولة الوطنية. وليس في إطار 
تحدها. . وتسمح ها بتمثيا ل سياسي يتناسب ووزنها العددي . وغالباً مافضلت النظم العربية 
أسلوب القمع المادي والمعنوي للتعامل مع ظاهرة الأقليات. نظراً لعجزها وعدم رغبتها في 
تطوير وتبني سيانات إيجابية وفاعلة للتعامل مع المشكلة . 

وبعد عرض جوانب مشكلة عدم التكامل في الوطن العريء. تحلل الدراسة العلاقة بين 
عدم التكامل الوطنى والعنف السياسى. وقد جرت عدة محاولات لتصنيف المجتمعات العربية 
حسب درجة التكامل/ عدم التكامل . أبرزها: محاولة د. سعد الدين ابراهيم**''. الذي 
صنف المجتمعات العربية طبقاً لدرجة التكامل/ عدم التكامل في ثلاث مجموعات. بعد 
استبعاد لينان نظراً لخصوصته في هذا الصدد. واعتمد د. سعد الدين إبراهيم على المعيار 
العددي في التصنيف. فاعتر أن المجتمعات الأكثر تكامال هي التي تقل فيهانسبة الأقليات 
إلى إجمالي عدد السكان عن ١5‏ بالمئة والمجتمعات المنوسطة التكامل هي التي تتراوح فيها 
نسبة الأقليات إلى إحمالي عدد السكان من ٠١ ١6‏ بالمئة. والمجتمعات المدخفضة التكامل 
(الأكثر تنوعاً) وهى الت تزيد فيها هذه النسبة عن ه” بالمئة. 

وضع تصنيف د. سعد الدين إبراهيم للمجتمعات العربية طبقاً لدرجة التكامل في 
جدول. 3 تصبح الصورة على الحو التالي: 

جدول رقم (© )١-‏ 
تصنيف المحتمعات العربية طبقا لدرجة التكامل / عدم التكامل 


المحتمعات الأكثر تكامل المجتمعات المتوسطة التكامل المحتمعات المنخفضة 
التكامل (الأكثر تنوعاً) 


الخزائر 
الكويت 
غُمان 
الإمارات العربية المتحدة 


سوريا 


(15) إبراهيم. محرّر. المجتمع والدولة في الوطن العربي. ص 544 - 0+ 


ضرف 


غلك إجراء عملية التخليل والمقارنة» سيتم. استتعاد الأقطار العربية المستعدة أصلا من 
الدراسة (الصومال. موريتانياء جيبوتي. بالإضافة إلى لبنان)؛. وكذلك بلدان مجلس التعاون 
التلبجى» نظا للأسياتة الو شق ذكرها 

ومن خلال الربط والمقارنة بين الحدول رقم (5 - )١5‏ الذي يتضمن ترتيب النظم 
العربية من حيث تكرارات أحداث العنف ومتوسطات شدتهاء والجدول رقم )١  ©(‏ الذي 
يتضمن ترتيبها من حيث درجة التكامل / عدم التكامل. يتضح ما يل : 

١‏ أن الأقطار العربية الأكثر تكاملاً. وهي مصر وليبيا وتونس والأردن واليمن 
التلامتراطية «احتلت المراتت + الث + .11-04 (بالترتيب من خيك إمناق تكتزارات 
أحداث العنف الرسمى, وجاءت في المراتب: الثالثة (مصر), والخامسة (ليبيا). والسابعة 
(الأردن)» والثامنة (تونس)., والحادية عشرة (اليمن الديمقراطية) من حيث تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمي » أخذاً في الاعتبار أن عدد النظم العربية التي يقوم عليها التحليل 
والمقارنة هو أحد عشر نظاما فقط. بعد استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي . 

؟ - أن سوريا والجزائر تقعان في مرتبة متوسطة من حيث درجة التكاملء إلا أنها 
جاءتا في المرتبتين 4. ٠١‏ (بالترتيب) من حيث إجمالي تكرارات أحداث العنف الرسمي » 
واسكلعا اللرتعين 6 القانية وسوريا)» والتاسعة والموائ عن تفي كراراث احداتك العفك 
غير الرسمي . 

- أن الأقطار العربية الأقلّ تكاملا (الأكثر تنوعاً), وهى : السودان والمغرب والعراق 
والنيق الغريية اتلك لزاني 03م + 6 رباللرقب) سن حيف إحناق تكرارات اخدات 
العنف الرسمى». وجاءت في المراتب: الأولى (السودان), والرابعة (المغرب)., والسادسة 
(اليمن العربية) والثامنة (العراق) من حيث تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

4 أن الأقنظار الكل كاملة والبدة الدمعزاطية 4 اننا الأرونة تود عيرم 
احتلت المراتب: ١١ .4 .8 .0 .١‏ (بالترتيب) من حيث درجة شلة العنف الرسمى» 
وجاءت في المراتب: الأولى (اليمن الديمقراطية)» والسادسة (ليبيا)» والشامنة (الأردن)» 
والحادية عشرة (تونس). والرابعة عشرة (مصر) من حيث شدة العنف غير الرسمي . بينما 
القطران اللذان يقعان في مرتبة متوسطة من حيث درجة التكامل (سوريا والجزائر) إحتلتا 
المرتبتين السادسة والحادية عشرة (بالترتيب) من حيث متوسط شدة العنف الرسمي. وجاءت 
في المرتبتين : الخامسة (سوريا). والعاشرة (الجزائر) من حيث شدة العنف غير الرسمي . 

ه ‏ أن الأقطار الأقل تكامللً (الأكثر تنوعاً). وهى : اليمن العربية والسودان والمغرب 
والعراق» تفلك" المزاتت # ل امن حيك علد الفلف الرسمن. وجياءت فى 
المراتب: الثانية (اليمن العربية). والثالثة (العراق). والرابعة (السودان). والسابعة (المغرب) 
من حيث شلة العنف غير الرسمي . 

وبناءً على ما سبق. يتضح أنه ليس هناك علاقة واحدة متسقة بين عدم التكامل الوطني 


خرف 


والعنف السياسي . ويتطلب الأمر تحديد المتغيرات الوسيطة التى تمدد طبيعة هذه العلاقة 
واتجاهها. ويلاحظ بصفة عامة أن الأقطار العربية الأقل تكاملك وهى : المغرب والسودان 
والعراق واليمن العربية. غالبا ما جاءت في مراكز متقدمة من حيث تكرارات أحداث العنف 
ومتوسطات شدتها. خاصة أن الجماعات غير المنديحة مارست دوراً أساسياً في أعمال العنف 
المضادة هذه النظم. كيا أنها اسنّهدفت بقدر يعتدٌ به من العنف الذي مارسته النظم الحاكمة . 
وفي هذا المقام. يمكن الإشارة إلى دور جبهة البوليساريو في المغرب, والحركة المسلحة في 
الجنوب السوداني. والأكراد في العراق. وبعض القبائل في اليمن. وقد اتسمت التفاعلات 
العنيفة بين النظم الحاكمة وهذه القوى بدرجة أكير من الحدة. حيث أخذت في الغالب 
صورة الحرب الأهلية التى تمارس خلاها الكثير من أعمال العنف الحادة. مثل أحداث الشغب 
والتمردات العامة. والمحاولات الانقلابية وأحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسيةء 
واستخدام وحدات من الحيش للقضاء على أعمال العنف غير الرسمي . 


وبالئسية إل بعقّن الندول الأكال تكتاملاك ققد عات فق مراكز متقدمة من حَيث 
تكرارات أحداث العنف (مصر وليبيا): أو متوسطات شدتها (اليمن الديمقراطية) . ويلاحظ 
أن القوى التي مارست العنف ضد نظمها أو التي مُورس العنف ضدها من قبل قبل النظم. 
تمثلت بالأساس في الجماعات الإسلامية والطلبة والعمال وبعض وحدات الجيش. وهي قوى 
سياسية واجتماعية لا علاقة لما بمشكلة التكامل/ عدم التكامل بالمعنى المتناوّل في هذه 
الدراسة. كما يُلاحَظ أنه باستشناءات محدودة ‏ فإن أعمال العنف السيابى (الرسمى وغير 
الرسمي) :الى تت في هذه النظع :كانت ف “القالب عندوفة: شل + المظاهرات وأحيداث 
الشغب المحدودة. وعمليات الاعتقال الجزثية . 


وعلى هذا الأساس. يمكن استخلاص نتيجة عامة مفادها: أن التكامل في حد ذاته لا 
يمنع من زيادة تكرارات أحداث العنف السيامي التي تندلع نتيجة عوامل أخرى. اقتصادية 
واجتاعية وسياسية لا علاقة ها بقضية التكامل. أما عدم التكامل فيؤدي إلى زبادة تكرارات 
أحداث العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) وزيادة درجة شدتما في الوقت نفيسه 2 
يبدو أكثر ارتباطا بشدة العنف عن معدل تكراره. وبذلك يمكن القول ‏ بصفة عامة - 
هناك علاقة طردية (إيجابية) بين عدم التكامل والعنف السياسي , أي كلا زادت درجة - 
التكامل زاد معدل العنف السياسبى. ولكن هذه العلاقة ليست مباشرة إذ تحكمها عدة 
متغبرات وسيطة هي : ْ 


١‏ الوزن العددي للأقلية وطبيعة تمركزها الجغرافي. فلا شك في أن الوزن العددي 
للأقلية إلى إجمالي عدد السكان يشكل أحد المقومات الموضوعية التي تمكنها من ممارسة 
العنف. فالأقليات الكبيرة الحجم تستطيع أن تجند أعدادا أكبر في إطار الأعال العنيفة المضادة 
للنظام . وتزداد أهمية هذا المتغير عندما يقترن حجم الأقلية بالتماسك في داخلهاء بحيث 
تختفي الانقسامات والانشقاقات التي تمكن النظام من اختراق الأقلية وتفتيتها. وعلى الجانب 
الآخرء فإن الأقليات الصغيرة العدد. غالبا ما تنجه إلى التعايش والتأقلم مع الظروف 


نفن 


كها أن الأقليات التى تتمركز في مناطق استراتيجية ‏ مثل مناطق الحدود ‏ تكتسب ميزة كبرى 
في ممارسة العنف ضد النظام. الذي قد يجد صعوبة في مد سيطرته على تلك المناطق . 


وبالنظر إلى خريطة الأقليات في الوطن العربي"”؛ يمكن القول إن البلدان العربية التي 
تضم أقليات لا وزن عددي كبير نسبياً غالباً ما جاءت ضمن أعلى البلدان العربية من حيث 
تكرارات الأحداث أو متوسطات شدتها أو في الاثنين معاً . مثال ذلك: العراق والسودان. 
فإجمالي عدد الأكراد وصل في منتصف الثانينيات إلى (5, ”) مليون نسمة. ويتركزون بصفة 
أساسية في العراق وجزء منهم في سوريا. وكذلك وصل إحجمالي عدد القبائل الزنجية إلى 
(5,5) مليون نسمةء ويتركزون أساسأ في جنوب السودان. ويمثل الشيعة الاثنا عشرية حوالى 
(8) ملايين نسمة. يتركزون أساساً في العراق ولبنان وأقطار الخليج. ويمثل الشيعة الزيدية 
(ه 0 ديتركزون م الجزيرة الغزبية . وااخلا ي أعلب 


العنف ضد 0 الحاكمة . 


؟ - درجة حدة التايز/ الانقسام بين الأقلية والأغلبية داخل المجتمع . فإذا كان الحجم 
البشري للأقلية يشكل مقوما بشريا لانخراطها في أعمال العنف. قإن درجة حدة التمايزات 
تشكل مقونا معتويا لعنف الأقليات. فكلما كانت درجة ة الانقسام حادة وعميقة أصبحت 
فرص وإمكانات التوصل إلى اتفاق عام بشأن القضية الأساسية بين مختلف القوى والفئات 
محدودة. وأصبحت الأقليات أكثر استعدادا لحمل السلاح للدفاع عن مسائل تتعلق بالهوية 
والانتاء ومقومات الحياة. وتزداد خطورة الأمور عندما تتسق خطوط الانقسام العرقي والديني 
والطائفي مع خطوط الانقسام والتمايزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فهذا من شأنه 
تعميق إحساس الأقليات بالاضطهاد والظلم. ومن ثم تزداد احتمالات العنف. وهذا ينطبق - 
بدرجة أو بأخرى ‏ على حالة الجنوب في السودان والأكراد والشيعة في العراق والسنة في 
سوريا ‏ أخذاً في الاعتبار أنهم يشكلون الأغلبية في سوريا ‏ والبربر في الجزائر. 

 "“‏ عنصر التنظيم . فلا شك في أن وجود تنظيمات سياسية وعسكرية تعير عن 
الأقليات يعد من العوامل اللمهامة التى تمكنها من ممارسة العنف. فالتنظييات السياسية 
كالاحرات والتمعيات والاتحادات تلعب ورا هاما في الشحن الابديولوجئ. ونكرا الوعى بين 
أفراد الأقلية. بينم| التنظيمات والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية هي التي تتولى مهام 
المواجهة مع النظام القائم. وهنا يمكن الإشارة إلى دور جيش تحرير شعب السودان ابتداءً من 
عام )١198*(‏ في الحرب الأهلية بين الشهال والجنوب. ويمكن الإشارة أيضا إلى الدور الذي 
لعبه الجناح العسكري للحركة الكرؤلة في الحرب الأهلية التي استمرت ‏ لفترات متقطعة ‏ 
بين النظام العراقي والأقلية الكردية . 


.744- 1514١ انظر هذه الخريطة في: المصدر نفسه. ص‎ )71١( 


درف 


ع - حجم وطبيعة الدعم الخارجي . بالرغم من أن بعض الأقليات تشكل تحديات 
خطيرة لبعض النظم الحاكمة في الوطن العربي, إلا أنه في التحليل النبائي يميل ميزان القوى 
لصالح تلك النظم. حيث تنفق بسخاء على بناء أجهزتها القمعية كالحيش والبوليس والحرس 
الملكي أو الجمهوري والميليشيات المسلحة م ل ا 
وقهرية حادة ضد بعض الأقليات المناوئة, إلا أن جانيا هاما من قدرة بعض الأقليات على 
الاستمرار في تحدي النظم القائمة يتوقف على حجم وطبيعة الدعم الذي تتلقاه هذه الأقليات 

من الخارج . وهنا يمكن الإشارة الى دور نظام شاه إيران في دعم ومساندة الأكراد ضد النظام 
العراقي, ٠‏ ودور كل من أبوبيا وليبيا ني دعم الحركة ل 
السوداني. وعلى هذا الأساس يلاحظ أنه بمجرد أن توقف الدعم الإيراني للأكراد على أثر 
اتفاقية 141/0 التي وقعت في الجزائر بين العراق وإيرانء. تمكن النظام العراقي من 1 
الحركة المسلحة الكردية, وإن كان هذا لا يعني وضع نهاية لمشكلة الأكراد. كما أن حدة 
المواجهة بين النظام السوداني والجنوبيين ارتبطت بحجم الدعم الخارجي الذي يقدم إلى 
المتمردين. اذن الدعم الخارجي - المادي والعسكري - للأقليات يشكل أحد المحددات الامة 
لاستمرار قدرتها على تحدي النظم الحاكمة . 

- القدرات القمعية والقهرية للنظام. فكلا زادت هذه القدرات من حيث الكم 

والكيف. زادت فاعلية النظام في كبح جماح الأقليات المناوئة ووضع نهاية لأعال العنف التي 
تمارسها. وكلما تناقصت قدراته أو ضعفت سيطرته على أجهزة القمع. أفسح هذا المجال أمام 
الأقليات لتمارس العنف. 


وخلاصة القول: إنه كلما تزايد الوزن العددي للأقليات. وتزايدت حدة التمايزات 
والانقسامات داخل المجتمع. وتوافر عنصر التنظيم (المدني والعسكري) للأقلية. هذا إلى 
جانب الدعم الخارجي. تزايدت احتالات وامكانات انخراطها في أعمال عنف أكثر حدة ضد 
رموز النظام السيامي . 


وفي ختام هذا المبحث يمكن القول إن ثمة مجموعة من ن المخصائص أو السمات العامة تميز 
ظاهرة العنف السياسي في الأقطار العربية الأقل تكاملا (الأكثر تنوعا). أولها: أن عدم 
التكامل يجعل هذه المجتمعات أكةٌ ر تهيؤاً لوقوع أعمال العنف. فنتيجة تعثر النظم الحاكمة في 
هذه الدول في تقديم حلول لمشكلة عدم التكامل. فإن هذا يكرس لدى الأقليات تبريراً 
معنوياً جاهزاً لمارسة العنف . وهو يتمثل في الشعو ر باللاضطهاد . وفي بعض الحالات ‏ ى]| هو 
في سوريا ‏ فإن هذه المشاعر تصيب الأغلبية نظراً الى سيطرة الأقلية على الحكم. ونتيجة 
غياب الإجماع داخل المجتمع. فإن الجماعات المختلفة تعود بسرعة إلى انتماءاتها الأولية بمجرد 
وقوع بعض المشكلات والأحداث في المجتمع . ولا تتردد في حمل السلاح والتصرف بسلوك 
جماعي وموحد للدفاع عن مسائل حياتية تتعلق بالهوية والأمن. وثانيها: أن خصوصية ضعف 
التكامل تنعكس بصفة أساسية على أشكال العنف السياسى ودرجة شدتمها. فمتى وقعت 
أحداث العنف. فإما غالباً ما تتخذ صورة الحروب الأهلية الي تتسم بدرجة أكبر من 


نوف 


الاستمرارية» ويمارس في إطارها العديد من أشكال العنف الأكثر حدة سواء من قبل القوى 
المناوئة أو النظام الحاكم. وثالثها: أنه لا يكن فهم طبيعة دور الأقليات في العنف المضاد 
للنظم الحاكمة في الدول الأقل تكامٌ بعيداً عن الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية المرتبطة مهذه الأقليات. وغالباً ما يكون هناك أكثر من مشكلة بالنسبة الى الأقليات 
في الدول المعنية. فإلى جانب القهر الثقاني والمعنوي. هناك ضعف أو غياب التمثيل السياسى 
لتلك الأقليات. ناهيك عن تردي الأورضاع الاقتصادية والاجتاعية في أغلب مناطق 
الأقليات. ورابعها: أن عدم التكامل يفسح المجال أمام بعض الأطراف الخارجية للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأقل تكاملا (الأكثر تنوعا). وذلك من خلال تقديم المساندة 
والدعم لبعض الأقليات التي تمارس العنف. وهذا يؤدي إلى زيادة تكرارات أحداث العنف 
(الرسمي وغير الرسمي) وزيادة درجة شدتها. 


ضف 


النص[التّادس 


َك العَدَالسّ التوزبيية 
0 


يعرض هذا الفصل لقضيتين أساسيتين. الأولى : هي التعريف النظري والإجرائي 
لمفهوم عدم العدالة التوزيعية. مع عرض نتائج ؛ بعض الدراسات الكمية السابقة الي تناولت 
العلاقة بين عدم العدالة والعنف السياسى. والثانية: هى استكشاف طبيعة العلاقة بين 
المتغيرين في النظم العربية موضع الدراسة. مع رصد محددات هذه العلاقة. 


أولاً: التعريف النظري والإجرائي لمفهوم عدم العدالة التوزيعية 


هناك مجموعة من المفاهيم تستخدم للإشارة إلى ظاهرة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
بين فئات وقطاعات وأقاليم المجتمع الواحد"'. ومن هذه المفاهيم : أزمة التوزيع. والحرمان 
الاقتصادي. والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي . وعدم العدالة الاجتماعية؛ والحرمان 
النسبي . وعدم المساواة الاقتصادية والاجتاعية. وتنبع أهمية العملية التوزيعية من عدة 
اعتبارات: فهي وثيقة ة الارتباط بالتنمية الاقتصادية الي تع مدخال أساسيا لتلبية المطالب 
التوزيعية. وهي أيضاً جوهر العملية السياسية باعتبارها عملية التخصيص السلطوي للقيم . 
فالقرارات السياسية قرار الك توزئعية شمر" تكريسا تقبو معة عل عسات فم اجرف 
وتتضمن عملية التخصيص مق جراد أشخاص أو فئات اجتاعية معيئة من قيم متلكونماء 
أو حرمانهم من الحصول على بعض القيم التي يرغبون في امتلاكهاء وتمكين فئات أخرى من 


)1 ( لزيد من التفاصيل حول بعض مظاهر التفاوت الاقتصادي والااجتماعي 5 الدول المتخلفة. انظر: 
مسكومتي نومامتي. «دور السياسة السعرية في التأثير على توزيع الدخل القومي في البلاد التخلفة مع الإشارة إلى 
الاقتصاد العراقي . ' (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)1١941‏ 


ورفا 


الحصول على قيم لم تكن تمتلكها من قبل مقابل حرمان الأخرين من هذه القيم والمزايا"'. 
وتعتبر العملية التوزيعية وثيقة الارتباط بنمط التنمية المتبع؛ وبطبيعة السياسات والقرارات 
الي يتبناها النظام لضمان عدالة توزيع أعباء التنمية وثمارها. ومدى فاعليتها. كا أن عملية 
توزيع الدخول والثروات تؤثر بصورة فعالة في أنماط الإنتاج والاستهلاك, الأمر الذي يؤر 
بدوره في عمليات النمو والتنمية”' 

وتشير مشكلة عدم العدالة التوزيعية إلى وجود خلل في المقدرة التوزيعية للنظام 
السياسي . ويتخذ هذا الخلل شكل اتساع الفجوة بين المطالب التوزيعية من جانب. وقدرة 
النظام على الاستجابة لما من الجانب الآخر. ويح عيذ الخلل من مصدرين 5: أوهم): 
النقص في مصادر الثروة والسلع والخدمات المادية. أي في القيم المتنازع عليها ب 8 لقاد 
لمجتمعء وهنا ترز أهمية التنمية الاقتصادية. وثانيه) : هو عدم العدالة و في توزيع الثروة 
والأشياء ذات ال بين مختلف طبقات المجتمسع وفئاته. نظرا لدم كفاءة السياسات 
لتوزيعية وانحيازها لصالح فئات دون أخرى, وهنا تبرز أهمية تغيير أسس عملية التوزيع . 


وتختلف النظم السياسية في سياساتها إزاء مصدري أزمة التوزيع. . فهناك نظم تركز على 
لمصدرين معاً. ونظم أخرى تركز على زيادة الإنتاج باعتبارها مدخلا لحل أزمة التوزيع. 
ونظم ثالئة تتجاهل المشكلة برمتها وتلجأ إلى استخدام القوة واللإكراه لضبط المطالب التوزبعية 
التي تثيرها بعض فئات المجتمع. وبصفة عامة. فإن أي حل لأزمة التوزيع؛ لا يتأق إلا من 
خلال سعي النظام لزيادة الانتاج عن طريق انجاز تغييرات إيجابية في أساليب وهياكل 
وعلاقات الانتاج, وضيمات جيل أدن من التوزيع العادل له بين ختلف فئات وقطاعات المجتمع 
في الوقت نفسه. بحيث يتم اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين. وبخاصة من ذوي 
الدخول المنخفضة*' 
وهناك عدة مؤشرات لعدم العدالة التوزيعية منها: 


١‏ درجة التفاوت 5 التوزيع الوظيفي للدخل. وَنقصين به نصيب كل عنصر من 


)5١‏ ععتعن3 الع الوط إه عنماى 6[ا اتنا نم0 1د[ الثم 'الرعاكتر5 أن انامط عطل] .لماحدع لااودا 

129-134 .مم .(1953 .امممكا نرملا وعلح) 

(*) محمرد عبد الففيل. «أثماط توزيع الدخل في الوطن العربي. 019990-19456؛ في: أنماط التلمية 

في الوطن العربي. .1978-194“٠‏ مجموعة من الاحثين. *ج (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. 
.)194٠‏ ج 5د صضص51]5. 

()) لعنضمع ا :ها م امع صسعع ف مدلا عمسسموع أه ولكاكت لهم وممتأاناطلمأولطآ» .متفطسائمها طمعومل 


ممأععصعظ :ل لل روإععمعط) اعتمرمماعمط أوعقتام" سا ومعسعنوه5 أنه ومكتت .كلت .[اهاء] ععلماظ 
|233-8 .مم .(1971 بججععط لإازوع املا 


(2) لمزيد من التفاصيل. انظر: 
لاعنلا سيت 500101 رمام واءع9ع2آ] ما عع كيال عبالالاط لم اد21! لمن حلطميلظ عالممموعط» عأاعظ 1 عامط 
21-5 .حرم .(1ا98! انمة) 3 .32.50 .اما رئلتامط 


كوف 


” - درجة التفاوت في التوزيع الشخصي للدخل. ويُقصد به توزيع الدخل بين الأفراد 
والأسر. بعد تقسيمها إلى فئات أو شرائح طبقا لمستوى متوسط دخل الفرد أو الأسرة. 

. درجة التفاوت في توزيع الثروات في المجتمع (ملكية الأرض والعقارات.‎  * 
. إلخ)‎ 

درجة التفاوت في توزيع الدخل بين الحضر والريف. 

درجة التفاوت في توزيع الخدمات الأساسية بين مناطق الدولة المختلفة . 


5 خط الفقر المطلق. وهو الحد الأدنى اللائق من الحاجات الأساسية الثلاث: الغذاء 
والكساء والمسكن . وبالتالي فهو نسبي. يختلف من مجتمع إلى آخر. طبقا لظروفه وحدود 
إمكانياته”" , 


ويتوقف تطبيق هذه المؤشرات على مدى توافر البيانات الدالة على كل مؤشر. 

وبخصوص الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف 
السياسي. يمكن القول إن الاتجاه السائد عل المستوى النظري يؤكد عدم العدالة التوزيعية بما 
تتضمنه من تفاوت اقتصادي واجتماعي تولّد العنف السياسبي. وني هذا الإطار أكد أرسطو أن 
الظلم أو عدم المساواة هو سبب الشورة". وانتهى ماركس إلى أن الاستغلال الذي تمارسه 
الطبقة المسيطرة على أدوات الإنتاج على الطبقات التي لا تملك سوى قوة عملها هو سبب 
الثورة؛ متى وعى المستغلون حقيقة مستغليهم. وقدرتهم عل تغيير هذه الأوضاع". 

وبالرغم من ذلك. فإن الدراسات الإمبريقية الي تناولت الموضوع انتهت إلى نتائج 
مختلفة بشأن تحديد العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي . ويمكن بلورة نتائيج 
هذه الدراسات فيم] يلي": 


١‏ -ان هناك دراسات خلصت إلى وجود علاقات طردية بين عدم المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية والعنف السيامي . أي كلا زادت درجة عدم المساواة زاد معدل العنئف السيامي . 
وتعر هذه الدراسات عن الانجاه الغالب ف التحليل السياسي والاجتماعي » ومن ينها دراسة 


(1) بالنسبة إلى خط الفقر المطلق في البلدان العربية. انظر التقديرات التى حدّدها مركز التنمية الصناعية 
في البلدان العربية في: محمد هشام خواجكية. «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العري»» المستقبل 
العربي. المنة 4. العدد "١‏ (آب/ اغسطس .)١1984١‏ ص .91١- 4١‏ 

(1) لمزيد من التفاصيل. انظر: أرسطوطاليس, السياسة, ترجمة جورج كتورة (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. .)١941/‏ 

(4) انظر القسم الأول من هذه الدراسة. 

(4) لمزيد من التفاصيل حول بعض هذه الدراسات» انظر: 
«ااء !لم0 لدع نزام لعنعظ8 مإاالوؤناوع2! عتصسمموعط و5ع20آ ]0 211013 تاقاط مذ ,اعقططءنآ ومتض] علأردكح 

.431-470 .مم ,(1989 /19ن1) 4 .0م ,41 .لهم ركع فاوط لإجه لاا 


خرف 


رسيت الصادرة عام 1474 التي أجراها على (47) دولة عن العلاقة بين عدم المساواة في 
توزيع ملكية الأرض وعدم الاستقرار السياسي. وانتهى من خلاها الى وجود علاقة طردية 
(إجابية) قوية بين ن الاثنين؛ أي أن الدول التي شهدت درجة عالية من عدم المساواة في توزيع 
الأرضء 0 أبفا درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي (تزايد العنف السيامي) 


والعكس صحيح لضع 5 : وكذلك استنتج تابتر وميد اارسكى أن الحركات الثورية الناجحة خلال 
الفترة ه960١ ١50‏ وقعت في مجتمعات عرفت درجة عالية من عدم المساواة في ملكية 
الأرض"" 


وانتهت دراسة أخرى أجراها ميلر عام ١44865‏ عن العلاقة بين عدم المساواة في توزيع 
الدخل والقهر الحكومي والعنف السياسي في (07) دولة. خلال فترتين محتلفتين 1١908(‏ - 
1) و(1958 -لا/199) إلى تأكيد العلاقة الطردية بين عدم المساواة في توزيع الدخل 
والعنف السياسى الجماعى . فأعمال العنف تزايدت في الدول التى شهدت مستويات أعلى من 
عدم المساواة في توزيع الدخل”". ْ 


وخلص ميد لارسكي من دراسته عن العلاقة بين الندرة وعدم المساواة من جانب 
والثورات الشعبية من جانب آخر إلى أن احتالات العنف الثوري تتزايد في الدول التي تعاني 
ندرة في الأرض الزراعية, وعدم المساواة في توزيعها؛ مع ملاحظة أن مشكلة عدم المساواة 
تنفاقم مع تزايد عدد السكان9". 


وتأني في هذا الإطار أيضاً - ومع بعض التحفظات ‏ دراسة ميلر وسيلغسون عن عدم 
المساواة والتمرد. إذ خلصا ‏ ضمن نتائج أخرى - إلى أن عدم المساواة في توزيع الدخل 
تؤدي إلى العنف, وكلما زادت درجة عدم المساواة زاد تكرار أعمال العنف. وكذلك درجة 
شدتها"". وتأتي في الاتجاه نفسه أيضاً دراسة أخرى ليدلارسكي عن العلاقة بين عدم المساواة 
النمطية الشناوعم1 لعمه)]22 مقاسة بتوزيع الأرض. وبين العنف السياسي الجاهيري 
مقاساً بعدد القتلى من جراء أحداث العنف. ولقد تم إجراء هذه الدراسة على عدد من 
بلدان أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في سنوات زمنية مختلفة في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . ومنها خلص الباحث إلى أن العلاقة بين المتغيرين طردية قوية. وتبرز بشكل أكثر قوة 


)٠١١‏ ها عتنمع 1 مها أه ممننماعظ عدئ1 :بر)التطهاكما لصة لزاالخسوعم» أأعدسنه لل ممق 
4142-5 .رم .(964! أتممة) 3 .مم16 امد ىئننام2 لوللا م ناتلمم 


)١١١‏ إه امتسصيول «مملن امعط اه سوعط 1خ لإلدسنالت/ة 1[ عمسسمقالآ لحن ععاصة1 لممسصرمم 
)264-28 .مم .(1963 عغطصعامء5) 11 لون مم8 مالس ) 


(05) دمالا امزلم لمن كوعمء لاتؤوعومع] عمنوع]ا إاتأمنيعم!ا عصمعمل» .عالبكح لا لروولع 
47-6 .مم .(ة98! لاممبعطعط) 1 .مم 0ك باورا بمماصعغ] أوعنمماماعم5 سس سعردم «رععوعا 


9ع ععظآ ككمالا إن أعجم عط ها عسوماوعط8 الإالافبوكص!ا لصة بإاأعجوعك» ‏ لولكسن لزلز [١‏ دسسملح 
(1982 طععن84) 1 .مم26 املا نامعل عتالتبه') إن ايمل « ممتاي امل 


(غ ') (ناتنبباء س لإتمعععناكم] نمه نإالأفناونصله» .لمححييتكن5 للنفطعطاتاآ لمه نااسخخة .لم لمودلع 
425-451 .مم .(1987 عسنل) 2 مم لأ له مانن[ معرملم3 أوعا0ر] 


لجا 


ف بلدان الشرق الأوسط:”*''. 


وانتهى الى النتيجة نفسها د. فاروق يوسف أحمد في دراسته عن العلاقة بين الحرمان 
الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي التي طبقها على مصر وإيران» فأكد عل وجود علاقة 
طردية (إيجابية) بينهماء لكنها غير مباشرة» إذ تتوسطها عوامل أخرى كوعي الحرمان. وضعف 
سيطرة النظام الحاكم على أجهزة القمع. ووجود مسهلات اجتماعية أخرى. وقد صامْ 
النتيجة التي انتهى إليها في الشكل التالي : 


حرمان اقتصادي + وعي اجتماعي --> اضطراب اجتماعي 

اضطراب اجتماعي + مسهلات الوضع الاجتماعي - الضبط الحكومي > ثورة0". 

وإذا كانت هناك علاقة طردية (إيجابية) بين أزمة التوزيع والعنف السياسي. فإن هذه 
العلاقة ليست مباشرة أو آلية (ميكانيكية). بل يتوسطها العديد من المتغيرات. فقد تكون 
هناك درجة عالية من الحرمان الاقتصادي (أزمة توزيعية حادة) وفي الوقت نفسه لا تنتشر 
أعمال العنف السياسي, بسبب انشغال الفقراء بأمور حياتهم طلبا للرزق. فالفقر الشديد قد 
يقود إلى حالة من السلبية واليأس واللامبالاة”'. وإلى الاهتمام بالأمور اليومية الحياتية. 
ويزداد حدوث ذلك إذا ما تضمنت ثقافة الجماعات الفقيرة تفسيرات للفقرء كأن يقال إنه 
غضب من الله أو امنحان سماوي. وكذلك إذا كانت هذه الثقافة تكرس قيم الطبقية 
والتدرج الاجتماعي . 

وتتمثل المتغيرات التي تتوسط العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السيامي فيم] 
يل : 


(أ) وعي الحرمان» بمعنى إدراك الجماعات التي تعانى الحرمان حقيقة أوضاعها وقدرتها 
على تغيير هذه الأوضاع . وهنا تبرز أهمية الأيديولوجيات والصفوات البديلة التي تعبىء 
المواطنين ضد النظام. وتقدم تبريرات لضرورة تغيير الأوضاع. وترسم صورة مشرقة 


للمستقبل أمام الجماعات التي تعاني الحرمان”". 


)16 لزيد من التفاصيل . انظر: 
امعتاتلهط حمذاخ اه اأعدود) عطا عضن براللمسونما لعصنئوط تلعانها لصن كفلسكل» ,توادميوال:5 ١١‏ خناصماح 
01-0 ارم .(98| مصيط) 2 .مم ث8 أن ,صصننمال ممسند انان ترو ءاسسم معنن املا 

)16 لمريد من التفاصيل ٠‏ انظر: 
لالم انصحوت') طاائط لإا (الطفاكنا لفااللن؟”اآ عضن لمتاوكاممن2] ملسمممعع» ,لعويطة اعذويولا اضرو 
011117010" )6 0 لإاالافئط الاالواك طالملا مأللت) .لالم اتوكاد .12 بطط) «رممقع][ لمن أملامط آن لإلناك 
177-00 .صص .(1972 
(17) إبراهيم سوريال إبراهيم. «الثورة بين الفكر والواقع.»» (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية 

الحقوق. /ال91١).‏ ص 5377# 7734 
(18) أسامة الغزاللي حرب. «الحرب الثورية : مفهومها وتطوراتها المعاصرة.» (رسالة ماجستير. جامعة 

القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١91/8‏ ص *914. 


"١ 


(ب) وجود التنظيمات السياسية كالاتحادات والجمعيات والنقابات والخلايا الي تنظم 
حركة المواطنين وتوجهها ضد النظام . 


(ج) ضعف قبضة النظام على أجهزة القمع الرسمية الي يستخدمها في القضاء على 
أعمال العنف غير الرسمي . 


(د) تقلص الدعم الخارجي (المادي والعسكري) للنظام. كل تلك متغيرات تتوسط 
العلاقة بين أزمة التوزيع والعنف السيامبى. ومتى توافرت كلها أو بعضهاء فإن زيادة حدة 
مظاهر الأزمة التوزيعة تؤدي إلى زيادة العنف السيامي . 


؟ - انتهت بعض الدراسات إلى وجود علاقة ضعيفة (غير جوهرية) بين عدم العدالة 
التوزيعية والعنف السياسى . ومن هذه الدراسات: دراسة سيغلان وسيميسون عن العلاقة 
بين عدم المساواة الاقتصادية (مقاسة بعدم المساواة في توزيع الدحل الشخصي) والعنف 
السياسى . وقد أجرياها على 4: دولة"" , ودراسة ويد عن العلاقة بين عدم المساواة ف تورزيع 
الدخل والعنف السيابى» وإن كان قد خلص إلى أن هناك ارنباطاً قويا بين المستوى العالي 
من الدخل وانخفاض أعال العنف السياسي؛ أي أن الشرائح الاجتاعية ذات الدخول 
المرتفعة نادرا ما تمارس العنف السياسي ضد رموز النظام القائم وسياساته””. وأكد النتيجة 
السابقة نفسها هاردي في دراسته عن النمو الاقتصادي وعدم المساواة التوزيعية والصراع 
الداخلى في الدول الصناعية”" . 

وخلاصة القول: إن الاتجاه الغالب في تحليل العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية 
والعنف السباسي هو الذي يؤكد وجود علاقة طردية (إيجابية) بينبها؛ أي أن زيادة المشكلة 
التوزيعية تؤدي إلى زيادة العنف السيابى. والعكس صحيح7". وإن هناك عدة متغيرات 
تتوسط هذه العلاقة على نحو ما سبق ذكره. 


انياً: طبيعة ومحددات العلاقة بين عدم العدالة 

التوزيعية والعنف السياسى فى النظم العر بية 
هناك مجموعة من الصعوبات تواجه دراسة المشكلة التوزيعية في الأقطار العربية 
وتحليلها. أهمها: عدم توافر البيانات عن توزيع الدخول والثروات. وعدم دقة ما هو متوافر 


)1١9(‏ -معتا معن ساتفط عورم مانا عط اه اكت 1 املو لوووك ل .ممدم ساك .)1 لمه مفصاععاد ا 
(1977) 1 .ممم اث لملا متسامىه؟| تللست إن امتصمل «ععمعاوألا امعتنتامط لمة نإااتلفيوعم] عتسمم 
.105-18 .مم 


)5١١(‏ عمل «تعصعاوللا عناوعصووما لمن عصصمممما ممدوععكة . إاللشسوعمآ عممعمل» ,علععللا علمع 

639-653 .مم .(1981) 4 .0مك .لها صمنيامدوء ا إعنالسسن زه اعد 
١١5؟)‏ دض[ ما اعنااصه") انعنازاوط لمة مغصومعم] ممعم الإالتلفياوعم] عتلسمممعع» ‏ العو .ىه .لحا 
09-7 .مم .(1979) 7.اه؛ نروماماعمذ5 «ممتائلة انس انعتنام”] إه أمسعيامل «رجعاعاء50 لوتساكسل 


رك .كااناة) لمومعأاعمط) كمع تصعنعل8ة أقعمك أنه نالمم') أملعوى .للقطءوععء06 زإممطامم 
36-4 .رم .(1973 .الهلا-ععنمععه :ل .لم 


منها. ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى أن الجداول الخاصة بتوزيع الدخل في التقارير السنوية 
التي يصدرها البنك الدولي عن «التنمية في العالم» تأي شبه خالية في ما يتعلق بالبلدان العربية 
وغيرها من بلدان العالم الثالث. ونتيجة ذلك؛. فإن الدراسات الاقتصادية المتعلقة بتوزيع 
الدخل في البلدان العربية محدودة جدا. 


يُضاف إلى ما سبق مشكلة أخرى تتمثل في تعدد التصنيفات والشرائح الدخلية 
المعمول بها في البلدان العربية. وهي مسألة وثيقة الارتباط باختلاف المياكل الاقتصادية 
والاجتاعية فيها”'. وقد تبنت الدراسات 0 القليلة عن توزيع الدخلء تعريفاً للدخل 
ينسم كدر من السومية نظراً للعديد من الاعتبارات المنبجية والواقعية. لذاء فهي لا تعكس 
تقديرات حقيقية لتوزيع الدخل بل هي «تقديرات تقريبية للتوزيع الذي نرغب في 


قياسه)9" , 

ويمكن فهم هذه الوضعية في ضوء حساسية موضوع توزيع الدخول والثروات بالسسة 
الى البلدان العربية. فالذي لا شك فيه أن هناك اختلالات اقتصادية عميقة؛ وتناقضات 
اجتماعية كبيرة في العديد من هذه البلدان. تجسد فشل سياساتها التوزيعية وقصورها. كا أن 
تخلف أجهزة الإحصاءات والمعلومات ومؤسساتها يساهم في عملية التجهيل هذه. فهي لا 
تمتلك في الغالب معلومات كافية. وما هو متوافر لديها يتسم بعدم الحدائة وعدم الدقة. 
أن البيانات الحزئية المشتقة من مسح ميزانية الأسرة في بعض هذه الأقطار. والملاحظات 
الانطباعية للعديد من المراقبين. ومؤشرات أخرى غير مباشرة عن استيراد السلع الكمالية 
توحي بمزيد من الاختلال في توزيع الدخول لمصلحة الفئات العليا في | لمجتمع””". 

ونظراً الى عدم توافر البيانات الخناصة بالعملية التوزيعية. فإنه من الصعوبة بمكان 
قياس العلاقة الارتباطية بين عدم العدالة التوزيعية والعئف السيابي كميا ا وبناء على ذلك. 
يمكن استكشاف العلاقة بينهها من خلال التحليل المباشر لأحداث وممارسات العنف السياسي 

في النظم العربية وتبيان حدود ارتباطها بقضية العدالة التوزيعية. 

وقبل استكشاف طبيعة ومحددات العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي ‏ 

يلقى هذا المبحث الضوء على طبيعة مشكلة العدل التوزيعي في الأقطار العربية . 


وانطلاقاًمن الدراسات القليلة التي تناولت ظاهرة عدم العدالة التوزيعية في الوطن 


(7) عبد المضيل» «أغغاط توزيع الدخل في الوطن العربي. 195٠‏ -0ا19.) ص565 .50١-‏ 

)7١4(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: خواجكية. «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي.» 
المستقبل العري. ص 48٠‏ - ال. 

(5؟) سعد الدين إبراهيم. عحرّر. المجتمع والدولة في الوطن العربي. مثروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. .)١9848‏ ص .7”١٠١‏ 


إودقا 


العربي:”©) ومن خلال ملاحظة الواة قم الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الأقطار العربية, يمكن 
القول إن ثيار معدلات النمو الْْرضية الى حققتها أغلب هذه الأقطار خلال العقود الثلاثة 
الماضية . م توزع بصورة عادلة. «فعمليات النمو تجري على نحو تزيد فيه دخول الفقراء 
بمعدل أبطأ بكثير من المتوسط. ومحصلة هذا الاتجاه أن الظلم يزداد ولا ينقص. وهو غغمط 
يستمر في أغلب الظن. مالم يتم التصدي له بسرعة وشمول»)”". وانتهى أحد الباحثين من 
دراسة عن توزيع الدخل في بعض البلدان الشرق أوسطية الى نتيجة ممائلة مفادها أنه في 
الوقت الذي يتزايد فيه متوسط دخل الفرد في بلدان المنطقة بصفة عامة. فإن دخول الفقراء لم 
نتخير كثيرأء وبالتالي فإن مستوى معيشتهم لم يتحسن كثيراً*". 

وقد لخص أحد الباحئين وضعية توزيع الدخل في بعض الأقطار العربية في الستينييات 
والسبعينيات؛ وذلك حسب الشرائح الدخلية والانفاقية . فذكر أنه «إذا نظرنا إلى درجة تركز 
الدخل في بعض البلدان العربية في الستينيات يمكن القول بأن فئة ال ه بالمئة في قمة التوزيع 
تستحوذ على ٠١‏ بالمئة من الدخل كما هو الحال في مصر والسودان» وتزيد تلك النسبة لتصل 
إلى 74 بالمئة في حالة تونسء, وترتفع إلى أكثر من 4” بالمئة في حالة لبنان. في حين تنخفض 
بصورة ملحوظة في حالة ليبياء حيث لا تزيد هذه الحصة عن ١١‏ بالمئة؛ ومن ناحية أخحرى 
لس ا ا د و ا ع 1 
الدحل أو أكث تشير إلى ذلك بيانات مصر والسودان. في حين أنها تزيد عن ذلك في 
خالة وس ولنان ولخ فضي ف بغالة لبا . غير أننا نجد أنه في المقابل تحصل فئة ال "٠‏ بالمكة 
الوسطى على نسب أعلى في مصر والسودان وليبيا (* بالمئة) تقريباء في حين تنخفض نسبة 
هذه الفئة من الدخل في كل من لبنان وتونس. . . أما فئة الأغلبية في قاع المجتمع » ونعني بها 


(51) لمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسات. انظر: خواجكية, المصدر نفسه. ص +٠‏ -١ال!؛‏ عبد 
الفضيل. «أنماط توزيع الدخل في الوطن العربي. 195٠‏ -1941868.) ص 787 - 7140؛ عصمت بكر أحمد 
الطائي . «توزيع الدحل القومي في العراق.» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, /14109)؛ أحمد حمد الله السهَّان. «توزيع الدخل القومي في مصر. 1487 20198٠‏ (أطروحة 
دكتوراه. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 986١)؛‏ عادل الجيار. سياسات توزيع الدخل في 
مصر (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 1987١)؛‏ إبراهيم دسوقي أباظة. «سياسات 
التصحيح وانعكاساتها على أنماط توزيع الدخل.» ورقة قدّمت إلى: ندوة سيامات التصحيح الحيكلي وإزالة 
القيود الاقتصادية. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات الاقتصادية. 
”“-١‏ شباط/ فبراير 41١9/6‏ 
ج34 ادنلا ستول اكوط عالق ساووط عاللنلا؟ عطا ها عموط عطا لصة طعلظ عط1» .فصنل .لط ممتاع 


-تغا عاتممموعط لمن مملانا نا مقاط علمسمسضوعط» ,متخ اهماد :13-474ل .ممم .(198)0 متسننة) لك .مم 
.1950-1970 .لاعولاا طوعة عطا مأ أمعمسمماء 


مصر المعاصرة, العدد ؟5ه5” (نيسان/ ابريل .)١91/“‏ ص ١١6‏ 145. و 


دمتدراع 0 وس مز إن «دتبسمءط امعنقاوط 116 تانألة3 انس «عككولق إن امنروط 1116 الإمنتطعمنوللا مطمل 
(983] مجسنم لإأأدن الملا مم نعمعط :ل الأ ممإععماءوط) 


(10) خواجكية . «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العري.» ص 4١‏ . 
)8 430-431 .مم ..للط] ممصي 


فئة ال (50 بالمئة) في أسفل التوزيع. فإن نصيبها من الدخل لا يتجاوز ٠١(‏ بالكة) في حالة 
مصر والسودان, في حين تنخفض تلك النسبة في حالة تونس ولبنان إلى ١/‏ بالكة فقطى 
ولكنها ترتفع إلى ؟" بلمئة في حالة ليبيا. . . وخلال السبعينيات نستطيع أن نقول إن الدخل 
أو الانفاق الاستهلاكي, يتسم باللامساواة؛ في حين تحظى فئة ال ٠١‏ بالمئة من الأسر الأعلى 
بإنفاق أكثر من :٠‏ بالمكة من حملة الانفاق الاستهلاكي » لا تمتلك الغالبية في قاع المجتمع 
(أي فئة ال 5١‏ بالمئة الأدنن) على سبيل المثال إلا (7 بالمئة) فقط على أحسن الأحوال في كل 
البلدان قيد الدراسة. وتتفاوت درجة اللامساواة بين البلدان بعضها والأخرى»"" . 


وهناك أشكال أخرى من عدم العدالة التوزيعية تعرفها الأقطار العربية تنمثل في 
التفاوت في توزيع الدخول بين الحضر والريف؛ وكذا التفاوت داخل كل من الريف والحضر 
في مجال الخدمات والمرافق الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والكهرباء وخلافه””. 
فالمؤكد أنه في عديد من البلدان العربية تتركز أغلب هذه الخدمات في المدن, وتتدهور ‏ بل 
لا توجد أحياناً - في الريف. وني بعض أحياء المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس 
والدار البيضاء وبغداد. ويظهر ذلك بوضوح في الأحياء الحامشية العشوائية التي تشكل أحزمة 
للفقر تحيط بتلك المدن الكبرى. 

ومن مظاهر التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أيضاً فشل العديد من النظم العربية في 
إشباع الحاجات الأساسية لقطاعات كبيرة من المواطنين. وهي تضم بالأساس فئات السكان 
الأقل دخلا. ومن الصعوبة يمكان الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة حول المؤشرات 
المتعلقة بإشباع الحاجات الأساسية (لمادية والمعنوية) مثل: متوسط استهلاك الفرد من 
السعرات الحرارية كنسبة مئوية من الاستهلاك الضروري ؛ ونسبة السكان الذين لا تبلغهم 
المياه النقية إلى إجمالي السكان ؛ ومتوسط عدد الأشخاص في الحجرة في المدن؛ ونسبة وفيات 
الأطفال الرضع لكل ألف من المواليد؛ وعدد الأطباء والأسرّة في المستشفيات لكل ألف من 
السكان؛ والنسبة المئوية للذين يعرفون القراءة والكتابة إلى إحمالي السكان؛ ونسبة البطالة 
الظاهرة والمقنعة إلى إحمالي قوة العمل"". . . . إلخ . 


(19) نقلاً بتصرف عن: عبد الفضيل. «أغاط توزيع الدخل في الوطن العربي. *195- 191/0.» 
ص 585 - 586. 

(70) لمزيد من التفاصيل حول توزيع الدخخل في الريف والحضر في مصرء انظر: إبراهيم العيسويء 
«تطور توزيع الدخل وأحوال الفقراء في مصر.» مصر المعاصرة, العدد "١‏ (نيسان/ أبريل ١98١)؛‏ السمان» 
«توزيع الدخل القومي في مصر. 1١437‏ ٠148.؛‏ ص 45 وما بعدهاء وكريمة كريم: «توزيع الدخل بين 
الريف والحضر في مصر. 1١9455‏ 261941705 في: إسماعيل صيري عبد الله, إبراهيم العيسوي وجودة عبد 
الخالق. محررون, اللإقتصاد المصري في ربع قرن, 1497/١487‏ (القاهرة: الشيئة المصرية العامة للكتاب. 
» ص ١١‏ -7. و(أثرسياسات الإصلاح الاقتصادي على الأسر محدودة الدخسل في مصر, » ورقة قدّمت إلى : 
ندوة سياسات التصحيح الميكلي وإزالة القيود الإقتصادية. القاهرة. ١‏ ” شباط/ فبراير .١198‏ وحول 
الوضع في بعض البلدان العرية الأخرى. انظر: خواجكية. «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العري». 

(71) لمزيد من التفاصيل حول المؤشرات الإجتاعية وما يرتبط بها من مشكلات,. انظر: نادر فرجاني. - 


نانف 


ولا يقف الأمر عند صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن أغلب المؤشرات السابقة» 
بل إن بعض هذه المؤشرات لا يتسم بالصدق. فعلى سبيل المثال, إن نسبة المسجلين في 
المدارس لا تعكس طبيعة العملية التعليمية وخصائصها من حيث الكيف. كما أن نسبة 
الأطباء والأسرّة لكل ألف من السكان لا تعكس حقيقة مستوى الخدمة الصحية عموماً. 
فالمستشفيات عادة ما تتركز في المدن. وكذلك الأطباء. كما أن معدلات البطالة لا تكشف إلا 
عن البطالة الظاهرة أو المكشوفة فقط. ولا تدل على البطالة المفئعة . 


وبالرغم من ذلك. وبناء على الدراسات الي تناولت بعض جوانب عملية إشبا 
الحاجات الأساسية في بعض البلدان العربية””, وانطلاقاً من الواقع الاتتصادي 
والاجتتاعي ‏ كما تعكسه بعض الأبحاث والتقارير الأكاديمية ‏ يمكن 0 إلى أن معدلات 
النمو التي حققتها أغلب البلدان العربية خلال الثلائين السنة الماضية لم يترتب عليها إشباع 
الحاجات الأساسية للفئات الأقل دخل؛ كيه فإن ثيار التحسن وعوائده في بعض 
المجالاات كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها 0 تورّع بشكل عادل بين محتلف فئات وشرائح 
المجتمع”" . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه على الرغم من التوسع في التعليم وزيادة عدد 
المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي في كل البلدان العربية» إلا أن هذه 
الزيادة في العدة / يقترن بحسن في النوعية. نظرأ لقص في مستلزمات العملية التعليمية 
من مكتبات ومدرسين ومبانٍ ومعامل (مختبرات). إلى جانب وجود بعض المعوقات الاقتصادية 
التي تحول دون استفادة مواطني الريف وفقراء المان من التعليم. ناهيك عن ضعف فرص 
العمل اللازمة للخريجين, الأمر الذي أدى إلى شيوع البطالة بين الشباب المتعلم"". و 


دعن البشر والتنمية في الوطن العرربي, » المستقبل العربي. السنة .١١‏ العدد ١١"‏ (تموز/ يوليو .)١9488‏ ص 4 
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(؟9) لمزيد من التفاصيل؛ انظر: جلال أمين. «إشباع الحاجات الأساسية كمعيار في تقويم تجارب 

التنمية العربية.» في: أنور عبد الملك [وآخرون]؛ دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. سلسلة 


كتنب المتقبل العربي» ط١‏ وبروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ,)1١198*‏ ص ”577 - 203584 


وخواجكية . اتوزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي.»: ص .7١7 2 59١‏ 

(35) لمزيد من التفاصيل. انظر: ابراهيم سعد الدين [وآخرون].؛ التئمية العربية. مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 989١).؛‏ الفصل الثامن. 

(95) حول أوضاع التعليم في مصرء انظر: سعيد اسماعيل علي. محنة التعليم في مصر (القاهرة: كتاب 
الأهالي. .)١984‏ وحول بطالة المتعلمين في مصرء انظر: منى الطحاويء. «تحليل ظاهرة البطالة بين المتعلمين 
في مصر. » في: سلوى سليمان؛ محرر. البطالة في مصر (القاهرة: مؤسسة الرضا للطباعة.989١).ص‏ 086 
وسامية مصطفى كامل. «التعليم - سوق العمل بطالة المتعلمين.» في: المصدر نفسه. صن 5١6‏ 
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فرص العمل : أحد تحديات الوطن العربي.؛ المثار. العدد 07 (أيار/ ماير .)١9484‏ ص .1١8-1١١‏ 


مدن 


الرغم من التحسن النسبي في مجال الصحة في أغلب البلدان العربية, إلا أنه بلاحظ تركز 
المستشفيات وغيرها من مستلزمات الخدمة الصحية في المدن ونقصها في الأرياف. بالإضافة 
إلى تدهور نوعية الخدمة الصحية في الريف. ويرتبط بذلك النقص في مقومات الوقاية من 
الأمراض مثل توافر المياه النقية للشرب. والصرف الصحي . وكذلك تعاني بعض الأرياف. 
وبعض الأحياء الحامشية في المدن عدم توافر الكهرباء أو انقطاع التيار بصورة متكررة في حالة 
توافرها. وتعرف أغلب البلدان العربية مشكلة الإسكان. فينتشر التكدس السكان بخاصة 
في المدن» ويزداد عدد الأفراد في الحجرة الواحدة. ولقد أصبح من المظاهر المألوفة مشاهدة 
عشش الصفيح وأكواخ الفقر حول العديد من المدن الكبرى 


ويمكن تلخيص ما سبق, بالإشارة الى متوسط نسبة السكان تحت خط الفقر. كما 
قذرته الأمم المتحدة في عدد من البلدان العربية خلال الفترة لال191١ ‏ 1984 . فهذه النسبة 
أعلى ما تكون ني الصومال. حيث وصلت إلى :٠‏ بالمئة في الحضر و٠١٠7‏ بالمئة في الريف؛ 
يليها السودان. حيث بلغت النسبة في الريف 850 بالمئة في الحضر وه؛ بالمثة في الريف. ثم 
مصر 7١‏ بالمئة (للحضر). و50 بالئة (للريف)؛ وتونس ٠١‏ بالمثة (للحفضر) و5١‏ بالمئة 
(للريف). والجزائر ٠١‏ بالئة (للحضر)؛ والأردن ١4‏ بالمثة (للحضر) ولا١‏ بالمئة 
(للريف)*". 

ولا شك في أن المشكلة التوزيعية في الوطن العربي معقدة. إذ تتأثئر بالعديد من 
المتغيرات المرتبطة ببيئة البلدان العربية أو جغرافيتهاء وما تتيحه لها من ثروات وموارد. فوفرة 
الثروة النفطية في دول الخليج مكنت النظم الحاكمة من الاستجابة لمطالب المواطنين. وبالتالي 
لم تبرز مشكلة توزيعية حادة. بين| ندرة الموارد الطبيعية. مقارنة بالزيادة في عدد السكان كما 
هو الحال في مصرء أو سوء استغلال تلك الموارد كما هو الحال في السودان, يشكل سياقاً 
مؤاتياً لبروز ظاهرة عدم العدالة التوزيعية. 


وترتبط هذه المشكلة بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة 

ببيئة النظم العربية وبسياساتها على المستوبين الداخلي والخارجي . وبندرج في هذا الإطار 

الحروب التي خاضتها بعض البلدان العربية؛ وما خلفته من تأثيرات سلبية في قاعدة الموارد 

فيها. وعلى هذا الأساس. فإن هناك شقين للمشكلة التوزيعية. أوفهاء توجهات النظم 

العربية بصدد عملية التوزيع وسياساتها. وثانيهها. السياق الجغرافي والبيئي والسيابي الذي 
يشكل تحدداً للموارد والإمكانات. ومدى الكفاءة في إدارتها واستغلاها. 


وق خبرء مااضق "يكن إبرا عفرن أماطين أكتر إزناطا الأرمة الرزيضة امن 
زاوية سياسة م قٍ التعامل 3 هذه المشكلة . أوهما : أغماط التنمية السائدة قٍِ في الوطن 


(50) إبراهيم. حرّر, المجتمع والدولة في الوطن العربي. ص .5١04‏ 
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طريقة معينة لزيادة الدخل تتضمن في نفس الوقت اختيار شكل لتوزيعه)". وفي هذا 
السياق. فإن نجارب التنمية الي قامت لبناء الاقتصاد الوطبي. ولتعميق معاني الاعتماد على 
الذات. كانت من أكثر التجارب فاعلية في تضييق الفجوة التوزيعية؛ وني إشباع الحاجات 
الأساسية للمواطنين. مثال ذلك التجربة المصرية خلال الفكرة من 19465 1955 . بينا 
التجارب التي قامت على أساس الانفتاح على الخارج ‏ ما يعنيه ذلك من زيادة الاعتماد على 
التجارة الخارجية. وعلى القروض ولمعونات الأجنبية ارتبطت بتفاقم المشكلة التوزيعية. وهذا 
النمط عرفه الكثير من البلدان العربية مثل المغرب ولبنان وكل من مصر وتونس ‏ منذ مطلع 
السبعينيات ‏ والسودان في عهد تميري. ومع نهاية الثانينيات, اتجهت كل من الجزائر وسوريا 
والعراق ني هذا الطريق. ولقد نجم عن مط التنمية الانفتاحي هذا زيادة حدة التناقضات 
الاقتصادية والاختلالات الاجتماعية في الداخل. وفتح المجال أمام بعض القوى والفئات 
الاجتماعية لتحقيق مكاسب وثروات كبيرة من جراء الأنشطة الاقتصادية غير النتجة؛ إلى 
جانب ما يصاحب هذا النمط من زيادة التبعية للخارج. والتأئر السلبي بضغوط العوامل 
الخارجية ومؤسسات التمويل الدولية. 

وإذا كان نمط التنمية المستند إلى الانفتاح على العالم الخارجي وتدعيم دور القطاع 
اللذافى أكترقائيرا في تعميق صور عدم العدالة التوزيعية. فإن الذي يجب تأكيده هو أن 
اختيار نمط تنموي دون غيره يعكس طبيعة السلطة القائمة والأساس الاجتاعى لماء وطبيعة 
القوى المسيطرة على جهاز الدولة . وتثير التداعيات السلبية المرتبطة بتجارب التنمية الانفتاحية 
العديد من التساؤلاات حول أسباب تعثر تجارب التطبيق الاشتراكي في العديد من البلدان 
العربية. ولماذا تم التحول عنها؟ وهنا تُثار أمور تتعلق بمدى ملاءمة التطبيق الا* 0 
الاقتصادي 00 ؛ ومدى فاعلية أجهزة الدولة التنفيذية والانتاجية في تين مبدأ 
التخطيط. وإلى أي مدى سمحت عملية التحول الاشتراكي في خلق قوى من داخل جهاز 
الدولة استطاعت أن تستغله لتحقيق مكاسب وثروات» يناي أن تساهم في عملية 
الانتقال إلى نمط التنمية الانفتاحية؟ ويطلق البعض على هذه القوى مفهوم و«الرجوازية 
البيروقراطية). وهناك العديد من الدراسات التي تناقش بعض التساؤلات والقضايا السابقة 
في بعض الأقطار العربية مثل مصر وتونس والجزائر"". 


(7) أمين. «إشباع الحاجات الأساسية كمعيار في تقويم تجارب التنمية العربية.؛ ص 5978 . 

(37) انظر على سبيل المثال: ميشيل كاموء «تراجع الدولة أو القوة والأمل: عرض حول انحسار دور 
الدولة في تونس. ؛ في: التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي. مجموعة من الباحثين (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية. .)١9894‏ ص 5١560‏ - 510؛ فؤاد مرسي. هذا الانفتاح الاقتصادي (القاهرة: 
دار الثقافة الجديدة. 91/5١)؛‏ عبد اللطيف بن أشنهوء «تجربة الجزائر: الدينامية الاقتصادية والتطور 
الاجتماعي . ؛ المستقبل العربي. السنة 4, العدد ”4 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١198“‏ ص 57 86 ؛ جودة 
عبد الخالق. محرّرى الانفتاح: الججذور... والحصاد والمستقبل (القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء 
كمول)ء؟ 
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وبصفة عامة. يمكن القول إن استرائيجيات التنمية التى اتبعتها البلدان العربية قد 
ارتبطت بعدة مظاهر لعدم التوازن ساهمت في تكريس المشكلة التوزيعية داخمل هذه البلدان 
من أبرزها: : الاختلال بين الريف والمدينة في توزيع الدخول من جانب. وفي المرافق 
والخدمات من جانب ار وعدم التوازن بين الزراعة والصناعة, إذ ركزت استراتيجيات 
التنمية على الصناعة مع إممال للزراعة. وذلك من منطلق الاقتناع بأن الصناعة ‏ وسخاصة 
التحويلية - هي الركيزة الأساسية لعملية التنمية. ونظراً الى وجود العديد من أوجه القصور 
في التنمية الصناعية؛ انتهى الأمر بتحقيق معدلات متواضعة للنمو ني القطاعين. 

يُضاف إلى ما سبق عدم ملاءمة فط التقانة المستخدمة للإطار الاجتماعي والفني 
والتعليمي السائد في أغلب البلدان العربية؛ إذ استخدمت في العديد من الحالات تقانات 
معقدة لا نتلاءم مع طبيعة المشككلات وطبيعة المقدرات والمهارات الفنية للقطاع الأكير من 
العالة. وآخرا وليس أخيراً. هناك عدم التوازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية لعملية 
التنمية. إذاتم التركيز عل الأبعاد الاقتصادية. وذلك بدعوى أولوية توفير المتطلبات 
الاقتصادية للمواطنين» و هلوانت قٍِ الكثير من الحالاات حقوقهم السياسية., وانتهى الأمر فق 
أغلب البلدان العربية الى تقلص حفوق المواطن العربي في كل المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية على حد سواء. وثانيها: وجود العديد من أوجه الخلل والقصور في 
السياسات والإجراءات التي اتبعتها النظم العربية لمعالحة المشكلة التوزيعية خلال العقود 
الثلاثة الماضية. ومن هذه السياسات والإجراءات: العمل على توفير السلع والخدمات العامة 
للمواطنين» كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات وغيرها من المرافق؛ واتخاذ السياسات 
السعرية والضريبية كأدوات لمعالجة الاختلالات في توزيع الدخل؛ إلى جانب العمل على 
إعادة توزيع الأصول الموجودة من خلال سياسات التأميم والإصلاح الزراعي . 

وليس هنا حال التعمق في منافشة حدود فاعلية السياسات والإجراءات السابقة في 
عملية إعادة توزيع الدخول والثروات. فالمؤكد الآن أن هناك الكثير من نواحي القصور التي 
شابتهاء الأمر الذي انعكس على طبيعة هياكل العملية التوزيعية”"". ولقد سبق القول إنه 
بالرغم من اهتمام النظم العربية خلال العقود الشلاثة الماضية بالريف, إلا أن الخدمات 
والمرافق الأساسية تركزت بصفة أساسية في الدن دون الريف, كما أن السياسات السعرية 
والضريبية في العديد من البلدان العربية لم تسلم من نواحي القمور. فتحديد أسعار بعض 
السلع ويخاصة السلع الغذائية من قبل الحكومات - قد يشكل ضررا لنتتجي هذه 
السلع . كما أن الإعانات الحكومية المقدمة اليهم غلابا ما لا تكون كافية لمواجهة هذا الضرر. 
إذ يشعر المزارعون أنهم يحصلون على أثهان زهيدة مقابل منتجاتهم . كما يلاحظ أن إعانات 
المستهلكين أو ما يعرف ب (سياسة الدعم» انتهت في أغلب الحاللات بعدم وصول الدعم إلى 
مستحقيه2» وهم أصحاب الدخول المحدودة. بل تكون استفادة القادرين من الدعم في بعض 


(8”) لمزيد من التفاصيل, انظر: جلال عبد الله معوض. «علاقة القيادة السياسية بالظاهرة الانمائية: 
دراسة في المنطقة العربية.؛ (أطروحة دكتوراه, جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١986‏ 


افا 


الحالات أكبر من استفادة غير القادرين. يضاف إلى كل ما سبق. ضعف قدرة جهاز الدولة 
في العديد من الحالات على ممارسة رقابة فعالة على الأسعار. الأمر الذي فتح المجال أمام 
التلاعب ف أسعار السلم الأساسية. وظهور السوق السوداء . 


وقد لخص أحد الباحثين هذه المشكلات في : «الترشيد غير الكفء للأسعار. وتطبيقها بشكل 


انتقائى . وضعف تنفيذهاء*". 


وتواجه السياسات الضريبية في البلدان العربية بعض المشكلات التى تحد من فاعليتها 
كآلية لإعادة توزيع الدخل. ومن أبرز هذه المشكلات: عدم وضوح مكونات الوعاء 
الضريبي . فضريبة ة الدخل الفردي لا تطبّق بكفاءة إلا على القطاع المنظم الحديث. وعلى 
أصحاب الأجور والمرتبات في الحكومة. أما الدخول والأرباح في القطاع غير المنظم, فإن 
جزءاً هاماً منها لا يخضع للضريبة» وذلك نظراً لصعوبة ضبطها. هذا إلى جانب ظاهرة 
التهرب الضريبي, وبخاصة من قبل أصحاب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة. 
وتنتشر ظاهرة التهرب أيضاً في ما يتعلق بضريبة الثروة والملكية . كذلك هناك درجة من عدم 
الفاعلية في تطبيق الضرائب غير المباشرة» وهي التي تشمل السلع والخدمات التي تمثل نسبة 
كين اب أقيطات الدخول المرتفعة”. 


وبالرغم من الإيجابيات التى حققتها سياسات التأميم والإصلاح الزراعي التي نفذتها 
بعض البلدان العربية مثل مصر والحزائر وسوريا والعراق وليبيا وتونس والسوادن. فإن هذه 
السياسات شابها بعض نواحي القصور الى حدّت من فاعليتها كآلية لتحقيق عدالة التوزيع 
«فقد أدت سياسات التأميم إلى نقل ملكية الشركات الكبيرة ذات الملكية الخاصة إلى الحكومة. وكان المدف من 
التأميم يتراوح بين زيادة السيطرة السياسية. وخاصة في حالة الشركات ذات الملكية الأجنبية والاعتيارات 
الاقتصادية البحتة, والحاجة إلى السيطرة على القوة الاحتكارية وزيادة مجمل الاسشمارات . . . ونتيجة ذلك لم 
يؤْدٍ التأميم إلى إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الفقراء. وبالتالي لم يكن من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق 
المساواة». ناهيك عنما ارتبط بإدارة الدولة للمشروعات المؤئمة من مشكلات تتعلق بضعف 
الكفاءة وتدني الفاعلية9". 

أما سياسات الإصلاح الزراعي؛ فقد وسعت قاعدة الفلاحين المستفيدين». وبخاصة 
أولنك الذين كانوا معدمين, أو يملكون حيازات صغيرة ة جداً في السابق. وكرست هذه 
السياسات مط العلاقة الإيجارية التي شكلت خطوة على طريق تحقيق المساواة. كما ارتبط مهذه 


(9") خواجكية. «١توزيع‏ الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي.» ص ”07. 

(50) لمزيد من التفاصيل » انظر: المصدر نفسه. ص لاه 614. 

(51) المصدر ثقسه. ص 00. 

)1١(‏ في ما يتعلق بمصرء انظر: إيليا حريق. «أزمة التحول الإشتراكي والإنماء في مصرء» مجلة العلوم 
الاجتماعية. السنة 16. العدد ١‏ (ربيع .)١941/‏ ص .47-1١١6‏ 


لكا 


السياسات إنشاء بعض المؤسسات والأجهزة التي من شأنها تدعيم ومساندة المستفيدين من 
برامج الإصلاح مثل التعاونيات الزراعية والتسهيلات الائتمانية ونظام الإرشاد الزراعي”". 

وبالرغم من كل ما سبق. فإن سياسات الإصلاح الزراعي ارتبطت بيعض السلبيات 
الي قلصت من دورها كآلية لإعادة الترزيع . ومن هذه السلبيات: محدودية عدد المستفيدين 
من اعادة توزيم الأرض؛ وضعف قدرة الدولة على إدارة الأراضي الني شملها الإصلاح 
الزراعي بكفاءة؛ وعدم توفير الخدمات والمرافق اللازمة كافة لاستغلال هذه الأراضي ؛ وتأخر 
عمليات الإصلاح في بعض البلدان مثل سوريا والعراق» وعدم تواقر الأجهزة الفنية والكوادر 
اللازمة لتوجيه وإرشاد الفلاحين. كل تلك العوامل أدت إلى ضعف الانتاج والانتاجية 
الزراعية في العديد من البلدان التي طنقت برامج الوصلاح الزراعي. بل في بعض الحالاات 
انخفض الانتاج الكلي بالفعل. ولذلك. فإنه باستثناء العلاقة الإيجارية التي كرست التحسن 
النسبي لصالح المستأجرين وتوسيع دائرة المستفيدين بين الطبقات الدنيا والوسطى», فإن دور 
الإصلاح الزراعي في عملية إعادة التوزيع كان محدودا. وانحصرت آثاره بالأساس في الأبعاد 
التنظيمية والاجتاعية والسياسية, حيث ساهم في إضعاف نفوذ الطبقات التقليدية 
المسيطرة'. وبصفة عامة. فإن بعض النتائج السابقة ربما تكون ني حاجة إلى المزيد من 
دراسات الحالة للتثبت من حدود صحتها. 

ونتيجة قصور السياسات السابقة في حل المشكلة التوزيعية», اتسعت الهوة بين الطبقات 
ف العدية من البلدان العرنية ‏ .واتنتمت العلاقات الطبيعية أستاسا بالاستغلال» وبضعف 
الراك الاجتماعي . وبغياب طبقة وسطى عريضة . 

وخلاصة القول: إن نعل النظم العربية في حل المشكلة التوزيعية يرجع بالأساس الى 
نحط التنمية الذي اتبعته هذه النظم. والأساليب التي اتحذتها من أجل تحقيق العدل 
الاجتماعي. وتعكس هذه الإشكالية طبيعة تحولات السلطة والمجتمع ني الوطن العربيء 
وطبيعة التحالفات السياسية والطبقية المسيطرة على جهاز الدولة. ومدى ارتباطها بمصالح 
المواطنين وقضاياهم. وهذه مسألة وثيقة الارتباط بأزمة الدولة القطربة. ففي الوقت الذي 
امتلكت فيه مختلف عناصر القوة. وتغلغلت من خلال العديد من السياسات الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية في مختلف جنبات المجتمع» الأمر الذي أحدث تغيرات كمية وكيفية 
واسعة, لم تستطع - نظرا إلى نواحي الخلل والقصور التي شابت بناها وسياساتها وممارساتها - 
أن تعيد بناء المجتمع بالشكل الذي يضمن تماسكه وترابطه. ويقلص من إمكانات الصراع 
والتوتر بين قواه المختلفة. ولا شك في أن الاخفاق في معالحة المشكلة التوزيعية يعتبر احدى 
بؤر التوتر الاجتماعي والسيامي في العديد من البلدان العربية . 

وني إطار استكشاف طبيعة العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي. يمكن 


(*1) لمزيد من التفاصيل. انظر: خواجكية, المصدر نفسه. ص 558 -لاه. 
(44) لمزيد من التفاصيل. انظر: المصدر نفسه. ص لا0. 


دكا 


القول إن ظاهرة عدم العدالة أكثر ارتباطاً بالعنف السياسي غير الرسمي . فبعض الطبقات 
والفئات الاجتماعية المحكومة هي التى تضار من جراء عدم العدالة. ومن ثم تزداد احتماللات 
انخراطها في أعمال العنف لإعلان احتجاجها تجاه السياسات التوزيعية للنظام. وقد يأتي 
العنف الرسمي لكبح المطالب التوزيعية هذه القوى ولمواجهة العنف الذي تمارسه. ولذلك». 
فإن تحليل العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السيامي ينصبٌ بالأساس على علاقتها 
بالعنف غير الرسمي , وبالتتابع على علاقتها بالعنف الرسمي. باعتبار أنه يزداد في حالة تزايد 
العنف غير الرسمي . 

وس خلال القراءة التحليلية المباشرة لأحداث العنف السيامي في النظم العربية موضع 
الدراسة. يلاحظ أن أعمال العنف التي مارستها قطاعات وشرائح من العمال. سواء اتخذت 
شكل اضرابات أو تظاهرات قد ارتبطت أساساً بقضية العدل الاجتماعي . إذ تبلورت بصفة 
أساسية حول المطالبة بتحسين الدخول والأوضاع الاجتماعية والصحية. كما أن العنف الذي 
مارسه الطلبة وبعض الاعات الإسلامية وبعض القوى اليسارية في أغلب الأقطار الكرده 
ارتبط في جانب منه بالاحتجاج على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية, والمطالبة بالعدالة في 
توزيع الثزوات والدخول بين فئات المجتمع المختلفة وقطاعاته. ولعل هذه القوى عرت 7 
مطالب قطاعات عريضة من مجتمعاتهاء ربما لا تمتلك القدرة على التعبير عنها بشكل صريح 
ومباشر. كما أن العنف الذي مارسته الأقليات في بعض البلدان العربية ارتبط في جانب منه 
بقضية العدالة في توزيع الثروة والسلطة . 

ويُلاحظ أن أحداث العنف الجاهيري الكبرى التى اتخذت شكل التظاهرات وأحداث 
الشغب العامة, والتي عرفتها - خلال فترة الدراسة ‏ بعض البلدان العربية مثل مصرء 
والسودان. وتونس. والمغرب. والجزائر, ارتبطت أساسا بقيام حكومات هذه البلدان برفع 
أسعار بعض السلع الآأساسية. ويعكس هذا بعداً هاما في قضية العدل الاجتاعي . فالفئات 
والشرائح الاجتاعية الوسطى والدنيا هي الأكثز تأثرا بمنل هذه القرارات. إذ يترتب على 
ارتفاع م تدهور القيمة الشرائية لدخولهاء الأمر الذي ينعكس مباشرة على مستوى 
معيشتها. ومن هذا المنطلق تقوم بالانخراط في أعمال العنف الجماهيري للتعبير عن رفضها 
هذه السياسات. 

وني ضرء الملاحظات السابقة, يمكن القول إن هناك ارتباطاً موجباً بين عدم العدالة 
'التوزيعية والعنف السياسي غير الموسمي. أي أنه كلما زاد عدم العدالة زاد العنف غير 
الرسمي. والعكس صحيح . وتنسحب هذه الوضعية على علاقة عدم العدالة بالعنف 
الرسمي . 

ويمكن تفسير هذه العلاقة في ضوء الآثار الي تخلقها السياسات التوزيعية على البنى 
الاجتاعية والفيمية والسلوكية في المجتمع. فسوء عملية التوزيع يساهم في توسيع الهوة بين 
الطبقات وتضخيم التناقضات الاجتاعية والتفاوتات الاقتصادية داخل المجتمع, الأمر الذي 
بمكن أن يؤدي الى الإحباط على مستوى الفرد. والسخط على مستوى الجماعة. وبذلك تصبح 
هناك بؤر للتوتر والصراع. تهدد بالانفجار متى وجدت الظروف المناسبة . 
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والعلاقة الطردية الإيجابية بين عدم العدالة التوزيعية وشدة العنف السيامي ليست 
مباشرة, بل هناك عدة متغيرات وسيطة تحكم هذه العلاقة. وفي حالة عدم توافر هذه 
المتغيرات أو بعضها لا يحدث الأثر نفسه. بل قد يحدث العكس. وتأكيداً للمعنى السابق. 
يلاحظ أن ظاهرة عدم العدالة التوزيعية تيرز بصورة واضحة في أرياف أغلب البلدان 
العربية. قأقل الفئات دخلا تتركز في الريف, وفي الأحياء الحامشية من المدن. كما أن أرياف 
أغلب البلدان العربية تعاني النقص والتدهور في الخدمات والمرافق الأساسية على نحو ما سبق 
ذكره. وبالرغم من ذلك» فإن دور الفلاحين لم يكن بارزاً في أحداث العنف السياسي من 
قبل العيال والطلية وبعض الجماعات الإسلامية ف المدن والمناطق طق الحضرية. 

وانطلاقاً من هذه الملاحظات. ومن نتائج بعض الدراسات السايقة الي تناولت 
الموضوعء. يمكن تحديد المتغيرات الوسيطة التي تحكم العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية 
والعنف السيامي فيهما يلي : الوعي . والتنظيم؛ والقيادة القادرة على تعبئة المواطنين. وضعة 
قبضة النظام على أجهزة القمع. 


لا شك في أن توافر عنصر الوعي. بمعنى إدراك المواطنين مظاهر عدم العدالة 
التوزيعية. ومعرفتهم مصادر وقوى الاستغلال؛ وإحساسهم بالظلم الاجتماعي وبقدرتهم على 
تغييره يعد عاملا هاما في دفم بعض القئات الاجتاعية للانخراط في أعمال العنف. وهنا يبدو 
الفرق بين القوى والفئات الاجتاعية التى تعى وتدرك أبعاد المشكلة التوزيعية, وتلك التى لا 
تعيها. فالأولى تكون أكثر استعداداً للرفض والاحتجاج والمطالبة بتغيير الأوضاع الظالمة» بينم 
الثانية تكون أكثر ميلا إلى القناعة والهدوء. وعدم الاستياء من الأوضاع المتردية. والقبول 
ببعض التفسيرات الثقافية أو الدينية لعدم المساواة. 


وتنبع أهمية عنصر التنظيم في ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين عدم العدالة التوزيعية 
والعنف السيابى من عدة اعتبارات أهمها: أن التنظيهات ت تشككل إطاراً لحشد وتعبئة القوى 
التي تعاني الظلم الاجتماعي في مواجهة النظام وسياساته» دون القدرة على الانخراط في حركة 
أو حركات تنظيمية تتحول القوى والفئات الاجتاعية إلى شظايا في مواجهة النظام. وبالتالي 
تسهل مواجهتها والتحكم في حركتها. 


كما أن توافر القيادة التي تعبّىء المواطنين ضد سياسات النظام . وقدرتها على التواصل 
- الفئات الاجتاعية التي تعاني عدم العدالة؛ وامتلاكها إطارا فكريا يعطي المواطنين الأمل 
قٍ صور وأشكال أفضل للحياة. كل هذا يعت عاملاً هاماً 00 - القوى الاجتاعية 
الى الانخراط في أعمال العنف. كما أن ضعف قبضة النظام على أجهزة القهر (الحيش 
والبوليس) يسمح بفتح الباب أمام بعض القوى الاجتاعية لمارسة الغنفت, 

وبالنظر إلى الخدرات السابقة التي الوط العادي بين 0 العدالة اصوريعة 0 


القزبية موظيع: الذء رامة خلال قر النسك: د وك دك كر 


إوندتنا 


الرابع . . ومن ناحية أخخمرى. فإن المتغيرات ذاءها تساعد أيضاً في فهم دور العمال والطلبة 
وبعض الجماعات الإسلامية في العنف السيامي غير الرسمي . فهذه القوى تلك حداً أدن 
من الوعيى. بحكم تمركزها في الحضر. وتعرضها لوسائل الإعلامء واحتكاكها بمراكز التأثير 
السياسي وصنع القرارات والسياسات, وتفاعلها مع التيارات السياسية والفكرية المعارضة» 
وامتلاكها قدرا من التعليم . .. إلخ . ويسمح عنصر الوعي لهذه القوى بمزيد من القدرة على 
التقييم وادراك حقيقة التناقضات والاختلالات المرتبطة بسياسات عدم العدالة. كما أن هذه 
القرى تمتلك القدرة على التنظيم والانخراط في أعمال العنف المضادة للنظام. بحكم تمركزها 
في مناطق محدودة, كالمناطق الصناعية, والمصانع والجامعات», وبعض الأحياء الحامشية في 
المدن. بالإضافة إلى بروز بعض القيادات من الأوساط العمالية والطلابية؛ والجهاعات 
الإسلامية » التي تعتبر بمئابة رموز تلتف حوها القوى التي تعاني عدم العدالة الاجتاعية. 
لذلك تبدو هذه القوى أكثر استعداداً للانخراط في أعمال العنف السياسي المضادة للنظم . 


ا كانت زيادة 0 القمعية والقهرية للنظام 0 تحكمه ف أجهزة القهر نقلل 
يبقى الاستقرار السياسبي الناجم عن زيادة استخدام القهر استقراراً سلطوياً لامي وف 
إطار هذا الاستقرار السلطوي تتحين القوى السياسية 0 الرافضة سياسات النظام 
وممارساته الفرص والظروف التي تتراخى فيها سيطرته على بعض أ- جهزة القهر. لكي تناوئه 
وتمارس العنف ضصضدة. 

وخلاصة القول: إن خيرة العنف السياسي في النظم العربية خلال الفكرة موضع 
الدراسة تكشف عن وجود علاقة طردية (إيجابية) بين عدم العدالة التوزيعية والعنف 
السياسىء أي أنه كلما تعددت صور عدم العدالة وزادت حدتهاء زاد معدل العنف 
السياسي , والعكس صحيح . وهناك عدة متغيرات تتوسط هذه العلاقة. وفي حالة غياب أو 
ضعف هذه لمتغيرات أو بعضهاء فإن عدم العدالة التوزيعية لا يؤدي بالضرورة إلى العنف 
السيابي , بل العكس . قد يقود إلى المزيد من السلبية واللامبالاة. 
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افصلا ستحايع 
التعبمّة الاجقاعيّة وَالحُنف السمَاِي 


يتناول هذا الفصل ثلاثة موضوعات: يتعلق أوها بالتعريف النظري والإجرائي لمفهوم 
التعبئة الاجتماعية, مع عرض نتائج بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التعبئة 
الاجتماعية والعنف السيامي . ويدرس ثانيها طبيعة ومحددات العلاقة بين التعبئة الاجتاعية 
والعنف السياسي في في النظم العربية من خلال المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من 
حيث تكرارات ادال العنف ودرجة شدتها من جانب» وترتيبها من حيث مؤشرات التعيئة 
الاجتاعية من جانب آخر. ويعرض ثالثها عملية قياس العلاقة الارتباطية بين التعبئة 
الاجتماعية والعنف السيامي كمياً. وذلك باستخدام مُعامل الارتباط الخطي البسيط ومُعامل 
الارتباط الجزتى . 


أولاً : التعريف النظري والإجرائي لمفهوم التعبئة الاجتاعية 


يشير مفهوم التعبئة الاجتماعية ‏ بالمعنى الواسع ‏ الى مجموعة التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحدث في البلدان النامية, والتى يتم على إثرها هدم 
بعض جوانب المجتمع القديم وبناء بعض جوانب مجتمع جديد, بما يتضمنه ذلك من تغيرات 
وتوترات قيمية وسلوكية واقتصادية واجتماعية تنجم عن زيادة عمليات الحراك الجغرافي 
(الهجرة من الريف إلى المدن والمناطق الحضرية). والحراك الاجتماعي والمهني (تغيير محل 
الإقامة, تغيبر نوع العملء الانتقال من وضع اجتماعي إلى آخر) لقطاعات واسعة من 
المواطنين. هذا إلى جانب زيادة تعرّضهم للمؤثرات الحديثة كأجهزة الاعلام وخلافها 
واحتكاكهم بها. 

ويمكن أن تكون عملية التعبئة الاجتاعية نتيجة تراكم عوامل داخلية نساهم ‏ بدرجة 
أو بأخرى ‏ في خلق حالة من الانبعاث الداخلي تدفع نحو التغيير. وقد تكون نتيجة عوامل 
خارجية كالاستعمار والتجارة والاحتكاك الثقافي والحضاري . وغالباً ما تكون عملية التعبئة 


>” 


الاجتاعية نتاجاً للتفاعل بين النوعين من العوامل. وقد تحدث عملية التعبئة بشكل تطوري» 
تدريجي . إصلاحي, جزئي ٠‏ وقد تتخذ شكل التغيير الثوري الشامل. الذي يشمل مختلف 
جنبات المجتمع ويتضمن قدرأً من العنف. وغالبا ما تنتقل مظاهر عملية التعبئة الاجتماعية 
وآثارها من الشرائح والطبقات العليا إلى الشرائح والطبقات الوسطى والدنياء ومن العاصمة 
والمدن إلى الأقاليم والأرياف. وهنا يبرز دور وسائل الاتصال في نقل أشكال عملية التعبئة 
ومضامينها عبر الفئات والشرائح الاجتماعية والأقاليم الحغرافية المختلفة . وار في هذا الصدد 
اها لعا مترقات شر قن اند اذى حص ده عند ايده من و حالف القدرى 
والفئات الاجتماعية . فغالباً ما توجد بعض القوى الرافضة لعملية التغيير لما يمثله من محاطر 
على مصالحهاء أو تهديدات لأطرها الفكرية والثقافية والاجتماعية التقليدية . 

وتشير أدبيات التنمية والتحديث إلى عدة أدوات لعملية التعبئة الاجتماعية أهمها: 
القيادة السياسية. والمؤسسات السياسية (الأحزاب» جماعات المصالح. النقابات. 
الاتحادات). ووسائل الاتصال, والمدارس والجامعات. 


وحذند كارل دويتش عدة مؤشرات لمفهوم التعبئة الاجتاعية من بينها: نسبة سكان 
المدن إلى إحمالي عدد السكان, ونسبة التعليم. ونسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير 
الزراعية إلى إجمالي قوة العمل ونسبة الذين يقرأون جريدة يومية - ولو مرة كل أسبوع - لكل 
ألف من السكان, ونسية الذين يملكون جهاز راديو أو تليفيزيون لكل ألف من السكان" . 
وقد اعتمدت أغلب الدراسات التي تناولت موضوع التعبئة الاجتماعية على المؤشرات التي 
طرحها دويتش. 

وستعتمد هذه الدراسة على ثلاثة مؤشرات لعملية التعبئة الاجتاعية هي : 

١‏ نسسة سكان المدن إلى إحمالى عدد السكان. 

ات ثسبية التعليم . ْ 

* - نسمبة الذين يملكون جهاز تليفيزيون لكل ألف من السكان. 

ومن الواضح أن هذه المؤشرات تدور بصفة أساسية حول التحضرء والاتصال» 
والتعليم. وهي قضايا تعكس دلالات هامة في ما يتعلق بالعنف السياسيى. فعندما يعجز 
الجهاز الإنتاجي والخدمي في المدن عن استيعاب الزيادة في عدد السكان. وخاصة تلك 
الناحمة عن الهجرة من الريف إلى المدينة. فإن المهاجرين يعانون الفقر المدقم والاغتراب 
الاجتماعي والتهميش عن العملية الاإنتاجية وعن الحياة السياسية. ومن ثم يشكلون مادة خاماً 
للعمل السياسى العنيف . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 

لممة عللوتط .ا موذول :صل «أمعورمماءلاء1 ادعنناهط لمة ممتادعتائطهل8 اماعه5» ,طعئيع ./لا اروك 
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وعندما يتزايد عدد المتعلمين. وخاصة من الحاصلين على تعليم عال . ويعجز جهاز 
الدولة عن توفير فرص العمل المناسبة لاستيعاب هؤلاء الشباب وتحقيق الحد الأدن سن 
طموحاتهم » فإن ذلك يؤدي إلى زيادة إحباطاتهم وسخطهم. ومن ثم يصبحوت أكثر استعداداً 
للانخراط في أعمال الاحتجاج والعنف المضادة للنظام. كما أن انتشار وسائل الإعلام غالبا ما 
يساهم في زيادة تطلعات المواطنين وطموحاتهم وخلق مطالب جديدة» كمية وكيفية, لديهم 
ومن ثم يزداد إحساسهم بالحرمان. وبخاصة عندما يعجز النظام عن الاستجابة 0 
لمطالبهم ‏ لذلك تتزايد احتالات ردود الفعل العنيفة من جانبهم . 

وبخصوص العلاقة بين التعبئة الاجتماعية والعنف السياسي كما عكستها نتائج بعض 
الدراسات السابقة في الموضوع. يمكن القول إن تلك الدراسات انتهت إلى أن هناك ثلاثة 
أشكال هذه العلاقة. وذلك على النحو التالي: 

١‏ خلصت أغلب الدراسات إلى وجود علاقة طردية (إيجابية) بين التعبئة الاجتماعية 
والعئف السياسي. أي أنه كل) زادت درجة التعبئة الاجتاعية زاد معدل العنف السيامي , 
والعكس صحيح . وهذا الاتجاه هو الغالب في التحليل السيامي والاجتماعي . وتمثل أفكار 
هنتنغتون ومقولاته حول العلاقة بين التعبئة الاجتاعية وعدم الاستقرار السياسي, الأساس 
النظري للكثير من هذه الدراسات. والمقولة الأساسية لدى هنتنغترن هي أن عمليات التعبئة 
الاجتاعية السريعة تؤدي إلى زيادة أعمال العنف السياسي وعدم الاستقرار. ولكنه لم يترك 
هذه المقولة على إطلاقهاء بل أكد أن هناك متغيرات 0 العلاقة وهي 
التنمية الاقتصادية والمؤسسية. فإذا كان معدل التعبئة الاجتماعية أسرع من معدل التنمية 
الاقتصادية ومعدل المؤسسية. فإن ذلك يؤدي إلى زيادة أعال العنف السيامي» ذلك لأنه 
يترتب على عملية التعبئة زيادة مطالب المواطنين من حيث الكم والكيت: وبطرا إل :قضؤد 
التنمية الاقتصادية في الاستجابة لهذه المطالب وإشباعها وتوفير فرص أفضل للحراك 
الاجتماعي من جانب. فضلا عن عجز المؤسسات السياسية في استيعاب المطالب بالمشاركة 
السياسية. وتمكين المواطنين من توصيل 0 ثانِ. فإن شعورهم بالإحباط 
الاجتاعي يتزايد. وتتزايد احتماللات انخراطهم في أعمال العنف المضادة للنظام باعتباره 
المسؤول عن إحباطاتهم” 

ومن بين الدراسات التى أكدت العلاقة الطردية بين التعبئة الاجتاعية والعنف 
السياسي» دراسة دوفال وولفلنغ التي أجريت على (18) دولة افريقية خلال فترتين زمنيتين 
١956 .1954-1970(‏ - 1918) إذ انتهى الباحثان إلى أن المستويات العالية من التعبئة 
الاجتاعية أدت إلى معدلات عالية من العنف السياسى في حالة ضعف المؤسسية©, * 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
«تصتآ علولا :.ههم0) ,معحو!] بععلك) جمناءنء30 وراع ه07 لبه «عل:0) أمء ئناوم ,نمام مامد .2 اعتتصسددك 
20-5 .مم ,(1968 رووعع2 لإازورع؟ 


(؟) لمة ممااقء تادمهنا ناكما لمعتكتامهط ,ممعدعتلز5406 أوزءعه5ذ» ,وملقاء/17 .384 لمد أقكند1 .]1 
673-02 .مم , (1973) 4 .0ه ,801.17 ,انه الناأود0؟ا اعنآل20) زه أممعاول «روعتكه ماعداظ مذ إعتاخصدمت 


لاه" 


وأكد دوف وماكامنت من خلال دراستهما عن المتطلبات الاجتاعية والسياسية 
للاستقرار السياسي ف أمريكا اللاتينية أن أداء النظام وفاعلية مؤسساته تعتير من العوامل 
الأساسية التي تمد من أعمال العنف السياسي التي يمكن أن تنجم عن عملية التعبقة 
الاجتماعية , 


وفي دراسة عن العلاقة بين التعبئة الاجتاعية وعدم الاستقرار السياسى في )1١8(‏ دولة 

من أمريكا اللاتينية خلال فترتين زمنيتين (14868- 14357019459 - 1954). انتههى رول 

إلى تأكيد مقولات هنتنغتون عن العلاقة الايجابية بين التعبئة الاجتماعية وعدم الاستقرار 
السنات (© 
ياسي 


وخلصت دراسة أخرى شملت )١١54(‏ دولة تند تنتمى إلى حمس مناطق هى مريكا 
وأوروبا الغربية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. إلى أن العنف 310 
الي تشهد تحولات وتغيرات اجتماعية سريعة ف خضم الانتقال من التقليدية إلى الحدائة” . 


وانتهى الباحثان بيتر وشنايدر من خلال دراستهما العلاقة بين التعبئة الاجتماعية 
والمؤسسية من جانب والعنف السياسي من جانب آخر في )٠١(‏ دول متقدمة خلال فترتين 
زمنيتين (1948 -1408) و(1938-19409) إلى أن التغيير الاجتماعي السريع يؤدي إلى 
2 ولكن في الدول التى لديها مؤسسات سياسية قادرة على التكيف. وموارد اقتصادية 

ئمة. يقل العنف الناجم عن الات الاجتماعية . بمعنى آخرء تزداد احتهالات العنف 
عندما تحدث التعبئة الاجتاعية بمعدل أسرع من التنمية الاقتصادية والمؤسسية. وأكد الباحثان 
كذلك أن التنمية الاقتصادية أو نقص التنمية ليستا عامل جوهرياً يؤدي إلى العنف السياسي. 
إذا بقيت المتغيرات الأخرى على ما هي عليه" . 


وفي إطار العلاقة الايجابية بين التعبئة الاجتماعية والعنف السيابى. أكدت أكثر من 
دراسة أن عمليات التحضر السريع متمثلة في زيادة معدلات الهجرة مر: من الريف إلى المدن 
والمناطق الحضرية. غالباً ما تؤدي إلى زيادة معدلات العنف السياسي. نظراً إلى ضعف قدرة 
المهاجرين الحدد ‏ وأغلبهم من غير المتعلمين أو أصحاب المهارات ‏ على التأقلم مع الظروف 


(غ) ١ع‏ نوع امعتائاه لهمة أهاعه5 أه وماستعدعل8ا» .أمدوو)علا مطل لمد أأنجا .4 اجعرط 
4 .م ,62 .اذا سوام ] معبجرماع5 أوع اناو بروع "470 « معلوعههم متافا مز بإاتاتطهاذ معادلاك ره) كأمعيم 
(1968] ععطصوءعنا) 


(0) له اقع1 كل زقعاععصسكة متاقا هذ لإا ااتطقاكهآ لدعكناه 0مة ممتاوةأ1الطه54 أواعه50» .لطس .0ل 
3-1 .مم ,(1975) 2 .هم ,29 .لملا ,كته زلف ءأتدمترمءط ابمءاعصف-رعن] « لإرمعط [ مام مم11 
(5) عللاأآنان أه كأععل]ط ع1 :لأمصسناآ 1ه كعك يه عط أه ممللأماع رمع اماع »> رعممه0) .8101 
267-17 .مم ,(1974) 3 .مه ,7 .61ل ,كءأملاا5 أوء لئاه عمألو مم0 « لإأزمععل0ك181 لمة 


(لا) انظر: 320 5م10 نااناكمآ أوء لاه ,مقنغدعتاتطه181 [قاعه5» .تعلزءمطعد5 ل .ى لم ععاء" .8 
1[.عم,ه .1آه؟ ,كعالياي أوءنتامط عءننوموجه) «ركأوتزاهمة4 10031ادل! و5ؤ05ا) كذ زععمعاوالا لوعن 6زلمط 
.69-90 .مم ,(1971) 


للا 


الحضرية الجديدة. ومن ثم يزداد إحساسهم بالاغتراب والقلق“. ى! أن ضعف قدرة المدن 
5 أغلب بلدان العالم الثالث على استيعاب المهاجرين الجدد وإدماجهم فٍِ العملية الإنتاجية 
ومكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية. نظرا الى ضعف الجهاز 
الإنتاجي والخدمي في هذه المدن ‏ كل ذلك يساهم في خلق جموعة من المشكلات 
الاقتصادية والاجتاعية والنفسية تجعل من المهاجرين الحخدد مضيل رأ للقلق السيامي. يضاف 
إلى ما سبق, أن الحراك الجغراني إلى المديئة» غالباً ما يترتب عليه زيادة احتكاك المهاجرين 
ببعض المؤئرات والمتغيرات الحضرية, كالتعرض لوسائل الإعلام وخلافه. وينتج من ذلك 
زيادة الوعي الاجتماعي والسيامي للمهاجرين؛ ومن ثم تبرز أفاط جديدة من المطالب 
والطموحات لم تكن لديهم من قبل. وقد تكون هذه المطالب ذات طابع اقتصادي (المطالبة 
بنصيب عادل من الثروة والدخل). أو اجتماعي (المطالبة بنصيب عادل من الخدمات الصحية 
والتعليمية والاجتاعية والثقافية)» أو ذات طابع سياسي (المطالبة 0 السياسية ٠)‏ ونتيجة 
عجز النظام عن استيعاءهم والاستجابة لمطالبهم . غالبا مايزداد سخطهم وغضيهم وتزداد 
احتماللات مشاركتهم في أعمال العنف:. خاصة أنهم جاءوا إلى المدن. والأمل يساورهم في 
البحث عن ظروف أفضل للحياة. وأشارت بعض د إلى أن احتالات العنف 
السياسي تتزايد لدى أبناء المهاجرين (الجيل الشاني)» إذ إنهم ينشاأون في ظروف متردية, 
ريحتكون بالمتغيرات الحضرية يكرا : . ومن ثم يكون طايه ا والاختلالاات فِ 
المدن أكيرء فهي بالنسبة إليهم مكان الميلاد والإقامة. أي انهم يشعرون أنهم ليسوا مهاجرين 
كآبائهم”". 


وفي ما يتصل بالعلاقة بين انتشار التعليم والعنئف السيامي .» أنتهى , بعض الاحثين إل 
أنها علاقة طردية (إيجابية). فأكد هوسلتز أن انتشار التعليم» وما يترتب عليه من بروز أفاط 
حديدة من الوعي السياسي والخراك الاجتماعي » يؤدي إلى زيادة احتالاات العلف السيامي. 
خاصة عندما لا يمتلك النظام القتدرات والمرونة الكافية لإجاد فرص عمل جديدة للخريجين. 


(8) لمزيد من التفاصيل. انظر: 
.أن لمرءاباعء]1] مععرعمنع5 أوعاتاوط ارننتم6 1ر4 « ممتاقمعناكى اأمعتاناه أن وممتكمعصستط» ,عع أالمظ للا .م 
امعناناه عه مناامنضواما :عوط نوطنا عطال» ,ممماعلط .81 مطول لمه ,389-410 .مم ,(1970) 2 .مم ,64 
3935-4 .مم ,(1970) 2 .مم .22 .اود يناوص لاعوللا «روع نت لاعمللا لعنط]” ممم لنوموعام1 
(9) لمزيد من التفاصيل حول الأثار الناحمة عن عمليات التحضر وعلاقتها بالعنف السياسى» انظر: 
-)لمصمع1 أ0 دععوعن ل عذوها) لمقه دعكينه) تكعلالمقطعنا ععلخ دوعقلا ورعمعيهزهك» ,ممواعلظ .لز مطل 
١‏ 1نن ابرع «ر5ت وا صن0©) رمامواءبء0آ مذ ممتادوونلطا لروللا برا امعمفوععم دنووعلا زرخ 
2 25 خرم00501» بطاوو8 .ك لمن طعك للا .721-7575 .مم .(1976) 24 7٠01.‏ عمسمطن) أورينايات 40تبه 
أمممغدل!-055) عممق5 ]0 وأولزانمة لمعه كاعدممة ادعناءرمعط!” :موتووععوقة أامعناناه2 ما عماعوط 
-هءلا» ,كنتاعمر00 .كه .للا لمه .151-162 .مم (1974) 13 .01“ ,انل لمتم1/0] 5010126 أو300 1233.٠‏ 
7621 « وعترع 1/1 [0 عكهن) عط! :لإاااتطقفادما امعتتلهط ممعترعمهةم متاقا مأأمعوة مه كه ومتتدعتلم 
.833-857 .مم .(1969) 3 .0م ,63 .لوا ,سوزرع] ععجمء3 أمعنناهط 
)٠6١١‏ -مثلا ..كلء القعط .') نا لمن طععلط بلط ماحد نت برمللانا عطن اه ومقط" عطل> بنزالكة .6 
197 .م .(1973 ,بها لصه ععمرحل؟ عارنل ببنل!) عبرمووط أممنعا؟() إن عماعء5 هر تلوط له ممعم 


لمكا 


والاستجابة والتكيف مع المطالب الجديدة الناجمة عن العملية التعليمية"". 


وانتهى كذلك موريسون وستيفنسون إلى تأكيد العلاقة الإيجابية بين انتشار التعليم 
وزيادة أعمال العنف. من خلال دراستههما التي أجرياها على عدد من الدول الأفريقية ودول 
أمريكا اللاتينية» بقصد تحديد المتطلبات الاجتماعية والسياسية للاستقرار السياسي في هذه 
الدول”5”" , 


وني إطار تفسيره ظاهرة العنف السيامي في الوطن العربي؛ أكد د . علي أومليل أن 
انتشار التعليم وما يترتب عليه من آثار ونتائج مهيا هاماً لهذه الظاهرة. ففي الوقت 
الذي تزايد فيه عدد المتعلمين والخريجين. 'لم تستطع عمليات التنمية في أغلب البلدان العربية 
أن تخلق فرص العمل الملائمة لهم. وأن تشبع طموحاتهم ورغباتهم؛ لذلك استشرت ظاهرة 
التبطل بين الشباب. وتزايد احساسهم بالاحباط وعدم الثقة في حمل النظم والعمليات 
السياسية. ومن هنا تزايد انخراطهم في أعمال العنف9". 


وفسر البعض العنف وعدم الاستقرار الناجم عن عملية التعبئة الاجتماعية بوجود 

بعض القوى الاجتاعية التي تفقك بعضا من مكانتها وامتيازاتها من جراء عملية التغييره ومن 
0 تمارس العنف من أجل استعادة امتيازاتها أو الحفاظ عليها. ويسمح غياب المؤسسات 
السياسية الفعالة أو ضعفها بخلق تناقض , بين الوضع السياسي والوضع الاقتصادي للقوى 
الجديدة التي أفرزتها عملية التغيير» ومن ثم تتزايد احتالات ممارستها أعمال العنف لتحقيق 
نوع من التوازن بين الاثنين2", 


وفسر كورنهاوزر هذه العلاقة الطردية بالآثار الى تتركها عملية التعبئة الاجتاعية في 
أغاط القيم والمؤسسات والعلاقات التقليدية التي تحفظ التوازن الاجتماعي في المجتمع» إذ إنها 
تؤدي إلى تحطيم هذه المؤسسات. واهتزاز تلك العلاقات» وفي الوقت نفسه. لا يتم تعويضها 
- وبشكل سريع - بمؤسسات حديثة وأماط جديدة من العلاقات تستوعب المواطنين وتعمق 
من اتجاهاتهم الايجابية وولاءاتهم نحو النظام. لأن بناء مثل هذه المؤسسات يحتاج إلى فترة 
زمنية طويلة حتى تتمكن من أن تضرب بجذورها في المجتمع وتكتسب شرعية اجكماعية. 


)١١١‏ لك الفصعات) 521001 تعصول نمز «مرممللوعسلط مل المعصعاق لمك عتلاموم1ك 8 معط 
(965] جوع بزأأوء طامنا مماععملمط :.ل[.لط .ممامعممط) اعجمماعنع0 امعتتامط اصن ممأمعساط 
2.61 

)١١(‏ لاوط لمه لفاعوذ أه ومأسناقنعلا» , ممح عاك اعمطعنل8 طونلا لمة ممكتكرنل8 .© لافدمط 
0 للم متتها عمأئنا باعلم]! مه [ه ممتتملتلة/ا لمعفتمصط نيز التطما5 لتعاذلاك ,م1 كلمعموع م سوعظه ادعلا 
25-3 بصم ,(1974) 1.50.2 .01 ركع همياي أمء تلوط منتنهرومجره) «رقاوطآ موعلهاة لمد 


(1) علي أومليل. «حول أسباب العنف. » في: أسامة الغزالي حرب, محرر. العنف والسياسة في 
الوطن العري (عّان: منتدى الفكر العربي. .)١9481‏ ص .7١ ١7‏ 

)١ 1١‏ بننا!) جتورامدة أمسعست أمنمنانلا-ودم؟') م نممررءإوالا انع ةازامط وجوللا روط116آ لهم ذواعناه1 

2 .م ,(1973 ,برع اللا مطمل :رملا 


الحا 


ونتيجة ذلك يتزايد شعور المواطنين بالاغتراب. وتزداد احتمالات انخراطهم في أعمال 
العنف" , 


تؤكد أغلب الدراسات في هذا الاتجاه أن هناك متغيرات تتوسط العلاقة الطردية بين 
الاقتصادية, وفاعلية مؤسسات النظام السيامي . 


؟ ‏ انتهى فيرباند وآخرون الى وجود علاقة خط منحنٍ معتدلة 0026 216رءل3210) 
(متطكده)ةاء2 رعملة بين العنف السياسي وعملية التعبئة الاجتماعية . فالعنف السيابي يتزايد 
خلال المراحل الأولى من عملية التعبئة الاجتاعية. ولكن بعد مرحلة معينة من التعبئة تكون 
قد تطورت خلاطها مؤسسات وعلاقات حديثة تستوعب آثار عملية التغيير وتداعياتها. يتجه 
معدل العنف السياسي إلى الانخفاض. بينما يستمر معدل التعبئة الاجتماعية في الارتفاع”". 


“ - خلصت بعض الدراسات إلى أن العلاقة بين التعبئة الاجتماعية والعنف السيابى 
علاقة ضعيفة. وفي هذا الإطار انتهى فريد فون در ميهدن إلى أن تلك النتيجة تنطبق على 
بلدان العالم الثالث دون الدول الغربية المتقدمة"©. وخلص تايلور إلى وجود علاقة ضعيفة 
بين انتشار الاتصال وعدم الاستقرار السياسي . وأشار إلى أهمية تحليل العملية الاتصالية من 
حيث الكثافة والشكل والمضمون حتى يتسنى تحديد أثرها الحقيقي في ظاهرة العنف 
السياسي*" . وأكد هيبس عدم وجود علاقة جوهرية بين معدل التحضر. مقاسا بمعدل التغيير 
في عدد سكان المدن من جانب والعنف السياسي الجماهيري من جانب آخر*". وانتهى تيل 
إلى عدم وجود علاقة مقنعة ومنتظمة بين التحديث والثورة""©. 


وأشار زمرمان إلى أنه لا توجد علاقة واضحة (إيجابية أو سلبية) بين التحضر والعنف 
السيامي . فهي من الممكن أن تكون إيجابية أو سلبية» قوية أو ضعيفة. حسب ظروف كل 


)016١(‏ .(1959 رؤوعء8 عن!1 عاكلا بوء0١)‏ برإءاعوى كدنأ! زه يناتامط 1116 . ن دس مطوعمكا تائملا 


(1)لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر: 
-عناناه2 لصة عومقط) لدهد» , لامنوعل! عه نإناء8 لمة لمعطدععزعط .| لمتلدده] .لمعطورعمعم .كل ورا 
4 نانع زمماءنه(] أوء نامع ,.كلء ,عاطد لمهة علعاموط نمز «ركمععلوئط أمممتتوللوومى بمممعامالا ان 
.569-64 .مم ,مبرتس") أوعر 


)١0/(‏ :.ل.ل! ,ككلتت) لممومعاقمط) ععدعادننا امع تلوط عنم سه" . معلطعالا ععنا دملا .ع لنر] 
(1973 ,الملطاعء ممم 


(148) «رلااتلتطقاكها امعتتتلوط لمة امعمرمماءلءدآ] كموتأمعأمنصوصه0)» ,عمابره] متسعا مملمفط6 
.557-63 .مم ,(1969) 4 .هه .ل ءأه؟ ,كعتلياد أمعنتاوط معومممصمع) 


(019) 36-7 .مم ,كاكرامد4ق انسصسه) أمدمةقن/!-كونم) هر «ععدرءاوالا اأمعتاتاوط ككولز .خططتكر 


6© .هرذ .له؟ ,الوط معناو بومج0) «رومأإساويع]1 لعععظ موتاومتمعل810 حعوحل» ولاك‎ )7١١( 
3 )1973(, .وم‎ 425-47 


ملس 


دولة وإمكاناتهاء وطبيعة كل نظام سيامى » وحدود قدراته وفاعلياته”" , 


ولم تلق مقواات هنتنغتون عن العلاقة بين التعبئة الاجتاعية والعنف السياسى تأييد 

فقوي في النتائج التي خلص اليها سينغ سياهن من دراسته, التي أجراها على إحدى 00 
دولة عن العاالة بين «التنمية الاقتصادية والاجتاعية والعنف السياسبى)”". وانتهى الباحثان 
يرغ وسيغلمان من دراستهما التي أجرياها على (11) دولة من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسط لاختبار العلاقة بين كل من التعبئة الاجتاعية والمؤسسية والتنمية من جانب والعنف 
السيابي من جانب آخرء إلى تأكيد ضعف مقولات هنتنغتون لتحليل ظاهرة العنف السياسي 
وتفسيرهاء وأكدا ضرورة أخذ العديد من المتغيرات الوسيطة بعين الاعتبار. حتى تصبح 
مقولات هنتنغتون مقبولة إميريقيا”" , 


ويمكن إبداء عدة ملاحظات على العرض السابق. منها: 


أ أن تعدد النتائج الى خلصت إليها الدراسات الإمبريقية الي تناولت العلاقة بين 
التعبئة الاجتماعية 3 السياسي, إنما يرجع إلى الاختلاف. بين هذه الدراسات من حيث 
المؤشرات التي اعتمدتها للمفأهيم المركزية المستخدمة (التعبئة الاجتماعية والعنف السياسي)» 
ومن حيث الحالات الدراسية التي تناولتها. 


ب أن الاختلافات الاقتصادية والاجتتاعية والسياسية بين البلدان المتقدمة والبلدان 
المتخلفة تؤثر في طبيعة العلاقة بين الظاهرتين. ففي الغالب هي علاقة ضعيفة أو غير جوهرية 
في البلدات المتقدمة-حيث توجد المؤسسسات السياسية الفعالة» والمستويات العالية في التنمية 
الاقتصادية. فالأول تضبط عملية التغيير وتتحكم فيهاء وتستجيب الثانية للمطالب المتجددة 
الناحمة عنبا. أما في البلدان النامية. فهي في الغالب علاقة طردية. حيث يترتب على زيادة 
معدلات التعيئة الاجتماعية زيادة أعمال العنف طلا لغياب المؤسسات أو ضعفهاء وتدني 
مستويات التنمية الاقتصادية . وفي بعض الحالات قد تأخذ علاقة خط منحن . ففي المراحل 
الأولى من عملية التعبئة الاجتماعية يتزايد معدل العنف السياسبي . ولكن إذا ماتم بعد 
مرحلة معينة من التعبكقة ‏ تحقيق درجة معقولة من التنمية الاقتصادية. وبناء المؤسسات 


)١1١(‏ لمزيد من التفاصيل؛. انظر: 
اتغطهو1 134 :مل «م6ععاوعط الع تلوط سه طععوموع8 عازأم وهم م0 -10220» .لولمعسصات أرمافاط 
(1980 .حععرط عنعط إعلون لا بععلا) بإعريعوم ]| ننه رمع 13 نلء لصن أنعةتاوط إه عام0طل :و27 .لع .كيده 
167-37 .مم 


)"51١‏ أفنلت) أفانم ناولا جومم م تمع عاونا العلتاوط أن اتعاربوماعنت2] أواعن؟. .مطك أذدعمتطه 
53 .م ,(1981 بدوععط2 لإازون زولا لأغصه لاقلا انوعد :أنسوء5) :1ى 40 


(؟؟) تلن العطتجماءنت0] ملاوع اقفوم لان )لاخدا .لمتتيعن] تطوللل» . مفمانواك .ل كنه طعنهلا .5.10 
223-32 اورم (1976) ل .قوفل امح حمنلا3 أن اتات”] مخيوعومصيه ) يس نإاناتافنكما 


خض 


اللازمة لاستيعاب آثار عملية التعبئة. فإن معدل العنف السيامي يتجه إلى الانخفاض رغم 
استمرار عملية التعبئة الاجتماعية. 


اج - أنه من الأهمية بمكان تحليل ودراسة أثر عملية التغيير الاجناعي في مختلف القوى 
والفئات الاجتماعية في المجتمع ‏ وبالذات في ما يتعلق بالآثار والتداعيات النفسية المرتبطة 
بالتعبئة الاجتاعية السريعة. ومنها: الاهتزاز الاجتماعي وعدم الشعور بالأمن والتوتر النفمبى 
وضعف القدرة على التكيف مع التغيرات الجديدة . 


انياً: طبيعة ومحددات العلاقة بين التعبئة الاجتماعية 
والعنف السياسي في النظم العربية 


إنطلاقاً من الضوابط المهجية التي سبق أن حددتها الدراسة في المبحث الرابع من 
الفصل الثالث. سيتم تحديد طبيعة العلاقة بين التعبئة الاجتماعية والعنف السياسي من خلال 
ثلاثة أساليب هى : 

الأول المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمؤشرات التعبئة الاجتماعية 
خلال السنوات هلا19, .198٠‏ 1986., وترتيبها طبقاً لتكرارات أحداث العنف 
ومتوسطات شدتها خلال السنوات نفسها. والثاني: هو حساب مُعامل الارتياط الخطي 
البسيط بين شدة العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة) ومؤشرات التعبئة 
الاجتاعية. والشالث. حساب معامل الارتباط الحزئى بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية في 
الأقطار العربية ومتوسطات شدة العنف الرسمي وغير الرسمي (كل على حلة) فيها خلال 
الننسوات العلاك2: ولاعراء المقارثة بين الأقطاز السريية من حيبت مؤفرات الفغيكة 
الاجتاعية من جانب والعنف السياسى من جانب آخر خلال السنوات ه191 و٠98١‏ 
و1446» فإن الأمر يتطلب ترتيب الأقطار العربية طبقاً لنوسط تكرارات أحداث العنف 
الياتى» وطيقا لموسطات كيدها خلال النشراث العتلاك» وترتيها اسن ييف مؤشرات 
التعبئة الاجتماعية خلال السنوات نفسها. 

وعلى هذا الأساس. فإن الخطوة الأولى في هذا الصدد. تمثلت ني رصد تكرارات 
أحداث العنف الرسمى وغير الرسمى (كل على حدة) في الأقطار العربية خلال السنوات 
التاضك :14-01430639 -1334 :رركتت الأقطار العربية طها لهام تاففية) وجنات 
متوسط شدة العنف الرسمى وغير الرسمى في هذه الأقطار خلال السنوات الثلاث ‏ بتطبيق 
المقياس المقترح لشدة الفنك عن ناته أخرى . ولقد وضعت نتائج هانين العمليتين في 
خمسة جداول - ثلاثة منها لمتوسط تكرارات أحداث العنف, واثنان لمتوسط شدته ‏ وذلك على 
النحو المبين في الحدول رقم (2- )١‏ و(ا- :)١‏ 


)١4(‏ سيتم تطبيق الأساليب نفسها عند قياس العلاقات الارتباطية بين درجة شدة العنف السياسى وكل 
من التنمية الاقتصادية والتبعية الاقتصادية . 


جدول رقم (7 )١-‏ 
تكرارات أحداث العنف الرسمي في الأقطار العربية 
خلال السنوات ه/ا9١1. ١9868 ,.198٠‏ 


تكرارات أحداث العنف الرسمي 


صاااعج شاااعحج سا ها فا جد هن به 


جدول رقم 7 - ؟) 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمي في الأقطار العربية 
خلال السنوات ه/ا19. ١9868 2148٠‏ 


تكرارات أحداث العنف غير الرسمي 


١ ١ ١ 


المغرب 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


8 
: 
5 
1 
8 
5 
5 
ِ 


ويوضح الجدول التالي الترتيب التنازلي للأقطار العربية طبقاً لمتوسط تكرارات أحداث 
العنف (الرسمى وغير الرسمى) خلال السنوات 191/8 .198٠١‏ 15846. 


جدول رقم 7 - *) 
ترتيب الأقطار العر بية طبقا لمتوسط تكرارات أحداث 
العنف السياسى خلال السئوات 191/8 1١946 .148٠‏ 


5-5 
م 


السودان 

تونس 

ا مغرب 

الجزائر 

العراق 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


الأردن 


ج_- 


ل اح 2 2 2 د <١‏ 5 © 
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ولقد ثم حساب متوسط شدة العنف الرسمي وغير الرسمي خلال السنوات ملاول 
8٠‏ مم5١‏ من خلال تطبيق المقياس الذي قامت الدراسة بينائه ووضعت النتائج ف 
جدول على النحو المبين في الجدول رقم (7 - 5): 


جدول رقم 7 - 1) 
خلال السنوات 8/ا91١1. ١9486 .198٠‏ 


شدة العنف الرسمي شدة العنف غير الرسمي 


0 د 


وبترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط شدة العنف (الرسمي وغير الرسمي) خلال 
السنوات الثلاث. تصبح الصورة على نحو ما هي موضحة في الجدول رقم (- 0): 


ذف 


جدول رقم (7- 6) 
ترتيب الأقطار العر بية طبقا لمتوسط شدة العنف السياسي 
خلال السنوات هلاةاكل ١مؤك/‏ هم9١ا‏ 


سوريا 
العراق 


السودان 


اليمن العربية 
تونس 
المغرب 
اليمن الديمقراطية 


أعصد” 
الأردن 


الجزائر 


أما الخطوة الثانية. فتمثلت في جمع بيانات عن مؤشرات التعبئة الاجتاعية في الأقطار 
العربية. ووضع هده الأقطار مرتبة تنازليا في كل مؤشر على حدة, على النحو التالي : 


١‏ -التحضر 
يقصد بالتحضر نسبة سكان المدن والمناطق الحضرية إلى احماللى عدد السكان. ولا 
توجد مقاييس جامدة أو ثابتة للتحضر. بل هي تختلف طبقاً للفترات التاريخية, والاختلافات 
البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المجتمعات. ولقد اعتير البعض أن أهم 
مؤشرين للتحضر هما: نسبة سكان المدن إلى إجمالي عدد السكان. وطبيعة النشاط الاقتصادي 

الغالب على السكان. فالتحضر يفترض “ارسة غالبية السكان لأنشطة غير زراعية!"'2. 

لق اععرزك عفان التدراساك أن جفوق] لعفن كرون مدرقنا فندنا بتعنة 
سكان المدن والمناطق الحضرية على 50 بالمئة من إجمالي عدد السكان. ويكون متوسطاً عندما 
تتراوح هذه النسبة مابين 1٠‏ و0١ه‏ بلمئة. ومنخفضاً عندما تكون دون ال 1٠‏ بلمكة"", 
وهناك من اعتير أن مستوى التحضر يكون مرتفعاً عندما يزيد عدد سكان المدن على ٠“‏ بالمكة 


(5؟) فيجاي ب. سينغ. «القوى المحركة للسواسة الحضرية المعاصرة في الشرق الأوسط العربي»» الفكر 
العربي. السنة لا العدد 57 (أيلول/ سبتمير .)١985‏ ص .1١58- 1١١8‏ 

(51؟) ياسين علي الكبير. «دراسة التحضر في العالم العربي: منظور نظري»» الفكر العربي. السنة لاى 
العدد "8 (أيلول/ سبتمير 1987). ص ١9/4‏ 187. 


يا 


هن إتالى عدد السكان»: بكرن متوشط عسدفا تكون هذه الدمينة نا بين ٠8و19‏ المت 
ومتخفضاً عنذما تكوت دون ال 42 باللله9 وسضيى -الدراسة الأتماة الأول: 

ولقد شهد الوطن العربي - وبصفة خاصة ‏ منذ مطلع السبعينيات انفجاراً حضرياً. 
تزايدت أعداد سكان المدن بشكل ملحوظ. نظرا الى الزيادة الطبيعية في عدد السكان من 
جانب. والى الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة من جانب ثانٍ. الأمر الذي أذى الى بروز 
ظاهرة الهيمنة الحضرية في الوطن العربي. إذ تعرف أغلب الأقطار العربية ظاهرة المدينة - أو 
المدن القليلة ‏ المهيمنة» التى غالبا ما تكون العاصمة والمدن الكبرى"". 

ويوضح الجدول رقم )١-1(‏ نسبة التحضر في البلدان العربية خلال الأعوام 1/6 
“مول 0مىوؤ١.‏ 

جدول رقم 07 -56) 


درجة التحضر في الوطن العربي 


النسبة المثوية لسكان الحضر الى إجمالي عدد السكان 


اليمن الديمقراطية 
اليمن العرية 


(77) جانيت أبو اللغد. «التحضر والتغيير الاجتماعي 5 العالم العرربي» » الفكر العربي. السنة /ا. العدد 
*: (أيلول/ سبتمير .)١1945‏ ص 1١68‏ 177. 

(58) لمزيد من التفاصيل حول مظاهر وأسباب التحضر في الوطن العربيء انظر: هنري عزام. «التحضر 
والنمو الاقتصادي في الوطن العربي: أغغاطه وأشكال ترابطه.» المستقبل العربي. السنة 1. العدد 51 (حزيران/ 
يونيو 14817)؛ ملف: «التحضر في الوطن العربي.» الفكر العربي. السنة لاء العدد 8# (أيلول/ سبتمبر 
7 ؛؛ اسحق القطب. التحضر في الوطن العربي (القاهرة: جامعة الدول العربية؛. معهد البحوث 
والدراسات العربية. 2)1١910/8‏ و 
أفعننامفجعمء6) ل ناكل علعلثاة 116 ,اأفاحعة للا تمامعاماة .ل لصه ململ ]1١‏ لادعوع0 ,أممسشفعظ ,ممعم 

.206-210 .مم .(1976 .لزع اثلالا مطول لعولا سدعلا بوملقهها) «ليى 


558 


ومن خلال الجدول رقم (1-1). وبناء على متوسط نسبة التحضر في الأقطار العربية خلال 
السنوات الثلاث. يمكن تصنيف هذه الاقطار في ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى 
الأقطار ذات المستوى المرتفع من التحضرء وهي التي تزيد نسبة التحضر فيها على 50 بالمئة. 
وتشمل المجموعة الثانية الأقطار المتوسطة التحضر. وتتراوح نسبة التحضر فيها من ٠غ‏ ٠ه‏ 
بالمئة. أما المجموعة الثالثة فتشمل الأقطار المنخفضة التحضر. وهي التي تقل نسبة التحضر 
فيها عن 5٠‏ بالمئة. 

ويوضح الحدول رقم (17- 7), تصنيف الأقطار العربية حسب درجة التحضر. 


جدول رقم (“7 - /0) 
تصنيف الأقطار العربية حسب درجة التحضر 


أما الخطوة الشالئة*". نهي المفارنة المباشرة بين االحدول رقم ( -7) الذي يتضمن 
تصنيف الأقطار العربية طبقا لتوسط درجة التحضرء خلال السنورات ه1١‏ و980١‏ 
و1945., والجدول رقم (/ا ‏ ") الذي يتضمن ترتيب هذه الأتطار طبقاً لدوسط تكرارات 
أحداث العنف (الرسمي وغير الرسمي) فيها خلال السنوات نفسها. ومن خلال هذه المقارنة 
يتضح .ما بل 

- أن الأقطار ذات المستوى المرتفع من التحضر وهي: العراق والأردن والجزائر 
وتونس وليبياء احتلت المراتب الأولى (ليبيا)؛ والخامسة (تونس) والسابعة (الجزائر والعراق) 
والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. وبالنسبة إلى 
تكدزارات' إخطدااك" العنت غكير: ارمس + بحتائت ليها اق الممرقة الأول اجرائر ف المركية 
الرابعة؛ والعراق في السادسة. وتونس في الثامنة. والأردن في التاسعة . 


(19) سيتم تطبيق الخطوتين الثانية والثاللة بالنسبة الى بقية مؤشرات التعبئة الاجتماعية وكذلك بالنسبة 
إالى مؤشرات كل من التنمية الاقتصادية والتبعية الاقتصادية . 


5ك 


أن الاقطار ذات المستوى المتوسط من التحضر وهي (بالترتيب) سوريا ومصر 
والمغرب. احتلت - بالترتيب - المراتب الثانية والثشالثة والسادسة من حيث متوسط تكرارات 
أحداث العنف الرسمى . والمراتب الثانية والثالثة والخامسة (بالترتيب) من حيث متوسط 
تكزازات العظ غير الرصمن , 


ج - بخصوص الأقطار المنخفضة التحضر وهي (بالترتيب) اليمن الديمقراطية والسودان 
واليمن العربية, يُلاحظ أن السودان احتل المرتبة الرابعة من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف الرسمي . والمرتبة الثانية من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 
بينما جاءت اليمن الديمقراطية في المرتبة الثامنة» واليمن العربية في المرتبة التاسعة من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى . والمرتبة الثانية من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمى . بينها جاءت اليمن الديمقراطية في المرتبة الثامنة. واليمن العربية في 
المرتبة التاسعة من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى . وجاءت اليمنان في المرتبة 
النناقة من بحرت متوسظ تكرازاك داك الشف غير الرسفى. 

وهكذا لا تكشف المقارنة المباشرة عن وجود علاقة ذات طبيعة واحدة بين درجة 
التحضر وتكرارات أحداث العنف السياسبى. لكن ماذا عن علاقة درجة التحضر بشدة 
العنف السياسى؟ 


ومن خلال مقارنة الجدول رقم  7(‏ 0) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية طبقاً 
متوسط شدة العنف السياسي خلال السنوات 1918 ,198٠‏ 14808., والجدول رقم (7 - 
/) الذي يتضمن ترتيبها - طبقاً الدوسط درجة التحضر خلال السنوات نفسهاء ؛ يتضح ما 
بل : 

أ باستثناء العراق الذي حل في المركز الثاني من حيث متوسط شدة العنف الرسمى. 
فإن بقية الأقطار ذات المستوى المرتفع من التحضر وهي (الأردن والجزائر وتونس وليبيا) حلت 
في مراتب متوسطة ودنيا من حيث شدة العنف الرسمى . وباستثناء ليبيا والأردن اللتين جاءتا 
ف المرتيتين الثاني والعتالتة من حبق متوبتظ :شيدة العاف خبر الرميس): فإن النظم القللاقة 
الأخرى (تونس والجزائر والعراق) جاءت في المراتب السابعة والعاشرة والحادية عشرة 
(بالترتيب) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 

ب - وبالنسبة الى الأقطار ذات المستوى المتوسط من التحضر وهي (بالترتيب) سوريا 
زفضر والمقرت» تلاحظ أن بسوريا كلك التركن الارل وحمت بوط شدة العف 
الرسمي» بين| احتل المغرب ومصر المرتبتين السابعة والتاسعة (بالترتيب) في هذا الصدد. 
وبالنسبة الى العنف غير الرسمي. فإن سوريا جاءت في المركز التاسع. ومصر في المركز 
لكان والمقرب فل المركن المسادسل, 

أن الأقطار العربية ذات المستوى المنخفض من التحضرء. وهى بالترتيب (السودان 
واليمن العربية واليمن الديمقراطية) جاءت في المراتب الرابعة والخامسة والثامنة (بالترتيب) من 


عنام" 


حيث متوسط شدة العنف الرسمي . واحتل السودان المركز الأول من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمي, بينها جاءت اليمن العربية واليمن الديمقراطية في المركزين الرابع والثامن 
على التوالي في هذا الصدد. 

وعلى هذا الأساس. تكشف المقارنة المباشرة عن أن العلاقة بين نسبة التحضر ودرجة 
شدة العنف السياسي ليست ذات طبيعة واحدة . 


؟ - التعليم 
نظراً الى محدودية دلالة عدد المسجلين في التعليم الابتدائي بالنسبة الى ظاهرة العنف 
السياسى, فإن الدراسة ستقتصر على عدد المسجلين في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. 
ولقد اهتمت النظم العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال بالتعليم. وطبقاً للأرقام. فقد 
حققت هذه النظم إنجازات ملموسة في هذا المجال. ويوضح الحدول رقم (ط8-01) نسب 
المسجلين في التعليم الثانوي والعالي خلال السنئوات 2148٠ ١91/8‏ 1988. 


جدول رقم ٠‏ -8) 
نسبة المسجلين في التعليم الثانوي والعالي إلى جموع السكان في الفئتين العمريتين نفسهها في 
السنوات ه/او1ك ١986 21١988٠‏ 
(نسب مئوية) 


التعليم الثانوي التعليم العامي 


يدت هلا 374 يفا يفنا 
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وبترتيب الأقطار العربية طبقاً للتوسط المسجلين في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي في 
السنوات 5/ا141. .١48٠١‏ 1985 تصبح الصورة على نحو ما هو موضح في الحدول رقم 
0:-4): 


كف 


جدول رقم 0 -9) 
نرتيب الأقطار العربية حسب متوسط نسبة المسجلين في مرحلتي 
التعليم الثانوي والعالي في السنوات 191/8 ١946 ,198٠١‏ 
(نسب مئوية) 


ف التعليم الثانوي في التعليم العالي 
إلى مجموع السكان إلى مجموع الكان 
في الفئة في الفئة 
العمرية نفسها العمرية نفسها 


0 
١0 
3 
َ 
0 
١ 
7و‎ 
4 
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ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم (/1- 4). والجدول رقم (1- ”) الذي يتضمن 
ترتيب النظم العربية من حيث متوسط تكرارات العنف السيامي خلال السنوات 1910, 
»,» 1480 يتضح ما يلي: 

أ أن أعلى خمسة أقطار عربية من حيث متوسط نسبة المسجلين في مرحلتي التعليم 
الثانوي والجامعي خلال السنوات 191/6. .198٠‏ 1480., هي : ليبيا والأردن ومصر 
وسوريا والعراق (مع فارق بسيط بين هذه الأقطار من حيث ترتيب مواقعها في كل من 
مرحلتي التعليم على نحو ما هو موضح في الجدول السابق. هذه الأقطارء وباستثناء العراق 
والأردن اللذين احتلا المرتبتين السابعة والعاشرة (بالترتيب) من حيث متوسط تكرارات 
أحداث العنف الرسمى . والمرتبتين السادسة والتاسعة (بالترتيب) من حيث متوسط تكرارات 
أحدات العنقة غير الرسمى» فإن الاقتطان الثلاثة الأسرئ جاءت: ضبق :أغل خسنة أقظاز 
عرية عن حيك مموسظ كرارات ادانع« العف الرسمى وقني ال سد خلال الشترات 
الثلاث . ١ ١‏ 

ب - بالنسبة الى أدنى ثلاثة أقطار عربية من حيث متوسط نسبة المسجلين في مرحلبي 


نعف 


التعليم خلال السنوات الشلاث؛, وهي : اليمن الديمقراطية والسودان واليمن العربية (مع 
فارق بسيط في التقصي ينا بالسية إن مرحلتي التعليم). يُلاحظ أن السودان جاء 2 
الرابعة من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى . والمرتبة الثانية من عيف مترسط 
تكرارات أحداك لعلف غير الرشمى» نين احتلت: اليمنان الحَرتكِن النامنة والشاسعة هن 
يت متوتنظ تكرازات" اعدانت العف الرسين + واجذلتا المرقة السالفة من عبت متوسط 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمي ْ 

اج بالنسبة الى الأقطار التي احتلت المراتب السادسة والسابعة والثامنة من حيث 
متوسط نسبة المسجلين في التعليم الثانوي. وهي : الحزائر وتونس والمغرب وتلك التي احتلت 
المرتبتين السادسة والسابعة من حيث متوسط نسبة المسجلين في التعليم العالي. وهي: المغرب 
والجزائر وتونس7””". ويلاحظ أن هذه الأقطار احتلت المراتب: الخامسة (تونس) والسادسة 
(المغرب) والسابعة (الجزائر) من حيث متوسط تكرار أحداث العنف الرسمي», وجاءت في 
لمراتب: الرابعة (الجزائر). والخامسة.(المغرب) والثامنة (تونس) من حيث متوسط تكرارات 
أحداث العنف غير الرسمى . 

وبناءً على ما سبق يمكن القول إن العلاقة بين التعبئة الاجتتماعية مقيسة بنسبة المسجلين 
في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي ومعدل تكرار أحداث العنف السياسي ليست ذات طبيعة 
واحدة, الأمر الذي يؤكد أن هناك عدداً من المتغيرات الوسيطة التي تحدد طبيعة تلك العلاقة 
واتجاهها. 

لكن ماذا عن العلاقة بين نسبة المسجلين في مرحلتي التعليم في الأقطار العربية خلال 
السنوات الثلاث ودرجة شدة العنف السياسى فيها خلال السنوات نفسها؟ 

من خلال المقارنة بين الجدول رقم (7 - 4) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية طبقاً 
لمتوسط نسبة المسجلين في مرحلتي التعليم خلال السنوات 6/ا19. .198٠‏ 1986ء 
والجدول رقم (7 - 0) الذي يتضمن ترتيبها من حيث متوسط شدة العنف الرسمي وغير 
الرسمي خلال السنوات الثلاث يتضح ما يلي: 

| بالنسبة الى أعلى خمسة أقطار عربية من حيث متوسط نسبة المسجلين في مرحلتي 
التعليم الثانوي والعاللي. وهي : ليبيا والأردن ومصر وسوريا والعراق (مع اختلاف في ترتيب 
هذه الأقطار بالنسبة الى مرحلتي التعليم), يُلاحظ أن اثنين من هذه الأقطار احتلا المرتبتين 
الأولى والثانية من حيث متوسط شدة العنف الرسمى., وهما بالترتيب سوريا والعراق. بينها 
الأقطار الثلائة الأخرى احتلت المراتب الثالشة (ليبيا) والتاسعة (مصر) والعاشرة (الأردن). 
وبالنسبة إلى متوسط شدة العنف غير الرسمى» يلاحظ أن الأقطار الخمسة المعنية (ليبياء 
الأردن؛. مصر. سورياء العراق)؛ احتلت المراتب الثانية (ليبيا) والثالئة (الأردن) والخامسة 


٠‏ الخزائر وتونس احتلتا المرتية السابعة. 
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وففا 


(مصر) والناسعة (سوريا) والحادية عشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير 
الرسمي . 

ب ان أدنى ثلاثة أقطار عربية من حيث متوسط نسبة المسجلين في مرحلتي التعليم 
وهي (دون ترتيب) اليمن الديمقراطية؛ السودان. اليمن العربية. هذه الأقطار احتلت 
المراتب : الرابعة (السودان) والخامسة (اليمن العربية) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث 
متوسط شدة العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الأولى (السودان) والرابعة (اليمن 
العربية) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


جَ ان الأقطار الثلاثة التي احتلت المراتب السادسة والسابعة والشامنة من حيث 
متوسط نسبة المسلجين في مرحلتي التعليم. هي الجزائر وتونس والمغرب (مع اختلاف ترتيبها 
بالنسبة الى مرحلتي التعليم)؛ وقد جاءت في المراتب: السادسة (تونس) والسابعة (المغرب) 
والحادية عشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة العنف الرسمي . واحتلت المراتب: السادسة 
(المغرب) والسابعة (تونس) والعاشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


ويتضح نما سبى. أنه لا توجد علاقة واحدة متسقة بين متوسط نسية المسجلين في 
مرحلتي التعليم (الثانوي والجامعي ) ومتوسط شدة العنئف السيامي . 


0 الإعلام 
لا شك في أن أجهزة الإعلام يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في بلدان العالم الثالث. فيمكن 
أن تكون أداة مساعدة لتحقيق التكامل والادماج الوطني. خاصة أن أغلب هذه الدول تعانٍ 
أزمة عدم التكامل. وأداة لنشر الوعي السياسي وتدعيم المشاركة السياسية. كما أن النظم 
السياسية تستطيع أن تستخدمها من أجل تبديد السياسات والقرارات». وخلق التعبئة 
والمساندة الجماهيرية» بل. ربماء لتزييف وعي المواطنين حقيقة المشكلات التي تواجههم. 
وإلطائهم عنباء من خلال خلق اهتامات جانبية لهم" . 


ويوضح الجدول رقم (7 - ٠١‏ التطور في مجال الإعلام في الأقطار العربية مقيساً بعدد 
أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان خلال الأعوام ه/ا19. .1948٠‏ 1982. 


)"١(‏ لمزيد من التفاصيل حول دور ووظيفة الاتصال في الدول النامية. انظر: أماني محمد قنديل» «نظام 
الاتصال وعملة التنمية السياسية في الدول النامية.؛ (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. ١98١)؛‏ حامد ربيع. «الإعلام العربي ومشكلة الشرق الأوسط.» ١مذكرات‏ غير منشورةء 
القاهرة). الفصل الأول. وشاهيناز محمد طلعت. وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية: دراسات نظرية مقارنة 
وميدانية في المجتمع الريفي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١1598١‏ 
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جدول رقم 7 - )٠١‏ 
عدد أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان خلال السئوات 


ولاؤأل .لقلا ه586١‏ 


ا مغرب 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 
وبترتيب الأقطار العربية حسب متوسط عدد أجهزة التليفيزون لكل ألف من السكان. 
تصبح الصورة كما هي في الحدول رقم (1- :)١١‏ 
جدول رقم )١1١-5‏ 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط عدد أجهزة التليفيزيون 
لكل ألف من السكان خلال السنوات 2191/8 1١948 .1948٠‏ 


متوسط عدد أجهزة اتليفيز يون 
لكل ألف من السكان 
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اليمن الديمقراطية 


ومن خلال المقارنة بين الحدول رقم (/1- ,)١١‏ والحدول رقم  7(‏ ") الذي يتضمن 
ترتيب الأقطار العربية طبقالمتوسط تكرارات أحداث العنف السيامي خلال السنوات 
هلاة. .١158٠‏ دلىة١ا‏ يتضح ما يلٍ: 


- بالنسبة الى أعلى خمسة أقطار عربية من حيث متوسط عدد أجهزة التليفيزون لكل 
0 وهي بالترتيب: ليبيا والأردن والجزائر والعراق وتونس. فقد حلّت في 
المراتب التالية: الأولى (ليبيا) والخامسة (تونس) والسابعة (الجزائر والعراق) والعاشرة 
(الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السياسبى. وجاءت في المراتب: الأولى 
(ليبيا) والرابعة (الجزائر) والسادسة (العراق) والشامنة (تونس) والتاسعة (الأردن) من حيث 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

ب - أن الأقطار التى احتلت المراتب السادسة والسابعة والثامنة من حيث متوسط عدد 
أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان وهي بالترتيب: سوريا ومصر والمغرب. وقد جاءت 
فى امراش + الثانية وسوزيا) والتالشة (مضيرم والسادسبة«المغرب) من بحي معتوسط تكرارات 
العنف الرسمي ء والمراتب: الثانية (سوريا) والثالثة (مصر). والخامسة (المغرب) من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى 


أن أدنى الأقطار العربية من حيث متوسط عذدد أجهزة التليفيزيون لكل ألف من 
السكان وهي (بالترتيب) السودان واليمن العربية واليمن الديمقراطية. فقد حلت في المراتب: 
الرابعة (السودان) والثامنة (اليمن الديمقراطية), والتاسعة (اليمن العربية) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف الرسمى. والمراتب: الثانية (السودان) والسابعة (اليمن العربية 
والبم : الذعم اظنةم) مرم حقيث مقرسيط اتكزارايكة جد رق العتفة ضير الرسمن.» 


ومن خلال المقارنة بين الحدول رقم (/ا- .)1١‏ والمحدول رقم (5- هي الذي 
يتضمن ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة العنف (الرسمي وغير الرسمي) خلال 
السنوات هلاال ٠158ء ١980‏ ينضح مايلٍ: 


أن أعلى خحمسة أقطار عربية من حيث متوسط عدد أجهزة التليفيزيون لكل ألف من 
السكان وهي (بالترتيب) : ليبيا والأردن والجزائر والعراق وتونس. جاءت في المراتب: الثانية 
(العراق) والثالثة (ليبيا) والسادسة (تونس) والعاشرة (الأردن) والحادية عشرة (الجزائر) من 
حيث متوسط شدة العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الثانية (ليبيا) والثالثة (الأردن) 
والنسنافة (تبوني ) والكاد ار تزع راكاد عشرة والمبراق مم شيف مدة العف غم 
الرسمي . 

ب - أن الأقطار الي احتلت المراتب السادسة والسابعة والثامنة من حيث متوسط عدد 
أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان وهي بالترتيب (سوريا ومصر والمغرب) جاءت في 
المراتب: الأولى (سوريا) والسابعة (المغرب) والتاسعة (مصر) من حيث شدة العنف 


لحف 


متوسط شدة العنف غير الرسمى . 


ج - بالنسبة الى أدى الأقطار العربية من حيث متوسط عدد أجهزة التليفيزيون لكل 
ألف من السكان وهي (بالترتيب): السودان واليمن العربية واليمن الديمقراطية. يلاحظ أن 
هذه اد جاءت. في المراتب: الرابعة (السودان) والخامسة (اليمن العربية) والثامنة (اليمن 
الديمقراطية) من حيث شدة العنف الرسمي, واحتلت المراتب : الأولى (السودان) والرابعة 
(اليمن العربية) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث شدة العنف غير الرسمى 

وني ضوء ما سبق يتضح أن العلاقة بين التعبئة الاجتماعية مقيسة بمتوسط عدد أجهزة 
التليفيزون لكل ألف من السكان والعنف السيامى (تكرار أحداث العنف ودرجة شدتها) 
ليست ذات طبيعة واحدة. 

ومن مجمل ما سبق. يمكن القول إن المقارنة المباشرة بين ترتيب النظم العربية من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف. ومتوسط شدتها خلال السئوات ه/ا219 ١9468 1١98٠‏ 
تاق لا تكشف عن وجود علاقة ذات طبيعة واحدة ومتسقهة ببن المتغيرين. ولكن ماذا عن 
القياس الكمي لطبيعة العلاقة بينها؟ 


ثالثاً: القياس الكمى للعلاقة الارتباطية بين شدة 
العنف السياسى ومؤشرات التعبئة الاجتماعية 


مُعايل الارتباط الخطي البسييظ وبعائل الارتباط الجزئي 


١‏ معاملات الارتباط الخطي البسيط بين درجة شدة العنف السياسي 
ومؤشرات التعبئة الاجتماعية 
لقد تم حساب معابلات الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية 


ودرجة شدة العنئف الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة) بواسطة بوناميخ جامز ني الحاسب 
الآلي يعرف باسم من 1ل ويوضح الحدول رقم 1ط )١5‏ هذه ا معلاملات : 


يفف 


جدول رقم 7 -؟١)‏ 
مُعابلات الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية 


مؤشرات التعيئة الاجتماعية معامل الارتباط معامل الارتباط 


الخطي البسيط الخطي البسيط 


نسبة المجلين في التعليم العالي 


نسبة المسجلين في التعليم العالي 


نسبة المجلين في التعليم الثانوي 


وئمة ملاحظة منهبجية يجب أخذها بعين الاعتبار قبل استقراء الجدول السابق وهي أنه 
كلما قل عدد المفردات أو حجم العينة. فإن قيمة معامل الارتباط الخطي البسيط بين 
المتغيرات المعنية في هذه العينة لا بد أن تكون كبيرة. أي تزيد على (+ 8, .)٠‏ حتى يصبح 
لها دلالة واضحة . وكلما قلت قيمة مُعامل الارتباط (بالنسبة الى العينة الصغيرة) فإن ذلك 

يعني أنها قيمة غير معلويةء أي أنها لا تختلف عن الصفر كتثيراًء حتى وإن بداهناك 
اختلاف» فإنه يكون اختلافاً غير حقيقي أو غير جوهري . 

وباستقراء الحدول رقم (0- ؟1١)‏ يتضح التالي : 

أ - ضعف قوة العلاقة الارتباطية بين متوسط شدة العنف الرسمي ومؤشرات التعبئة 
الاجتاعية . فأعى قيمة لمعايل الارتباط الخطي البسيط هو(- ””7, )١‏ وتمثل العلاقة بين 
التحضر ومترسط شدة العنف الرسمي في عام 198٠١‏ . كا أن قيمة مُعامِل الارتباط بين نسبة 
المسجلين في التعليم العالي إلى جموع السكان في الفئة العمرية نفسها ومتوسط شدة العنف 
الرسمي تساوي أيضاً (7*7, 00 . 


لف 


ب - يشير مُعامِل الارتباط بين نسبة المسجلين في التعليم العالي وشدة العنف الرسمي 
في عام ه/اة ١‏ الى وود علاقة طردية إمجابية بينهما؛ بينا تعكس معابيلات الارتباط الخطي 
البسيط بين بقية مؤشرات التعبثة الاجتاعية وشدة العنف الرسمي علاقة سلبية (عكسية) . 


ج ‏ يُلاحظ أن مُعابلات الارتباط الخطي البسيط بين نسبة التحضر وشدة العنف غير 
الرسمى خلال عامى 191/5 198٠‏ بلغت (- 0,34) بالنسبة الى كل منهماء وأن مُعامل 
الارتباط الخطى البسيط بين عدد أجهزة التليفيزيون لكل ألف من السكان ومتوسط شدة 
العنف غير الرسمى هو (- 0,57). وما عدا ذلك فإن مُعامِلات الارتباط الخطى البسيط 
بين بقية مؤشرات التعبئة الاجتماعية وشدة العنف غير الرسمي كانت ضعيفة. 0 

د أن مُعاملات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ومنوسط شدة 
العنف غير الرسمي تتراوح ما بين الايجابية والسلبية. 

ه - أن العلاقة العكسية المترسطة بين درجة التحضر ومتوسط شدة العنف غير 
الرسمي خلال عامي 191/5. ,.118٠‏ إنما ترجع في جانب منها إلى أن هناك ثلاث دول 
ذات مستوى مرتفع من التحضرء وهي بالترتيب: العراق والجزائر وتونس, لم تشهد عنفاً غير 
رسمي خلال عامي 6 198٠‏ . وانعكس ذلك على مُعامِل الارتباط الخطي البسيط بين 
نسية التحضر والعنف غير الرسمى 

وفي ضوء ما سبق, من لفل إن العلاقة بين التعبئة الاجتماعية وشدة العنف 
السياسى (الرسمي وغير الرسمي) ليست ذات طبيعة واحدة من حيث قوتها أو اتجاههاء. وإن 
كان يغلب عليها كونها علاقة ضعيفة. ويؤكد هذا أهمية النظر إلى التعبئة الاجتماعية في سياق 
المتغيرات الأخرى التي تسبب العنف السياسي. وكذلك تحديد المتغيرات الوسيطة التي تحدد 
طبيعة العلاقة بين التعبئة الاجتماعية والعنف السياسي واتجاهها . 

وإذا كانت العلافة بين التعبئة الاحتماعية وشدة العنف السياسمي تبدو في الغالب علاقة 
ممتعيقة طبقاً امامل الارتباط الخطي البسيط (معامل بيرسون) الذي يقيس العلامة بين 
متغيرين فقط. فإذا عن تطبيق معامل الارتباط الحزئي بين مؤشرات التعيئة الاجتماعية وشدة 
العنف السيامبي. باعتبار أنه يمثل خطوة أكثر تقدماء حيث يحدد العلاقة بين متغيرين.» مع 
استبعاد أو تثبيت أثر المتغيرات الأخرى؟ 


١‏ - معاملات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ودرجة شدة 
العنف السيامي 

تم حساب معايلات الارتباط الجزئي بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ومتوسط شدة 
العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي كل عل حذلة من خلال برنامج جاهر في الحاسب 
الآلى يُعرف ب )512 1410 ويوضح الحدول رقم )١7-1/(‏ هذه امُعاملات. 


اخفا 


جدول رقم 87 )١١-‏ 
معاملات الارتباط الحزئي بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ودرجة شدة العنف السياسي 


مؤشرات التعبئة الاجتماعية 


نسبة التحضر (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. درجة الانكشاف 
الاقتصادي) 


نسبة التحضر (معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي. درجة الانكشاف 
الاقتصادي) 


نسبة المسجلين في التعليم العالي (المعدل النوي للتضخم., درجة التركز 
السلعي للصادرات) 

نسبة المسجلين في التعليم العالي (الممدل النوي لنمو الناتج 
الاجمالي, درجة الانكشاف الاقتصادي) 
نسبة المسجلين في التعليم العالي (المعدل السنوي للتضخم, درجة التركسز 
السلعي للصادرات) 

نسبة المسجلين في التعليم العالي (الممدل السنوي لنمو الناتج 
الإجالي, المعدل السنوي للتضخم) 
نسبة المسجلين في التعليم الثانوي (نصيب استهلاك الفرد من الطاقة. 


حجم المديونية الخارجية) 
نسبة المسحلين ف التعليم الثانوي (حجم المديونية الخارجية. نسبة ماهمصة 
الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي) 
عدد أجهزة التليفيزيون إلى كل ألف من اللكان (استهلاك الفرد من 
الطاقة) 
ملاحظة عامة: المؤشران اللذان بين القوسين هما مؤشرا المتغيرين اللذين تم استبعاد أثرهما أو تثبيته . 


املك 


وباستقراء الحدول رقم 7/١‏ - 17) ينضح مايلٍ: 


أ تشير مُعاملات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية وشدة العنف 
السياسي الرسمي»ء إلى وجود علاقة ضعيفة بينهها . 

ب - اختلاف اتجاه العلاقات الارتباطية بين مؤشرات التعبئة الاجتاعية وشدة العنف 
السياسي. فهذه العلاقة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية. وذلك طبقاً لطبيعة المتغيرات 
الوسيطة التي تحكم العلاقة بين المتغيرين. 

ج - يكشف الجدول أن هناك علاقة عكسية (سلبية) في الغالب بين درجة التحضر 
ومتوسط شلة العنف غير الرسمي . ولا يعني ذلك أن التحضر هو السبب الأساسي 
لانخفاض العنف غير الرسمي, لأنه عادة ما يكون وليد مجموعة متداخلة من العوامل. 
ويمكن فهم هذه النتائج في ضوء أن أعلى الأقطار العربية» من حيث درجة التحضر خلال 
عامي 191/6. 2.198٠‏ لم تشهد عنفا غير رسمي خلال العامين نفسيهم|. 


د أن العلاقة بين نسبة التحضر ودرجة شدة العنف غير الرسمى . وكذلك العلاقة 
بين عدد أجهزة التليفيزيون (كل ألف من السكان) وشدة العنف غير الرسمي» في الغالب 
تعتير متوسطة. بينا علاقة التعليم (العالي والثانوي بمتوسطٍ شدة العنف غير الرسمي) تعتير 
ضعيفة؛ الأمر الذي يؤكد أن التحضر والاتصال أكثر ارتباطاً بالعنف منه بالتعليم. ويصبح 
السؤال امام تحت أي ظروف تؤدي عملية التعبئة الاجتماعية إلى زيادة معدل العنف السيامي 
أو نقصه؟ وجدير بالملاحظة أن العلاقات الارتباطية بين مؤشرات التعبئة الاجتماعية ودرجة 
شدة العنف غير الرسمي تعتبر في الغالب أقوى من علاقة هذه المؤشرات بشدة العنف 
الرسمي ؛ الأمر الذي يؤكد أن أثر التعبئة الاجتماعية في العنف غير الرسمي يفوق أثرها في 
العف الرسيى . ١‏ 

وفي خاتمة هذا المبحث,. بمكن القول إنه انطلاقاً من المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار 
العربية من حيث تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتها من جانب» وترتيبها من حيث 
مؤشرات التعيئة الاجتماعية من جانب آخرء واستناداً الى النتائج التي تم التوصل اليهاء من 
خلال حساب كل من معامل الارتباط الخطي البسيط ومعامل الارتباط الجزئي بين مؤشرات 
التعبئة الاجتماعية ومتوسط شدة العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي, يمكن التوصل إلى 
نتيجة مفادها 8 العاديه بين افيه الاجتماعية والعنف السياسي ليست ذات طبيعة واحدة من 


تست 


طق لطبيعة العوامل الوسيطة التي نحكم العلاقة بين التعبئة الاجتراعية والعنف السيامي . 


وعلى هذا الأساس. فإن العلاقة الطردية (الإيجابية) المفترضة بين التعبئة اللاجتاعية 
والعنف السياسي تتطلب عدة متغيرات وسيطة لكي تتحقق على المستوى النظريء هى 


١‏ - زيادة التهميش الاجتماعي المرتبط بعملية التحضر. فكلما زادت قدرة النظام على 


"4١ 


استيعاب المهاجرين الجدد من الأرياف إلى المدن وإدماجهم قلت إمكانات انخراطهم في 
أعمال العنف. وبالعكس كلا تقلصت إمكانات النظام في هذا المجال زادت احتمالات ممارسة 
الهمشين العنف. وترتبط قدرة النظام في هذا الصدد بفاعلية السياسات الحضرية وكفاءتهاء 
وبجهود التصنيع. وبقدرة الأجهزة الانتاجية والخدمية في المدن على استيعاب المهاجرين الجدد 
وإدماجهم. وإذا ما اتسمت العناصر السابقة بالضعف وعام الفاعلية؛, تتزايد احتمالات 
انخراط المهمشين ‏ من المهاجرين الجدد. ومن سكان المدن الأصليين ‏ في أعمال العنف غير 
الرسمي وبالذات تلك التي تمارسها وتقودها قوى اجتماعية أخرىء, مثل الطلبة أو العمال أو 
بعض الجماعات الاإسلامية . 


وبذلك يشكل المهمشون مادة خاماً للعمل السيامى العنيف, ويكونون على استعداد 
لمارسة العنف والتخريب, متى توافرت بعض القوى الأخرى التي تقدم إليهم عنصر القيادة 
وتعبئهم في إطار عملية العنف. 

؟ ‏ انتشار البطالة. وبخاصة بين الشباب المتعلم. فلا شك في أن زيادة الاهتمام 
بالتعليم» وما يرتبط بذلك من الزيادة في أعداد الخريجين. يفرض على النظام ضرورة توفير 
فرص العمل اللازمة لههم. وكلما تزايدت قدرة السياسة الاقتصادية والاجتماعية على الاستمرار 
في توفير فرص العمل المطلوبة, تمكنت من تقليص احتمالات انخراط الشباب المتعطل في 
اعمال العنف. لكن فشل النظام أو تعثره في حل هذه المشكلة يؤدي إلى تراكمهاء ومن ثم 
تزداد مشاعر الإحباط والسخط لدى المتعطلين. وبالتالي يوجهرن غضبهم الى النظام السيامي 
ورموزه باعتباره المسؤول عن مصادر إحباطاتهم . 

* - ضعف القدرة على إشباع طموحات المواطنين. لا شك في أن عملية التعبئة 
الاجتاعية أو التغيير الاجتاعي تؤدي إلى زيادة تطلعات المواطنين وطموحاتهم. وذلك نتيجة 
الحراك الجغرانفي» والتعرض أكثر لوسائل الاتصال؛ ومعرفة أنماط وأشكال أخرى للحياة. 
وبالتالي» عندما يعجز النظام عن إشباع الحد الأدنن من هذه الطموحات؛ فلا شك أنها 
ستتحول إلى إحباطات تشكل مصدرا للعنف السيامي . 


؛ - وترتبط القدرة على استيعاب المهاجرين الجدد إلى المدن. والحد من مشكلة 
البطالة» وإشباع الحد الأدن من طموحات ومطالب المواطنين؛ بطبيعة عملية التنمية 
الاقتصادية وفاعليتهاء وذلك في إطار فهم التنمية الاقتصادية بمعنى تحقيق تغيرات إيجابية 
أساسية في هيكل الإنتاج وعلاقاته. هذاء إلى جانب ضهان حد أدنى من العدالة في توزيع 
أعباء التنمية وعوائدها. ففي ظل غياب التنمية أو تدهورها وعدم العدالة في توزيع 
عوائدهاء فإن عملية التعبئة الاجتماعية السريعة تقود إلى المزيد من أعهال العنف. وعلى هذا 
الأساس تعتير التنمية الاقتصادية والعدالة التوزيعية متغيرين هامين يتوسطان العلاقة بين 
التعبئة الاجتاعية والعنف السيامى . 


ه - غياب أو ضعف المؤسسات السياسية والإدارية الفعالة. فلا شك في أن عملية 
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التغيير الاجتماعي وما يترتب عليها من ظهور قوى اقتصادية واجتماعية جديدة, تطرح مطالب 
جديدة (اقتصادية واجتاعية وسياسية) لم تكن مطروحة من قبل» وتتطلب وجود أطر مؤسسية 
فاعلة تقوم باستيعاب هذه المطالب وتجميعها وتوصيلها. وهي تشمل مؤسسات المدخلات: 
كالأحزاب السياسية. وجماعات المصالح» ومؤسسات التحويل. التي تترجم المطالب 
والأهداف المجتمعية إلى سياسات وقرارات كالوزارة والبرللان. ومؤسسات التنفيذ. وهى التى 
تتولى تنفيذ هذه السياسات وتلك القرارات كالجهاز الإداري وغيره من الأجهزة التنفيذية. ‏ 

ومن هذا المنطلق., فإن توافر مثل هذه المؤسسات وتمتعها بالفاعلية والقدرة على التكيف 
2 من إدارة عملية التغيير بدرجة من المرونة. بحيث يستجيب للمطالب المجتمعية 
المترتبة عليها. ويقلص من إمكانات واحتالات انخراط بعض القوى الاجتماعية في أعمال 
العنف المضادة للنظام . 

أما عدم توافر المؤسسات أو عدم فاعليتهاء فيحدٌ من قدرة النظم القائمة على التأقلم 

مع التغيرات المترتبة على التعبئة الاجتماعية. وغالباً ما تلجأ إلى القوة لضبط آثارها والتحكم 

0 لا في ما يتعلق بالمطالب المجتمعية الجديدة من حيث الكم والكيف. والعنف يولّد 
العنف. كم يعد ضعف قبضة النظام على أجهزة القمع والإكراه كالجيش وقوات الأمن 
والمخابرات, عاملاً مساعداً لزيادة احتهالات انخراط القوى الاجتماعية التي أفرزتها عمليات 
التغيير الاجتماعي في أعمال العنف ضد النظام السيابي العاجز عن استيعابها في إطار العملية 
السياسية والانتاجية والاستجابة لمطالبها. 

وفي ضوء توافر المتغيرات الوسيطة السابقة أو بعضهاء فإن زيادة عمليات التعبئة 
الاجتاعية تؤدي إلى زيادة العنف السياسى. ولما كانت طبيعة هذه المتغيرات تختلف من قطر 
عرب إلى آخر طبقاً لاختلاف هذه الأقطار من حيث درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعى 
والسيانى » فمن غير المتصور أن تكون هناك غلاقة ذات طبيعة واحدة من حيث درجة القوة 
أو الاتجاه بين التعبئة الاجتماعية والعنف السيامسبى. والذي لا شك فيه أن تحديد أثر هذه 
المتغيرات الوسيطة في طبيعة العلاقة بين المتغيرين المعنيين في حاجة إلى دراسات إمريقية 
أخرى . 

وخلاصة القول: إن العلاقة بين التعبئة الاجتاعية والعنف السيامي في الأقطار العربية 
ليست ذات طبيعة واحدة من حيث درجة قوتها أو اتجاهها ٠‏ فهي يمكن أن نكون ايجابية أو 
سلبية. ضعيفة أو متوسطة. طم للاختلافات بين المجتمعات من حيث أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وبالتالي. فإن العلاقة الطردية (الإيجابية) المفترضة ليست قائمة على 
الدوام. ولا تنحقق إلا في ظل توافر مجموعة من المتغيرات الوسيطة . 


يدف 


الفصَُل الناحامن 
التفية الافيضاديض والعلف السشبّابيى 


يعرض هذا الفصل للتعريف النظري والإجرائي لمفهوم التنمية الاقتصادية. كا يبلور 
تنج بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التنمية الاقتصادية والعنيف السياسي. 
ثم يحلل بعد ذلك طبيعة العلاقة بينب| في الأقطار العربية ومحدداتهاء. من خلال المقارنة 
المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتها من 
جانب» وترتيبها من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية من جانب آخر. وكذلك من خلال 
قياس العلاقة الارتباطية بينبما ع باستخدام مُعاميل الارتباط الخطي البسيط ومُعامل 
الارتياط الخرئى , 


أولاً: التعريف النظري والاجرائي بمفهوم التنمية الاقتصادية 


تعتير التنمية الاقتصادية أحد أبعاد عملية التنمية الشاملة. وهى تشير إلى مجموعة من 
التغيرات الأساسية التي تحدث في هياكل وقطاعات وعلاقات الإنتاج, التي يكون من شأنها 
تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن م في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة 0 
الزمن. وهذا يعني أن الاقتصاد أصبح قادرا على النمو الذاتي. وعلى هذا الأساس تشير 
التنمية 7 إلى النمو في رأس المال والاستثار والزيادة في قطاعات الانتاج الأساسية 
كالزراعة والصناعة والتجارة» والتطور في الاستهلاك, والتغيير في البنى الأساسية. وتطور 
القدرات البشرية" . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية. انظر: جيرالد ماير وروبرت بولوين» 
التنمية الاقتصادية : نظريتها ‏ تاريخها ‏ سياستها. ترجمة بوسف صايغ (بيروت: مكتبة لبنان؛ 1957)؛ محمد 
زكي شافعي » التئمية الاتتصادية: محاضرات ألقاها على طلة قسم الدراسات الاتقتصادية والاجتماعية, 
١955-56‏ (القاهرة: دار النبضة العربية. .)١98٠‏ ص 8لا. وكامل بكريء التنمية الاقتصادية 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة. .)١484‏ ص5 . 
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وثمة مؤشرات عدة يطرحها الاقتصاديون لقياس التنمية الاقتصادية» منها"': 

معدل غمو الناتج المحلي الأجمالي ؛ ومعدل ثمو الدخل الفردي الحقيقي ؛ ونسية العاملين 
في الزراعة إلى إحمالي قوة العمل؛ ونصيب استهلاك الفرد من الطاقة؛ ونسبة مساهمة الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ؛ وانتاجية وحدة العمل؛ ومعدل سوء التغذية؛ ونسبة 
الأطباء الى كل ألف من السكان؛ ونسبة وفيات الأطفال الرضع. وتوقع العمر عند الولادة. 

ويؤخذ على بعض المؤشرات السابقة مثل: نسبة وفيات الأطفال الرضع. ونسية الأطباء 
إلى كل ألف من السكان, وتوقع العمر عند الولادة. أنها ترتبط بطبيعة ومعدلات الرفاهية 
الاجتماعية أكثر من ارتباطها بالتنمية الاقتصادية في حد ذاتها. وستعتمد الدراسة على أربعة 
مؤشرات للتنمية الاقتصادية هي : 

أ معدل نو الناتج المحلي الإجمالي. ويُعرف الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط 
الاقتصادي لاقتصاد ما بأنه «جموع القيم المضافة لكاقة وحدات الانتاج العاملة في فروع 
الونتاج المختلفة في اقتصاد معين مثل الزراعة والتعدين والصناعة. حيث تمثل القيمة المضافة 
لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والمخدمات 
الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج»". 

س - متوسط استهلاك الفرد من الطاقة . 

ج - نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الصناعة 
التحويلية. «عمليات التصنيع الي تقوم بالتحويل الآلي أو الكيميائي مواد عضوية أو غير 
عضوية إلى منتجات جديدة؛ سواء تم هذا العمل آليا أو يدويا ف مصنع أو في بيت العامل. 
وسواء تم بيع المنتتجات بالجملة أو بالتجزئة». 

د المعدل السنوي للتضخم . وهو يشير الى «انجاه واضح ومستمر نحو ارتفاع المستوى 
العام للأسعار. وهو بذلك عملية مستمرة من ارتفاع الأسعار وليس محرد أسعار مرتفعة»". 

وف ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين التنمية الاقتصادية والعنف السياسي كما عكستها نتائج 
بعض الدراسات السابقة. يمكن القول إن هناك عدة أشكال للعلاقة بينبهاء وذلك على النحو 
التالي : 

١‏ - انتهت بعض الدراسات إلى وجود علاقة عكسية (سلبية) بين التنمية الاقتصادية 


)١(‏ لزيد من التفاصيل. انظر: إبراهيم العيسوي. «مؤشرات قطرية للتنمية العربية»» في: عادل حسين 
[واخرون]. التنمية العربية : الواقع الراهن والمستقيل. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 7 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١484‏ ص 5١4‏ -1لا؟. 

() جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 214844 تحرير 
صندوق التنقد العربي. ص .5١١‏ 

(5) المصدر تفسه. ص .5١١‏ 

(5) الاقتصاد الكلي. ترججمة عطية مهدي سليران (بغداد: الجامعة المستنصرية. [د. ت.]). القسم 
الخامس . 
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والعنف السياسي. أي أنه كلما زادت درجة التنمية الاقتصادية انخفض معدل العنف 
السيامي ‏ والعكس صحيح . . وقد فال هذا مبكراً بعض عذلاء السياسة والاجتماع في الغرب. 
إذ ربطوا التحول نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي بالتنمية الاقتصادية والرفاهية 
الاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. فالعنف السيامي ينخفض في النظم 
الديموقراطية . نظرا لوجود مؤسسات سياسية وسيطة تنظم العلاقة بين الحاكم والحكوم 
وتضبط الصراع الاجتماعي”". وني هذا الإطار أكدت الكثير من الدراسات أن العنف 
السياسي يتزايد بصفة عامة في بلدان العالم الثالث اللي تعاني مشكلات التخلف. عنه في 
الدول المتقدمة الي تمكنت من محقيق معدلات من التنمية سمحت بإشباع |الحاجات الأساسية 
لمواطنيها وتطلعاتهم المتجددة. وطورت مجموعة من الميكانيزمات المؤسسية التي من شأنها ضبط 
الصراعات ال وتسويتها. وخلص فوغلان وفلانغن في دراستهما عن أنماط العنف 
السياسي من منظور تاريخي مقارن, التي أجريت على 2١0‏ دولة من )١1936 -180٠(‏ إلى 
تأكيد العلاقة العكسية بين التنمية الاقتصادية والعنف السيامى» إذ تزايد معدل العنف في 
الدول ذات المستوى التنموي المنخفض. واتجه إلى التناقص مع ارتفاع معدل النمون". 

وأكد فريد فون در مهيدن النتيجة السابقة نفسهاء من خلال دراسته التى أجراها على 
(40) دولة خلال الفترة 197٠‏ 1936. ولكنه أضاف أن هذه العلاقة العكسية ترتبط 
بالدول الأوروبية المتقدمة فقط. ولا تنطبق على الدول المتخلفة . فعلى الرغم من ارتفاع معدل 
الدحل القومي في سوريا والعراق عام 1458., إلا إن معدل العنف كان مرتفعا فيهما. وفي 
سنة ١458‏ كان معدل التنمية منخفضاً في كل من ليبيا والسعودية وكان العنف أيضاً 
منخفضاً. بين كان معدل التنمية منخفضاً في سوريا وروي وكان معدل العنف مرتفعاً”". 

وجاءت دراسة تيد غور عن الآثار السياسية للندرة والانهيار الاقتصادي لتؤكد النتائج 
السابقة عن العلاقة العكسية بين التنمية الاقتصادية والعنف السيامبى"". 


(0) أنن اناه" تارمق « لرميعموتد! أو وعالكسيوءظ! أداع50 عورهمذ» تادعملا متامتلة مسممزعة 
اناه" إن حععه8 اأمعمك 1٠٠6‏ مما انث اناه لقن .69-05 .مم .(1959) 53 .أو سمزبم. معترمزعقي 
ك1 01 مصن زا للم0© عمروكذ» .عسئطيتل8 .12آ لمة ,(1960 .لاا ممصسموك21 لسوزاائللا :مملممآ) 

(967|) 6!1.اأن؟ا سبع معمعن5 أن )انام ”| ماع 7م ىو 


() لمزيد من التفاصيل» انظر: 
وعم ءارهلا نا جعلفال مسلا عذال :9605| سن رض زلامطء؟] لصن اجمانءآ أن اناه ] .سنت معطمع لع1 
(1979 معقرنذ :كلاه" 115[ بجا بعط) وممم 

(8) لمزيد من التفاصيل. انظر على سبيل المثال: 
-186 الله ) إن صمل 1916-66 لصن 919-39! ناء الام عتادعروود7ا أن كمععالولط1» ,ملممظ .5 .م 


لااتاأطافاجضا امعغتائاوط تسسععاذ انوى اللعصع] .اللا لمة .اك 41 .مم .(1972) | .مميما ءامنا ممقياهى 
.329-346 .مم .(1971) 15 .اونا نامعل للدم زه المنامل سر كاتولاط لإصنانا 84 أن واعوع.ا لمه 


(4) اللصدمه0 صا ععصعامالا انناو آ0 حمعنالفظ» بمفمصاععمط مسلط ممه ممعتصقاط .لط ناتللا 
1-20 .وم .((97)0] ععطامن0) ١‏ .مس3 آم لانان2] مساموم وم ) «رع حناعممععط اعاءماولل] عاللور 


)٠١(‏ المصدر نفه. 
)11١‏ دتطا عالصمممت] لمم لمعك أن جرع سوعدمه00 امعولاهظ عطن و0» م0 معطمل 160 
.51-55 امم (1985) 1[ .320 .20 .آأونا ببجاععاسون 0 دءألنناى أوننه اوتصعنس] سرعوتك 
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” -انتهت دراسات أخرى الى وجود علاقة طردية (ايجابية) بين النمو الاقتصادي 
والعنف السياسي . فاكد أولسن أن النمو الاقتصادي السريع يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار 
السياسي. أي زيادة معدل العت السياسي. وذلك لأنه يؤثر في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للافراد والجماعات في المجتمع. إذ يستفيد البتعض من هذا التغيير بينا يتضرر 
آخرون. ويكون كل من|المتضررين والمستفيدين مصدراً لعدم الاستقرار السياسي . فالمتتضررون 
سيركزون على ضرورة دفع المظالم عنهم واستعادة أوضاعهم السابقة. يت مرور الوقت يطالب 
الذين استفادوا اقتصاديا بمزيد من المشاركة في السلطة بشكل ينمثى مع أوضاعهم اللاقتصادية 
الحديدة"". وإذا كانت قدرة النظام السياسي على الاستجابة لمطالب المجموعتين ضعيفة» فإن 
ذلك قد يدفعهم إلى الانخراط في أعمال العنف لتحدي النظام القائم. وحذر هيد برونر من 
أن عمليات التنمية السريعة يمكن أن تقود إلى بعض الأفعال الثورية العنيفة”". وأكد النتيجة 
السابقة ميركس فٍ دراسة عن الأرجنتين إذ انتهى إلى أن الأرجنتين شهدت المزيد من أعمال 
العنف وعدم الاستقرار في فترات عرفت فيها نموا اقتصادياً ملحوظاة". وانتهى هيبس من 
خلال دراسة أجريت على )٠١8(‏ دول إلى أن عمليات الاحتجاج الجماعي قد تزايدت مع 
زيادة التنمية الاقتصادية, لكنها تناقصت في الدول التي عرفت مستويات عالية من 
التصنيع”*''. 
وترتبط العلاقة الطردية (الإيجابية) بين التنمية الاقتصادية والعنئف السياسي لدى 
الباحثين السابقين أساسا بالآثار الي تنجم عن التغيرات الاقتصادية السريعة. وهي تتعلق في 
المقام الأول بالدول النامية. إذ تؤدي هذه التغيبرات إلى بروز قوى اقتصادية واجتاعية جديدة 
لها مطالب جديدة تشكل ضغوطاً على النظام السيامي . وإذا لم يتمكن النظام من تطوير ذاته 
عن طريق تذاعيم المؤسسات القائمة. وإنشاء مؤسسات جديدة. فإنه غالبا ما يلجأ إلى العنف 
للتعامل مع هذه الموى. وتحجيم مطالبها. ولا شك في أن العنف يول العنف المضاد. 
ويمكن أن يعيش المجتمع في دورة من العنف. 
- انتهت بعض الدراسات إلى وجود علاقة خط منحن (:6دذآ 1006©) بين العنف 
السيابي والتنمية الاقتصادية. ففي المجتمعات الراكدة اقتصادياً يقل العنف السياسي. ومع 
تزايد عمليات التنمية يزداد العنف السياسبى. حتى يصل الى درجة معينة. عندها.يستمر 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
لتنطعنظ لسن علطمط عا ممكفل تمتم م عمط عمكعتاتطهاوءجآ نكه طاجهر© لأمدكل» ,(.2ل) مهكل0 متعموال3 
ناتللا قطقل تصملوم.! تاولا سعلط) موبمطت أماعم5 أنه امعسمماءصء اأمعقزاوط ...كلت علاطو ./لا 
.551-68 .مم ,(1966 
)١ 6١‏ انفافرماعنه0] عتسمتبوعط عمل مأبوعناما3 116 ننترعء5ى 4 أوه2) 186 ,تعمهرطلرع] ..آ أرعطم ]1 
.مقط ,(1963 ,لمآ لمة ععم عوط علمون لا بجعلط) ع1 م0 مز 
)١4(‏ “للأضعمعة عط1 :كممزلاعطع؟ أه لإلناد عطا ما لإوماكلط لقة كعتصسمممع» بعجاءعءل8 ./لا .0 
امبران | ) عدلة المتربررن ]مم12 أو أنزلوط , .كلع , اعممحظ .«آ لاهده18] لمج ععبوعر8 .لآ ليه نوز «رعووةه 
.(1975 ,دوع ١‏ عع عاعو لا بجع ل8) بأعممرمم 4 بوزامط 4م 
(06) حنل!) حكترافديق أفعهت) اأعدمننها!ا-دودوه0) 4 :ععمعءاه ةلا أمء ناموط دكوللا ,وططناط .له كداعناهدآ 
3 .مقطا ,(1973 ,لإعازلالا مطمل كارو لا 
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معدل التنمية الاقتصادية في الزيادة, بينم) بنخفض معدل العنف السيامى. وخلص فيرباند 
وآخرون إلى النتيجة السابقة من خلال دراسة أجريت على (48) دولة» فقد انتهوا إلى أن 
العنف يقل في المجتمعات التقليدية التي لم تتعرض للتغير السريع. ويتجه إلى الزيادة في 
المجتمعات الانتقالية. التى تشهد تغيرات اقتصادية واجتاعية سريعة. ويتناقص في 
المجتمعات المتقدمة التى طوّرت مؤسسات سياسية واجتماعية فعالة. وحققت معدلات عالية 
من التنمية الاقتصادية مكنتها من استيعاب آثار عملية التغير الاجتماعى". 

وأكدت دراسات كمية أخرى أن علاقة الخط المنحنى بين التنمية الاقتصادية والعنف 
السياقي ضعيفة. ومن هذه الدراسات دراسة غور وروتنبرغ التي أجريت على (114) دولة 
خلال الفترة 1١9٠‏ -1457., لتحليل ظاهرة العنف المدني وتحديد شروطها”". 

؛ - خلصت بعض الدراسات الكمية إلى عدم وجود علاقة جوهرية بين التنمية 
الاقتصادية والعنف السياسي. فهي علاقة ضعيفة وغير حتمية*". 


وبرجع تعدد أغاط العلاقة بين التنمية الاقتصادية والعنف السيامي الى عدة عوامل 
منها: اختلاف المجتمعات موضع الدراسة من حيث ظروفها الاقتصادية والاجتماعية من 
ناحية ؛ والااختلاف بين الدراسات الكمية من حيث المؤشرات التى استخدمتها للتعبير عن 
الظاهرتين من ناحية ثانية؛ ووجود متغيرات وسيطة تحكم العلاقة بينب] مثل: معدل النمو 
الاقتصادي. وحجم اللكان. ونمط توزيع أعباء التنمية الاقتصادية وعوائدها من ناحية 
ثالثة , 


ثانياً: طبيعة ومحددات العلاقة بين التنمية الاقتصادية 
والعنف السياسي في النظم العربية 


انطلاقاً من المؤشرات التي تتبناها الدراسة لمفهوم التنمية الاقتصادية؛ يمكن تحليل 
طبيعة علاقاتها بالعنف السياسى ومحدداتها في الأقطار العربية» طبقا للاجراءات التالية : 

- رصد البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية الاتتصادية في الأقطار العربية خلال 
السنوات هلا 5ت 'مذقك3ل 2 م984١‏ . 


- إجراء مقارنة مباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط تكرارات أحداث 
جر شرة بين تر تيب شن متو ر 


)١5(‏ معمفط ")© لناعمك» لاأمحون 8 الى برناظ8 لمة لمعطمععاعط عا لماامفكمظ ,لمعطمععاعط .عل و1 
«موامممطا أمعقنان .كلع ,عاطو لمن عاعلماط اما «عمععننوط اهمحتكتنلا حدمت تععمعامالا المعائلوط لصة 
569-604 رزج ,موتم 0 أمنء0؟ اانه اتاعتجر 

(/ا١١)‏ ره انه1 اعباط تمعدعامالا أن إن كاده)(14ممن) 116 ب,عععطمع اسك .0 لمه سنت امعطم 160 
.(1967 ,طعموعينظ8 لصن وعلل ينك لهصه لم نصعكم]آ 01 بعامعن) :ل.لطا .مماععمقط) أعأماط لأودحيم) نل 


جذا) سممتصاء ”1 لم خراتاتطماكما تس معنعامتلا أمعقنانا زه عيض ) .موخلسط .© اعمط لمح 
(1970 ,عقدد :كتلاه ,كالتت] بإلن عط ) ومجرعطيمم”م ]ا ع1[ 1 إه )ثم 1 


احف 


العنف السياسى ومتوسطات شدتها خلال السنوات ه/191, ١1980 .148٠‏ من جانب». 

وترتيبها من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال السنوات نفسها من جانب ثانٍ. 
حساب مُعامل الارتباط الخطي البسيط. وكذلك مُعامل الارتباط الحزئي بين 

مؤشرات التنمية الاقتصادية ومتوسط شدة العنف الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة). 


وفيما بلي عرض لما سبق : 
١‏ - معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 


لم تورد المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة بيانات سنوية لمعدلات نمو الناتج المحلي 
الإحمالى فى الأقطار العربية. ولكنها أوردت متوسطات لمعدل النمو خلال فترات زمنية 
1918 الاقلل )١1985-1986 . 1987 - ١‏ وبالتالي ستعتمد الدراسة على 
المتوسطات خلال الفترات الشلاث كمتوسطات لمعدل النمو في أعوام 191/5. 2198٠‏ 
5 عل نحو ما هو موضح في الحدول رقم (8 - .)١‏ 


جدول رقم (4 )١-‏ 
متوسط معدل مو الناتج المحلي الإ مالي 
في الأقطار العربية خلال السنوات 8/ا191. ١948 .198٠‏ 
(نسب مئوية) 


الأردن 
تونس 
الجزائر 
اللودان 
نوريا 
العراق 
ليا 


فصر 

المغرب 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


8 
7 
6 
3 
:1 
6 
1 
83 
برك 
/ا, 


وبترتيب الأقطار العربية تنازلياً طبقاً لمتوسط مو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 
دلا ةا 2158٠‏ دمة ١‏ 2 تصبح الصورة على نحو ما هى موضحة في الحدول رقم (8- 5). 


لق 


جدول رقم (م )١-‏ 
ترتيب الأقطار العربية طبقا لمتوسط معدل مو الناتج المحلي الإجمالي 
خلال السئرات ه/ا191. ١946 2198٠‏ 


متوسط معدل تو الناتج المحلي الإ حمالي 
(نسبة مئوية) 


العراق 
الأردن 

تونس 

لمن العرية 
مصر 

سوريا 

الجزائر 

المغرب 

السودان 

ليا 

اليمن الديمقراطية 


0 
١ 
3 
َ 
3 
5 
/ا‎ 
4 
9 


ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم )١  8(‏ والجدول رقم  7(‏ ”) الذي يتضمن 
ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السياسبى خلال السنوات 
ه/ا, 1986. 1480 يمكن استنتاج ما يلي: ْ 


أ أن أعلى (5) دول من حيث متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجماليء وهي 
بالترتيب: العراق والأردن وتونس واليمن العربية ومصر. جاءت في المراتب: الثالتة (مصر). 
والخامسة (تونس) والسابعة (العراق). والتاسعة (اليمن العربية). والعاشرة (الأردن) من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. واحتلت المراتب: الثالثة (مصر). 
والشادية والفواقة والنايئة: اده الغرية؛ والقامكة كرتن والفاسعة والأرونم من يف 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

ب - أن أدنى (”) أقطار عربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإحمالي. وهي 
بالترتيب: السودان. ليبياء اليمن الديمقراطية. جاءت في المراتب: الأولى (ليبيا) والرابعة 
(السودان) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى . 
واحدلت المزاتتي الأول ليام والثانية (السوذان؟ والشابعتة والبمق الدعقراطة )من حي 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى . 


ج - أن الأقطار التي جاءت في المراتب السادسة والسابعة والثامنة من حيث متوسط 


لكا 


معدل نمو الناتئج المحلي الإجمالبي. وهي (بالترتيب): سوريا والجزائر والمغرب. احتلت 
المراتب: الثانية (سوريا). والسادسة (المغرب), والسابعة (الجزائر) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الثانية (سوريا) والرابعة (الجزائر) 
والخامسة (المغرب) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 


وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
وتكرارات أحداث العنف السياسى في أغلب الأقطار العربية تعتير في الغالب سلبية عكسية . 
فباستثناء بعض الحالات المحدودة لوحظ زيادة معدل تكرار أحداث العنف في الأقطار التي 
شهدت معدلات منخفضة من النموء والعكس بالنسبة الى الأقطار التي عرفت معدلات نمو 


ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم )١  8(‏ الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث معدلات تمو الناتج المحلي الإجمالي والجدول رقم (7 - 5) الذي يتضمن ترتيبها من 
حيث متوسط شدة العنف السياسي الرسمي وغير الرسمي يمكن التوصل إلى النتائج التالية : 


أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث متوسط معدل النموء وهي (بالترتيب): العراق 
والأردن وتونس واليمن العربية ومصرء جاءت في المراتب: الثانية (العراق) والخامسة (اليمن 
العربية) والسادسة (تونس) والتاسعة (مصر) والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط شدة 
العنف الرسمي. وجاءت في المراتب: الثالثة (الأردن) والرابعة (اليمن العربية) والخامسة 
(مصر) والسابعة (تونس) والحادية عشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير 
الوعمى.: 


ب - أن أدنى (7) أقطار عربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهي 
بالترقت؟”السوواك ولينا والبمن الدمقراطية :جلت فق الخراتين»- الثالعة ولببيا»والترابعة 
(السودان) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث شدة العنف الرسمى» وجاءت في المراتب: 
الأولى (السودان) والثانية (ليبيا) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث متوسط شدة العنف 
غير الرسمي. 

ج - أن الأقطار التي جاءت في المراتب 5 ولا و4 من حيث معدل نمو الناتج المحللٍ 
الإجمالي. وهي بالترتيب: سوريا والجزائر والمغرب» احتلت المراتب: الأولى (سوريا) السابعة 
المي والادية تعش وان انام ون حواف اموس علد لنب زيمن + ادل "لزاني 
السادسة (المغرب) والتاسعة (سوريا) والعاشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة العنف غير 
الرسين:. 

وفى ضوء ما سبق يمكن القول إنه ليس هناك علاقة واحدة متسقة بين معدل نمو 
الناتج المحلي الإجماللي وشدة العنف السياسي . 


داكا 


١‏ متوسط المعدل السنوي للتضخم 


لم تورد مصادر الدراسة معدلات التضخم في الأقطار العربية بصورة سنوية"". بل 
أوردت متوسط المعدل السنوي للتضخم خلال فترات زمنية (21914-0910 ١97١‏ 
.)١1985-1486 »‏ وستعتمد الدراسة متوسطات التضخم خلال هذه الفترات 
كمتوسطات له خلال السنوات 191/5, .148٠‏ 19480؛ مع الأخذ في الاعتبار أنها بيانات 
رسمية؛ ومن الأرجح أن نسبة التضخم الحقيقية تزيد على ذلك بكثير. 


ويوضح الجدول رقم  8(‏ ) متوسط المعدل السنوي للتضخم في الأقطار العربية 
خلال النوات ملاوقك“ل ٠'مرةقكل2‏ ه988١‏ . 


جدول رقم (8 - *) 
متوسط المعدل السنوي للتضخم 
في الأقطار العربية خلال السنوات 191/8. ١948 .198٠‏ 


نسب مئوية 


ا مغرب 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


وبترتيب الأقطار العربية تنازلياً طبقاً لتوسط المعدل السنوي للنضخم. تصبح الصورة 
عل نحو ما هي موضحة في الجدول رقم (8- 5). 


(19) لمزيد من التفاصيل حول مشكلة التضخم في البلدان العربية. انظر: رمزي زكي. التضخم 
المستورد: دراسات في آثار التضخم بالبلاد الرأسالية على البلاد العربية (القاهرة: دار الممتقبل العربيء 
كم9ل). 


ونا 


جدول رقم (8 - 4) 
ترتيب الأقطار العر ببة 
حسب متوسط المعدل السنوي للتضخم 


متوسط المعدل النوي للتضخم 


(نسبة مئوية) 


١ 
١ 
3 
1 
0 
5 
/ا‎ 
4 
4 


من خلال المقارنة بين الجدول (2 - 5) والجدول رقم (/ا ‏ ”) الذي يتضمن ترتيب 
الأقطار العربية من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السيامسبى خلال السنوات 191/0 
١19804 . 18‏ يتضح ما يلي: 

أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث متوسط المعدل السنوي للتضخم وهي 
بالترتيب: ليبيا واليمن العربية والعراق والجزائر ومصر. جاءت في المراتب: الأولى (ليبيا) 
والثالثة (مصر) والسابعة (الجزائر والعراق) والتاسعة (اليمن العربية) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف الرسمي . واحتلت المراتب: الأولى (ليبيا) والثالئة (مصر) والرابعة 
(الجزائر) والسادسة (العراق) والسابعة (اليمن العربية) من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمى . 

ب أن أدنى (”") أقطار عربية من حيث متوسط الملعدل السنوي للتضخم وهي 
بالترتيب: المغرب والأردن واليمن الديمقراطية. جاءت في المراتب: السادسة (المغرب) 
والثامنة (اليمن الديمقراطية) والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف 
(الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

ج - أن الأقطار العربية التى جاءت في المراتب 5. لا. 8 من حيث متوسط المعدل 
السنوي للتضخم وهي بالترتيب : سورياء. والسودان. ومونس . حاءت 5 المراتب: الثانية 
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(سوريا) والرابعة (السودان). والخامسة (تونس) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف 
الرسميى. وجاءت في المراتب: الثانية (سوريا والسودان) والشامنة (تونس) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمى . 


وفى ضوء ما سبق يمكن الخلرص إلى أنه لا توجد علاقة ذات طبيعة واحدة بين المعدل 
السنوي للتضخم ومعدل تكرارات أحداث العنف السياسيى. ولكن ماذا عن علاقة المعدل 
السنوي للتضخم بشدة العنف السيابي؟ 


من خلال المقارنة بين الجدول رقم (8 - 5) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث المعدل السنوي للتضخم, والجدول رقم  7(‏ 5) الذي يتضمن ترتيبها من حيث 
متوسط شدة العنف السياسبى خلال السنوات 2.148٠ ١191/5‏ 2.1486 يمكن استخلاص ما 
لي: 


أ- أن أعلى (2) أقطار عربية من حيث المعدل السنوي للتضخم, وهي بالترتيب: ليبيا 
واليمن العربية والعراق والحزائر ومصر. جاءت في المراتب: الثانية (العراق)» الثالثة (ليبيا) 
والخامسة (اليمن العربية) والتاسعة (مصر) والحادية عشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة 
العنف الرسمى . واحتلت المراتب: الثانية (ليبيا) والرابعة (اليمن العربية) والخامسة (مصر) 
والعاشرة (الحجزائر) والحادية عشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


ب - أن أدنى (") أقطار عربية من حيث متوسط المعدل السنوي للتضخم وهي 
بالترتيب: المغرب والأردن واليمن الديمقراطية. جاءت في المراتب: السابعة (المغرب) والثامنة 
(اليمن الديمقراطية) والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط شلة العنف الرسمى . واحتلت 
المراتب + الغالقة والأردن) والسادسة والمنزت) والكاضتة واليفن الدمقراطة) من حت متوشط 
شدة العنف غير الرسمى . 


ج - أن الأقطار التي احتلت المراتب (7 و7 و8) من حيث متوسط المعدل السنوي 
للتضخم وهي بالترتيب: سوريا والسودان وتونس. جاءت في المراتب: الأولى (سوريا) 
والرابعة (السودان) والسادسة (تونس) من حيث متوسط شدة العنف الرسمي. واحتلت 
المراتب: الأولى (السودان) والسابعة (تونس) والتاسعة (سوريا) من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمي. وهكذا يتضح أن العلاقة بين المعدل السنوي للتضخم ومتوسط شدة 
العنف السياسى ليست ذات طبيعة واحدة. 


متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 


يوضح الجدول رقم  8(‏ 5) متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الأقطار العربية 
خلال السنوات ا 3 2.138 دمة ١‏ . 


جدول رقم (8 - ه) 
متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الأقطار 
العر بية خلال السنوات هلاال .٠مةاكل‏ هم وا 


المغرب 
اليمن الديمفراطية 
اليمن العر بية 


وبترتيب الأقطار العربية طبقاً الوسط استهلاك الفرد من الطاقة. تصبح الصورة كما 
هي موضحة في الجحدول التالي. 


ملكا 


جدول رقم (6-8) 
ترتيب الأقطار العر بية طبقا لمتوسط استهلاك الفرد من الطاقة 
خلال السنوات هلاةل 198٠١‏ ه9١‏ 


11 
ُِ 


م 
١‏ 
2 
ه 
5 
/7 
4 
4 


ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم (8 - ,.)١‏ والجدول رقم (ا - ”) الذي يتضمن 
ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السياسي خلال السنوات 
هلاؤل. ١9486 2.198٠‏ يمكن استنتاج ما بل : 


أ- أن أعلى (0) أقطار عربية من حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة. وهي 
بالترتيب: ليبيا والجزائر والعراق وسوريا والأردن. جاءت في المراتب: الأول (ليبينا) والثانية 
(سوريا). والسابعة (الحزائر والعراق) والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الأولى (ليبيا) والثانية (سوريا) والرابعة (الجزائر) 
والسابعة (العراق) والحادية عشرة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير 


اسمن 


ب - أن أدنى (”) أقطار عربية من حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة. وهى 
بالتزتيب: المغرب والسودان واليمن العربية. جاءت في المراتب: الرابعة (السودان) والسادسة 
(المغرب) والتاسعة (اليمن العربية) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. 
واحتلت المراتب: الثانية (السودان). والخامسة (المغرب) والسابعة (اليمن العربية) من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى . 


ج - أن الأقطار التي احتلت المراتب (17: , 8) من حيث متوسط استهلاك الفرد من 
الطاقة. وهي بالترتيب : تونس واليمن الديمقراطية ومصرء. جاءت في المراتب : الشالئة (مصر) 


يذذا 


والخامسة (تونس) والثامنة (اليمن الديمقراطية) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف 
الرسمي, واحتلت المراتب : الثالثة (مصر) والسابعة (اليمن الديمقراطية) والثامنة (تونس) من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى . 


وتأسيساً على ما سبق. يمكن القول إنه ليس هناك علاقة ذات طبيعة واحدة بين معدل 
استهلاك الفرد من الطاقة ومتوسط تكرارات أحداث العنف السياببى خلال السنوات 
.198٠ 10‏ 1986 . ولكن ماذا عن علاقة متوسط استهلاك الفرد من الطاقة بشدة 
العنف السياسبى؟ 


من خلال المقارنة بين الجدول رقم (8 -1) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة, والجحدول رقم 7 - 0) الذي يتضمن ترتيبها من 
حيث متوسط شدة العنف السياسى. وذلك خلال السنوات ه/ا9١. .1948٠‏ 1985. يمكن 
امتتتاج مابل: ١‏ 

أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة. وهى 
بالترتيب: ليبيا والجزائر والعراق وسوريا والأردن. جاءت في المراتب: الأولى (سوريا) وَالثانية 
(العراق) والثالثة (ليبيا) والعاشرة (الأردن) والحادية عشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة 
العنف الرسمى. واحتلت المراتب: الثانية (ليبيا) والشالثة (الأردن) والتاسعة (سوريا) 
والعاشرة (الحزائر) والحادية عشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


ب - أن أدنى (") أقطار عربية من حيث متوسط استهلاك الفرد من الطاقة. وهي 
بالترتيب : ا مغرب والسودان واليمن العربية . حاءت 5 المراتب : الرابعة (السودان) والخامسة 
شدة العنف غير الرسمى . 

اج أن الأقطار الي حاءت فِ المراتب (9؟ ولا وم) ف حيث متوسط استهلاك الفرد 
من الطاقة, ورهى بالترتيب: تونس واليمن الديمقراطية ومصر. احتلت المخراتت: السادسة 
(تونس) والثامنة (اليمن الديمقراطية) والتاسعة (مصر) من حيث متوسط شدة العنئف 
الرسمى. وجاءت في المراتب: الخامسة (مصر) والسابعة (تونس) والثامنة (اليمن 
الديمقراطية) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمى . 

وفي ضوء المقارنة السابقة. يتضح أنه ليس هناك علاقة واحدة متسقة بين متوسط 
استهلاك الفرد من الطاقة وشدة العنف السيامي . 


؟ - نسسة مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتجم ١‏ ) الحا 
: امه الناوم 
يوضح الحدول رقم (8 -/) نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في إجمالي النائج المحلي 


لكا 


للأقطار العربية موضع الدراسة خلال عام 1983., إذ لم يتمكن الباحث من تجميع بيانات 
عن عامي ملاقكل ٠ق958١.‏ 


جدول رقم (0-8) 
ترتيب الأقطار العربية من حيث نسبة مساهمة 
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
عام هموا١‏ 


نسبة ماهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
الإحمالي (نسية مئوية) 


موريا 

المغرب 

اليمن الديمقراطية 
توئس 

الأردن 

الجزائر 

الودان 

اليمن العر بية 
العراق 

ليا 


ولإجراء مقارنة مباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث نسبة مساهمة الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونرتييها من حيث تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتها 
خلال عام 1485. كان لا بد من ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العنف 
ومتوسطات شدتها خلال العام نفسه . 


ويتضمن الحدول رقم (8 - 8) ترتيب الأقطار العربية من حيث تككرارات أحداث 
العنف خلال عام .١95‏ 


جدول رقم (8 -8) 
ترئيب الأقطار العر بية من حيث تكرارات أحداث العنف 
خلال عام ه6١‏ 


تكرارات أحداث | الترتيب 5 تكرارات أحداث 
العنف الرسمي العنف غير الرسمي 


فصر 
السودان 
تونس 
لييا 


الجزائر 
ا مغرب 
اليمن الديمقراطية 
العراق 
سوريا 
الأردن 


البمن العر بية 


< جد جح م ا بن هه ها سا سم 


لعنف 


ويتضمن الجدول رقم (8 - 4) ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة 
خلال عام 1946. 
جدول رقم (8 -1) 
ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة العنف 
خلال عام ١986‏ 


سوريا 2 

السودان الودان 

لييا ل المغرب 
اللغرب الجزاثر 
العراق مصر 

اليمن الديمقراطية , تونس 
الجزائر ١‏ الأردن 

توس سوريا 

مصر : العراق 
الأردن : اليمن العر بية 
اليمن العر بية امن الديمقراطية 


١ 
5 
5 
3 
0 
3 
7 
4 
8 
4مكرر‎ 
1 


ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم (8 -9). الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية 
من حيث نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي. والجدول رقم (8 - 
8) الذي يتضمن ترتيبها من حيث تكرارات أحداث العنف السياسى خلال عام 1١9886‏ 
ينضح مأ يل ؛ 

أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 
المحلي الإجمالي. وهي بالترتيب: مصر وسوريا والمغرب. واليمن الديمقراطية وتونس (احتلتا 
المرتبة نفسها) والأردن. جاءت في المراتب: الأولى (مصرء تونس) والثالثة (المغرب) والرابعة 
(اليمن الديمقراطية) والسادسة (سوريا والأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف 
الرسمي. وجاءت في المراتب: الثانية (مصر) والرابعة (المغرب وتونس) والخامسة (الأردن) 
والسادسة (اليمن الديمقراطية) من حيث تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 
(بالترتيب) : اليمن العربية والعراق وليبيا. جاءت في المراتب: الثانية (ليبيا) والخامسة 
(العراق) والسابعة (اليمن العربية) من حيث تكرارات أحداث العنف الرسمي . وجاءت في 
المراتب: الثانية (ليبيا) والسادسة (العراق واليمن العربية) من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمى : 

ج - أن القطرين اللذين احتلا المرتبتين (7. 9) من حيث متوسط نسبة مساهمصة 
الصناعة التحويلية في الناتح الإحمالي. وهما بالترتيب: الجزائر والسودان؛ احتلا المرتبة الأول 
الأولى (السودان) والثالثة (الجزائر) من حيث تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

وتكشف المقارنة السابقة أنه لا توجد علاقة ذات طبيعة واحدة بين نسبة مساهمة 
الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي وتكرارات أحداث العنف السياسي . لكن ماذا عن 
علاقتها بدرجة شدة العنف السيابي؟ 

من خلال المقارنة بين الحدول رقم (8- “ع2 الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2.1486 والجدول 
رقم (8 - 9) الذي يتضمن ترتيبها من حيث متوسط شلة العنف السياسي خلال العام 
نفسه 2 يتضح ما يلٍ: 

أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 
المحلٍ الإحمالي. وهي بالترتيب : مصر وسوريا والمغرب» واليمن الديمقراطية وتونس (احتلتا 
المرتبة نفسها) والأردن. جاءت في المراتب: الأولى (سوريا) والرابعة (المغرب) والسادسة 
(اليمن الديمقراطية) والثامنة (تونس) والتاسعة (مصر والأردن) من حيث متوسط شدة العنف 
الرسمي » واحتلت المراتب: الثالئة (المغرب) والخامسة (مصر وتونس والأردن) والسادسة 
(سوريا واليمن الديمقراطية) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


لديو 


ب - أن أدنى () أقطار عربية من حيث نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 
المحل الإجمالي. وهى بالترتيب: اليمن العربية والعراق وليبياء جاءت في المراتب: الثالثة 
(ليبيا) والخامسة (العراق) والعاشرة (اليمن العربية) من حيث متوسط شلة العنف الرسمي. 
واحتلت المراتب: الأولى (ليبيا) والسادسة (العراق واليمن العربية) من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمى . 

- أن القطرين اللذين احتلا المرتيتين 30 0 من حيث نسبة مساهمة الصناعات 
الشانية (المترنان» والسابعة ارال من حيث 0 شذة العنف الرسمي. واحتلا 
المرتبتين : الثانية (السودان) والرابعة (الحزائر) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 
وبناء على ما سبق .» يمكن القول إنه لا توجد علاقة واحدة متسقة بين نسبة مساهمة 
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإحمالي وشدة العنف السياسبى في الأقطار العربية . 
وتأسيساً على مجمل المقارنات السابقة» بتضح أنه لا توجد. علاقة ذات طبيعة واحدة 
بين التنمية الاقتصادية مقاسة تعدا # النات الل لاله والمدل السنوي 00 


ولكن ماذا عن قياس العلاقات الارتباطية بين التنمية الاقتصادية ودرجة شدة العنف 
السيامي طبقاً ال الارتباط الخطي السيط ومعامل الارتباط الجرني؟ 


سيتم تناول ذلك ف الجزء التالليى من هذا المبحث. 
الثاً: القياس الكمي للعلاقة الارتباطية بين التنمية 
الاقتصادية والعنف السياسي 
سيتم قياس هذه العلاقة باستخدام مُعامِل الارتباط الخطي البسيط ومعامل الارتباط 
ا حزئي على اللحو التالي : 


١‏ - معاملات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التنمية الاقتصادية 
ودرجة شدة العنف السيابى 

لقد تم حساب مُعايلات الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات التنمية الاقتصادية 
ودرجه شلة 0 السياسبي الرسمي وغير الرسمي . من خلال برنامج جاهز على الحاسب 
الآلي. يعرف ب 511 71100. ويوضح الحدول التالي هذه المعاملات . 


لكا 


جدول رقم (8 - )٠١‏ 
معاملات الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات 
التنمية الاقتصادية ودرجة شدة العنف السياسى 


مؤشرات التنمية الاقتصادية مُعامل الارتباط معامل الارتباط 
الخطي البيط الخطي البسيط 


(العنف الرسمي) (العنف غير الرسمي) 


معدل مو الناتج المحلي الا جمالي 
معدل مو النائج المحلي الإ حمالي 
معدل و النانج المحلي الإحمالي 


متوسط نصبب استهلاك الفرد من الطالة 
متوسط نصيب امتهلاك الفرد من الطانة 


نبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 


ومن خلال الحدول رقم )٠١  8(‏ يمكن استنتاج مايل: 

أ أن العلاقة الارتباطية بين مؤشرات التنمية الاقتصادية وشدة العنف الرسمي وغير 
الرسمى تعتر ضعيفه. الأمر الذي يكشف عن عدم وجود ارتباط جوهري بين التنمية 
الاقتصادية وشدة العنف السيابى . 


ب - أن العلاقات بين مؤشرات التنمية الاقتصادية وشدة العنف السيامبى (الرسمى 
وق رسيم انيت ذأت اطيية رحد امن حيت اخافها» لين دقد تكن إغاب ال طلية 
الأمر الذي 0 السؤال حول المتغيرات الوسيطة التى تجعل التنمية الاقتصادية تؤدى إلى زيادة 
العنف لاني ارقف ْ 1 


جَ - أخذا في الاعتبار ضعف العلاقة بين مؤشرات التنمية الاقتصادية والعنف السياسي 
بصفة عامة. يلاحظ أن اتجاه العلاقة بين معدل فو الناتج المحلي الإحمالي وشدة العنف 
السياسي غير الرسمي كان عكسيا (سليا). أي أن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
تؤدي إلى انخفاض معدل العنف السياسي غير الرسمي . والعكس صحيح . بينا| العلاقة بين 
المعدل السنوي للتضخم وشدة العنف غير الرسمي كانت طردية (موجبة). أي أن زيادة 
التضخم تؤدي إلى زيادة معدل العنف السياسي غير الرسمي . والعكس صحيح . 


.م 


وفي ضوء ما سبق. يمكن القول إن العلاقة بين التنمية الاقتصادية وشدة العنف 
السياسى ليست ذات طبيعة واحدة من حيث اتجاهها. فهى يمكن أن تكون أيجابية أو سلبيةء 
أما من حيث درجة قوتهاء فهى تعتير علاقة ضعيفة . 


١‏ مُعاملات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التئمية الاقتصادية والعنف 
المتيامين 


قد تم حساب معاملات الارتباط الجزئي بين مؤشرات التنمية الاقتصادية ودرجة شدة 
العنف السيامي من خلال برنامج جاهز على الحاسب الآلي الذي يعرف بإسم 506 1/160. 
ويوضح الجحدول رقم (8 - )١١‏ هذه المعاميلات. 


جدول رقم (8 )١١-‏ 


معاملات الارتباط الجزئى بين مؤشرات التئمية الاقتصادية 


مؤشرات التنمية الاقتصادية 


معدل نمو الناتج المحلى الإحمالي (نسبة التحضر. درجة الاتكشاف 
الاتتصادي) 

معدل نمو الناتج المحلي الإحمالي (نسبة المسجلين بالتعليم العالي, 
درجة الانكشاف الاقتصادي) 


معدل فو الناتج المحي الإحمالي (نسبة التحضر. درجة أهمية 
الصادرات) 


معدل فو الناتج المحلي الإحمالي (نسبة التحضر. درجة الانكشاف 
الاتتصادي) 

معدل نمو الناتج المحي الإحمالي (ننسبة المسجلين بالتعليم العالي. 
درجة الانكشاف الاقتصادي) 

معدل مو الناتج المحلي الإحجمالي (نسبة التحضر. درجة أهمية 
الصادرات) 


(يتبع) 


تابع جدول رقم (8- )1١‏ 


معدل نمو الناتج المحلي الاحمالي (نسبة التحضر. درجة الانكشاف 
الاقتصادي) 


هر 
-- 
© 


متوسط امستهلاك الفرد من الطاقة (عدد أجهرة التليفيزيون إلى كل 
ألف من السكان) 


استهلاك الفرد من الطاقة (نسبة التحضرء. درجة الانكشاف 
الاقتصادي) 


استهلاك الفرد من الطاقة (نبة التحضر, درجة الانتكثلاف 
الاقتصادي) 

استهلاك الفرد من الطاقة (نسبة المسجلين في التعليم الشانوي. 
حجم المديونية |ا.لخارجية ) 

المعدل السنوي للتضخم (نبة المجلين في التعليم العالي. درجة 
النركيز اللعي للصادرات) 
المعدل السنوي للتضخم (نسبة المسجلين في التعليم العالي. درجة 
التركيز السلعي للصادرات) 

نسبة ماهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلى الإ حمالي (نسبة 
التحضر) 


5 
ل 
- 


صر 
ب 
© 


المديونية. نسبة المسجلين في التعليم الثانوي) 


ومن خلال استقراء الجدول رقم (م- كاي يتضح مايل: 

أ أن العلاقة بين مؤشرات التنمية الاقتصادية ودرجة شدة العنف الرسمى وغير 
الرسمى ليست ذات اتجاه واحدء فهى يمكن أن تكون ايجابية أو سلبية, الأمر الذي يؤكد 
أههمية البحث عن المتغيرات التى تجعل التنمية الاقتصادية تؤدي إلى زيادة معدل العنف 

ست أن العلاقة الارتباطية بين مؤشرات التنمية الاقتصادية وشدة العنف السياسي 

ومن خلال المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث 
العنف السيابى ومتوسطات شدتمها من جانب وترتيبها من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية 
من جانب آخرء وبناء على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال حساب مُعامِل الارتباط 


م 


الخطى البسيط ومعامل الارتباط الحزئى بين مؤشرات التنمية الاقتصادية ومتوسط شدة العنف 
التيادى والرسمى وغين الرضفى) كل عل دف 'مكن التوصل إل تشيحة غعافة مفادها أن 
الغلاقة الازنياطه بين العبية الافتصدافية ومفلال العلت' المناتى' ليست ذات طيعية واحدة 
من حيث اتجاههاء فهي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية» طبقاً لاختلاف المجتمعات من 
حيث ظروفها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. وما يتركه ذلك من تأتيرات في طبيعة 
المتغيرات المعنية. وكذلك في المتغيرات الوسيطة التي تحكم هذه العلاقة وتحدد اتجاهاتمها. كما 
تعتبر العلاقة بين المتغيرين في الغالب ضعيفة, الأمر الذي يؤكد أهمية النظر إلى أثر التنمية 
الاقتصادية في حدوث العنف في إطار المتغيرات الأخرى التى تسيبه؛ فنقص معدل التنمية 
الاقتصادية أو زيادته لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة معدل العنف السيامى أو نقصه. بل إن 
هذا المتغير يؤتي تأثيراته في إطار شبكة معقدة من التفاعلات بين العوامل التي تسبب العنف. 
وهكذا تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود 
علاقة جوهرية بين التنمية الاقتصادية والعنف السيامى . 


وتأسيساً على ما سبق, فإن العلاقة العكسية المفترضة بين التنمية الاقتصادية والعنف 
السياسبى ليست قائمة على طول الخنط وتفترض - عل المستوى النظري - توافر عدة متغيرات 
وسيطة حتى تتحقى» من بينها: 


١‏ - العدالة في توزيع أعباء عملية التنمية وعوائدها. فا قيمة أن تكون هناك تنمية 
دون أن تلقي بظلاها على مختلف فئات. الجتمع . والذي لااشك فيه أن القوى الاجتاعية 
التي لم تستفد من عوائد التنمية. أو تلك التي تشعر أنها استفادت أقل مما كانت تتوقع. أو 
أقل من حجم تضحياتها ومساهماتها في هذه العملية. قد تلجأ إلى ممارسة العنف للاحتجاج 
على النظام باعتباره المسؤول عن عملية التوزيع. ومن هذا المنطلق. فإن الأقطار التي شهدت 
أعلى معدلات لمساهمة الصناعة التحويلية في إحمالي الناتج المحلي هي : مصر وسوريا والأردن 
وتونسء. وتلك التي عرفت أعل معدلات النمو في النائج المحلٍ هي : العراق وسوريا واليمن 
العربية ومصر. ويلاحظ أن هذه الأقطار قد عانت ‏ بدرجات متفاوتة ‏ مشكلة توزيعية 
اتسمت بالحدة في بعض الحالات . 


 ”‏ الاتساق بين التنمية الاقتصادية والتطوير السياسى. فلا شك في أن التنمية 
الاقتصادية كعملية تؤدي إلى خلق مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة, الأمر الذي 
يفرض على النظام الحاكم ضرورة تطوير أجهزته ومؤسساته لاستيعاب هذه المطالب المتجددة 
والاستجابة ها. ومن هذا المنطلق. فإذا كانت إجراءات وعمليات التطوير السيابي لا تتمثثى 
مع عملية التتمية الاقتصادية. فإن احتالاات العنئف السيابى (الرسمى وغير الرسمى) 
تزداد. فقد تتجه بعض القوى الساعية إلى المشاركة في الحياة السياسية إلى تمارسة العنف 
للضغط والتأثير في النظام السياسى. وقد يتجه النظام بدوره إلى ممارسة العنف لضبط مطالب 
هذه القوى والتحكم فيها. 


ال 


وعلى هذا الأساس. يمكن صياغة العلاقة العكسية ( لسلبية) بين التنمية الاقتصادية 
والعنف السياسى على النحو التالي : 
سيابى > انخفاض أعمال العنف السياسى 

وتظل هذه العلاقة في حاجة إلى المزيد من الدراسات الإمبريقية المقارنة لإثبات حدود 


الفصَتل المكَايسع 
الشبعينة اباي والعنف التيَايق 


يعرض هذا الفصل تعريفاً نظرياً وإجرائياً لمفهوم التبعية الاقتصادية. كا يبلور نتائج 
بعض الدراسات الإمبريقية السابقة التى تناولت العلاقة بين التبعية الاقتصادية والعنف 
السياسبى. ويحلل طبيعة ومحددات العلاقة بيه) في الأقطار العربية. من خلال المقارنة المباشرة 
بين ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العتف ودرجة شلعهاء وثرتيبها من 
حيث مؤشرات التبعية الاقتصادية, وقياس العلاقة بيغب) كمياً باستخدام مُعامل الارتباط 
الخطي البسيط ومعامل الارتباط الجزئي . وأخيراء يعرض هذا المبحث لنتائج قياس العلاقات 
الارتباطية كميا بين المتغيرات الثلاثة (التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية والتبعية 
الاقتصادية) من جانب, ودرجة شدة العنف السياسي من جانب آخر. وذلك باستخدام 
مُعامِل الارتباط المتعدد. 

ولقد اقتصرت الدراسة على نحليل العلاقة بين التبعية الاقتصادية (فقط) والعنف 
المنياتي © :وذللك نظرا لستهولة القسر عدا مراك كدي من حابن وسهولة قباس هذه 
المؤشرات من جانب آخر. 


أولا: التعريف النظري والإجرائي لمفهوم التبعية الاقتصادية 

ظهرت مدرسة التبعية في أمريكا اللاتينية بصفة أساسية. وذلك كرد فعل لإخفاق 
نظريات ومقولات التنمية والتحديث الغربية وفشل أغلب التجارب التنموية التي ارتبطت 
مها”". وتزايد الاهتام بمقولات مدرسة التبعية وأطروحاتها خارج أمريكا اللاتينية بعد ذلك” , 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
-صماآ) معاعءق4 اناما زه مك 186 :لأاجه/7 لم111 عط ان بعدعلبرعوء2ا مجه ععننزاوط ,عاعصنكة؟ لأقممعم 
.(1984 ,80015 لع2 ندمل 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول نقييم بعض الكتابئات العربية في مرضوع التبعية. انظر: محمد فقيه» - 
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ونظرا لتيقد ظامرة البعية من جاب وتشابكهاء ولاختلاف الصنادر والتطلقتات 
الفكرية لرواد المدرسة من جانب ثانٍء فإنه من الصعوبة بمكان التسليم بوجود نظرية واحدة 
شاملة للتبعية. بل إن هناك جموعة من الاتجاهات الفكرية» يوجد بينها قدر من التباين» 
ولكنها تمَثّل في مجملها نقد نظرياً ومنبجياً لنظريات التنمية والتحديث الغربية. وتطرح بدائل 
ها. 


وبالرغم من تعذد اتجاهات مدرسة التبعية» فإن هناك شبه اتفاق حول عدد من 
المقولات الأساسية المتعلقة بظاهرة التبعية. فهي تنظر إلى التخلف باعتباره عملية تاريخية 
حدثت نتيجة إخضاع أو إدماج بلدان القارات الثلاث في النظام الرأسمالي العالمي . وقد ترتب 
على عملية الإدماج هذه تشويه البنى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في بلدان العالم الثالث» 
وهب ثرواتهاء والحيلولة دون تحقيق تراكمها التنموي الذاتي». والاستفادة من مواردهاء وبناء 
النظم السياسية والاجتاعية التي تلائمها. 

ونتيجة ذلك انقسم النظام العالمي إلى مجموعتين من الدول, دول المركز ودول 
الهامش . الأولى تنمو ذاتياء وتمارس الاستغلال تجاه بلدان الهامش. من خلال عدة مسالك 
وأساليب» اختلفت من مرحلة إلى أخرى ومن حالة إلى 'أخرى”". بينا المجموعة الثانية تؤدي 
وظيفة محددة في إطار التقسيم الدولي للعمل» وغالباً ما 00 مواردها لخدمة أهداف دول 
المركز ومصاحه . 


وهكذا تركز مدرسة التبعية على أهمية التحليل التاريخي - البنائي للتخلف والتنمية» إذ 
إنها وجهان لعملة واحدة. فسبب تخلف المتخلفين, »؛ هوا سيب تقدم المتقدمين. وهذه العملية 
حدثت تاريخياء منذ أن أديعحت بلدان القارات اثلاث 5 إطار النظام الرأسإلي العالمي . 


وبالرغم من تركيز مدرسة التبعية على دور العوامل الخنارجية في تخلف بلدان القارات 
الثلاث؛ إلا أن بعض روادها أكد على أهمية أخذ العوامل الداخلية في هذه البلدان بعين 
الاعتبار. فهناك قوى وفئات اجتتماعية في الداخل ترتبط مصالحها باستمرار علاقات التبعية؛ 
ومن ثم تعتبر بمثابة أدوات لاستمرار هذه العلاقات غير المتكافئة . وعلى هذا الأساس يُنظر إلى 
نشأة التخلف واستمراره» باعتباره نتاجا للتفاعل بين عوامل خارجية بالأساس وأخرى 
داخلية9؟ ., 


«التنمية والتبعية في بحلة دراسات عربية. 01581-198٠‏ »2 الفكر العربي. السنة لا. العدد 45 (آذار/ 
مارس .)١9417‏ ص 5١١‏ -14؟7. 

(5) لمزيد من التفاصيل حول آليات التبعية. انظر: إبراهيم سعد الدين. «النظام الدولي وآليات 
التبعية: آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية الجنسيات.؛ المتقبل العربي. السنة 4. العدد 4٠‏ (آب/ 
أغسطس :.)١1985‏ ص .1١15-48‏ 

(5) لمزيد من التفاصيل حول التعريفات النظرية والاتجاهات الفكرية لمدرسة التبعية. انظر: إبراهيم 
سعد الدين, «حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية.» المتقبل العربي. اللسنة #. العدد ١7‏ (تموز/ 
يوليو .)١9٠١‏ ص ” - 78؛ ابراهيم العيسوي . «معنى التبعية.» قضايا فكرية, العدد ؟ (كانون الثاني/ يناير 
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وهكذاء تُعتير التبعية الاقتصادية جزءأ من ظاهرة أشمل. ويمكن النظر إليها باعتبارها 
ضعف قدرة الاقتصاد في دولة ما على تحقيق نموه الذاتي المستمر. نتيجة ضعف طاقته الإنتاجية 
من جانب. وزيادة اعتهاده على العالم الخارجي من جانب آخر. الأمر الذي يجعله أكثر عرضة 
للتأثر السلبي بالنسبة إلى التطورات التي تحدث في الخارج؛ كا أن ذلك يفتح الباب لقوى 
خارجية للتحكم في تطور الاقتصاد المعني . والتبعية الاقتصادية تختلف عن الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل. ففي الحالة الأول. هناك معنى الاختراق وتلقي التأثيرات من الخارج 
دون القدرة على التعامل معهاء بين في الحالة الثانية. هناك معنى الأخذ والعطاء والتعامل 
بقدر من الندّية. كما أن أثر زيادة اعتماد الاقتصاد على العام الخارجي تختلف طبقا لدرجة 
التطور الاقتصادي. فزيادة اعتماد الاقتصاد الياباني على الخارج تختلف من حيث طبيعتها عن 
زيادة اعتماد اقتصادات أغلب بلدان العالم الثالث على الخارج. ففي الحالة الأولى» هناك 
قدرة على التأثير في التطورات الاقتصادية الدولية؛ وقدرة على ضمان استمرار النمو الذاتي 
للاقتصادء بينا في الحالة الثانية تنتفي هذه القدرة أو تضعف" . 

وهناك عدة مؤشرات لقياس التبعية الاقتصادية منها": درجة الاعتماد الاقتصادي على 
الخارج ؛ ودرجة التركز السلعي للصادرات والواردات؛ ودرجة التركز الجغرافي للصادرات 
والواردات؛ وحجم المديونية الخارجية؛ ودرجة التركز الجغرافي للاستشمارات والمعونات 
الأجنبية . 

وستعتمد الدراسة على أربعة مؤشرات لقياس التبعية الاقتصادية هي : 

: درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج» ونحسب على النحو التالي‎ ١ 

إحمالي قيمة الصادرات + إحمالي قيمة الواردات 
الناتج المحلي الاجمالي 
؟ - درجة التركز السلعي للصادرات؛ وتحسب على النحو التالي : 
قيمة صادرات السلعة الأساسية 
إحمالي قيمة الصادرات عن 


١١١ سد‎ 


5) ص ١١‏ - الا؛ سمير أمين. وحول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية.» قضايا فكرية. العدد ” 
(كانون الشاني/ يناير 2)١4487‏ ص "١‏ - 241 ومصطفى كامل السيدء «تأملات حول التبعية: واقعها 
ونظرياتهاء » قضايا فكرية. العدد 7 (كانون الثاني/ يناير .)١9187‏ ص 790-31١8‏ . 
(5) لمزيد من التفاصيل حول التعريف بمفهوم «التبعية الاقتصادية»؛ انظر: 
«لمقعغط أه ممعلطوءظ ع1 :ععمعلمعمع2آ عاممومع8» ,نعاهئيهمم 01070 علهظ8 لصة ععاتهممك معلمارة01 
37-43 .مم ,(1979) 1-2 .كمه ,14 .لهل ركءعأههاي انمع ةرق 07:4 وبمقكى إه أهارجاول «رممنا 


)١(‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: محمد أزهر سعيد السمَّاك, «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي 
وتأثيراتها الجيوبوليتيكية المحتملة.» المستقبل العربي, السنة 4. العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمبير 1985).: ص 5١‏ - 
١م‏ ومحمد السيد سليم. «رؤية نقدية لدراسة قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية 
المحتملة, » المستقبل العربي . السنة ,٠١‏ العدد ٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير /19817). ص ١7"‏ -/3. 


لدلضنا 


درجة أهمية الصادرات, وتحسب على النحو التالي: 
إجمالي قيمة الصادرات 
الناتج المحلي الإجمالي 


* «> 


وتعتقد الدراسة أن هذه المؤشرات أكثر تعبيراً عن واقع التبعية الاقتصادية في الوطن 
العربي » إذ ترز أغمية قطاع التجارة الخارجية (الصادارات والواردات) في اقتصادات الأقطار 
العربية. أنخذا في الاعتبار محدودية التجارة العربية البينية» وتزايد التجارة العربية مع العالم 
الخارجي وبخاصة الدول الرأسالية الصناعية”". كا أن التركز السلعي للصادرات يعكس 
درجة التنوع في البنية الانتاجية. وفي طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الخارج. ومن خلال 
حجم المديونية الخارجية يمكن التعرف بصورة ة أوضح إلى واقع التبعية الاقتصادية للأقطار 
العربية غير النفطية . 


ولي ما او ا السابقة التي 0 العلاقة بين التبعية لت السياسي””, 
بين 00 وقد 0 هذه الدراسات أن زيادة التبعية تؤديى إلى زيادة لاست حدوث 
العنف السيامي. وذلك استناداً إلى أن علاقات التبعية تساهم في خلق مجموعة من الآثار 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية السلبية. يكون من شأءها تعميق بعض التناقضات 
والا.حتلالاات 5 المجتمع وخلى بيكه ة ملائمة لحدوث العنف السياسى. ئا رصدت بعض 
هذه الدرامسات ظاهرة وجود نظم تسلطية 5 الدول التابعة يما يعنيه ذلك من تدهور قي 
شرعيتهاء وزيادة لحوئها إلى ثممارسة العنف الرسمي لمواجهة الضغوط والمطالب والتوترات 
المجتمعية المرتبطة في جانب منها بتداعيات علاقات التبعية. 

وتظل المقولات التي تطرحها هذه الدراسات مجحرد افتراضات نظرية في حاجة إلى 

وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية لوضعية التبعية. وأثر ذلك في العنف السياسى. فقد 
أكدت بعض الدراسات أن علاقات التبعية تؤدي إلى حرمان الدول المتخلفة من جرء من 


(9) «التجارة العربية البينية: واقعهاء معوقاتهاء سبل تطويرهاء» مجموعة من الباحثين. شؤون عربية. 
العدد ٠ه‏ (حزيران/ يونيو .)١941/‏ ص #١‏ 00. 

(8) من هذه الدراسات على سبيل المثال: عبد الخالق عبد الله. التبعية والتبعية السياسية (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 7 وفاء سعد الشربيني. «أثر مط التنمية التابع عإ 
خصائص النظام الياسي في الدول النامية»» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. .)١118<‏ ومصطفى كامل السيد. «الآثار الداخلية للتقسيم الدولي للعمل. » السياسة الدولية. 
السنة .١8‏ العدد 18 (نيسان/ ابريل .)1١9857‏ ص 594 -9/8. 
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مواردها. وتأخذ عملية استنزال هذه الموارد عدة أشكال منها"»: عوائد الاستثارات الأجنبية» 
وفوائد القروض» وفروق الأسعار , بين المواد الخام والسلع المصنعة. ورسوم نقل التقانة ؛ إلى 
جانب السيطرة الأجنبية على بعض القطاعات الطامة 5 الاقتصاد. بما يعنيه ذلك من انتشار 
ظاهرة الاقتصاد المزدوج. حيث يوجد قطاع أجنبي يستوعب عدا سيل من السكان 
ويستخدم تقانات حديثة , إلى جائب قطاع وطن يضم أغلب السكان. ويتسم بالتخلف. 
وتقود الآثار الاقتصادية للتبعية إلى تدهور شرعية تلك النظمء. وزيادة احتمال تصاعد أعيال 
الرفض والاحتجاج ضدها. 

وقليلة تلك الدراسات الإمبريقية التي سعت لقياس العلاقة بين التبعية الاقتصادية 
والعنف السياسي كهياً. . ومن هذه الدراسات على سبيل المثال” د 

دراسة جون ويتلوك عن «التنمية والصراع : نتحليل عبر قومي لعدم الاستقرار 
السياسى في العالم النالث»"". وقد تناولت هذه الدراسة عينة مكونة من )١0(‏ دولة تمثل 
مختلف مناطق العالم الثالث. وكانت التبعية واحدة من المتغيرات التي سعت الدراسة إلى 
قياس علاقاتها بعدم الاستقرار السياسي . وقد تم قياس التبعية - بشكل غير مباشر ‏ بمؤشر 
نصيب الفرد من المساعدات الي تتلقاها الدولة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين التبعية من جانب 
والاضطراب السيامى في الداخل من جانب آخر. 

- دراسة سينغ سياهن عن «التنمية الاجتماعية والعنف السياسي» التي سبقت الإشارة 
إليها”" , فقد تضمنت هذه الدراسة فَصِد ع قياس العللاقة بين كل من التبعية وعدم 
المساواة والعنف السياسي . وسنت هذه الدراسة كلائة مؤشرات لقياس التبعية الاقتصادية 
هي نوعية التجارة الخارجية (*«10206 1:20 1/6:01621), ودرجة التركز الحغراني للتجارة 
الخارجية ؛ ودرجة الركز السلعي للتجارة الخارجية . وانئتهت هذه الدراسة إلى عدم وحود 
علاقةه ذات طبيعة واحدة بين التبعية الاقتصادية والعئف السيابسى. فعض مؤشرات السعية 
لها علاقة قوية ببعض مؤشرات العنف. بين| هناك مؤشرات أخرى للتبعية علاقتها بمؤشرات 


(9) لمزيد من التفاصيل. انظر: مصطفى كامل السيد. «محاضرات في التطور السياسى لبلدان القارات 
الثلاث.» ص 55 . ولمزيد من التفاصيل حول وضعية بلدان العالم الشالث عامة في الاقتصاد العالمي. انظر: 
جورج قرم. «العالم الثالث في النظام الاقتصادي العالمي. » المخار. العدد 4 (حزيران/ يونيو 19486). ص 5غ - 
وفؤاد مرسي. «قمة الرأسإلية العالمية في مواجهة البلدإن النامية.» المثار. العدد 54 (حزيران/ يونيو 
8 ). ص 8188 - .4١‏ 

)٠١(‏ جدير بالملاحظة أن هذه الدراسات أبرزت في عناوينها الأصلية أو الفرعية ظاهرة التبعية كمتغير» 
ولكنها اقتصرت على تحليل وقياس العلاقة بين مؤشرات التبعية الاقتنصادية فقط والعنف السياسي , 

)١١(‏ كه ل كلزلهمة لأدمه1خدا!-ذ5هن) كذ ناأعتلامهن) لمة اأمعمرمماء9ع10» ,لاعملءزط للا مماوعا ململ 


غه عوع ااه .050 عط ما لع ]لمرطناذ ممنأقاءعدكاط [0١‏ .طط) «رلاعه8 لعنط1 عط ها ااتالتطقاكم] لمع تتتامط 
.(1980 .لإألومع امنا عأماذ مععمن عمتاسم8 


)١١(‏ اسم اعدمننهاط-دده) ل ععمءادن! أوءعقاةاو 0انه ادع ت«رو امنا أمع50 ,قط أذدومسك 
.143-185 .مم ,(1981 ركوعع2 لإللؤرع الملا افمماتنلا لنامع5 :انمع5) كتدبراممم 


كنا 


العنف ضعيفة . ويتوقف ذلك على عدة متغيرات وسيطة منها: حجم العينة التي يتم دراسة 
العلاقة بين المتغيرين فيهاء وفاعلية النظام السياسي في الداخل» والآثار التي تتركها التبعية ف 
العملية التوزيعية. وأكد المؤلف أن بعض الافتراضات التي طرحها تحتاج إلى المزيذ من 
الدراسات الاميريقية للتثبت من صحتها. 

- خلصت دراسة قام بها تميرلك ووليامز عن العلاقة بين التبعية مقاسة بنسبة 
الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج القومي الإجمالي. وأشكال القهر التي تمارسها النظم 
السياسية , إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين. ويمكن فهم الاختلاف بين نتائج الدراسات 
السابقة في ضوء الاختلاف بينها من حيث المؤشرات الى اعتمدت عليها لقياس المتضيرات 
المعينة من جانب, والاختلاف بينها من حيث الدول التي تم قباس العلاقة بين التبعية 
الاقتصادية والعنف السياسى فيها”" . 


ثانيا: طبيعة ومحددات العلاقة بين التبعية الاقتصادية 
والعنف السياسى في الأقطار العربية 
تعاني الأقطار العربية ‏ بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة ‏ شأنها شأن بقية دول العالم 
الثالث ظاهرة التبعية9" , وهى تشمل: تبعية غذائية. واقتصادية. ومالية.» وعسكرية. 
وثقافية. وسياسية. وتقانية؛ وعلمية . 
وبتطبيق المؤشرات التى تبنتها الدراسة لظاهرة التبعية الاقتصادية على الأقطار العربية. 
يمكن الوقوف على حجم هذه الظاهرة ف تلك الأقطار وطبيعتها. ذلك على النحو التالي : 
١‏ درححجة الاعتهاد الاقتصادى على الخارج 
ة الاعتهاد الاقتصادي على سو اس اس 1 
3 - د 357 ىا ليا 
ا اله ل لت الناتج المحلي الإحمالي ١‏ 
ويوضح الحدول رقم )١  4(‏ درجة اعتماد الاقتصادات العربية على الخارج خلال 
منوات هلا9١21. .١987 6.١98٠‏ 


)١7(‏ لصة مماأكداعبدط امعناناه2 . ععءمعلمعمء12» ,كصسهتل اكلا .1 علرنكا ممه ععلهآ وعطصكط؟ اعمطعكح 
70 ,سعاددء][ أوعأوماماء50 معتعد 4ل « ععمع لطاع لهممنج لل-ووه0) عمرهد :لودع رمع ]1 المعسدى 007 
.141-17 .مم ,(1984) 1 .مم ,49 


(5١)لمزيد‏ من التفاصيل. انظر: ببجت قرنيء «الضيف الثقيل: الاقتصاد السيامى للعلاقات العربية 
مع القوى العظمى.» في: هشام شرابي. محرّرء العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. ص 80 -؟١11؛‏ 
طه عبد العليم. «قضايا الاقتصاد السياسي للانكشاف والأمن في الوطن العربي:» في: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام . النظام الاقليمي العربي: الوضع الراهن والتحديات المستقبلية: أعمال 
المؤتمر الاستراتيجي العربي الأول. عّان. ١7-١6‏ سبتمير 1441 (القاهرة: المركز. :)١9894‏ ص ١54‏ 
19 ومعتصم راشد. «التجارة الخارجية العربية ونظام تقسيم العمل الدولي.» مجلة العلوم الاجتماعية؛ عدد 
خاص (ربيع *198). ص لاغ -014. 
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جدول رقم (4 )١-‏ 
درجة اعتماد الاقتصادات العربية على الخارج (نسب مثوية) 


الأردن 


تونس 

الجزائر 

الودان 

سوريا 

العراق 

لييا 

مصر 

مغرب 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


وبترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج» تصبح 
الصورة عل نحو ما هي موضحة ف الحدول التالي : 


جدول رقم (5 )١-‏ 
ترتيب الأقطار العربية طبقا لمتوسط درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج خلال السنوات 
ملاول ١موكل‏ 6مو١‏ 


متوسط درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج (نسبة مئوية) 


ليمن الديمقراطية 
الأردن 

العراق 

لِيا 


البمى الغرينة 
تونس 
الجزائر 
سوريا 
المغرب 

سه ”7 

الودان 


6م 


من خلال المقارنة بين الجدول السابق والحدول رقم ( - ”) الذي يتضمن ترتيب 
النظم العربية طبقا لمتوسط تكرارات أحداث العنف السياميى خلال السنوات 21916 
٠‏ ؛» ١19808‏ . يمكن استخلاص مايل: 


أ أن أعلى (0) أقطار عربية من متوسط درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج. وهي 
(بالترتيب): اليمن الديمقراطية والأردن والعراق وليبيا واليمن العربية جاءت في المراتب: 
الأولى (ليبيا) والسابعة (العراق) والثامنة (اليمن الديمقراطية) والتاسعة (اليمن العربية) 
والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: 
الأول (ليبيبا) والساسحة والعراق) والتسابعة (البمن الغنربية واليمن اللدمقراطية) والقاسة 
(تونس) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 


ويتضح تما سبق » أنه باستثناء ليبيا. فإل بقية الأقطار الأخرى. جاءت في مراتب 
متوسطة ودنيا من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السياسي . 


ب - أن أدنى (7) أقطار عربية من حيث درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج. وهي 
(بالترتيب) : المغرب ومصر والسودان. جاءت في المراتب: الثالثة (مصر) والرابعة (الودان) 
والسادسة (المغرب) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى . وفي المراتب: 
الثائية والسزدات) والغالفة ومصرع والخافسة (المقرن من.حيف محوسط تكزازات أحداتك 
العنف غير الرسمى . 


ج - أن الأقطار التي جاءت في المراتب (3. لا 8) من حيث درجة الاعتماد 
الثانية (سوريا) والخامسة (تونس) والسابعة (الجزائر) من حيث متوسط تكرارات أحداث 
العنف الرسمي » واحتلت المراتب: الثانية (سوريا) والرابعة (الجزائر) والثامنة (تونس) من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى . 


وعلى ضوء ما سبق يتضح. أنه ليس هناك اتساق في العلاقة بين التبعية الاقتصادية 
مقاسة بدرجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج. وتكرارات أحداث العنف السياسي. ولكن 
ماذا عن علاقة درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج بشدة العنف السياسي؟ 

من خلال المقارنة بين الجدول رقم (37- 5) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية طبقاً 
لمتوسط شدة العنف السياسى خلال السنوات ملاوقل ٠مرقكل2‏ ممؤك والحدول رقم ف 5 
وهي (بالترتيب): اليمن الديمقراطية والأردن والعراق وليبيا واليمن العربية. جاءت في 


حل 


المراتب: الشانية (العراق) والثالثة (ليبيا) والخامسة (اليمن العربية) والثامنة (اليمن 
الديمقراطية) والعاشرة (الأردن) من حيث متوسط شدة العنف الرسمى . وجاءت في المراتب: 
الشانية (ليبيا) والثالشة (الأردن) والرابعة (اليمن العربية). والثامنة (اليمن الديمقراطية) 
والحادية عشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


ب - أن أدنى (") أقطار عربية من حيث درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج. وهي 
(بالترتيب): المغرب ومصر والسودان. جاءت في المراتب: الرابعة (السودان) والسابعة 
(المغرب) والتاسعة (مصر) من حيث متوسط شدة العنف الرسمي . واحتلت المراتب: الأولى 
(السودان) والخامسة (مصر) والسادسة (المغرب) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


نجد أن الأقطار التي احتلت المراتب (7. ا 8) من حيث درجة الاعتماد الاقتصادي 
على الخارج وهي (بالترتيب): تونس والجزائر وسورياء جاءت في المراتب: الأولى (سوريا) 
والسادسة (تونس) والحادية عشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة العلئف الرسمي . واحتلت 
المراتب: السابعة (تونس) والاسعة (سوريا) والعاشرة (الجزائر) من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمي . 


ويتضح ما سبق أنه لا توجد علافة واحدة متسقة بين درجة الاعتهاد الاقتصادي على 
الخارج. ومتوسط شدة العئنف السيامي . 


وهكذا تكشف المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث درجة الاعتهاد 
الاقتصادي على الخارجء وترتيبها من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمي » 
ومتوسطات شدتبهاء على أنه لا توجد علاقة ذات طبيعة واحدة بين التبعية الاقتصادية والعنف 
السياسى . 


؟ ‏ درجة التركز السلعي للصادرات 


7 قيمة صادرات السلع الرئيسية 
3 النحو اتاو لاح ليت 
ح عل ٍ إجمالي قيمة الصادرات 


1١٠ ن*»‎ 


ويوضح الجدول التالي درجة التركز السلعي للصادرات في الأقطار العربية موضع 
الدراسة خلال سنتي 191/5, ,.198٠9‏ إذلم يتمكن الباحث من جمع بيانات عام ١9486‏ . 
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جدول رقم  4(‏ ؟) 
درجة التركز السلعي للصادرات في الأقطار العر بية*' 


درجة التركز اللعي (نسبة مثوية) 
4 مه 


1 ا ل رت ما 7< 5-5 


اليمن الديمقراطية 


(*) الأرقام بين القوسين تعني أنها ليست خاصة بالسنة المعنية. 
وبترتيب الأقطار العربية طبقاً لمتوسط درجة التركز السلعي للصادرات» تصبح الصورة 
على نحو ما هي موضحة في الجدول التالي : 
جدول رقم (؟ - 4) 
ترتيب الأقطار العربية طبقاً متوسط درجة التركز السلعي للصادرات خلال عامي 144:01917/8 


518 


وللمقارنة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث درجة التركز السلعي للصادرات وترتيبها 
من حيث تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتها خلال عامي 1915. ٠198ء‏ كان لا بد 
من حساب تكرارات أحداث العنف ومتوسط شدتها خلال العامين نفسههما. 

ويبوضح الجدول التاللي ترتيب الأقطار العربية من حيث تكرارات أحداث العنف 


جدول رقم (4 -ه) 
ترتيب الأقطار العر بية من حيث متوسط تكرارات 
أحداث العنف السياسي خلال عامي 191/8 ١94٠‏ 


اليمن الديمقراطية 
السودان 
الأردن 

اليمن الديمقراطية ٠.‏ تونس 


ويوضح الحدول التالي ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة العنف خلال 
عامي هولاوكف .١1958٠‏ 
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جدول رقم )١6-59(‏ 
ترتيب الأقطار العربية من حيث متوسط شدة العنف 
خلال عامي هلاوقل ١58٠١‏ 


السودان 
اليمن العربية 
ليبيا 

الأردن 

اليمن الديمقراطية 
سوريا 

مصر 

تونس 

ا مغرب 
العراق 
الجزائر 


١ ١ 
0 
إو‎ 0 
1 5 
لآ إن‎ 
. مكرر‎ 
7 . 
4 و7‎ 
0 م‎ 

5 


١ 


ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم (4 - 5) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث درجة التركز ز السلعي للصادرات» وجدول رقم (4 60 الذي يتاقيم سرنييها من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمي خلال عامي 198٠ ١19175‏ يتضح ما يلٍ: 


أ أن أعلى حمسة أقطار عربية من حيث درجة التركز السلعي للصادرات وهي 
(بالترتيب): اليمن الديمقراطية والعراق وليبيا والجزائر وسوريا. جاءت في المراتب: الأول 
(سوريا). والثانية (ليبيا). والخامسة (العراق)؛ والسابعة (الجزائر واليمن الديمقراطية)»؛ من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الأولى (سوريا) 
والثانية (ليبيا) والثالثة (الجزائر) والرابعة (العراق). والخامسة (اليمن الديمقراطية) من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

ب - أن أدنى ثلاثة أقطار عربية من حيث درجة التركيز السلعى للصادرات وهى 
(بالرجم > الأردة"والسرواق:واليمن الصرية :كادف فى الخراش: الرائفة والبجودان) 
والسادسة (اليمن العربية) والسابعة (الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف 
الرسمى»ء وجاءت في المراتب: الخامسة (اليمن العربية) والسادسة (السودان والأردن) من 
حك متومظ ارابك أحداف العف غر الرسمى. 


ج - أن الأقطار الى احتلت المراتب (7. لا 8) من حيث درجة التركيز السلعي 


المضن 


للصادرات. وهي (بالترتيب): مصر وتونس والمغرب. جاءت في المراتب : الثالثشة (مصر) 
والرابعة (المغرب) والخامسة (تونس) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى» 
وجاءت في المراتب: الرابعة (مصر والمغرب)» والسابعة (تونس) من حيث تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمى . 

ومن خلال العرض السابق يتضح أنه لا يوجد اتساق في اتجاه العلاقة بين التبعية 
الاقتصادية مقاسة بدرجة التركز السلعي للصادرات» وبين تكرار أحداث العنف السياسى. 
ولكن ماذا عن علاقة درجة التركز السلعي للصادرات بشدة العنف السياسي؟ 

ومن خلال المقارنة بين الجدول رقم (4 -4) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية طبقاً 
لدرجة التركز السلعي للصادرات, والحدول رقم (9 - 5) الذي يتضمن ترتيبها من حيث 
متوسط شدة العنف السيامبي يتضح ما يلي: 

أ أن أعلى (5) أقطار عربية من حيث درجة التركز السلعي للصادرات. وهي 
(بالترتيب): اليمن الديمقراطية والعراق وليبيا والجزائر وسورياء جاءت في المراتب: الثانية 
(العراق) والثالثة (سوريا). والرابعة (ليبيا) والسابعة (اليمن الديمقراطية) والعاشرة (الجزائر) 
من حيث متوسط شدة العنف الرسمى. وجاءت في المراتب: الثالثة (ليبيا) والخامسة (اليمن 
الديمقراطية) والسادسة (سوريا) والعاشرة (العراق) والحادية عشرة (الجزائر) من حيث متوسط 
شدة العنف غير الرسمي . 

ب - أن أدنى الأقطار العربية من حيث درجة التركز السلعي للصادرات وهي 
(بالترتيب) : الأردن والسودان واليمن العربية؛ احتلت المراتب: الأولى (اليمن العربية)» 
والخامسة (السودان) والتاسعة (الأردن). من حيث متوسط شدة العنف الرسمى . وجاءت في 
المراتب: الأولى (السودان) والثانية (اليمن العربية). الرابعة (الأردن) من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمى . 

ج- أن الأقطار التي احتلت المراتب السادسة والسابعة والشامنة (بالترتيب) من حيث 
درجة التركز السلعي للصادرات» وهي : مصر وتونس والمغرب. جاءت في المراتب: الخامسة 
(تونس) والسادسة (مصر) والثامنة (المغرب) من حيث متوسط شلة العنف الرسمي» 
واحتلت المراتب: السابعة (مصر) والثامنة (تونس) والتاسعة (المغرب) من حيث متوسط شدة 
العنف غير الرسمي . 

ومن خلال ما سبق. يتضح أنه لا توجد علاقة واحدة متسقة بين درجة التركيز السلعي 
للصادرات وشدة العنف السيامى . 


م درجة أهمية الصادرات 


قيمة الصادرات 
درجة أهمية الصادرات جح لبا لملللل ييا ١١٠‏ 
الناتتج المحلي الإجمالي 


لقص 


ويوضح الحدول التالي درجة أهمية الصادرات في الأقطار العربية خلال عامي 2191/5 
ل ل 


جدول رقم (9 -7) 
درجة أهمية الصادرات في الأقطار العربية خلال 
عامي هلاوقل ٠8و9١‏ 
(نسب مئوية) 


الأردن 


تونس 

الحزاثر 

السودان 

سوريا 

العراق 

مضصر 

المغرب 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


وبترتيب الأقطار العربية تنازلياً طبقاً لدرجة أهمية الصادرات؛ تصبح الصورة على نحو 
ما هي موضحة في الحدول التالي : 


جدول رقم (9 -6) 


ترتيب الأقطار العر بية تنازلياً طبقاً لمتوسط درجة أهمية الصادرات 
خلال عامي ولاوؤل ١9598٠‏ 


اليمن الديمقراطية 


العراق 


تونن 


(يتبع ) 
(15) لم يتمكن الباحث من الحصول على بيانات عن درجة أهمية الصادرات خلال عام 1946 . 


فض 


تابع جدول رقم (9 -4) 


(*) لم يتمكن الباحث من الحصول على بيانات عن الجزائرء لذلك لم تدرج ضمن المقارنة. 


ومن خلال المقارنة بين الحدول السابق. وجدول رقم  9(‏ 50) الذي يتضمن ترتيب 
الأقطار العربية من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف السيابى خلال عامى 191/6» 
٠م18‏ يتضح ما يلٍ: 


أ أن أعلى (") أقطار عربية من حيث متوسط درجة أهمية الصادرات. وهى 
بالزقب» البسن الدمقراطية والعراق ولبياة جادات. فى :اكرات« القانينة :(لبييا) والشتاسة 
(العراق) والسابعة ١اليمن‏ الديمقراطية) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. 
واحتلت المراتب: إثانية (ليبيا) والرابعة (العراق) والخامسة (اليمن الديمقراطية) من حيث 
متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 


ب - أن أدنى قطرين عربيين من حيث متوسط درجة أهمية الصادرات وهما بالترتيب 
السودان واليمن العربية احتلا المرتبتين: الرابعة (السودان) والسادسة (اليمن العربية) من 
حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمى. وجاءا في المرتبتين: الخامسة (اليمن 
العربية) والسادسة (السودان) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

ج - أن الأقطار التي احتلت المراتب: من الرابعة حتى الثامنة من حيث متوسط درجة 
أهمية الصادرات؛. وهي بالترتيب: تونس وسوريا والمغرب والأردن ومصر. جاءت في 
المراتب: الأولى (سوريا) والثالشة (مصر) والرابعة (المغرب) والخامسة (تونس) والسابعة 
(الأردن) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمي؛ وجاءت في المراتب: الأولى 
(سوريا) والرابعة (مصر والمغرب) والسادسة (الأردن) والسابعة (تونس) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 

وهكذاء يتضح أن العلاقة بين درجة أهمية الصادرات ومعدل تكرار أحداث العنف 
السياسى ليست ذات طبيعة واحدة أو اتجاه واحد. ولكن ماذا عن علاقة درجة أهمية 
الصادرات بشدة العنف السيابى؟ 


يفضنا 


من خلال المقارنة بين الجدول رقم (4 - 8) الذي يتضمن ترتيب الأقطار العربية من 
حيث درجة أهمية الصادرات, خلال عامي هلاو ,.١198٠0‏ والحدول رقم 5-9(9) الذي 


أ أن أعلى (*) أقطار عربية من حيث درجة أهمية الصادرات. وهي بالترتيب: اليمن 
الديمقراطية والعراق وليبياء جاءت في المراتب: الثانية (العراق) والرابعة (ليبيا) والسابعة 
واليمن الامقزاطية) من حبيعة فتوسط شندة العتف الرسمن:.. وجاءت فى المراتني + الشالقة 
(ليبيا) والخامسة (اليمن الديمقراطية) والعاشرة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير 
ارصن 


ب - أن أدنى قطرين عربيين من حيث درجة أهمية الصادرات» وهما: السودان واليمن 
العربية» جاءا في المرتبتين: الأولى (اليمن العربية) والخامسة (السودان) من حيث متوسط 
شدة العنف الرسمي. واحتلا المرتبتين الأولى (السودان) والثانية (اليمن العربية) من حيث 
متوسط شدة العنف غير الرسمي . 


ج أن الأقطار التي احتلت المراتب من الرابعة حتى الشامنة من حيث درجة أههمية 
الصادرات» وهي بالترتيب: تونس وسوريا والمغرب والأردن ومصر. جاءت ف المراتب: 
الثالثة (سوريا) والخامسة (تونس) والسادسة (مصر) والثامنة (المغرب) والتاسعة (الأردن) من 
حيث متوسط شدة العنف الرسمى, وجاءت في المراتب: الثالئة (الآردن) والسادسة (سوريا) 
والسابعة (مصر) والشامنة (تونس) والتاسعة (المغرب) من حيث متوسط شدة العنف غير 
الرسمي . 


وفي ضوء ما سبق., يمكن الانتهاء إلى أنه لا توجد علاقة ذات طبيعة واحدة بين درجة 
أ*مية الصادرات من جانب؛ ومعدل العنف السيامى (تكرارات الأحداث ودرجة شدتها) من 
جانب آخر. 


؛ - حجم المديونية الخارجية 


يوضح الجدول رقم (4 - 4) ترتيب الأقطار العربية طبقاً لحجم المديونية الخارجية 
خلال عام 2219446 


01916 لم يتمكن الباحث من استكيال بيانات المديونية الخاصة بالأقطار العربية خلال عامي‎ )١11( 
.١980و‎ 


فض 


جدول رقم (8-5) 
ترتيب الأقطار العربية طبقا لحجم المديونية الخارجية 
خلال عام 1١446‏ 


حجم المديونية الخارجية (بالمليون دولار) 


1 20 :6 062 ل رن 4د 5< #13 
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المصادر: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [واخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. للأعوام: 
امول *1948#لء 944 وأديب حداد. «المديونية الخارجية للدول العربية وأثرها على موازين المدفوعات.» 
ورقة قدّمت إلى : ندوة المديونية الخارجية للدول العربية» عّان. 7 58 نيسان/ ابريل 19485 


ويمثل الجدول التالي ترتيب الأقطار العربية طبقاً لتكرارات أحداث العنف الرسمي 
جدول رقم (9 - )٠١‏ 
ترتيب الأقطار العر بية طبقا لتكرارات أحداث العنف 
خلال عام 1١986‏ 


تكرارات أحداث | الترتيب , تكرارات أحداث 
العنئف الرسمي النيف غير الرسمي 


مصر 
السودان 


تونس 
الجزائر 
المغرب 
اليمن الديمقراطية 


(بتبع ) 


نترضن 


تابع جدول رقم (؟ )٠١-‏ 


سوريا 


العراق 


اليمن العربية 
اليمن الديمقراطية 


ن أعلى ثلاثه أقطار عربية من حيث حجم المديونية الخارجية. هي بالترتيب : 
6 ومصر والمغرب. هذه الأقطار جاءت في المراتب الأولى (مصر) والشالثة (المغرب) 
والخامسة (العراق) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمى 


ب - أن أدنى أربعة أقطار عربية من حيث حجم المديونية الخارجية, هي بالترتيب: 
الأردن وسوريا واليمن العربية واليمن الديمقراطية. جاءت في المراتب: الرايعة (اليمن 
الديمقراطية) والسادسة (سوريا) والسابعة (الأردن) والثامنة (اليمن العربية) من حيث متوسط 
تكرارات أحداث العنف الرسمى. واحتلت المراتب: الخامسة (الأردن) والسادسة (سوريا 
واليمن الديمفراطية) من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف غير الرسمي . 


ج - أن الأقطار الي احتلت المراتب الرابعة والخامسة والسادسة. من حيث حجم 
المديونة الخارجية وهي بالترتيب: الجزائر والسودان وتونس. جاءت في المراتب: الأولى 
(السودان وتونس) والثانية (الجزائر) من حيث تكرارات أحداث العنف الرسمي . بينا جاءت 
في المراتب : الأولى (السودان) والثالثة (الجزائر) والرابعة (تونس) من حيث تكرارات أحداث 
العنف غير الرسمي . 

وهكذا توضح المقارنة المباشرة بين ترتيب الأقطار العربية من حيث حجم المديونية 
الخارجية خلال عام 6 وترتيبها من حيث متوسط تكرارات أحداث العنف الرسمي 
وغير الرسمي (كل على حدة) خلال العام نفسه - توضح أنه لا توجد علاقة واحدة متسقة 
بين حجم المديونية الخارجية وتكرارات أحداث العنف السيابي . 

ولكن ماذا عن علاقةه حجم المديونية الخارجية بدرجة شدة العنئف السيابي؟ 

للجعانة عر هذ الفنؤال :كان الأ تد مو نوهي الأقطان الخرنية طفا ترس شد 
العنف الرسمي وغير الرسمي (كل على حدة) خلال عام 1485, وذلك على نحو ما هو 
موضح في الحدول التالي : 


فض 


جدول رقم )١١-4(‏ 
ترتيب الأقطار العر بية طبقا لتوسط شدة العنف خلال عام ١146‏ 


ور 
السودان 

ليبيا 

ا مغرب 

العراق 

اليمن الديمقراطية 
الجزائر 

تونس 

الأردن 


١ 
١ 
3 
1 
ه.‎ 
1 
37 
4 
5 


مضصر 
اليمن العربية 


ومن خلال المقارنة بين الجحدول السابق والجدول رقم  4(‏ 4) الذي يتضمن ترتيب 
الأقطار العربية من حيث حجم المديونية الخارجية خلال عام 19864. يمكن استخلاص ما 
بلي : 

أ أن أعلى ثلائة أقطار عر بية من حيث حجم المديونية الخارجية خلال عام ١86‏ 
وهي بالترتيب : العراق ومصر والمغرب. جاءت في المراتب: الرابعة (المغرب) والخامسة 
(العراق) والتاسعة (مصر) من حيث درجة شدة العنئف الرسمى . وحاءت فُِ المراتب: الثالثة 
(المغرب) والخامسة (مصر) والسادسة (العراق) من حيث متوسط شدة العنف غير الرسمي . 

ب - أن أدن الأقطار العربية من حيث حجم المديونية الخارجية, والتي جاءت في 
المتراتتة: السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة» وهي بالترتيب: الأردن. سوريا. اليمن 
العربية» اليمن الديمقراطية. هذه الأقطار جاءت في المراتب: الأولى (سوريا) والسادسة 
(اليمن الديمقراطية) والتاسعة (الأردن) والعاشرة (اليمن العربية) من حيث درجة شدة العنف 
الرسمي . بينا جاءت في المراتب: الخامسة (الأردن) والسادسة (سوريا واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية) من حيث درجة شدة العنف غير الرسمى . 

ج - أن الأقطار التى احتلت المراتب الرابعة والخامسة والسادسة من حيث حجم 
المديونية الخارجية. وهى بالترتيب: الحزائر والسودان وتونس. احتلت المراتب: الشانية 
(السودان) والسابعة (الجزائر) والثامنة (تونس) من حيث درحة شدة العنف الرسمي . بين| 


يفغضرا 


جاءت في المراتب: الثانية (السودان) والرابعة (الجزائر) والخامسة (تونس) من حيث شدة 
العنف غير الرسمى . 

ويتضح مما سبق أنه لا توجد علاقة واحدة متسقة بين حجم المديونية الخارجية ودرجة 
شدة العنف السيامى الرسمى وغير الرسمى . 

ومن يجمل المقارنات السابقة. يمكن القول إن العلاقة بين التبعية الاقتصادية والعنف 
السياسى ليست ذات طبيعة واحدة, الأمر الذي يؤكد أهمية تحديد المتغيرات الوسيطة التى 
تحكم هذه العلاقة. 

لكن؛ ماذا عن اختبار العلاقة بين التبعية الاقتصادية والعنف السياسى كمياًء 
باستخدام معامل الارتباط الخطي البسيط ومعامل الارتباط الحزئي ؟ 

ثالئا: قياس العلاقة الارتباطية كميا بين التبعية الاقتصادية 

وشدة العنف السياسى 

سيتم قياس هذه العلاقة باستخدام مُعايل الارتباط الخطي البسيط ومُعامل الارتباط 


الجزئي . 
١‏ معاملات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التبعية الاقتصادية 
والعنف السياسبى 


بعد حساب معامل الارتباط الخطي البسيط بين مؤشرات التبعية الاقتصادية والعنف 
السياسى وضعت النتائج في جدول على النحو التالي : 
جدول رقم (5 -؟١)‏ 


مُعاملات الارتباط الخطى البسيط بين مؤشرات التبعية الاقتصادية 


مؤشرات التبعية الاقتصادية مُعامل الارتباط | معامل الارتباط 


درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج 
درجة الاعتهاد الاقتصادي على الخارج 


درجة التركز السلعي للصادرات 
درجة التركز السلعي للصادرات 


6 


تابع جدول رقم (9 )١1-‏ 


درجة أهمية الصادرات 


م المديونية الخار جية 


درجة أ*مية الصادرات 


العفية | ملو 
| 


أ أن العلاقة الارتباطية بين مؤشرات التبعية الاقتصادية وشدة العنف السياسي 
ب أن العلاقة بين مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة شدة العنف الرسمي وغير 
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نقصة . 


وهكذا يتضح أن العلاقة بين التبعية الاقتصادية والعنف السيامى ليست ذات طبيعة 
واحدة من حيث اتجاههاء فقد تكون إيجابية أو سلبية. أما من حيث درجة قوتماء فهى علاقة 
ضعيفة. الأمر الذي يؤكد أهمية البحث عن العوامل والمتغيرات التي تحكم هذه العلاقة 
وتحددها. 


 ”‏ معاملات الارتباط الجزئى بين التبعية الاقتصادية ودرجة شدة العنف 
السائئ 


قد تم حساب معاملات الارتباط الجزئي بين مؤشرات التبعية الاقتصادية والعنف 
السياسى من خلال برنامج جاهز فِ الحاسب الآلي (أقاك معللل)ء ويوضح الحدول التالي 
هذه المعاميلات 5 


خض 


جدول رقم (9-*"1) 
مُعاملات الارتباط الجزئي بين مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة شدة العنف السياسي 


مؤشرات التبعية الاقتصادية 


درجة الاعتهاد الاقتصادي على الخارج (معدل فو الناتج المحلي 
الإجمالي. نسبة التحضر) 

درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج (نسبة المسجلين في التمليم 
العالي. معدل و الناتج المحلي الإجمالي) 

درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج (نسبة التحضرء استهلاك 
الفرد من الطاقة) 

درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج (معدل مو الناتج 
الإجمالي» نسبة التحضر) 

درجة الاعتتهاد الاقتصادي على الخارج (نسبة المسجلين في 

العالي» معدل نمو النانج المحبي الإحاليِ) 

درجة الاعتاد الاقتصادي على الخارج (نسبة التحضرء استهلاك 
الفرد من الطاقة) 

درجة التركز السلعي للصادرات (المعدل السنوي للتضخم. : 
المسجلين في التعليم العالي) 

درجة التركز السلعي للصادرات (المعدل السنوي للتضخم. ذ 
المسجلين في التعليم العالي) 

درجة أهمية الصادرات (نسبة التحضر. معدل نو الناتئج 
الإجالي) 

درجة أهمية الصادرات (نسبة التحضر. معدل نمو الناتج 

الا جمالي) 


حجم المديونية الخارجية (متوسط استهلاك الفرد من الطاقة. ز 
المسجلين في التعليم الثانوي) 


مائمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإحمالي) 


0 


أن العلاقة الارتباطية بين مؤشرات التبعية الاقتصادية وشدة العنف السياسي 
ب وغير الرسمي تعتير في الغالب ضيفة. وأحياناً متوسطة . 

ب - أن العلاقة بين مؤشرات التبعية الاقتصادية وشدة العنف الرسمى وغير الرسمى 
ليست ذات اتجاه واحد. فقد تكون إيجابية أو سلبية؛ وهذا يعكس الاختلاف بين المجتمعات 
من حيث ظروفها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. وما يتركه ذلك من تأثيرات في طبيعة 
المتغيرات المعنية . 

وبإيجازء فإنه من خلال تطبيق الأساليب البحثية الثلاثئة السابقة يتضح أن العلاقة بين 
التبعية الاقتصادية والعنف السيامبى ليست ذات طبيعة واحدة من حيث اتجاههاء فقد تكون 
إيجابية أو سلبيةة؛ أما من حيث درجة قوتهاء فهي غالبا علاقة ضعيفة وأحيانا متوسطة. الأمر 
الذي يؤكد أن هذه العلاقة تختلف باختلاف المجتمعات من حيث ظروفها الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية. وما يتركه ذلك من تأثيرات في كل من التبعية الاقتصادية والعنف 

وفي ضوء ما سبق., فإن العلاقة الطردية (الإيجابية) المفترضة بين التبعية الاقتصادية 
والعنف السيابي يمكن تصورها ‏ على المنتوى النظري ‏ في ضوء توافر عدة متغيرات وسيطة 
منها: 

١‏ - سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في الداخل. ذلك بأن علاقات التبعية تؤتٍ 
تأثيراتها بصورة أكبر في ظل واقع اقتصادي واجتماعي يتسم بانخفاض متوسط دخول قطاعات 
واسعة من المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم, واتساع اطوة بين الطبقات. 

ومن اخلاحظ أن أحداث العنف الجماهيري التى أخذت شكل تظاهرات أو أحداث 
شغب عامة, التى عرفتها بعض الأقطار العربية مثل مصر /ال191. وتونس .198١‏ 21984 
والمغرب 1 والسودان 54١‏ هموقل كانت نتيجة قيام حكومات هذه الأقطار برفع 
أسعار بعض السلع الأساسية وتخفيض الدعم, وذلك تنفيذا لبعض توصيات صندوق النقد 
الدولي. وهكذا مثلت علاقات ال البعية شك عدر مائز ذعناية هاما لاندلاع أحداث 
العنئف السياسي , لذلك تعمل , بعض النظم العربية من أجل مقاومة ضغوط صندوق النقد 
الدولي, أو عل الأقل عدم تطبيق توصياته دفعة واحدة. خشية ة الثمن الاجتاعي والسياسي 
الجافكم المعرت ع ف اتير وبخاصة تلك المتعلقة بتخفيض الدعم ورفع الأمتقدان 

١‏ - وعي آثار ومخاطر علاقات التبعية. فلا ثُ شك في أن وجود بعض التيارات الفكرية 
والقوى الاقتصادية والاجتاعية التى تدرك حقيقة التشوهمات التى تتركها علاقات التبعية 
ووجود مناخ سياسي يسمح هذه القوى بالتعبير والحركة. كل ذلك يساهم في كشف علاقات 
التبعية وإظهار مخاطرها أولا ؛ وتعبئة قطاعات أوسع من المواطنين ضد سياسات النظم التابعة 


قرس 


وممارساته ثانياء والانخراط في اعمال الرفض والاحتجاج ضد ضغوط بعض القوى الأجنبية 
(دول ومؤسسات) المتبوعة ثالثا . 

ومن هذا المنطلق. فإن العنف الذي مارسه بعض القوى الداخلية كالطلبة والجماعات 
الاسلامية وبعض القوى اليسارية في العديد من النظم العربية ارتبط في جانب منه برفض 
علاقات التبعية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ااغربية. وبرفض مواقف 

بعض النظم العربية حيال مارسات إسرائيل العدوانية والتوسعية في المنطقة, وكلما اتسعت 
دائرة القوى السياسية والاجتماعية التي د تعى مخاطر التبعية و تحرض ضدها. زاد احتمال انخراط 
هذه القوى في أعمال الرفض والاحتجاج 1 سياسات التبعية وعلاقاتها وقواها. 

وبالنظر إلى علاقة المتغيرات الثلاثة, التنمية الاقتصادية والتعيئة الاجتماعية والتبعية 
الأشبافية كل عل حدم بالعنف الي يشفح أن اغارف بين كل من المخيرات 
من و فقد كانت في الغالب علاقة ضعيفة. وأحياناً متوسطة. وذلك نا لطي 
المتغيرات الوسيطة التي تحكم العلاقة بين كل من المتغيرات المفسرة والعنف السياسي . 

ولما كانت علاقة كل من المتغيرات الشلاثة (التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتماعية. 
والتبعية الاقتصادية) بالعنف السياسي جرفي الغالب ضعيفة. فإنه لا يمكن التعويل على أي 
منها بمفرده لتفسير ظاهرة العنف السياسبى. ولكن ماذا عن الأثر المشترك الذي تحدثه هذه 
المتغيرات مجتمعة في معدل العنف السياسبي؟ 

وجدير بالذكر في هذا الإطار أن كلا من معامل الارتباط الخطي البسيط ومُعامل 
الارتباط الجزئي يقيس العلاقة بين متغيرين فقطء وذلك بافتراض عدم وجوه متغيرات أخرى 
أو عدم إقامة وزن لها (مُعامل الارتباط الخطي البسيط). أو استبعاد أثر المتغيرات الأخرى 
(مُعامل الارتباط الجزئي). لكن ماذا لو تم تطبيق مقياس آخر يمثل خطوة ة أكثر تقدماً في 
التحليل. إذ يأخذ في الاعتبار حقيقة العلاقات والتفاعلات بين المتغيرات الثلاثة المعنية 
(التنمية الاقتصادية, التعبئة الاجتاعية, التبعية الاقتصادية). في إطار علاقتها بالعنف 
السياسي؟ فهذه المتغيرات لا توجد بمعزل بعضها عن بعضء بل تؤقى تأثيراتها الإيجابية 
والسلبية عن العنف السيامى في سياق من التأثير والتأثر. وهذا المقياس هو مُعامل الارتباط 
المتعدد. وفي ما يلي عرض لنتائج تطبيقه على الظاهرة في النظم العربية. 
رابعاً: مُعاملات الارتباط المتعدد بين التنمية الاقتصادية والتعبئة 

الاجتماعية والتبعية الاقتصادية ودرجة شدة العنف السياسى 

بعد حساب معاملات الارتباط المتعدد بين (التنمية الاقتصادية» والتعبئة الاجتماعية؛ 
والتبعية الاقتصادية) ودرجة شدة العنف السياسي, الرسمي وغير الرسمي. (كل على حدة). 


من خلال برنامج جاهز في الحاسب الآلي المعروف باسم 5126 84:00 وُضعت النتائج في 
الجدول التالي : 


يشان 


جدول رقم )١4-5(‏ 
معاملات الارتباط المتعدّد بين التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتماعية 
والتبعية الاقتصادية أو شدة العنف الرسمي وغير الرسمي 


مؤشرات المتفيرات المفسّرة للعنف 
8 


9100| نبة التحضر/ معدل نموالتاتج المحلي 
الإحمالي/ درجة الاعتاد الاقتصادي على 
الخارج 


نسبة التحضر/ معدل مو الناتج المحلي الإجمالي / 


6 | نسبة التحضر/ معدل نمواكشاتج 
الإجمالي / درجة أهمية الصادرات 


هبو | الممدل السنوي للتضخم / نبةالمحلين 
بالتعليم العالي/ درجة التركز السلعي 


١‏ درحة الاعتماد الاقتصادي على الخارج 


للصادرات 


للصادرات 

6 ]| نسبة المسجلين بالتعليم العالي/ درجة الاعشماد 
الاقتصادي على الخارج/ معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 


]| نسبة المسجلين بالتعليم العالي/ درجة الاعتماد 
الاقتتصادي على الخارج / معدل غو الناتج 
المحلي الإجمالي 


4 
6 |المعدل النوي للتضخم/ نسبة المسجلين 
بالتعليم العالي/ درجة التركز السلعي 


نفض 


تابع جدول رقم )١4-5(‏ 


نبة المسجلين في التعليم الثانوي 
متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 
حجم المديونية الخارجية . 
- نسبة التحضر 
- درجة الاعتماد الاقتصادي على الخارج 
- متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 


نسبة التحضر / درجة الاعتاد الاقتصادي على 
الخارج / متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 


نبة التحضر/ معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي / درجة أهمية الصادرات . 


نب ةالمسجلين في التعليم الثانوي/ حجم 
المدبونية الخارجية/ نسبة مساهمة الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
نسبة التحضر/ نسبة مساهمة الصناعة التحويلية 
في الناتج المحلي الاجمالي 

(*) يشير معامل التحديد الى التغير في معدل العنف الناجم عن المتغيرات الثلاثة المفسرة للعنف خلال 
سنة معيئة . وكلما زاد مُعامل التحديد فإن ذلك يعني أن المتغيرات المعنية زادت أهمية كبيرة في تشسير العنف. 
والعكس صححيح . 


ومن خلال تحليل الجدول السابق يتضح ما يلٍ: 

أ أن هناك علاقة طردية (إيجابية). غالباً متوسطة وأحياناً قوية بين كل من التنمية 
الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية والتبعية الاقتصادية من جانبء؛ ودرجة شدة العنف الرسمي 
وغير الرسمى من جانب آخر. بعبارة أخرى» فإنه مع زيادة التبعية الاقتصادية والتعبئة 
الاجتاعية والتنمية الاقتصادية. بتزايد معدل العنئف السياسى. والعكس صبجيح.. ويكشف 
هذا عن أن زيادة معدل التغيبر الاجتماعي والتبعية الاقتصادية للخارج يمكن أن تحذ من الأثر 
الإيجابي لزيادة التنمية الاقتصادية في العنف السياسى. كا أن نقص التعبئة الاجتماعية والتبعية 
الاقتصادية يحد من الأثر السلبي لنقص التنمية الاقتصادية في العنف السيامي . 

ويرتكز الاستنتاج السابق على حقيقة موضوعية مفادها أن معدلات كل من التعبئة 
الاجتماعية والتبعية الاقتصادية قد فاقت معدلات التنمية الاقتصادية في جل الأقطار العربية 
موضم الدراسة خلال فترة البحث. ففي الوقت الذي شهدت فيه أغلب هذه الأقطار 
تحولات اجتاعية كبرى في الداخل, وزيادة ملحوظة في مؤشرات التبعية للخارج. ظلت 


0 


الأساس. يمكن فهم طبيعة العلاقة الطردية (الايجابية) بين كل من التنمية الاقتصادية والتعبئة 
الاجتاعية والتبعية الاقتصادية (مجتمعة) وشدة العنف السياسى. 


ب - يلاحظ أن مُعامِل الارتباط المتعدد كان ضعيفاً في حالة وجود متخيرين فقطء كما 
هو الحال بشأن علاقة التعبئة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بشدة العنف الرسمي خلال عام 
6 وذ بلغ مُعامِل الارتباط (؟؟ , »)١‏ وعلاقة التعبئة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بشدة 
العنف غير الرسمي خلال عام 1986., إذ بلغ معامل الارتباط ,١5(‏ 20. بين| في حالة وجود 
المتغيرات الثلاثة (التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتماعية والتبعية الاقتصادية) فإن معاملات 
الارتباط كانت في الغالب متوسطة أو قوية . 

جَ أن المتغيرات الثلاثة (التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتماعية والتبعية الاقتصادية) 
ليست هي المسؤولة عن كل العنف السياسي في النظم العربية» اذ تشير معاملات التحديد 
الواردة في الجدول السابق الى حقيقتين: 

الأولى أن هناك متغيرات أخرى تساهم في حدوث العنف السيامبي. وني هذا السياق 
يمكن الإشارة إلى دور: عدم العدالة التوزيعية» وعدم التكامل الوطنيء وأزمة المشاركة 
السياسية. والتغريب القيمي والثقافي . 


والثانية أن تأثير المتغيرات الثلاثة مجتمعة على معدل العنف السياسي لي احداه بل 
يختلف من فترة إلى أخرى. وذلك طبقاً لطبيعة المتغيرات الأخرى الي تسبب العنف 
السياسي. ففي ظل ظروف معينة قد يبرز دور متغيرات معينة. ويتقفلص دور متغيرات 
أخرى . كا أن تأثير العوامل المختلفة في القوى التي تمارس العنف ليس واحدا . وبالتالي»ء 
فإن تفاعل وتأثر قوى اجتماعية وسياسية معينة مع متغيرات وقضايا بعينها يعطيان وزناً أكير لها 
في حدوث العنف . 

وفي ختام هذا المبحث. يمكن استخلاص نتيجة عامة مفادها أن العلاقات الارتباطية 
بين كل من التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية والتبعية الاقتصادية إ(كل على حدة) ودرجة 
شدة العنف السياسى ليست ذات طبيعة واحدة من حيث اتجاهها. فقد تكون إيجابية أو 
سلبية؛ أما من حيث درجة قوتهماء فهي قد تكون - في الغالب ‏ علاقات ضعيفة وأحياناً 
متوسطة. الأمر الذي يؤكد أهمية تحديد المنغيرات الوسيطة التي تحكم هذه العلاقة وتحدد 
طبيعتها. أما العلاقة بين المتغيرات الثلاثة مجتمعة ودرجة شذة العنف السياسي ؛ فهي طردية 
(إيجابية). وهى علاقة ‏ في الغالب ‏ متوسطة واحياناً قوية. ويدل هذا على عمى التفاعلاات 
والتشابكات بين المتنيزات الى اتسيت"العنف السياسى . 


وبالتالي» فإن الأسلوب الإحصائي الذي يأخذ حقيقة هذه التفاعلات بعين الاعتبار 
يعتير أكثر جدوى في التحليل الكمى لأسباب ظاهرة العنف السياسى. إذ أوضحت النتائج 
أنه لا يمكن الاعتماد على متغير بمفرده لتفسير العنف. 


ايفن 


المككن المعاسن 
العتوايئل الا قبلميّة والعنت اياي 
5 النظم العر بية 


هدف هذا الفصل إلى تحليل الأبعاد الإقليمية لظاهرة العنف السياسي في في النظم 
العربية.» فيعرض لأنماط حركة العنف فيا بين النظم العربية؛ وذلك في إطار تدخل النظم 
العربية 5 شؤون بعضها البعض الداخلية, مع تحديد المتغيرات الي تؤثر في هذه الظاهرة. 
.كا يحلل طبيعة العلاقة التبادلية بين العنف الداخلي في النظم العربية وسلوكها الخارجي . 
ويناقش أخيرا طبيعة ومحددات العلاقة بين العنف الداخخلىي في النظم العربية والصراعات 
الخارجية فيما بينها . 

وعلى هذا الأساس. فإن هذا الفصل يغطي النقطتين التاليتين: 

١‏ - حركة العنف السياسي فيها بين النظم العربية» فتتم دراسة أغماط حركة العنفء 
والعوامل المؤثرة فيها 

١‏ - جدل الداخل والخارج : العلاقة المتبادلة بين العنف الداخلي والسياسات الخارجية 
للنظم العربية . وفي هذا الإطار يتم تناول أثر العوامل الإقليمية في العنف الداخلي» وأثر 
العنف الداخلى في السياسات المخارجية للنظم العربية. كما يتم تحليل طبيعة العلاقة بين 
العنف الداخلي في النظم العربية والصراعات الخارجية فيها بينها. 


أولاً: حركة العنف السياسي في ما بين النظم العربية 


سس د ل ل ال سا ا ري 
ومساندة بعض القوى الداخلية التي تمارس أعمال العنف ضد نظم أخرى. ونادرا ما يقر نظام 
عربي بأن انفجار أععال العنف يرجع إلى اختلالات وتناقضات داخلية كانه اي الستع . بل 
غالبا ما تفسر هذه النظم أحداث العنف يبمقولة : «المؤامرة الخارجية»). وفحواها أن هناك قوى 


خارجية - عربية وغير عربية؛ تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو 


لفينن 


تلك. وغالباً ما تعمل الاطراف الخارجية على تجنيد بعض القوى والعناصر الداخلية 
واستقطابهاء لمارسة التخريب وخلق عدم الاستقرار في الداخل. 


ولا تعتير ظاهرة قيام بعض النظم بتحريك ومساندة أعمال العنف الداخلي 3 
لنظم أخرى حكراً على النظم العربية أو سمة لصيقة بهاء بل هي ظاهرة عالمية تعرفها أغلب 
الدول. وبخاصة في مناطق التوتر وأوقات النزاع. ففي العالم المعاصرء ونظراً الى التطورات 
التقانية في 3 المجالات. وبخاصة في يجالاات الاتصالات والمواصلات. م تعد الحدود 
عازلة» ما أدى إلى تزايد عمليات اختراق الحدود وتذخل الدول في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى. 

وتتعدد أساليب هذا التدخل ومسالكه. ابتداءً من ممارسة الحملات الإعلامية 
والدعائية» مرورا بتقديم الدعم العسكري والمساندة المادية الى القوى المعارضة في الداخل» 
ودفع بعض العناصر المدربة لمهارسة أعمال التخريب الداخلي واغتيال بعض الشخصيات». 
وانتهاءً بالتدخل العسكري الفعلي إلى جانب أحد أطراف الصراع الداخخلي. وتزداد فاعلية 
هذه الأساليب وآثارها في الدول التي تعاني من الصراعات الداخلية»؛ ومن الانقسامات 
العرقية والدينية والإثنية والإقليمية» حيث تتجه القوى المتصارعة في الداخل إلى البحث عن 
مصادر للتأييد والمساندة من 5 الحدود” , 


ويعكس هذا أحد خصائص التعامل الدولي المعاصرء إذ لم يعد من الممكن الفصل بين 
ما هو داخلي وما هو خارجي . فالتطورات والصراعات الداخلية في دولة ما تترك آثارها في 
المستويين الإقليمي والدولي. كا أنه لا يمكن فهم ديناميات الصراع الداخلي وأبعاده في دولة 
ما بعيدا عن التأئيرات الإقليمية والدولية . 


ولا تعتير عملية تحريك ومساندة أعمال العنف عير الحدود بصورة مقصودة ومخططة 
الشكل الوحيد لتأثير البيئة الخسارجية في أعمال العنف الداخلى» بل يمكن أن تنتقل أعمال 
العنف من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى داخل الدولة نفسها بطريقة عفوية ودون 
تخطيط. وذلك من خلال التأثير الانتشاري لأحداث العنف. إذ تسري «عدوى» العنف من 
نظام إلى آخر من خلال أجهزة الإعلام والاتصالاات الشخصية وخلافه. فتندلع أحداث 
عنف ممائلة» خاصة في تلك الأقطار التي لها ظروف ممائلة”', وخصوصا تلك المجاورة 


جغرافياً . 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل حول الأعمال الخفية والنشاطات اخدامة التى تمارسها الدول بعضها ضد بعض. 
انظر: عط لمة معلعلة مذ اأعتالممت لمع ناموط 01 ممأعهامه0) عط1» ,لاتطعطنهظ8 للهم0 لم النط اميد 
.716-43 .مم ,(1980 ععطدوعععطآا) 4 .مم ,30 .امنا دو تسامعء! ءتالسصه) إه امول «١‏ للعوللا 
)١(‏ حول انتقال أعمال العنف بالانتشارء انظر: 
عط تععمعامالا اوعلط أهو كخمم)ئلمم )عوط عط مز امعمعطاونام] مونععوط» ,مطععكا .1 لامعول 
لمتعامك5) 3 .مم 22 .لون ,بمااامدء ا عنللدم إه أعوعين2 «معائطة) أو عحو0 عطاالمة ممعنولرك لاعرمثلا 
كان 112 0أج 1م00 لقة موأكناكانآ ممأ لاإلهمكف» ‏ /كاكينال1/1 .! دناصمقللا لمه .363-391 .مم ,(1978 معط د 


يران 


وفي إطار اتجاه النظم العربية للتدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية» شهدت فترة 
الدراسة عدة أنماط لحركة العنف السيامي فيها بين تلك النظم» الأمر الذي يسمح برسم 
خريطة للعلاقات والتفاعلات العربية ‏ العربية.» وتحديد بؤر ومصادر التوتر والفرع فيهال 
كا يُلاحظ أن هناك دولاً إقليمية غير عربية ‏ مثل إيران وأثيوبيا - قامت بمساندة بعض القوى 
المعارضة لبعض النظم العربية خلال فترة الدراسة, الأمر الذي يكشف عن طبيعة علاقات 
بعض البلدان العربية مع بعض دول الجحوار الحغراني. 

وسيتم عرض أنغغاط حركة العنف السيامي فيا بين النظم العربية مع إعطاء أمثلة لكل 
مط ثم تحديد العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة بعد ذلك . 


١‏ أغماط حركة العنف السيامبي فيها بين النظم العر بية 


من خلال نتحليل أحداث العنف السياسي في في النظم العربية خلال الفترة موضع 
الدراسة. يمكن القول إن هناك خمسة أماط لحركة العنف السيامي فيا بينبا.وهي على النحو 
التالي: 


نمط دعم القوى المعارضة (سواء في الداخل أم الخارج) 

وفي هذه الحالة. تنتجه النظم العربية إلى تقديم الدعم المادي 000 لقوى 
المعارضة المناوئة لنظم أخرى. وهذه القوى المعارضة قد تكون في الداخلء, أي أنها تمارس 
أنشطتها ضد النظام من داحل أراضى الدولة المعنية. وقد تكون في الخارج. حيث تمارس 
أنشطتها المضادة للنظام من أراضي دوك أخرى., وهذه الدول عادة ما تحتضن قوى المعارضة 
وتسمح لها بميارسة أنشطتها المضادة للنظام المسته دف من فوق أراضيها. ومن الأمثلة على 
ذلك: قيام كل من ليبيا وأثيوبيا ‏ في فئرات مختلفة - بدعم حركة التمرد في الجنوب ضد 
النظام السوداني. كما أن ليبيا دعمت القوى المعارضة لنظام النميري في الخارجح. وقامت إيران 
وسوريا بمساندة القوى المعارضة للنظام العراقي وبالذات الشيعة والأكراد والبعثيين المنشقين . 
كا قدّم النظام العراقي المساعدة الى القوى المناوئة للنظام السوري. وبحخاصة المسلمين السئة 
وبعض القوى اليسارية. وني هذا السياق أيضاء قامت كل من اليمن العربية واليمن 
الديمقراطية باحتضان القوى المعارضة للطرف الآخر ومساندتها. كما قامت اليمن الديمقراطية 


- .(1978) 3 .مم ,72 .اول سنبمع] ععمعمعك أمعقئان0 ترونزمعصيف ج1960 عط أن دفلرصكاط موطئنا ع1 
.996-10 .مم 


وحول التأثيرات غير المقصودة في ما بين النظم العربية بصفة عامة. انظر: جميل مطر, «مفهوم النفاذية في 
دراسة النظام الاقليمي العربي.» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية الذي نظمه مركز 
البحوث والدراسات السياسية. «النظام السياسى المصري : الاستمرار والتغير. ؛ جابعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. 5 - 4 كانون الأول/ ديسمير 1941 . 


اخرنىا 


بتقديم الدعم المادي والعسكري لحركة ظفار. ني اطار صراعها المسلح مع النظام الحاكم في 
سلطنة عمان؛ ودعمت لييا قي , بعض الفترات - جبهة البوليساريو في صراعها المسلح ضد 
النظام المغربي . 


ب - مط مسائدة النظم الحاكمة 


إذا كانت بعض الأطراف العربية تقوم بتقديم الدعم والمساندة لبعض القوى الداخلية 
المعارضة لنظم أخرى » فإنه قٍِ حالاات أخرى تقوم النظم الحاكمة بتفديم الدعم والمساندة 
المادية والعسكرية لنظم أخرى ضد القوى المعارضة لها وذلك لتمكينها من كبح جماح هذه 
القوى وتقليم أظافرهاء وبالذات عندما تدخرط في ممارسة أشكال أكثر حدة من العنف. مثشل 
المحاولات الانقلابية وحركات التمردٍ الكيرى . 

ويمكن فِ هذا المقام, الإشارة إلى دور مصر في مساندة نظام النميري لتمكينه من 
مواجهة أعمال العنئف الداخلي الي شكلت تهديداً له . وكذلك دور السعودية ف مسانئدة 
النظام في اليمن العربية ضد المعارضة التى تساعدها عدن. 


وفي بعض ال حالات تتشابك الأمور أكثر فتتجه بعض النظم العربية - أو غير العربية - 
إلى تقديم الدعم والمساندة إلى القوى المناوئة لنظام معين» بين| تتجه نظم أخرى إلى مساندة 
هذا النظام. وفي هذه الحالة تصبح الساحة السياسية للنظام المستهدف مجالا لتصفية 
الحسابات بين أطراف خخارجية, لممارسة الصراعات بينها بطريق غير مباشر. ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك: أنه في الوقت الذي اتجهت فيه مصر ‏ في بعض الفترات - الى مسائدة نظام 
النميري ضد القوى المناوئة له. قامت ليبيا وأثيوبيا بمساندة حركة التمرد في الحنوب 
السوداني» وبعض القوى الأخرى المعارضة للنظام . وكذلك انخرطت اليمن الديمقراطية في 
مساندة حركة التمرد في ظفار ‏ بينا وقفت ايران الى جانب النظام وذلك بقصد احماد حركة 
التمرد والقضاء عليها. 


اج - مط الأعمال السرية والنشاطات الهدامة 


ويشمل ال العنف الي اتديرها يعضن النطلم العربية - أو غير العربية ‏ ضد نظم 
أخرى» وتأخذ عدة أشكال» منها: : قيأم , بعض النظم بالرج ببعض العناصر المدربة من 
مواطنيها أو من مواطني الدول المستهدفة, وذلك لاغتيال بعض عناصر النخبة ف النظام 
المستهدف, أو لتخريب بعض المنشآت العامة. وقد يأخذ العمل السري شكل تأليب بعض 
القوى الداخلية لمارسة العنف وتحريضها. وتلعب أجهزة الاستخبارات في الأقطار العربية 
دوراً هاما في هذه العمليات. وكنماذج لهذا النمط يمكن الإشارة إلى سلسلة عمليات التخريب 
المتبادلة الي عت بين شطري اليمن خلال فترة الدراسة. وكذلك التظاهرات وأحداث 
الشغب التي مارسها الحجاج الإيرانيون ضد السلطات السعودية خلال مواسم الحج . 


دكن 


د نمط التدخل المسلح أو التهديد به 

ويُقصد به قيام بعض النظم العربية بإرسال بعض الوحدات العسكرية لممارسة العنف 
ضد نظم أخرى على أراضيهاء أو التهديد بمارسة هذا العمل. وهناك خيط رفيع يفصل بين 
هذا النمط. والصراعات المسلحة بين القوات النظامية للبلدان العربية. وبالتالي» إذا تم 
استبعاد الصراعات المسلحة بين النظم العربية التي تأخذ شكل الحروب النظامية واشتباكات 
الحدود. فإن التدخل المسلح كآلية لحركة العنف السياسي فيها بين النظم العربية لا يعتبر 
مسلكاً شائعاً. . ومن الأمثلة القليلة الدالة عليه: أعمال العنف التي مارستها القوات الفدائية 
الفلسطينية في الأردن ف مطلع السبعينيات. إلى جانب ما أوردته مصادر الدراسة من أن 
هناك قوات ليبية ساهمت في أحداث جفصة في تونس عام .148٠‏ 


ها فط التأثير الانتشاري 


فيه تنتقل أحداث العنفٍ من نظام إلى آخر بطريقة عفوية وغير لمحططة. وتلعب أجهزة 
الإعلام والاتصال دورا هامأ ف هذه العملية . فيمكن أن نكم حركة العنئف من خلال 
العدوى. ورغم عدم وجود إثبات إمبريقي فوي يدعم هذا النمط كالية لحركة العنف ف 
النظم العربية , إلا أنه ض 3 بنارا أحداث العف السياسي 5 دادم خلال 0 
لوو ا 5 مد اا دع 
الإسلامية في دول أخرى لمارسة العنف ضد نظمها السياسية. كما يمكن تفسير قلة عدد 
الانقلابات العسكرية ابتداءً من عام ا بناء على مقولة والعدوى»., إلى جانب عوامل 
أخرى . فمن بين التفسيرات التي قُدمت لشيوع ظاهرة الانقلابات في النظم العربية خلال 
الخمسينيات والستينيات. ما قيل عن ظاهرة «عدوى الانقلابات» . وعلى هذا الأساس. مك 
القول إن غياب «وعدوى الانقلابات» في النظم العربية خلال الفترة موضع الدراسة كان 
عاملاً هاماً لانخفاض عددها بشكل ملحوظ على نحو ما سبق توضيحه. 

- المتغيرات المؤثرة في حركة العنف السياسى فيما بين النظم العر بية 

ثمة مجموعة من المتغيرات تؤثر في حركة العنف في| بين النظم العربية. يمكن إيجازها في 

مايل: 
أ الجوار الجغراني 

غالباً ما ارتبطت عمليات تحريك العنف فيها بين النظم العربية بعنصر الجوار الجغرافي 
والاشتراك ف الحدود. فهذه الوضعية تسهل عمليات تقديم الدعم والمساندة إلى الموى 
المناوئة أو الى النظم الحاكمة. كيا تسهل عمليات التسلل لمارسة التخريب والأنشطة الهدامة 
عير الحدود. ويمكن ف هذا المقام الاشارة الى العلاقات والتفاعلات بين شطري اليمن. وبين 
السودان وأثيوبياء وبين إيران والعراق» وبين سوريا والعراق. وبين ليبيا والسودان. 


حدقا 


وإذا كان الجوار الحغرافي يسمح بزيادة إمكانات حركة العنف السياسي في| بين النظم 
العربية, إلا أنه ليس المحدّد الأساسي لحركة العنف السياسي عبر الحدود. ذلك لأن هناك 
اقطاراً عربية تنتمي إلى إقليم واحد. مثل: دول مجلس التعاون الخليجي, وبعض دول 
اللغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب). ولم يكن بينها عمليات متبادلة لتحريك العنف 
الداخلي» أو كان ذلك في نطاق صوق .جد 


العامل الأيديولوجى 

يعتير العامل الأيديولوجى في بعض ال حالات مؤشراً لتحديد اتجاه حركة العنف فيا بين 
النظم العربية؛ إذ قامت بعض النظم الجمهورية بتحريك بعض أعمال العنف في بعض النظم 
الملكية (اليمن الديمقراطية ‏ ممان/ ليبيا ‏ المغرب/ العراق وسوريا ‏ بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي/ سوريا والفلسطينيين ‏ الأردن). وفي إطار المقارنة بين النظم الملكية 
والنظم الجمهورية في ما يتعلق بحركة الحت فاا يق النقم ل 
المجموعتين» فإن دور العامل الأيديولوجي لم يكن بارزاً؛ إذ يُلاحظ أن حجم حركة العنف ‏ 
فيه بين النظم الجمهورية الثورية - يفوق بكثير مثيلتها فيم| بين النظم المحافظة . فنادراً ما 
لجأت النظم المحافظة إلى تحريك أعال العنف الداخلي ضد بعضها البعض. وذلك عكس 
النظم الثورية؛ فالعمليات المتبادلة لتحريك العنف الداخلي فيما| بينبا فاقت بكثير عملياتها 
الموجهة إلى النظم الملكية بهذا الصدد. 

وكان د. أحمد يوسف أحمد قد انتهى في دراسته عن «الصراعات العربية ‏ العربية» إلى 
أن «متوسط شدة الصراع داحل الدول ذات الأنظمة التقدمية احتفظ بأعل شدة, إذ بلغ 
57 © بينا جاء متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التفدمية ضد تلك ذات 
الأنظمة المحافظة في المرتبة الثانية بما مقداره 24٠ ,٠‏ واحتفظت الدول ذات الأنظمة 
المحافظة بأكبر قدرة على تجنب الصراعات الشديدة بمتوسط .٠,77‏ وهكذا توججه النظم 
التقدمية أسلحتها بعضها ضد بعض أكثر مما توجهها ضد النظم المحافظة)”. ومن خلال 
ربط النتيجة التي انتهت إليها الدراسة بخصوص عمليات تحمريك العنف الداخلى فيما بين 
النظم التقدمية بالنتيجة التي خلص إليها د. أحمد يوسف. يتضح أن هذه الم شهدت أعللى 
معدل لشدة الي الخارجي فيا بينباء وأعلى معدل لعمليات تحريك أحداث العنف 
الداخلي فيم| بينها أيضاً. بين| الخال هو العكس بالنسبة الى النظم المحافظة الي شهدت أدنى 
درجات شدة الصراع الخارجي فيا بينباء وأدنى معدل لتحريك أعيال العنف الداخلي عبر 


حدودها. 


وبالتالي يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن زيادة شدة الصراع الخارجي بين النظم 
السياسية العربية تؤدي إلى زيادة اتجاهها نحو التدخل في الشؤون الداخلية وممارسة أعمال 


(*) انظر: أحمد يوسف أحمد., الصراعات العربية ‏ العربية. :1981-1١914685‏ دراسة استطلاعية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١9848‏ ص ١5‏ و9١؟5.‏ 
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التخريب السيامى بعضها ضد بعض. بتحريك بعض القوى الداخلية ومساندتها لممارسة 
العنف. ويعدٌ هذا أحد أساليب الصراع السياسي بين تلك النظم وأدواتها. 


وفي ضوء ما سبق. يصبح دور الأيديولوجيا محدود الأهمية في تفسير حركة العنف 
الداخلي فيما بين النظم العربية, فحركة العنف بين النظم العربية التي تتبنى الإطار 
الأيديولوجي نفسه فاقت حركته بين النظم التي تتبنى أطرا أيديولوجية مختلفة. ويبرز في هذا 
المقام أثر الاختلافات والتناقضات المصلحية المرتبطة بمشكلات الحدود. وممارسة التو 
والنفوذ على حساب الدول المجاورة؛ والسعي إلى ممارسة دور قيادي أو على الأقل أكثر تأثيرا 
في الساحة الإقليمية علاوة على الطموحات الشخصية. 


ويمكن تفسير ضمور دور الأيديولوجيا كمحدد لحركة العنف عير الحدود العربية خلال 
السبعينيات والثانينيات, استناداً إلى المسحة الواقعية التى اتسمت بها السياسات العربية - 
بصفة عامة ‏ خلال هذين العقدين»؛ إذ حدث تقارب بين النظم الملكية/ المحافظة؛ والنظم 
الجمهورية/ الثورية في العديد من الخصائص والسات المتعلقة بطبيعة النخب الحاكمة, ونمط 
الممارسة السياسية» وطبيعة التوجهات والمارسات الخارجية هذه النظم. وبقي في بعض 
الحالات اختلاف اللافتات والشعارات الأيديولوجية فقط. ونتج من ذلك وجود درجة أكير 
من المرونة والتسامح في تقبل الاختلاف والتنوع ف النظم السياسية. وكذلك ساد نزوع عربي 
عام نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية؛ عبر عنه مشروع قمة فاس ."١981‏ 


ج - دور دول الحخوار الحغرافي 


اتجهت بعض دول الجوار الجغرافي» مثل أثيوبيا وإيران إلى تحريك أعمال العنف 
الداخلي في بعض النظم العربية. ويعكس هذا زيادة اختراق النظام الإقليمي العرربي من قبل 
دول غير عربية جاورة» لها أطاعها الاقليمية والتوسعية في المنطقة العربية» وتهدف إلى إنهاك 
النظام العربي» وتفتيت وحدته من خلال اللعب على أوتار الطوائف والأقليات . فأثيوبيا لها 
مشاكلها الحدودية مع الصومال. وإذا كانت إيران الشاه قد مثلت تحديات للعرب. فإن إيران 
الشورة طرحت عليهم تحديات ومشكلات من نوع آخر” . فالشورة الإسلامية الإيرانية. 


(:) انظر: اصللنط .ع الخ نمز سرئعناناهه طممركمىعام!ا أه كلولت) عطال» ,تلنمدوعدآ] لقللل؟ .ع للم 
ماه 1) 973-1982 ,مهللا طوعرم ع١‏ وجا كتروناداء خا امعتنتامط أمعنهامتعنه] ...كله ,[.له أع] أعأنهووتجآ 
عالل1لا عطا» ,علامطعنا .1] ععصلل لمم .130-159 .مم ,(1983 ,كعتهرمومعط ومتمماعهء7] أه عانتاكما 
بكال0أاناء؟] اندمتعا[ زه انعا ل ترءاوئدعل «رعع مقط) لمة لاالناملامه) مه دع لأ)ععمدرعط ناموط 
.(1982-1983) 4 .مم ,6 .آم 


(5) لمزيد من التفاصيل حول بود السلام التي تضمها مشروع فاس. انظر: علي الدين هلال 
[وآخرون]. مشروعات التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط. ١441/2 1١9451‏ (عنَّان : منتدى الفكر 
العري. [ تحت الطبع]) . 

(1) لمزيد من التفاصيل حول آثار الثورة الإيرانية في النظم العربية. انظر: 

3 .6.00 .اول راأممايهمان) رماع تاطيع 11 « كعوموكلا طوئرخ غطا لمه خطنذااسل8ا وصمععل» .مطمتعوط لععلم 
مانم أن للاملقطذ غطا ععلمبا كعاماد آلناي عغط[» ,يعسصناومعا طمعوول :162-168 .مم .(1983 ععمصسناك) د 


إوخننا 


وبخاصة في سنواتها الأولى. شكلت أحد مصادر تهديد شرعية ة النظم العربية من منطلقات 
عقيدية. كما كانت الثورة عامل هاما في تحريك بعض الأقليات الشيعية والتنظيمات الإسلامية 
للعمل ضد النظم القائمة. فالثورة جسدت إمكانتية بناء دولة ونظام حكم انطلاقاً من مبادىء 
الدين الإسلامى وتعاليمه. كما أن خيرتها دشنت إمكانية تعبئة الجاهير خلف العمل الثوري 
الإسلامي للاطاحة ب «النظم العلمانية الفاسدة». ومن هذا المنطلق. كانت الثورة نموذجاً 
تطلعت إليه عناصر وقوى إسلامية أخرى في المنطقة العربية. أما إسرائيل. فقد سعت من 
أجل القيام بدور القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة. لذلك راحت تخطط إلى تفتيت وتقسيم 
الأقطار العربية إلى كيانات ودويلات أصغر تدور في فلكها". وسعت إلى عزل مصر عن 
الصف العربيء. وإيجاد محور جديد للانقسام بين الأقطار العربية. ساهم في تهرؤ النظام 
الاقليمي العربي برمته. وتدهور فاعلياته. واستغلت اسرائيل هذه الوضعية لتمارس سياساتها 
العدوانية والتوسعية في المنطقة©. 


ولقد وظفت اسرائيل وبعض دول الجوار الجغراني (إيران. إثيوبيا) بعض الأقليات 
والقوى الناوئة داخل النظم العربية لتحقيق أهدافها. فركزت إيران على الأقليات الشيعية 
والكردية. وكذلك على بعض الجماعات الإسلامية الأخرى (في عهد الثورة)'". ودخلت 
اسرائيل في ديناميات اللعبة السياسية بين القوى والطوائف اللبنانية» ىا دعمت الحركة 
الكردية في العراق لفترة. وساندت أثيوبياء وكذلك إسرائيل. الحركة المسلحة في جنوب 
السودان”*”" , 


لفتسمصسقطهل! :371-384 .م .(1986) 4 .مم ,6 .لوب عملم ره عمد ععولعهل/لا الل عنالدهم) «رعدللا ومآ 
| اقمع عالانلة «لاءرن/الا اوعة عط عه) عومفطن امعتازل0ط ممتمدع]آ آأه كممتاتء1لمسل]» ,تمدعظة .ع8 
أخفط ع1الل1/1 عط لمن منعل» .كنعة0آ .0 أرعغط10 لمد ,17-29 .مم ,(1984 عمفمذ) 3 .مم ,16 .آأل/ا ,سرمابر 
انحن (]-ماصه © ععتراى اخوط 100/6ل8 116 .لع ,ممصلععء1 وعن0 أمعطه8ه :رز «مرموظ تمتعسمطكا عط ما 

103-10 .مم ,(1984 ركوعءظ باإعابتاوع/1ا .0010 ,ععلانسمظ8) 


(7) لمزيد من التفاصيل حول أطراع إسرائيل ومخططاتها لتفتيت المنطقة العربية إلى دويلات طائفية 
واستغلال مواردهاء انظر: عبد المنعم المشاط. «استراتيجية إسرائيل تجاه النظام العربي».» (بحث غير منشور, 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ,)١486‏ وحمود عزمي . «نظرية الأمن الإسرائيلٍ في ضوء 
حرب 0.1477 شؤون فلسطينية, العدد "١‏ (آذار/ مارس 4/ا9١).‏ ص 871١‏ -4817. 

(8) لزيد من التفاصيل. انظر: حامد ربيع. نظرية الأمن القومي العربي (القاهرة: دار الموقف العربي؛ 
4). ص 4١1١7‏ محسن عوض. مصر وإسرائيل: خمس سئوات من التطبيع (القاهرة: دار المتقبل 
العربي» 4 ومحمود رياض. «هل من استراتيجية عربية لمواجهة قضية «التسوية»؟:؛, أجرى الحوار محمد 
سيد أحمد. شؤون عربية؛ العدد "١‏ (أيلول/ سبتمير 194817). ص .١4١‏ 

(9) لزيد من التفاصيل حول دور إيران في تحريك بعضي الأقليات والجماعات الإسلامية للعمل ضد 
النظم الحاكمة في بلدان الخليج ولبنان وبلدان عربية أخرىء انظر: 
كنا أكناع ناث لمة ,371-384 .مم «رعة/لا ن2ع[آ-مقء]آ آه رملهقطذ عغطا تعلصضن كعن1ة]5 النان عط1[» ,ععمتاوم ]ا 


-تذرع الملا .ناآ ممتاكيك) #بمصوطء.] زه أناوى عط عمل عأععناماد نه ' اذاي 1[16 2014 لمق ,سمخرولكم لتمطءي]آ1 
.(1981 رؤوعءظ كهناع 1 ]0 نز] 


)٠١(‏ هاني رسلان. «الأبعاد الخارجية لمشكلة الحنوب السوداني, » السياسة الدولية, السنة 77. العدد 
4 (كوز/ بوليو .)١981/‏ ص .75١7- 5١8‏ 
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د التناقضات العر بية ‏ العر بية وأزمة النظام الإقليمي العربي 

لا شك في أن الاختلافات المهيكلية بين النظم العربية ووجود مصادر للصراعات 
والتوترات بينها""., وكذلك الأزمة التي يعانيها النظام الإقليمي العربي منذ منتصف 
السبعينيات ‏ لا شك في أنها تعتبر من العوامل الطامة الحركة العنف السياسي فيما بين النظم 
العربية. وهناك عدة أنماط للتناقضات العربية”". فهناك تناقضات اقتصادية؛ وتناقضات 
نظامية. وثالثة أيديولوجية؛ ورابعة تتعلق بالقيادة الإقليمية في النظام العربي. ولقد ترتب على 
هذه التناقضات وجود العديد من محاور الصراع والتوتر بين النظم العربية . 

ويعكس هذا في بعض جوانبه حقيقة توازنات القوى في النظام العربي. وهي توازنات 
محكومة بأن تكون متوترة بحكم ظروف نشأة الكيانات السياسية العربية؛ وطبيعة النخب 
العربية الحاكمة. «فميزان القوى هو المحدد الأسامبى للعلاقات العربية ‏ العربية؛ ولأنه 
ميزان لقوى هشة., تابعة. غير وائقة من استمرارهاء فإنه ميزان محكوم بالتوتر الدائم 
والتنافس والغيرة والتنابذ على مستوى الزعماء والأنظمة والكيانات2"90. 

كما أن الأزمة الى شهدها النظام الإقليمي العربي. وبخاصة منذ منتصف السبعينيات» 
كانت عامل هاماً لزيادة حركة العنف السيابى عير الحدود العربية. واتخذت هذه الأزمة 
مظاهر شتى. أبرزها9" : غيات دولة أو تحالف قاكد 5 النظام العربي» إذ خرجت مصر من 
مؤسسات العمل العرب المشترك عقب توقيع اتفاقيتي كامب ‏ ديفيد ومعاهدة السلام مع 
إسرائيل. وتطلعت غير دولة عربية إلى ممارسة هذا الدور (السعودية والعراق). ولكن نظرا 
إلى اعتبارات عديدة لم تتمكن أءبما من الانفراد بالقيادة وسد الفراغ الذي نجم عن غياب 
مصرء. إذ اتسم النظام العربي في مرحلة ما بعد 17 بانتشار عناصر القَوة وتعدد مراكز 


)١١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: أحمد يوسف احمد. «مستقبل الصراعات العربية ‏ العربية: أفكار 
أولية.» المستقبل العربي. السنة .1١‏ العدد ١١5‏ (أيلول/ سبتمير .)١988‏ ص 0٠١١ 8١‏ ومحمود 
الذوادي. «الوطن العربي بين التوترات وامكانيات الانفراج . » المتقبل العري. النة 8, العدد 85 (كانوك 
الأول/ ديسمبر .)1١4486‏ ص 1١77‏ 27*48 

)١١(‏ لزيد من التفاصيل. انظر: مصطفى علوي . «التناقضات العربية.» في: حامد ربيع. مشرف. 
المضمون السياسي للحوار العربي ‏ الأوروي : المتغيرات (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
معهد البحوث والدراسات العربية. 191/94). 

)١7(‏ غان سلامة. «التعددية والتحبيد المنبادل: العلاقات العربية ‏ العربية في الراهن والمستمبل.» 
ورقة قدّمت إلى: ندوة العلاقات العربية ‏ العربية. القاهرة. 4 نيسان/ ابريل .١94848‏ 

)١5(‏ لمزيد من التفاصيل حول أسباب ومظاهر أزمة النظام الاقليمي العربي. انظر: الأعمال الكاملة 
(الأوراق والتعقيبات والمناقشات) التي تضمتتها ندوة «رؤية النظام العربي: الواقع والطموح.؛ الباحث العربي. 
العدد ١5‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمير !٠١5 - ٠٠١ .)١1984‏ عبد الحميد الموافي. «النظام الاقليمي العربي 
ومحاولات اختراق حادة.» الباحث العري. العدد /ا١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمير .)١9848‏ 
ص ١‏ - 2.40 ولطفي الخولي. عحرّرء المأزق العربي (القاهرة: مركز الأهرام للترحمة والنشر. .)١947‏ 


هم 


التأثير. الأمر الذي أدى إلى ضعف التماسك على مستوى التوجه والمهارسة بين وحدات 
النظام:*'' 
2 -: 


ومن مظاهر أزمة النظام الإقليمي العربي أيضاً انكسار العقيدة السياسية للنظامء 
متمثلة في الاتجاه القومي”". وكانت هزيمة 19337 بداية هذا الانكسار. إذ اتجهت أغلب 
النظم العربية في أعقابها نحو المزيد من اليرغماتية في الفكر والمارسة. وبتجميد عضوية مصر 
ل وحدات النظام 501 وات أغلب النظم العربية بالواقعية, بل 
والانتهازية أحياناً”". ولم تعد القضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى لدى بعض 


النظم العربية*''. إذ برزت مشكلات وتحديات جديدة أصبح لما الأولوية. وعلى ا 
حرب الخليج , النتي شكلت محوراً جديداً للانقسام بين النظم العربية. إذ أيدت بعض النظم 


(16) حول التعريف بمفهرم الدولة ‏ القائد ومقومات القيادة الإقليمية وإشكالية الظاهرة بالنسبة إلى 
الوطن العربي. انظر: أحمد يوسف أحمد. معدّ. تأثير الثروة التفطية على العلاقات السياسية العربية (القاهرة: 
دار المستقبل العربي. 985١)؛‏ حيين توفيق إبراهيم. «دور مصر في النظام الإقليمي العربي بعد قمة عمان. 
تشرين الثاني / بريم 501 اليل العربي. السنة .1١‏ العدد ١55‏ (نيان/ ابريل .)١188‏ ص ١لا‏ 
٠ 4‏ ؟؛ علي الدين هلال. مخرره العرب والعالم. ٠‏ مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١488‏ ص !١55 1١١‏ 


أن ا«0أنن ننع0 1[ .لت .لطسسمدوكن0] :مز سرع لاوط طوعخ عنام[ 01 5أكلنت) عغط1[» .لطنامويء<آ اقلائق .ع ذالم 
عالقالا غطا سن اعنلامه")» .كلامل طاولا .ل .2 كمد 1973-1982 الأجوللا طوعم عا جز ودرم ةماما أمعن امم 
(1986 عمنل) 2-3 بؤمدد 8ل عاونا .كسم لماع امام امممعاس]ا [0 لأمتاول انر اوكعل «.و 1980 مز أكوط 

182-83 .مم 


(13)لمزيد من التفاصيل. انظر: سعيد بنسعيد. «العقل العربي والوحدة: ناية الخطاب القومي 
الكلاسيكى.» الوحدة. اللسنة ؛. العددان 45 - 47 (تموز/ يوليو ‏ آب/ أغطس 1988). ص 45 -8ه؛ 
معن بشور. «معوقات الوحدة العربية: المعوقات الذاتية لدى الوحدويين العرب.» المستقبل العربي. السنة 
١؛»‏ العدد ١١١‏ (نيسان/ ابريل .)١484‏ ص : -98. وهشام القروي. «أزمة فكر أم أزمة واقع.» 
الوحدة. النة 55. العددان 85 ل (تموز/ يوليو آب/أغطس .)١988‏ ص5 -19. 

(17) لمزيد من التفاصيل حول أسباب ومظاهر انتكاس الحركة القوية. انظر: جميل مطر. مشروع 
بحث. «أزمة الحركة القومية في الوطن العربي: المظاهر والأسباب.» (ورقة غير منشورة, القاهرة). ومحمد 
صفي الدين, «الفكر القومي العربي والسياسة العربية مع التطبيق على مصر وسوريا والجزائر.» (أطروحة 
دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١1989‏ 

)1١14(‏ لمزيد من التفاصيل ١‏ انظر: أسامة الغزالي جرب «المتغير الخارجي كمحدد للشرعية فٍٍ النظم, 
العربية.؛ في: التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي. مجموعة من الباحشين (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية. .)١9484‏ ص 54١‏ -5١1؛‏ سعد الدين إبراهيم. النظام الاجتاعي العربي الجديد: 
دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية., ط " (القاهرة: دار المستقبل العربي. .)١1187‏ ص 354 
الاو 


من ةا اصن واللتالط أن مممناناوتمق0 وتاوط موتصقوط بمإسامباع لمن اأمعرممماءنء12» .مفماط .نآ عول 
9884| عنطامكن2)-يزانل) ك3 جوم .19 .لأم/ء عمتاسييركى «مسعتلق ادف تساكة4ق إن أمتصيمل ص« كم رمز 
240-06 .مم 


دين 


العربية (مصر ودول الخليج والاردن) العراق وساندت نظم أخرى (ليبيا وسوريا) إيران. 
وانشغل كل نظام عربي بقضاياه وهمومه الداخلية ومشكلاته الخارجية . 

ويعاني النظام الإقليمي العربي أيضاً زيادة الاختراق الخارجي له من قبل النظام 
الدولى. ويتخذ هذا الاختراق عدة أشكال للتبعية. أبرزها التبعية الاقتصادية والمالية والتقانية 
والمسكرية وشكلت هذه التبعية قيوداً على حركة النظم العربية» وأصبحت أحد المحددات 
الأساسية لسياساتها الداخلية والخارجية . كذلك تزايد اختراق النظام العربي من قبل إسرائيل 
وبعض دول الجوار الجغرافي على نحو ما سبق ذكره. 

وشملت أزمة النظام العربي إطاره المؤسسبي متمثللا في جامعة الدول العربية. إذ 
نقلها من مصر إلى تونس على أثر قرارات قمة بغداد .© وبذلك قبعت في هامش النظام 
العربي. وتقلص دورها في تدعيم العمل العربي المشترك. وضبط التفاعلات العربية ‏ 
العربية» وحل النزاعات العربية . وتحولت في التحليل النبائي إلى مرآة عاكسة للأوضاع 
العربية بما فيها من تهرؤ وترد وانقسام"". 

وفي إطار أزمة النظام الإقليمي العربيء بأبعادها السابقة» لم يعد هناك التزام بمبادىء 
قومية واضحة للعمل العربي المشترك. ولم تعد القواعد المؤسسية لتسوية الصراعات العربية ‏ 
العربية فاعلة . وبالتاليء اتسمت العلاقات العربية بالانفلات وعدم الانضباط. وهي وضعية 
ملائمة لزيادة تدخل النظم العربية في شؤون بعضها البعض الداخلية» وتصدير العنف عير 
الحدود. 

وخلاصة القول: إن ظاهرة حركة العنف السياسي فيها بين النظم العربية» يمكن فهمها 
في إطار التناقضات والاختلافات بين أغلب النظم العربية على أسس ثنائية في الغالب أو قي 
شكل محاور أحياناً. إذ يرتبط ذلك يوجود العديد من مصادر الصراعات والنزاعات بينها . 
هذاء بالإضافة إلى تهرؤ النظام الإقليمي العربي وضعف الضوابط الحاكمة حركة وحداته 
وتفاعلاتها. أما العنف الداخلى الذي تحرض عليه وتسانده الأطراف غير العربية» فمرده 
وجود اختلافات أيديولوجية وسياسية ‏ وف بعض الحالات اختلافات إقليمية حول مناطق 
حدودية - بين بلدان عربية ودول غير عربية. كما أن ضعف مناعة النظام الإقليمي العرري» 
وزيادة اختراقه من قبل بعض القوى الإقليمية. والدولية؛ وتاكل شرعية النظم العربية. 
ووجود بعص القوى الداخلية التي تسعى الى الحصول على الدعم من الخارج - كل هذه 
العوامل تساعد على زيادة دور بعض القوى الخارجية في تحريك أحداث العنف داخحل النظم 
العربية . 


(19) لمزيد من التفاصيل حول أزمة جامعة الدول العربية. انظر: عبد الحميد الموافي, دفعالية المنظمة 
الدولية: جامعة الدول العربية كحالة للدراسة.» شؤون عربية. العدد 5١٠‏ (حزيران/ يونِو 0م9١)).‏ 
ص ١١‏ 41 و جامعة الدول العر بية : الواقع والطموح. ندذوة (بيروتث: مركز دراسات الوحدة العربية. 
*19477). 
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ثانياً: جدل الداخل والخارج: العلاقة بين العنف الداخلي 
في النظم العر بية وسياساتها الخارجية 


في ضوء ما سبق ذكره عن أنماط حركة العنف السياسي فيما بين النظم العربية؛ 
والعوامل المؤئرة فيهاء يمكن تحليل محددات أثر العوامل الإقليمية في العنف الداخلي في النظم 
العربية. كما يمكن رصد انعكاسات العنف الداخلي على السياسات الخارجية لتلك النظم . 
وكذلك يمكن تحليل العلاقة بين العنف الداخلي والصراعات الخارجية في) بين النظم العربية. 


١‏ محددات أثر العوامل الخارجية في العنف الداخلي في النظم العر بية 


من خلال قراءة أحداث العنف السياسي في النظم لسري خلال فترة الدراسة 
وتحليلها. وتحديد ماهية القوى الي مارستهاء وحدود علاقاتها مع ب بعض النظم العربية أو غير 
العربية الأخرى. يمكن طرح الملاحظتين التاليتين: 

أ أنه في أغلبي الحالات لا يمكن اعتبار المتغير الخارجي (إقليمي أو دولي) هو العامل 
الحاسم في خلق أحداث العنف السيابي الداخلي - حيث يكون لها أسباها اطيكلية المرتبطة 
بالنظام الاجتماعي بل عو بلغت دور هاما في زيادة حدتها وتطويل فترتها الزمنية؛ لما يترتب 
عليه من تقديم الذعم الملدي والعسكري للقوى المناوئة للنظام ‏ أو للنظام نفسه لمواجهة تلك 
القوى. أو للاثنين معا. على نحو ما سبق ذكره. 

وفي هذا السياق. يلاحظ أن أعمال العنف غير الرسمي النيي تمارسها بعض القوى 
الداخلية المعارضة للنظام بالاعتاد على دعم خارجي غالبا ما تتوقف أو تقل فاعليتها في حالة 
تقلص هذا الدعم أو توقفه. وعلى سبيل المثال: فقد تراجع دور الحركة الكردية في العراق 
على إثر إبرام معاهدة الجزائر عام 191/5 بين العراق وإيرانء التي أوقفت إيران بموجبها 
مساندتها الأكراد. وبالمقابل» فإنه لا يمكن فهم استمرار الحركة المسلحة في جنوب السودان» 
بتلك الفاعلية بعيدا عن الدعم الذي تلقته من أثيوبيا وليبيا - في بعض الفترات - إلى جانب 
دعم أطراف أجنبية جلبية أخرى لها. 

ولما كانت حركة العنف السيامي فيها بين النظم العربية كل إحدى آليات إدارة 
الصراع السياسي بين تلك النظم. فإنه غالبا ما تتضمن بيانات واتفاقات المصالحة بين البلدان 
العربية بنوداً تتعلق بإيقاف الدعم والمساندة التي يقدمها هذا النظام أو ذاك إلى القوى 
المعارضة للآخر. 

ب أن قوة دور العوامل الخارجية أو ضعفها في تفجير أعمال العنف الداخلي وزيادة 
حدتهاء وتطويل مدتها الزمنية تتوقف على عدة محددات, أهمها: طبيعة القوى المناوئة للنظام, 
وقوة تنظيمهاء وحجم قدراتها التسليحية. ومدى استعدادها لتلقي الدعم والمساندة من 
أطراف خارجية. وطبيعة الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم اليها. وحجمه ونوعيته 
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واسد ستمراره. كا أن فاعلية دور العوامل الخارجية تتوقف أيضا على مدى فاعلية النظم 
المستهدفة. وحدود قدرتها على احتواء أحداث العنف الداحلي بالأساليب السلمية أو القضاء 


عليها باستخدام قوة أكبر. وحدود الدعم الذي تتلقاه هذه النظم من أطراف خارجية . 

وبإيجاز. فإن التدخل من قبل بعض الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية لنظم 
أخرى غالبا ما يؤدي إلى تزايد معدل العنف السياسى في هذه النظم. متى توافرت بعض 
المتغيرات المرتبطة بطبيعة القوى الداخلية التي تمارس العنف. وطبيعة النظام المستهدف 
وحدود فاعليته . 


- انعكاسات العنف الداخلي في النظم العر بية على سياساتها الخارجية 


انطلاقاً من الربط والمقارنة بين أحداث العنف الداخملي في النظم العربية. واتجاهات 
حركة العنف فيما بينهاء يمكن القول إن هناك فطين لتأثير أحداث العنف الداخلي في 
السياسات الخارجية للنظم العربية. بتمثل التمط الأول في غلبة الطابع الصراعي على 
السياسة الخارجية للنظم الي تواجه معارضة داخخلية عنيفة. أما النمط الثاني فهو اتجاه بعض 
النظم إلى توثيق علاقتها ببعض الأطراف الخارجية بحثاً عن مزيد من الدعم والمساندة 
لمواجهة أحداث العف الداخلي. 


وتعرض الدراسة لكل من النمطين : 


النمط الأول: غلبة الطابع الصراعي على السياسة الخارجية 

اتسمت السياسات الخارجية للنظم العربية التي شهدت مزيداً من أحداث العنف 
الداخلي بغلبة الطابع الصراعي على سياماتها الخارجية إزاء نظم عربية أخرى أو نظم غير 
عربية؛ وألقت عليها مسؤولية تفجير أحداث العنف الداخلي. فعلى سبيل المثال: غلب 
الطابع الصراعي على سياسة النظام الليبي إزاء النظامين المصري والسوداني. وكذلك إزاء 
كل من إسرائيل وأمريكا. وتشدد النظام السوداني في سياسته تجاه ليبيا والاتحاد السوفياتي”", 
واتجه إلى توثيق علاقته بالولايات المتحدة. وغلب الطابع الصراعي على سياسة اليمن 
الدممقراطية تجاه اليمن العربية ‏ في معظم الوقت ‏ والعربية العردة وعم ورك امن 
التعاون الخليجي الأخرى والر لايات المنحدة في بعض الفترات. أما النظام في اليمن العربية 
نفاننا ما ند فى خطا متشددا في سياساته إزاء اليمن الديمقراطية. وباستشاء فترة محددة اتسمت 
فيها العلاقات السورية ‏ العراقية بالتعاون والهدوء. عقب توقيع مصر اتفاقيتي كامب ‏ ديفيد 
ومعاهدة السلام مع اسرائيل. غلب طابع الصراع على العلاقة بينب| طوال فترة الدراسة . 


)٠١(‏ تقصد الدراسة بسياسة خارجبة منشددة بين نظامين أن حجم العلاقات والتفاعلات الصراعية بينها 
ودرجة شدتها يفوق حجم ودرجة العلاقات وانفاعلات التعاونية خلال فيرة زمنية معية . 


دين 


ومن خلال الأمثلة السابقة. يمكن القول إن تفجر أعمال العنف الداحلى في بعض 
النظم العربية دفعها إلى اتباع سياسات خارجية أكثر صراعية إزاء نظم عربية أخرى أو غبر 
عربية. وذلك بقصد تحقيق عدة أهداف. منها: إلقاء مسؤولية اندلاع أحداث العنف 
الداخلي على عاتق قوى خارجية. وبالتالي» تحويل أنظار المواطنين واهتاماتهم إلى تلك القوى 
الخارجية المنآمرة. وفي هذا الإطار. غالبا ماوصفت النظم العربية ا الداخلية الني 
تمارس العنف ضدها بالعمالة والخيانة» واعتيرتها أدوات وأذنابا لقوى خارجية. ومثلت هذه 
الاتبامات في العديد من الحالات مبررات لتوجيه ضربات قوية لما. كما أن تشدد النظام في 
سياساته إزاء بعض الأطراف الخارجية. يسمح له بإعطاء الانطباع لدى الرأي العام في 
الداحل بأن الكيان الوطني ككل مستهدف ومهدد. الأمر الذي يساهم في خلق اتفاق وطني 
في الداخل لمواجهة تلك المخاطر الخارجية. ومن هذا المسلك يسعى إلى إلهاء المواطنين, 
وخلق اهتمامات ومشكلات جانبية لهم. ويستطيع أن يصرفهم ولو جزئياً عن المشكلات 
والقضايا الداخلية المرتبطة بظروف حياتهم ومستويات معيشتهم. التي غالبا ما تدفعهم إلى 
الانخراط في أعمال العنف ضده. 

وفي هذا الإطار.ء اشتطت بعض النظم العربية في سياساتها الخارجية. وفي بعض 
الحالات تم تصعيد حوادث الحدود. ووصل الأمر إلى حد الاشتباكات المسلحة. ومن الأمثلة 
على ذلك: الاشتياكات بين مصر وليبيا في صيف عام ل/ال141؛ وأحداث جفصة في تونس 
0 التي تورط فيها النظام الليبي ؛ إلى جانب الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يمكن 
رفع درجة حرارته من جانب بعض النظم العربية إلى حد الأزمة في أي وقت. وفي هذا المقام 
يحرص النظام السوري على أن يبقى على حافة المواجهة مع إسرائيل. لكن دون دفع الأمور 
إلى درجة الحرب”". 

ويعتبر اتجاه النظام إلى تبني خط صراعي في سياسته الخارجية؛ وافتعال بعض الأزمات 

على المسترى الخارجي . بقصد تخفيف الضغوط الشعبية في الداخل. وتحويل اهتمامات 
المواطنين نحو قضايا خارجية. مسلكاً محفوفاً بالمخاطر وغير مضمون العواقب., لعدة أسباب» 
أبرزها: أن قدرة النظام على افتعال أزمة خارجية أو توسيع نطاقها لا تعنني بالضرورة قدرته 
على إدارتها والتحكم فيها بفاعلية وكفاءة. وإذا ما تطور الأمر إلى حد الحرب. فإنه في ظل 
تعقيدات النظام الدولي الراهن؛ والتشابكات بين ماهو داخلي وما هو خارجي. لا يمكن 
ضهان أن تستمر الحرب محدودة وتحت سيطرة النظام. ومن هناء فإن فشل النظام في إدارة 
الأزمة. وبخاصة إذا ما أصيبت بهزيمة عسكرية قد يأتي بنتيجة عكسية”". 


(١؟)‏ غسان سلامة, المجتمع والدولة ف المثرق العربي. مشثروع امتشراف مستقبل الوطن العربي» 
يحور المجتمع والدولة (سروت: مركز دراسات الوحدة العر بية. /541١).ء‏ ص 594. 

(؟؟المزيد من التفاصيل حول هذه الآراع. انظر: حستين توفيق ابراهيم. «السياسة الخارجية والشرعية 
السياسية في الدول النامية , » السياسة الدولية, السنة 77 . العدد 67 (تشرين الأول/ أكتوبر987١).‏ ص78 -014. 


ا 


كما أن أي نظام سيامي لا يستطيع أن يلهي المواطنين ويحول اهت|ماتهم عن المشكلات 
الداخلية , بالتركيز على قضايا خارجية إلى ما لا نهاية . فسرعان ما يستيقظون على أوضاعهم 
المتردية وعلى الورطات الخارجية الي قادهم إليها النظام دون ميرر . ومن هذا المنطلى, فإن 
صر إهاء المواطنين ونتحويل اهت|ماتهم من خلال اتباع سياسة خارحية متشددة »2 وافتعال 

بعض الأزمات» أسلوب ذو طبيعة حن مخاطر. ومن ثم. نقد اجا بععن العالت 
الشعبية الداخلية إلى < حين. وقد تهدأ , بعض أعال العنف الماسو تعن تومت بحيث 
0 بل وقد تزداد حدتها نتيجة 0 مواجهتها بفاعلية . 


النمط الثاني: البحث عن حماية خارجية 


وإذا كانت زيادة العنف الداخلي تدفع ببعض النظم العرية إلى التشدد في سياستها 
الخارجية إزاء أطراف عربية ة أخرى أو أطراف غير عربية . فإنها تؤدي بنظم عربية أخرى إلى 
توئيق علاقاتها ببعض القوى الخارجية» بحثا عن الحاية والأمن اللتين افتقدته) هذه النظم 
نتيجة تصاعد أعمال العنف الداخلي المضادة لما. وكذلك لموازنة دور بعض الأطراف الإقليمية 
والدولية الى تساند القوى المناوئة في الداخل"". وبالرغم من أن لعلاقات بعض النظم 
العربية ببعض الأطراف الأجنبية أبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية. إلا أنه غالباً مايتم 
التركيز على بناء مؤسسات القهر وتطوير أساليب الاستخبارات لدى هذه النظم ٠‏ لرفع كفاءتها 
في مواجهة ة القوى الداخلية المناوئة . . ومن ثم» لسن فرينا أن تكون هذه الأجهزة من أكثر 
المؤسسات قوة وتنظيياً وتسليحاً؛ وأكثرها امتفادة من منجزات التقانة الحديثة. ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك : علاقة النظام السوداني بالنظام المصري خلال فارة حكم النميري - إذ انتجه 
الأخير الى توثيق علاقته بمصر للمساندة ضد القوى المعارضة. وعلاقة سلطنة عُمان بإيران ‏ 
في بعض الفترات - إذ استفادت السلطنة من المساعدات الإيرانية لمواجهة حركة التمرد في 
ظفار. 


(1) يقول سعد الدين إبراهيم «الوطن العربي - بامتداده من المحيط إلى الخليج ‏ تحكمه أنظمة خائفة 
مذعورة. مصدر خوفها وذعرها هو الشك المتبادل بينها وبين شعوبهاء وبين بعضها البعض. وبينها وبين قوة أو 
أكثر من القوى الخارجية. ولد أحاط كل نظام منها نفسه بقلعة حصية وبقرات حرس ملكي أو جمهوري. 
تقارب أو تضارع في عددها وأسلحتها وشدة ميزانيتها القوات الملحة للدولة ‏ كها وضع كل نظام منها في 
خدمته جهاز أمن داخلي. يتمتع بأرقى تكنولوجيات الضبط والتلصّت وتنظيم المعلومات. وبأحدث أدوات فض 
التظاهرات وأساليب القمع والتعذيب. واختار كل نظام قوة خارجية من وراء حدود الوطن العربي وتجالف 
معها. لكي يستعين بها على حماية نفسه من شعبه ‏ أو من أنظمة عربية أخرى. أو من قوى خارجية أخرى ‏ في 
حالة تعثر أو فشل حرسه وأجهزة أمنه الداخلي في تقديم الحاية المطلوبة». انظر: سعد الدين ابراهيم. «مصادر 
الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» ورقة قدّمت إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 1984). ص "40 . 


اه" 


وإذا كان تصاعد أعمال العنف السيامي في الداخل يدفع ببعض النظم السياسية 
العربية إلى التشدد في سياستها الخارجية؛ ويدفع بنظم أخرى إلى توطيد علاقاتها مع قوى 
خارجية بحا عن الحاية والأمن. فإن فشل النظام السياسي في إدارة سياساته الخارجية عموماً 
يكزت - في بعض الأحيان ‏ مصدراً لتفجر أعمال العنف السياسي في الداخل. ولقد أكدت 

بعض ال خيرات التاريخية أن الأعهال الشورية تزايدت ضد نظم فشلت في حروب خارجية. 
وبالنسبة الى النظم السياسية العربية, يُلاحظ أن إخفاق هذه النظم بدرجات متفاوتة في 
صيانة الاستقلال الوطني. ورفض ضغوط صندوق النقد الدولي» وحماية الأمن القومي 
العربي , وعدم القدرة على مواجهة العدوانية الإسرائيلية في المنطقة ‏ كل تلك العوامل السابقة 
غالباً ما ساهمت في خلق ردود أفعال عنيفة ضد النظم العربية من قِبَل بعض القوى الداخلية 
المؤثرة؛ كالطلبة والجماعات الإسلامية وبعض التنظيات اليسارية . ذلك لأن خيرة الفشل هذه 
تؤدي - ولو بطريق غير مباشر ‏ إلى تقليص شرعية النظم العربية وتآكلها ومن ثم. زيادة 
أعمال العنف السيامى الموجهة اليها. 

وخلاصة القول: إنه في إطار تعامل النظم العربية مع أحداث العنف الداخلي غالباً ما 
تأخذ يمسلكين على المستوى الخارجي . أوهم): اتباع سياسة تخارجية يغلب عليها الطابع 
الصراعي إزاء بعض النظم الأخرى وتحميلها مسؤولية تمريك أحداث العنف في الداخل . 
وثانيهما: توثيق العلاقات والروابط مع بعض القوى الخارجية ضناً للحماية والأمن. كما أن 
فشل النظام السيامي في إدارة سياسته الخارجية بفاعلية واقتدارء وبالشكل الذي يضمن 
صيانة الاستقلال الوطني» غالباً ما يكون مصدراً للعنف السياسبي» ولو بشكل غير مباشر . 
وهكذا تبدو العلاقة مطردة وجدلية بين زيادة العف السياسي الداخلي في بعض النظم العربية 
وزيادة حدة الاستقطاب في سياستها الخارجية 


- العنف السياسي الداخلي في النظم العر بية والصراعات فيم| بينها خلال 
الفترة موضع الدراسة"" 


هل هناك علاقة بين أحداث العنف السياسي الداخلي في النظم العربية والصراعات 
فيها بينها خلال الفترة موضع الدراسة*'؟ وما هي طبيعة هذه العلاقة. ومحدداتها؟ 


)١4(‏ ستتبنى الدراسة تعريف أحمد يوسف أحمد للصراع ا خارجي . إذ أنه عرفه بأنه «موقف من التعارض 
بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الدوليين. وهذا التعارض يمكن أن بصل الى حد مطالب الضم بالعنف أو يتدنى 
إلى طرد مواطن, مثلا». انظر: أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية. :١1981-191408‏ دراسة استطلاعية, 
ص .5١‏ 

(10) قدم إدوارد عازار مقياساً للعلاقات الصراعية والتعاونية بين الدول يضم ١١‏ مستوى. أولها: 
يشمل أكثر الأحداث تعاونية (وحدة الدولتين أ. ب في دولة واحدة). وآخرها (رقم )١6‏ يضم أكثر الأحداث 
صراعية (الحخرب الشاملة بين الدولتين أ. ب). أنظر ترجمة عربية لمقياس ععازار في: المصدر نفسه. ص 74 


ناا 


وفي ضوء ما سبق. يمكن تحليل العلاقة بين العنف الداخلي في النظم العربية 
والصراعات الخارجية فيها بينها من خلال مدخلين: الأول: يقوم على أساس تحديد الفترة 
00 النيي شهدت فيها النظم العربية أعلى معدل للعنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي) 
حيث تكرارات أحداث العنف ودرجة شدتها (تم تقسيم الفترة الزمنية الكلية للدراسة إلى 
ل 50 فرعية على نحو ما سبق ذكره). ومحديد الفترة الزمنية المناظرة التي شهدت فيها 
النظم العربية أعلى معدلات للصراع فيها بينبا.ء من حيث تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة 
شدتها. فهل الظاهرتان تزايدتا بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسهاء أم أن كلا من شهيدت 
أعلى زيادة لها في فترة مختلفة؟ ويقوم المدخل الثاني على تحديد ماهية النظم العربية التي 
شهدت أعلى معدل للعنف السياسى من حيث تكرارات الأحداث ودرجة شدتهاء وتلك التى 
شهدت أعلى معدل للصراع فيا بينبا من حيث تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة شدتها. 
فهل النظم العربية التي شهدت أعلى معدل للعنف السياسي هي نفسها التي شهدت أعلى 
معدل للصراع فيا بينها أم لا؟ 


ولتحليل العلاقة بين العنف السياسي الداخلي والصراعات الخارجية فيما بين النظم 
العربية من خلال المدخلين السابقين؛. يتطلب الأمر رصداً كمياً لتكرارات أحداث العنف 
السيابي وتحديداً لدرجة شدتا في النظم العربية. وكذلك مرا مائلا لتكرارات التفاعلات 
المتراعيه ومتوسطات شدتمها فيما بينها . ولا كانت الدراسة قد رصدت ظاهرة العف السيامي 
8 في النظم العربية. فستعتمد في الشى الخاص بالصراعات العربية ‏ العربية؛ بشكل مباشر. 
على النتائج التي خلص إليها د. أحمد يوسف أحمد في دراسته عن «الصراعات العربية - 
العربية»”2. فمن خلالها يمكن تحديد الفترة الزمنية التي شهدت فيها النظم العربية أعلى 
معدل للصراع فيهما بينباء وذلك منذ عام .١41/١‏ وكذلك يمكن من خلاها تحديد النظم 
العربية التي شهدت أعلى معدل للصراع فيم| بينبا من حيث تكرار التفاعلات الصراعية 
ودرجة شدتها أيضا. 


87. وعبد الله عبد المحن سلطان. البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 
سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق .)1١484‏ ص ال 5‏ - 7/8 
وانطلاقاً من خصوصية العلاقات العربية ‏ العربية. قام أحمد يوسف أحمد ببناء مقياس للتفاعلات العربية - 
العربية: وبالذات في بعدها الصراعي . واستفاد في هذا الصدد من مقياس إدوارد عازار الذي سبقت الإشارة 
إليه . ويتكون مقياس أحمد يومف أحمد من 0١‏ شريحة, ربت تنازلياً حسب تعبيرها عن درجة الصراع . انظر: 
أمد المصدر نفسه. ص ١غ‏ -”"1. 

)7١(‏ وثمة بعض الاعتبارات يجب أخذها ني الحسبان بخصوص الاعتماد على هذه النتائج. منها: أن 
دراسة أحمد يوسف أحمد تغطي الفترة .١148١- ١445‏ وبالتالي فهي لا تغطي سوى ٠١‏ سنوات من الفترة 
الكلية التي تعتمدها الدراسة لتحليل ظاهرة العنف السياسي (191/1 - 19868)؛ كما أنها تشمل البلدان العربية 
كافة. الأعضاء في جامعة الدول العربية بين) هذه الدراسة استبعدت 8 دولء. هي : لبنان والصومال وموريتانيا 
وجيبوي. لاعتبارات عديدة؛ على نحو ما سبق ذكره. 1 


روم 


الفترة الزمنية الني شهدت فيها النظم العربية أعلى معدل للعنف السياسي 
د د أحداث العنف ودرجة شدتمهال وأعلى معدل للصراعات 
العربية ‏ العربية من حيث تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة شدتها 


سبق أن انتهت الدراسة إلى أن النظم العربية, عامة. شهدت أعلى معدلات العنف 
السيامي 7 من حيث فد لكوار الأحداث أو درجة شدتها خلال الفترة الزمنية الفرعية الثانية 
(/191 -19480), بغض النظر عن التايزات التي تعكسها بعض النظم في هذا المجال. أما 
بخصوص الفترة الزمنية الي شهدت فيها النظم العربية أعلى معدل للصراع فيا بينهاء فقد 
تم الاستفادة من البيانات والنتائج التي تضمنتها دراسة د. أحمد يوسف. من خلال تفريغ 
مجموع تكرار التفاعلات الصراعية. وكذلك مجموع أوزاها في الوطن العربي ابتداءً من عام 
5»” في جدول مستقلء. على النحو التالي : 


جدول رقم )١- ٠١(‏ 
مجموع تكرارات التفاعلات الصراعية 
ومجموع أوزانها في الوطن العربيء 
/11 - ١41و١‏ 


جموع تكرار التفاعلات جموع أوزان التفاعلات 
الصراعية الصراعية 


من خلال الجدول السابق يتضح أن الفترة الزمنية )١980 - ١91/5(‏ قد شهدت أعلى 
معدل للصراعات فيا بين النظم العربية من حيث تكرار التفاعللات الصراعية وكذلك من 


(707)لمزيد من التفاصيل حول المقياس. وطريقة حاب أوزان التفاعلات الصراعية. واجراءات تطبيقه 


على الصراعات العربية. انظر: أحمد. المصدر نفسه. 


نوا 


حيث درجة شدتهاء عند مقارنتها بالفترة السابقة .)١917/5 191/١‏ والأرقام ليست في 
حاجة إلى شرح. أما بخصوص الفترة ١948١‏ - 19868. التي لم تغط دراسة د. أحمد يوسف 
سوى سنة واحدة منبا. فيمكن القول إنما تأتي في مرتبة تالية للفترتين السابقتين من حيث 
تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة شدتها بين النظم العربية, استنادا إلى الرصد والتحليل 
الكيفي هذه التفاعلات. ك] جاءت في بعض الدراسات العربية والأجنبية. وبخاصة التقرير 
الاستراتيجى العربي . الذي يصدر نويا ع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
اهرمد منذ عام ١945‏ . فهي تشير إلى حدوث عدد من التطورات كان من شأنها تقليص 
التفاعلات الصراعية فيها بين النظم العربية وتخفيض شدتا. ومن أبرز هذه التطورات: 
اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية: وانشغال العراق على جبهة الحرب مع إيران؛ وبالتالي. 
انخفض حجم التفاعلات الصراعية التي يمكن أن يوجهها النظام العراقي إلى أطراف ععربية 
أخرى. خاصة أنه ظل حريصا وساعيا لاكتساب مساندة النظم العربية وتأبيدها لها. كا أن 
استمرار تورط النظام السوري في لبنان. وزيادة تعقّد الموقف على الساحة اللبنانية على إثر 
الغزو الإسرائيي جنوب لبنان عام ؟148. جعل النظام السوري يلقي بثقله في المشكلة 
اللبنانية. وبالتالي. انخفضت تفاعلاته الصراعية مع أطراف عربية أخرى. وبعد تولي 
الرئيس مبارك السلطة في مصر على إثر اغتيال الرئيس السادات .198١‏ انهه الرئيس الحديد 
إلى التخفيف من كم وكيف التفاعلات الصراعية في مصر وأغلب النظم العربية. كخطوة 
تدريجية على طريق العمل من أجل عودة مصر إلى تمارسة دورها في الوطن العربي. وعلى هذا 
الأساس. أوقف الرئيس مبارك الحملات الاعلامية والدعائية الموجهة إلى النظم العربية. 
وراح يؤكد معنى عروبة مصر ودورها في الوطن العربي والتزامها بقضايا أمتها. وكذلك راح 
يؤكد أهمية وضرورات التضامن والتنسيق بين الأقطار العربية. ومثلت كل من المحرب 
العراقية ‏ الإيرانية. والغزو الإسرائيل جنوب لبنان .١1985‏ مدخلين هامين لعودة مصر إلى 
الصف العري. إذ سائدت العراق فى الحرت: من متطلقات قوفية + واتخذت موقفا أكثر تشدداً 
إزاء إسرائيل على إثر غزوها جنوب لبنان (حزيران/ يونيو 0)1487". ونتيجة ذلك, قلت 
كثافة وحدة التفاعلات الصراعية بين النظام المصري وأغلب النظم العربية الأخرى. وكان 
ذلك مقدمة أساسية لعودة العلاقات الرسمية بين مصر وأغلب الأقطار العربية عقب قمة 


(58) لزيد من التفاصيل حول هذه التطورات. انظر: ابراهيم . اذور مصر 6 النظام الاقليمى العربىي 
بعد قمدٌ عنَان. تشرين الثاني / توقمم ل/ام9١./‏ ص 4٠١8-1١‏ أحمد يوسف أحمد محر سيامة مصر 
الخارجية في عالم متغير (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. .)١941٠‏ ص 241-5948 
"لاا لمن أال اللا :لز «اىالال2]-متميت) ععولك وعلله8 سسعافممط لام رمتل الطنامدي] اأناائك .8 الحم 
-11] كمصلاطمن 88 :)0 لوالبصتاطجة/8) أن 0ا- مسن" ) عمل جه ١‏ رن ل ناكوطا مالوأناة 1/6 ..لن .لماه 
اللا عطا مدناهم8ا سعلط أن طععيه5 متاملمتل» .مححمك .لل لعلصن1! :9411 .مم ر(988| .مملاتاياك 
لإنااه2 سمنتامؤإوط» مام" كتنص] لمد .(كق9! مصمح) 13 يأو كممزلى طاخم رون مسرم « اموت[ 
.ل . متمسلععع2 من ج© معطا مح فلتت" ) لمن تإالسصتاصة") أن ستتتاوط عاط تامسنطنكة ععلمن 
دعو لإازكوت اونا مجنت نااك :1 كا لكا .جنع لة) سعيييههطم | إن بسماحنتنا تفضا علا “فلن حفط عاأاءطلاه 

1986. 


موم 


عّان (198) وعودتها كذلك إلى الجامعة العربية في إطار أعمال القمة العربية الطارئة في 
الدار البيضاء (أيار/ مايو )١1984‏ بل وعودة الجامعة إلى مقرها الرئيسي في القاهرة فيم| بعد. 
كما أن انشغال النظام الليبي وتورطه في المشكلة التشادية جعله يقلل من السلوكيات الصراعية 
الي يمارسها ضد نظم عر بية ة أخرى. وشهدت هذه الفترة أيضاً انخفاض معدل التفاعللات 
الصراعية بين شطري اليمن. إذ ساد انهاه عام مثله الرئيس علي عبد الله صالح (اليمن 
العربية) والرئيس على ناصر محمد (اليمن الديمقراطية) نحو تدعيم العلاقات بين بلديب| 
وتحسينها:*”'. التي انتهت بإعلان الوحدة اليمنية في عا ١19484‏ . 
ونتيجة انخفاض تكرارات التفاعلات الصراعية وتدني درجة شدتها بين عدد من النظم 
العربية. التي تمثل محاور أساسية في الصراعات العربية ‏ العربية. يوضح ذلك أن الفترة 
--0١‏ 11803 تأتي في مرتبة تالية للفترتين السابقتين من حيث تكرار التفاعلات الصراعية 
ودرجة شدتها على مستوى الوطن العربي ككل . كا يلاحظ أنه خلال الفترة 1401 ١9880‏ 
تزايد إحساس أغلب النظم العربية بأهمية العمل من أجل التضامن والتعاون والتنسيق فيم| 
بينبا. ولو من أجل الحفاظ على أمنها وسلامتهاء وبخاصة بعد الغزو الاسرائيلي جنوب لبنان. 


وفي ضوء ما سبق. يتضح أن الفترة الزمنية 1/ا 19 ١98٠‏ شهدت أعلى معدل 
للعنف السياسي في النظم العربية من حيث تكرار الأحداث ودرجة شدتهاء وشهدت أيضا 
أعلى معدلات للصراعات فيهما بين تلك النظم من حيث تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة 
شدتها. ويؤكد هذا وجود علاقة طردية (إيجابية) تبادلية بين العنف السيامي الداخلي في في النظم 
العربية والصراعات الخارجية فيا بينها؛ أي أن زيادة أو نقص أحدهما تؤدي إلى زيادة أو 
نقص الآخر. هذامم الأخذ بعين الاعتبار دور المتغيرات الأخرى. فزيادة أو نقتص 
الصراعات الخارجية فيها بين النظم العربية قد يكون نتيجة العديد من الأسباب من بينها 
زيادة الصراعات الداخلية في هذه النظم. كما أن زيادة أعمال العنف السياسي الداخلي أو 
نقصه في النظم العربية غالياً ما تكون وليدة عوامل متعددة من بينها العامل الخارجي الذي 
يمكن أن يساهم في زيادة حدة أعمال العنف الداخلي وتطويل أمدهاء كما سبق 0 ويؤكد 
هذه النتيحة أيضاً ما انتهى إليه د. أحمد يوسف في دراسته عن «الصراعات العر العربية») 
إذ خلص إلى أن محاولات التخريب السياسي التي مارستها النظم العربية 000 بعض 
تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة ١91/5‏ - 96٠148ء‏ فبلغت تكراراتها 217501١4 .١١(‏ 
1 (59/لمزيد من لامر ادر تورات الصراع اللييي التشادي. وتطورات العلاقة بين شطري 
اليمن. انظر: التقرير الاستراتيجي العربي. الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام., 
وصدر منه تقارير تغطي ا ارات 5م ة, ١985‏ . لالىمولاء. 19488 . وتتضمن هذه التقارير متابعة دقيقة 
للنطورات والتفاعلات التعاونية والصراعية بين النظم العربية. ويفرد كل منها جزءا نماصا لمتابعة تطورات 
الصراعات الإقليمية في االطقة ومنها الصراع الليبي - التشادي. والصراع العراقي ‏ الإيراني»؛ والصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. ومشكلة الصحراء الغربية... الخ. وجدير بالذكر أن التقرير لا يقتصر وحسب على 
أحداث السنة التي يغطيها وتطوراتها بل بصدد العديد من القضايا يرجع عدة سنوات الى الوراء لرصد تطوراتها 
ق فترات سالقة . 


١19 »14‏ ) (بالترتيب)؛ أي بمتوسط ١5‏ محاولة ستؤياة 6 وهكذاء في الوقت الذي تزايدت 
فيه كثافة وحدة الصراعات العربية ‏ العربية؛ تزايدت محاولات تدخل النظم العربية في 
شؤون بعضها البعض الداخلية؛ وذلك لمارسة التخريب والتحريض على أعمال العنف . 


ب - النظم العربية التي شهدت أعلى معدلات للعنف السياسي من حيث تكرار 
الأحداث ودرجة شدتماء وتلك الي شهدت أعلى معدل للصراعات فيما| بينبا 
من حيث تكرار التفاعلاات الصراعية ودرجة شدتها 

سيق أن خلصت الدراسة بخصوص المقارنة بين النظم العربية من حيث إجمالي 
تكترازات أحداث العنف السياسي ودرجة شدتها خلال الفترة موضع البحث الى أن أعلى 
النظم العربية في هذا المجال هي (دون ترتيب): السودان وليبيا والمغرب وسوريا والعراق 
والفبى العرفة والتد النديضراطبنة :: والعيت الدواسة أيمنا :ال أن درك علس التعارة 
الخليجي باستثناءات محدودة ‏ جاءت كأدق النظم العربية من حيث تكرارات أحداث 
العنف السيامي ودرجة شدتها. وجاءت بقية النظم العربية فيها بين المجموعتين السابقتين. 
أما بالنسبة الى تكرارات التفاعلات الصراعية بين النظم العربية» فيتضح من خلال مراجعة 
الجداول التفصيلية الخاصة بالتفاعلات الصراعية والتعاونية الثنائية بين النظم العربية خلال 
السنوات 1947/5 - 1948٠‏ , أن التفاعلات الصراعية تركزت فيما بين عدد من النظم 
التقدمية. هي: مصر وسوريا/ مصر وليبيا/ موريا والعراق/ اليمن العربية واليمن 
الديمقراطية/ ليبيا والسودان. بينها كانت تكرارات التفاعلات الصراعية بين النظم المحافظة 
محدودة , 


وبخصوص شلة التفاعلات الصراعية بين النظم العرية. فقد خلص د. أحمد يوسف 
من ارابيتة من «الصراعات العربية - العربية» إلى أن متوسط شدة الصراع فيما بين النظم 
التقدمية جاء فى المرتبة الأولى (4)917/7, يليه متوسط شدة الصراع بين الأنظمة التقدمية 
والأنظمة الملحافظة 5 52 بليهما متوسط شدة الصراع بين الأنظمة المحافظة 
0 

وهكذا يتضح أن النظم التقدمية شهدت أعلى معدل للصراعات فيا بينها من حيث 
تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة شدتها. 

وفيٍ ضوء ما سبق. يمكن التوصل إلى نتيجة عامة مفادها أن النظم العر بية البِي شهدت 
أعل معدل للعتف السياسي من حيث تكرارات الأحداث ودرجة شدتمها. شهدت أيضًا أعلى 
معدل للصراعات فيها بينبا من حيت تكرار التفاعلات الصراعية ودرجة شدتها. ى) أن النظم 


(0*) أحمد. الصراعات العربية -العربية. :148١-1948‏ دراسة استطلاعية. ص .7١8‏ 
(1*) انظر هذا الحدول في: المصدر نفسه. ص 6م - ٠١‏ 1 
(5") المصدر نفسه. ص .١9/4‏ 


لاه 


كبلك أيضاً 0 معدل 0 اجام ا سواء من حيث تكرار الأحداث 1 
درجة 0 الأمر الذي يؤكد وجوه علاقة له طرفي (إيجابية) تبادلية. 00 بين العنف 
مرده أن هاك عدة متغيرات وسسطة عب تواذرها ليحن يلك العلاقة, أهمها وجود قوى 
داخلية مناوئة للنظام ومستعدة لتلقي المساعدة من الأطراف الخارجية, وحدود قدرة النظام 
المستهدف على التعامل بفاعلية مع القوى الماوئة 


084 


الخَانمة 


سعت هذه الدراسة إلى استكشاف أبعاد ظاهرة العنف السيامي في النظم العربية. مع 
تفسير هذه الظاهرة خلال الفترة من 191/١‏ 1985. من خلال رصد أحداث العنف 
السياسى وتحليلها. وقياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسى وعدد من المتغيرات 
المفسرة له وهي : التنمية الاقتتصادية والتعبئة الاجتماعية. وعدم التكامل الوطنى. وعدم 
العدالة التوزيعية. والتبعية الاقتصادية. وتناولت الدراسة الظاهرة في سبعة عشر نظاما عربيا 
خلال الفترة المعنية . 

وتتضمن الخاتمة بلورة عدد من النتائج أوها: إشكاليات التعريفات النظرية والإجرائية 
للمفاهيم ؛ وثانيها: أبعاد ظاهرة العنف السيابى في في النظم العربية ؛ وثالئها: نحو إطار نظري 
جزئي لتفسير ظاهرة العنئف السياسي في النظم العربية؛ ورابعها: حدود استخدام الأساليب 
الكمية في تحليل بعض الظواهر السياسية في الوطن العربي؛ وخامسها: المجالات والآفاق 
البحثية الحديدة الى تفتحها الدراسة. 


أولاً: إشكاليات التعريفات النظرية والاجرائية للمفاهيم 


أوضحت الدراسة أن مفهومي العنئف والعنئف السيامي لا يختلفان عن بقية المفاهيم 


السياسية والاجتاعية. إذ تتعدد التعريفات النظرية للمفهوم, ن وتتداخل. نظرا الى اعتبارات 
عديدة تناولتها الدراسة . وإلل جانب هذه المشكلة ٠‏ فإن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن 


تعريف بعضص المفاهيم المعيرة عر ن بعض الظواهر السياسية والاجتماعية قد يضيق فيعبر عن 
بعض الخصائص والسماثت الرئيسية للظاهرة المعنية, وقد يتسع ليصبح مفهوما فُفتقاضنا ل" 


يشير إلى شىء أو مكنا 00-7 
وفي هذا الإطار. اتضح أن هناك تعريفاً اصطلاحيا ضيقا لمفهوم العنف, يُنظر إليه 


امناو 


باعتباره «استخدام القوة المادية لتحقيق أهداف سياسية». وهناك تعريف واسع فضفاض 
يجعل العنف السياسي مانا املاس الاعسلال كافة الرتفيرةة فى الى الساشية والاضاعيدة 
والثقافية في المجتمع . وتقنضي ضرورات التحليل العلمي للظواهر السياسية والاجتاعية 
الانطلاق من ال لات الاصطلاحية الضيقة المقاهم » وتطويرها طق لاختلاف 
خصوصيات هذه الظواهر من مجتمع إلى آخرء ذلك أن التعريفات الواسعة غالبا ما تؤدي إلى 
تييع المفاهيم. الأمر الذي يجعل القيمة التجريدية والقدرة التفسيرية ها محدودة. 


انياً: أبعاد ظاهرة العنف السياسي في النظم العر بية 
من أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة في هذا الصدد ما يلي: 


١‏ - أن النظم العربية التي شهدت أعلى معدلات العنف السياسي من حيث تكرار 
الأحداث ودرجة شدتها هي (دون ترتيب): موريا والعراق واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية وليبيا والسودان والمغرب. وأن أدنى النظم العربية من حيث تكرار أعمال العنف 
السياسبي ودرجة شدتها هي دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتشر بقية النظم العربية في 
مراتب وسطى ما بين المجموعتين السابقتين. 

وبناءً على ما سبق. يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ إن النظم الجمهورية شهدت معدلات 
أعلى للعنف السيامسى من النظم الملكية. 


* - بالنظر إلى حمالي تكرارات أحداث العنف السياسي في كل النظم موضع الدراسة. 
يلاحظ أن هناك علاقة اقتران موجبة بين زيادة أو نقص أحداث العنف. وزيادة أو نقص 
درجة شدتما. إلا أنه بالنسبة الى كل نظام عل حدة. بلاحظ أن هذه العلاقة ليست حتمية 
في بعض النظم . فالنظام المصري . على سبيل المثال. جاء في المرتبة الأولى من حيث إجمالي 
تكرارات أحداث العنف الرسمى ., وفي المرتية العالية من مقا كراز العنف غير الرسمى . 
إلا أله كاد معو ادن الحرانت مو عيق فترياظ اانه العف سي ماعن أعال 
العنف السياسبى التي مارسها أو التي مُورست ضده كانت محدودة وجزئية, أي انها منخفضة 
من حيث منوسط شدتها. وبالعكس, فإن هناك نظأ أخرى شهدت أحداث عنف سيامي 
أقل. ولكن متوسطات شدتها كانت عالية. 

أن هناك علاقة طردية/ اجابية تبادلية (غير ماشرة) بين زيادة أو نقص تكرار 
أحداث العنف السياسى الرسمى ودرجة شدتها من جانب. وزيادة أو نقص تكرار أحداث 
المسسحقين! رانس رديش اكددجام نخدي اورو قن ذلدات مسقفنة دورو ضوف الخ 
شهدتها بعض النظم العربية. ولذلك فإن أعنى النظم العربية من حيث درجة عدم الاستقرار 
السياسي خلال فترة الدراسة هي التي شهدت أعلى معدلات العنف السيابي من حيث تكرار 
الأحداث ومتوسط شدتهاء وهي (دون ترتيب): سوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن 
العربية واليمن الديمقراطية والمغرب. ويؤكد هذا وجود علاقة اقتران موجبة بين زيادة أو 


لمن 


نقص معدل تكرار أحداث العنف السياسي (الرسمي وغير الرسمي)» وارتفاع/ انخفاض 
درجة شدتما من جانب. وزيادة/ نقص درجة عدم الاستقرار السيامى من جانب ثانِء 
فزيادة أو نقص الثاني تقترب بزيادة أو نقص الأول. 


أن استمرار الكثير من النظم العربية خلال عقدي السبعينيات والثانينيات دوتما 
تغيرات جذرية كبرى لا يعني أن هذه النظم تتمتع بالاستقرار السيابي الطبيعي الناجم عن 
زيادة وتعمق شرعيتهاء. لأن استمرارها يستند في جانب منه إلى انخراط أغللها في ممارسة 
العنف على نطاق وام . ويلاحظ في هذا الإطار أن معدل العنف الرسمى الذي مارسته 
النظم العربية يفوق معدل العنف غير الرسمي الذي زميق ضدهاأ 000 أحداث 
العنف ودرجة شدتها. ولذا يعكس استمرار أغلب هذه النظم حالة من الاستقرار السلطوي, 
وهو استقرار مؤقت. إذ يرتهن استمراره باستمرار قدرة تلك النظم على التحكم في أجهزة 
0 وضصيط القوى السياسية والاجتاعية الي تنشد التغيير. 

أنه خلال الفترة الزمنية .148٠ ١411‏ شهدت النظم العربية أعلى معدل 
للعيف 0 من حيث تكرار أحداث العنف السياسي ودرجة شدتهاء نظراً الى التغيرات 
الملموسة التي وقعت خلال هذه الفترة في إطار بعض النظم العربية من جانب» وعلى مستوى 
النظام الإقليمي العربي برمته من جانب ثانٍ. 

١‏ أن القوى السياسية والاجتاعية التى مارست العنف السيامسى غير الرسمي في 
النظم العربية خلال فترة الدراسة هي (بالترتيب) الجماعات الإسلامية» والطلبة. والقوى 
المنخرطة في حروب أهلية؛ والعمال. وبعض وحدات الجيوش. ويُلاحظ أن دور هذه القوى 
قد اختلف من نظام إلى آخرء ومن فترة إلى أخرى بالنسبة الى النظام الواحد. ويلاحظ 
أيضاء أن أغلب هذه القوى قد طرحت إلى جانب بعض المطالب والمصالح الفئوية الخاصة 
بكل منبا بعض المطالب العامة, كالمطالبة بالديمقراطية والعدل الاجتماعي ومحاربة الفساد 
وصيانة الاستقلال الوطبي . ولذلك. باستثناء بعض الماعات والتنظييات الاسلامية التي تتبنى 
فكراً انقلابياً يقوم على استخدام القوة كأسلوب للعمل السياسي. ارتبط العنف الذي مارسته 
القوى الأخرى. في الغالب. بظروف موقفية. وبقضايا ومطالب اقتصادية واجتاعية وسياسية 
وثقافية. ومن ثم. فالعنف لم يكن جزءا من التكوين الأيديولوجي والفكري لتلك القوى. 


الثا: نحو إطار نظري جزئي لتفسير ظاهرة 
العنف السياسي في النظم العر بية 
انطلاقاً من تعقد ظاهرة العنف السياسي في النظم الفويية “وين .صدوية اتتشرها عدر 
واحد فقط. واستناداً إلى نتائج قياس العلاقات الارتباطية بين العنف السيامبي من جانب؛ 
زعددامن المتغيرات اللفيرة له من جانك أخر مكن بلووة إطان نظرع سرئي' لتفسين الظاهرة 
في النظم العربية. 


وجب فهم هذا الإطار النظري والتعامل معه في ضوء عدد من المعطيات: أوها: أنه 
حزئيء أي أنه لا يدعي صفة الكلية والإطلاق. ومن ثم فنطاقه مرتبط بتفسير العف 
السياسي ف الواقع العربي. وإن كان هذا لا يمنع إمكانية الاستفادة منه في تفسير الظاهرة في 
بلدان العالم الثالث الأخرى التي تشارك البلدان العربية في بعض ظروفها وخصائصها. 
وثانيها: أنه يتضمن مجموعة مترابطة من المقولات التى تعير عن علاقات ارتباطية (إيجابية 
وسلبية . تم قياس بعضها كمياً) بين العنف السيابي وعدد من المتغيرات المفسرة له. وثالثها : 
أنه ليس بالضرورة توافر كل مكونات أو مقولات هذا الإطار النظري لتفسير ظاهرة العنف 
السيامي في هذا النظام العربي أو ذاك. بل يكفي توافر بعضها. 

وعلى ضوء الملاحظات السابقة؛ تتمثل مقولات الإطار النظري الجزئي الذي توصلت 
إليه الدراسة لتفسير ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية في ما بلي: - 

١‏ -أن العلاقة الطردية (الإيجابية) بين عدم التكامل الوطني والعنف السيامي 
صحيحة. لكن هذه العلاقة ليست مباشرة. إذ تتطلب توافر مجموعة من المتغيرات الوسيطة 
لكي تتحقق. 


؟-_أن العلاقة الطردية (الإيجابية) المفترضة بين عدم العدالة التوزيعية والعنف 
السياسبى صحيحة,. وتؤكد الدراسة أن هذه العلاقة ليست مباشرة, إذ تحكمها مجموعة من 
المتغيرات الوسيطة. وني ظل غياب أو ضعف هذه المتغيرات., لا تؤدي عدم العدالة 
بالضرورة إلى زيادة العنف . 


 *‏ أنه لا توجد علاقة ذات طبيعة واحدة. من حيث درجة القوة أو الاتجاه بين كل 
من التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتاعية والتبعية الاقتصادية (كل على حدة) وشدة العنف 
السيابى. وإن كانت علاقة كل من المتغيرات الثلاثة بشدة العنف تعتبر في الغالب ضعيفة ؛ 
أما من حيث الاتجاه. فإن علاقة كل من المتغيرات الثلاثة بشدة العنف السياسى قد تكون 
إيجابية أو سلبية. طبقاً لاختلاف المجتمعات من حيث ظروفها الاقتصادية والاجتاعية؛ وما 
يتركه ذلك من تأثيرات في المتغيرات المعنية وكذلك في المتغيرات الوسيطة التي تحكم العلاقة 
بين كل منبها على حدة والعنف السيابي. ويؤكد ذلك عدم صحة الافتراضات التي انطلقت 
منها الدراسة بخصوص العلاقة بين كل من التنمية الاقتصادية والتعبئة الاجتماعية والتبعية 
الاقتصادية من ناحية. والعنف السيامى من الناحية الأخرى. 


: أن علاقة المتغيرات الثلاثة مجتمعة (التنمية الاقتصادية. التعبئة الاجتياعية. 
والتبعية الاقتصادية) بالعنف السياسى علاقة طردية (إيجابية) من حيث اتجاهها. أما من حيث 
درجة قوّتهاء فهى في الغالب علاقة متوسطة وأحياناً قوية. الأمر الذي يؤكد أن العنف 
السياسى يُعتر نتاجاً لتفاعل العديد من المتغبرات. وبالتالي. فإن علاقة المتغيرات الخمسة 
(عدم التكامل الوطني. عدم العدالة التوزيعية, التنمية الاقتصادية, التعبئة الاجتماعية. 
البعية الاقتصادية) ‏ في مجملها ‏ بالعنف السياسى تعتبر طردية (إيجابية) . 


لمارا 


6 أن المتغيرات: الخسنة مثل شروطا موضوعية لحدوث العتك السيانى» لكنبا ليسث 
كافية. فقد لا يحدث العنف رغم توافر واحد منها أو أكثر. وفي هذا الإطار تبدو أهمية تحديد 
المتغيرات الوسيطة التى تحدد طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات والعنف السياسى. وهنا تبرز 
أهمية تحليل القوى السياسية والاجتماعية التي تستطيع أن تمارس رد الفعل إزاء المتغيرات 
السابقة. ويرتبط ذلك بدرجة وعيها وإحساسها بهذه المتغيرات من جانبء. وبقدراتها 
التنظيمية والمادية التي تمكُنها من تحدي النظم الحاكمة من جانب آخر. كذلك تبرز أهمية 
تحليل قدرات النظام كمتغير وسيط بين المتغيرات المعنية والعنف السياسي . فقد يستطيع 
النظام أن يطرح بعض الحلول للمشكلات التي تسبب العنف. وقد يستطبع من خلال قدرته 
القمعية أن يحدٌ من فاعلية القوى القادرة على تمارسة العنف. وقد يؤدي مسلكه هذا إلى ردود 
فعل عكسية من جانب تلك القوى. 


١‏ - أن بعض المتغيرات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والدولية للنظم العربية تؤدي إلى زيادة 
حدة أعمال العنف وإطالة فترتها الزمنية.» ولكنها لا تخلق هذه الأحداث. كما أن تصاعد 
العنف الداخلي في النظم العربية يدفعها إلى الاستقطاب في سياستها الخارجية. سواء بالتشدد 
إزاء بعض الأطراف الخارجية أو بالتحالف مع أطراف أخرى . 


رابعاً: استخدام الأساليب الكمية في تحليل الظواهر السياسية 
في الوطن العربي 


تطرح هذه الدراسة قضية استخدام الأساليب الكمية في الدراسات السياسية. وحدود 
الاستفادة منهبال والمشكلات الي تواجهها. فثمة انهاه شبه عام بين المنتغلين بالبحث 
والتدريس في علم السياسة في الوطن العربي مفاده تأكيد محدودية الاستفادة من الأساليب 
الكمية في تحليل الظواهر السياسية. نظرا إلى تعدد المشكلات التى تواجه التحليل الكمي. 
ومن أبرزها: تعقد الظواهر السياسية وتعدّد متغيراتها» وعدم توافر البيانات الخاصة بباء 
وعدم دقتها في حالة توافرهاء. وضعف معرفة أغلب الباحثين العرب في علم السياسة 
بالأساليب الإحصائية والرياضية وغيرها من أدوات التحليل الكمى. وغياب أو ضعف تقاليد 
البحث الإميريقي ف علم السياسة 5 الأقطار العر بية. ما يعنيه ذلك من عدم إرساء وترسيخ 
لأسن وقواعد استخدام المنباج والأدوات الكيقية والكمية في تحليل الظواهر السياسية. كا 
أن ضعف تقاليد العمل الجماعي من خلال الفرق البحثية يقف عائقا أمام إمكانات التفاعل 
أساليب وطرق البحث الإحصائية والرياضية. هذاء. بالإضافة إلى أن الظروف السياسية 
السائدة في الوطن العربيء والمتمثلة في شيوع ظاهرة التفرد والاستبداد بالسلطة. وتضييق 
قنوات المشاركة السياسية؛ يصعب من إمكانات استخدام الأساليب الإميريقية في التحليل 
السيابى. 


وض 


وعلى الرغم من المشكلات السابقة. فإنه من الممكن استخدام الأساليب الكمية 
بصورة جادة لدراسة بعض الظواهر السياسية في الوطن العربي» في إطار عدد من الملاحظات 
المستقاة من واقم هذه الدراسة. وهي : 
أن مشكلة 1 توافر البيانات وعدم دقتها ليست مستعصية على الحل. نفي أغلب 
الموضوعات التي تمس أدقٌ القضايا يمكن - استنادا إلى عدد من المصادر الأساسية والثانوية ‏ 
استخلاص قاعدة بيانات», ويمكن تدقيقها طبقاً لبعض الإجراءات. وتتوقف حدود صدق 
التحليل الكمى على مدى «قة البيانات المستخدمة في التحليل. ومن المتيقن أن أحد مقومات 
تطوير علم السياسة في الوطن العربي تتمثل في بناء قواعد للبيانات خاصة بالظواهر السياسية 
والاجتماعية الهامة. ويمكن أقسام العلوم السياسية والاجتاعية في الجامعات العربية» وكذلك 
مراكز البحوث والدراسات في مجالات العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية بصفة عامة. أن 
تحتضن هذا الاتجاه وترعاه. ذلك أن الاقتصار على بعض المعلومات المكتبية والتجميعية 
المتضمّنة في بعض الدراسات العربية والأجنبية» والنقل عنهاء غالبا مايجعل الباحثين أسرى هذه 
المعلومات . وهو ما يقلص غالبا - فرص وإمكانات الاجتهاد والوبداع . . ومن لخديو بالذكر 
أن هناك العديد من الدراسات العربية التى عالحت قضايا السياسات العامة والنخب 
الشيياسية: ف يعن البلدان العرينة » قلدامكدت دين العلن عل مشكلة اليدانات» وتعتز 
مسألة بناء قواعد للمعلومات بشأن الظواهر التى تناولتها. واحدة من بين إسهاماتها الحقيقية 
في حال علم السياسة . ْ 


أن العمل من خلال الفرق البحثية ليس بالعقبة الكؤود أمام إجراء الدراسات 
الكمية. خاصة أن هناك تقدماً كبيرا في مجال الإحصاء واستخدام الحاسبات الآلية؛ وبالتالي 
يمكن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها هذا التقدم قِ تحليل الظواهمر السياسية 
والاجتاعية. ولقد كانت خبرة هذه الدراسة في التعامل مع القائمين بالبحث والتدريس في 
تحال الإحصاء والحاسب الآلي في كلية الاقتصاد مشجعة. إذ استفادت ‏ بدرجة يعتدٌ مها 
من آرائهم وتوجيهاتهم. وساهم بعضهم في بعض المسائل البحثية الاجرائية . 

وانطلاقاً من الاقتناع بتعقد الظواهر السياسية والاجتماعية وتعدد متغيراتهاء ومن 
الاقتناع يتكامل العلم الاجتماعي. وبصعوبة الفصل التام بين فروع المعرفة الاجتماعية 
المختلفة» تؤكد الدراسة أهمية تنمية تقاليد العمل البحثي والأكاديمي في العلوم السياسية 
معرفية مختلفة. حتى يمكن تحقيق الإثراء المشترك والمتبادل. ومن هذا المنطلقء, يمكن خلق 
كوادر بحثية في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم السياسة بصفة خاصة, تمتلك مهارات 
وقدرات استخدام الأساليب الكمية في الدراسات السياسية والاجتماعية . 

- تؤكد الدراسة أن زيادة الاهتمام بالدراسات الإمبريقية في تحليل الظواهر السياسية في 
الوطن العري يعتير أحد الروافد الأساسية لبناء مدرسة عربية في علم السياسة. فمن هذا 
المنطلق. يمكن دراسة هذه الظواهر كا هي ني الواقع. كما يمكن تطوير بعض المناهج 


لف 


والأدوات البحثية الملائمة لطبيعة وخصوصيات هذه الظواهر. وفي هذا الإطار أيضاً. يمكن 
صياغة بعض الأطر النظرية الحزئية أو الوسيطة التى تفسرها. ومن هذا المدخل يمكن المساهمة 
في تمحديد نطاق الخاص والعام عند تحليل الظواهر السياسية في الأقطار العربية. وتعتير 
الدراسة العلمية الجادة لمشاكل المنطقة العربية. المدخل الأساسي لاقتراح حلول واقعية وفعالة 
لما. 


خامساً: المجالات والآفاق البحثية الجديدة التى تفتحها الدراسة 


تفتح هذه الدراسة عدة مجالات للبحث. فانطلاقاً منها يمكن إجراء مقارنات تاريخية 
بين 0 العف السياسي في النظم العربية خلال الفترة ١480 ١91/١‏ وفترات تاريخية 
بقة أو لاحقة ٠‏ وبالتالي. يمكن تحديد عناص ر الاستمرارية والتغير لظاهرة العئف السيامي . 
0 إلى هذه الدراسة أيضاء يمكن المقارنة بين النظم العربية. والنظم السياسية في كل 
من أمريكا اللاتينية وأفريقيا واسيا من زاويه العنف السياسى. خاصة أن هناك العديد من 
الدراسات الكمية التى تناولت الظاهرة في هذه المناطق. ومن هذا المنطلق؛ يمكن إنجاز قدر 
في بلدان العام الثالث وتفسيرها. 


وتفتح هذه الدراسة المجال لفهم وتحليل أبعاد وديناميات القوى السياسية والاجتماعية 
الي تمارس العنف. وق هذا الإطار يمكن التركيز على المتغير القيادي ودوره ف توجيه حركة 
العنف لدى هذه القوى. وأطرها الفكرية والتنظيمية. وأثرها في خلق الدافعية لمارسة العنف 
وتبريره. كما يمكن التعمق في تحليل الأصول الاجتاعية والانتماءات الثقافية والفكرية والطبقية 
والمهنية والخلفيات التعليمية لأعضائهاء. وأثر كل ذلك في انخراطهم في ممارسة العنف. وتفتح 
الدراسة الباب لتحليل أشكال العنف الأخرى التي لم تتناولها. ويمكن الاستفادة من الإطار 
النظري والإجرائي هذه الدراسة لتحليلٍ العنف السياسي الذي تمارسه بعض القوى السياسية 
والاجتاعية ننضها ضد بعض ». وغالا مايرتبط باعتبارات اقتصادية واجتاعية وسلالية 
ودينية. وتمثل هذه الدراسة أحد المداخل نحي طبيعة قوى المعارضة السياسية في النظم 
العربية» والقضايا التي تتبناها. والأساليب التي تسلكها. وموضع العنف من هذه الأساليب. 
وإمكانات التعاون والتنسيق بين بعض هذه القوى. وطبيعة العلاقة بين المعارضة الرسمية 
وعير الرسمية. 

وآخراً. وليس أخيراً. تفتح هذه الدراسة الباب للتعمق في تحليل طبيعة الدولة 
القطرية في الوطن العربي. ومقومات نشأتها ودور العنف في هذه النشأة. وآليات استمرارها 
وموضع العنف ضمن هذه الآليات. كا يمكن تحليل طبيعة وأنماط العلاقة بين الدولة العربية 
القطرية ومجتمعها المدني. ودور العنف كأسلوب للتعامل السياسي بين الدولة والمجتمع . 

واللّه نسأل التوفيق والسداد. 


مم 


١ح‏ 2ه 


ملحق رقم )١(‏ 


الملفات الإحصائية الواردة في بعض أعداد مجلة المستقبل العربي. 
التى اعتمدت عليها الدراسة 


مسلل| رقم تاريخ الصدور نوع البيان 
العدد 
اسح 1 


أعداد المقولين في الصف الأول الابتدائي ونسبتهم إلى 
؟ | تموز/ يوليو 1940 | مجموع الأطفال في سن السادسة (0ا9١ ‏ الا9١  /١904‏ 
في الوطن العربي 


١‏ كانون الثاني / يناير 5 معدل استهلاك الفرد من الطاقة 
8( المعدل السنوي للتضخم 


- تركيب التجارة السلعية في الأقطار العربية 1١91/68 1١95‏ 
اتجاهات ١‏ ات السلعية ٠‏ 5 

5 آذار/ مارس ١91/04‏ باهات الصاحمرات ية 8-1١45‏ 5/ا9ا 5200 
5 الدين العام الخارجي والاحتياطيات الدولية ل الأقطار 
العربية ١91٠١‏ -5/ا91١.‏ 


]ما أيار/ مايو ١91/4‏ تركيب السكان في الأقطار العربية ١910619٠‏ 


شباط/ فبراير 194٠8‏ أ مؤشرات تركيز وتنوع اللع المصدّرة للاقطار العربية 


- نسبة العاملين في مجال الزراعة إلى إجمالي عدد السكان 
حزيران/ يونيو ١98٠‏ - نسبة السكان ذوي الشاط الاقتصادي في الوطن العري 
(البيانات الثلاثئة السابقة للسنوات ,191٠١‏ هلاول. )١94٠‏ 


م 


2 لوو و 
0 5 


الاستهلاك السنوي للفرد من الطاقة 


- عدد أجهزة الراديو لكل ٠٠٠١‏ من السكان. 


تشرين الثاي/ نوفمير - معدل نمو سكان المدن 

00000 - دخل أفقر ٠١‏ بالمئة من الكان كنسبة مئوية إلى مجموع 
الدخل 
دخل أغنى ه بالمئة من السكان كنسبة مثوية إلى مجموع 
الدخل 


الأرقام القياسية للانتاج الصناعي في الأقطار العربية للسنوات 
١‏ - لاوا 


متوسط عدد الأشخاص العاملين في القطاع الصناعي لبعض 
الأقطار العربية 


- القوى العاملة في الوطن العربي 
التعليم في الوطن العرربي 


التحضر في الوطن العربي 
- نسبة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة ني الوطن العربي 


٠‏ من السكان 
٠‏ من السكان 


عدد أجهزة الراديو لكل 
عدد أجهزة التليفيز يون لكل 


ضن 


5٠ 
1988 آب/ أغسطس‎ 


تشرين الأول/ أكتوبر 
6مة١‏ 


كاثون الأول/ ديسمير 
معموا 


شباط/ فبراير ١984‏ 


نمو وتركيب الناتج المحللي الإإحمالي في الوطن العربي لالم 5 
لحل 


اناج الكهر باء ومعدل استهلاك الفرد العسري من الطاقة 
الكهر بائية يناحلا 


- التحضر في الوطن العربي 


- القوى العاملة في الوطن العربي 
المسجلون في مراحل التعليم المختلفة في الوطن العربيء 
ونسبتهم الى من هم في من التعلم في كل مرحلة درول 
١4‏ 


- معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي حسب أسعار 
السوق للأقطار العربية 191377 194419 

الناتج المحلي الإحالي حب أسعار الوق بالدولار للأقطار 
العربية ا/ 191‏ 1م9١‏ 


مؤشرات إحصائية أساسية عن الوطن العربي 


كانون الثاني/ يناير 
04 


مؤشرات احصائية عامة عن الوطن العربي . 


فض 


ملحق رقم (؟) 


ورقة مقابلة خاصة باعطاء أوزان رقمية 
مؤشرات العنف السياسى 


جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
ورفة مقابلة خاصة بإعطاء أوزان رقمية لمؤشرات العنف السياسي 
ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ١4986 ١910١‏ 
إعداد الطالب حسنين توفيق ابراهيم 
إشراف أ. د. علي الدين هلال 


السيد الاستاذ/ 
أطيب تحية 

يقوم الباحث بإعداد رسالة دكتوراه ف موضوع وظاهرة العنف السياسي قٍ النظم 
العربية : ١‏ لم16 . وتتضمن الدراسة تحليلا كمياً مقارناً لظاهرة العنف السياسي 
بشفيها الرسمي وغير الرسمي 5 النظم العربية. وقد قام الباحث بتحديد مجموعة من 
المؤشرات لظاهرة العنف السياسي. على ضوئها تت عملية تجميع أحداث العنف في النظم 
العربية. وهذه المؤشرات هي : 
أولاً: العنف الرسمى 

. استخدام قوات الأمن للقضاء على أعمال العنف الداخلي الموجهة ضد النظام‎ - ١ 


رفضا 


- الاعتقال السياسي. وتم تقسيم عمليات الاعتقال إلى : 


أ عملية اعتقال جزئية (أقل من ٠٠١‏ شخص) 
ب - حملة اعتقال محدودة (من ٠٠١‏ - أقل من ٠٠٠١‏ شخص) 
ج ‏ حملة اعتقال شاملة (أكثر من ٠٠٠١‏ شخص) 


الذرل هن خيث ]عاق عد السكان . 


الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة أكثر من ٠١‏ سنوات, وتنقسم الى : 
| الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات. 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة ١6‏ سمنة. 
الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة. 
4 - استخدام وحدات من الجيش للقضاء على أعمال العنف الداخلي المضادة للنظام . 
أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سناسية (عدد المرات التي صدرت فيها أحكام 
أو أوامر بالإعدام) . 


ثأنا - العلفت غير الرسمن 


- التظاهرات» وتنقسم إلى تظاهرات عامة. وأخرى محدودة. 
أ التظاهرات العامة 
تنتشر في نطاق جغراني واسع نسبيا (عدة مدن, مثلا). وتشارك فيها أكثر من فئة 
اجتماعية (كالطلية والعمال والفلاحين. . . الخ). 
التظاهرات المحدودة 
تنتشر في نطاق جغرافي ضيق نسبياً (كلية من الكليات. جامعة, حي في مدينة, مدينة 
محلية صغيرة. . . الخ). وتشارك فيها عادة فئة اجتماعية واحدة (كالطلبة أو العمال). 
أحداث الشغب والتمردات» وتنقسم الى: 
أ احداث شغب وتمردات عامة. 
تنتشر في نطاق جغراني واسع نسبياً (عدة مدن مشلا . ويشارك فيها عدة فئات 
اجتاعية ‏ وتمارس خلالها عمليات تدمير وتخريب وقتل . ٠‏ وبلجم عنها خسائر كبيرة نسبيا 
أحداث شغب وثمردات محدودة . 
تحدث ف نطاق جغرافٍ محدود سنن . وغالباً ما يشارك فيها فئة اجتاعية واحدة, وينجم 
عنها خسائر محدودة نسبياً. 


ين 


- الإضرابات» وتنقسم الى : 

أ إضرابات عامة . 

تنتشر في نطاق جغراني واسع نسياً. ويساهم فيها أعداد كبيرة من عمال الصناعة 
والخدمات وربما الطلبة. وينجم عنها آثار اقتصادية ملموسة . 

ب إضرابات محدودة 

تنتشر في نطاق ضيق نسبياً (مصنع, مثلاً) . ويشارك فيها عدد محدود من العمال. ويترتب 
عليها آثار محدودة. 

4 الانقلابات العنيفة ومحاولات الانقلاب. وتم التمييز بين: 

الانقلابات العنيفة. 


أي التى نجحت وسيطرت على السلطة . 

ب محاولاات الاتقللاب 

التي حدثت بالفعل. ولكنا لم تنجح . 

: _الاغتياللات ومحاولات الاغتيال» ونم التمييز بين‎ ٠ 

أ الاغتياللات 

أي التى تمتء. وحققت أهدافها. 

ب - محاولاات الاغتيال 

أي التي لم تنجح في تحقيق أهدافها. 

ولما كانت الدراسة تتضمن مقارئة بين النظم العربية موضع الدراسة؛ ليس من حيث 
تكرار أحداث العنف فحسبء, ولكن من حيث درجة شدتا أيضاء فإنه كان لا بد من اللجوء 
إلى عدد من المحكمين الثقاة لإعطاء أوزان رقمية لمؤشرات العنف السياسى السابق ذكرهاء 
باعتبار أن هذه الأوزان تعير عن درجة شدة المؤشرات المعنية. ومن ثم فالمطلوب من سيادتكم 
هو 

إعطاء أوزان رقمية للمؤشرات الواردة في الصفحة التالية» وأود التنويه بملاحظتين: 

١‏ أن المقياس المقترح لإعطاء الأوزان الرقمية يتراوح ما بين ١‏ درجات» باعتبار 
أن الرقم )١(‏ يعبر عن أدنى درجات العنف شدة, بين| الرقم )١١(‏ يعبر عن أعلاها شدة. 

١‏ - يجوز إعطاء أكثر من مؤشر للوزن الرقمي نفسه. 


فنا 


سا امج - احم اه افا ا جه اجر ا حي 


عملية اعتقال جزئية (أقل من ٠٠١‏ شخص) 

عملية اعتقال محدودة (من ٠٠١‏ أقل من ٠٠٠١‏ شخص) 

حملة اعتقال شاملة (أكثر من ٠٠٠١‏ شخص) الرتبطة 

أحكام بالجن مع الأشغال الشاقة ٠١‏ منوات بقضايا 

أحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة ١١6‏ سئنة سياسية 

أحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة 

أحكام وأوامر الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية 

استخدام قوات الأمن للقضاء على أعمال العنف السياسي الشعبي الداخلي . 
استتخدام وحدات من الجيش لمواجهة أعمال العنف السياسي الشعبي الداخلي . 


مظاهر: احتجاجية عامة مضادة للنظام 
مظاهر: احتجاجية محدودة مضادة للنظام 
حادث شفب أو تمرّد عام 

حادث شغب أو تمرد محدود 

اغتيال رين الدولة 

اغتيال شخص يشغل منصباً سياسياً (رئيس الوزراء ‏ وزير ‏ عضو في البرلمان ‏ سفير. . الخ) . 
محاولة اغتيال رئيس الدولة 

محاولة اغتيال شخص يشغل منصباً سياسياً 
الاتقلات العنيف 

محاولة انقلاب (عليفة) . نفذّت فعلا وفشلت 
الاضرات العام 

الاضراب المحدود 


هف 


ملحق رقم )١(‏ 


1111 47261-51000411 5) 4111 101011151117115 


عتأدع 10022 601 علدع5 مدماذ-عدجة عطأا ذا كاأمع”ء عتأوع0021 ع351115 5 10 لعكنا علوءد5 ع1" 
613117م00 أذمم عط كاتمعدعممع2 1 عمعطلا ,9 0غ 1 صرمم] عومد وعنالة؟ ع1دء5 غط]' .كتمعاط 
ةاناعم عط كة معلة) 15 ذ عنااولا 11 .أمعبكء أقتاعء تالمهم )05 عط كأمعوعرمعع 9 لمق امع 
علس (1-4) لمع عأ قععممم لمع (6-9) لمع عللاعتاقصمء مخما لعل10زل ك1 علدءد عط 1 .أمامم 
.21001 عط مذ (5) غملمم [دئ ناعم عط 


التي نايل لبرت | 


-21 لأمنا عتأكع م001 222(01 ,نهنا الاك كععلء وعم كل ومنأد لا 
.2105 عالدءة عم:2[ 220 5منامء 35 طأعناكد ,15 


إ2)غ0غ ,لاعاتيه 001 5ع05م12 العلممععلامع ك'ث 03م0 واد 
-عع15] أعتماوءر ها دعتناكدع0 7ع5غ0 لمة متطذتمكدعء متلعم 
1551م 01 دمل 


أده ,لوعلتنكه [0]2) د5ع5مم م1 الع موعبامع كلخ لمنأدل[ 
دمع عتاطنام ك'خ مملعدا! لمة لعأهنه 01 متطوتمكوعء وتلعمم 
امعط صعع امع عط أكلتقعة كم10 غ53 أكمم لمعل ها قعق3ع 


00011 


امم لاعلع1 10 رعطاه لص غعم لطم وععمع ترعمنء لك ررم غدل 
01 ]0162م عط 5عدناءعة عتالطنام ممه كع اناء1 11ل ادع 
بكاعة '[721لطعة 


-1ع])0© 22110112665 زع]5]2 01 121211215 00 0115مع2 ل 1زملاةل8 
-2012ع!ط 5207 05ت دمعل ث ممزنندل8! أه عتاطنظ .كعك امم لهم 
.1 قاعط لمع ممع نامع 01 عقلع1 


27 لؤايزة لات جا 


يفننا 


من قعل مغ ععمعة عتاطلام 220 العسموع لامع كلخ وملأولح 
الع ممع نامع بلإأتائطة)5 ملة 2210 0 المعمعع382 0131م طعا 
امعصعغة5)2 علقم عتاطنام 220 مماكمءع) عسمأكةء 01 كرعاك لاأمطد 

.01م ماك 01 


0 متطكرمكمعه 1121م 122001765 المع لمع لامع نك 100ل 
0185[ 051108مم0) .5عع1310اع0 [دعكلامم كعدوعاعم ,للاعارناء 
.11 01 ]01م مناك 5ع13) 0622025 220 امع تملع امع 


لاع كلك 01 متطوعهكمعء 10181 115! امع ممع نامع كلك لممكةل8 
عناطنط .عكنا امعتكتامم لصة أهمه أن أاكصمهء 201021 كع رمادعر 
.ءا أدعتانامم 201021 صا عأهمء1 :3م 15ماعع5 


2 
حت 
سر 
ىو 
1 
ا 
ل 
8 
90 
6 
3 


م لإأعناناء2 عأوععم م00 عأاطنام 220 أمع لع نامع كلك 2)105لم 
لمعع/ل0ع ك'ث م5200 .ع]1ا لممع عط لمة مملععم] غععامرم 
عط لصة كقمملعع عكوعععما ما علعهل عتاطلام لمة أمعدم 
01 126 بلاعد 01 علالاععم11165 ع116128نا5 م21 اكاعء| نن1أ! لومعم 
:5210011165 01 كغطعم عط غعم 0م 0) وها علقم زماوعه 
1216 ناكرا االعلرع 7 1عع2 لصة عهطص1 لهة لإاأأسناعع؟ 1ه1أع50 غلم ا 
282125 [10112/أل12 عط أعة]20م 10 كع ناماع تماد اعتاطما»ء رنود[ 
لاط الإعومع]]!! عتممتصناء مغ يها عالمرمر رنخطمء وملام 
؟© كأاعقم الج مغ 5000 لص لإمرعمء عناع6 1م 12ق ناعم دع1ناأعناراد 
آه اعلاعا كلط1) الإاأعاء0؟ 5ه ورماعع؟د 1أه له لإماصنام عط 
0ه '9غ2!1نان عللرمممءع-م10ع50 أهظا كمقعم مم لتووعممم 
-معم لمة لع2!12ن)عة ع5 10 كتدعم ععة مملععع؟ لوعن6تامم 

(لعاء16 


عط 01 لإاأأكدع)1 عط 01 عتنتاكدع2 2 25 عنالة؟؟ علدء5 طعقء مغ لعمع ادكه مععط عناقط كأطعاء/1لا 
ام لتتأناعم عط 0غ مملاهاءء مأ كامعبعء 


لضن 


الحراجدع 


١‏ - العر بية 


كتب 


إبراهيم. سعد الدين. النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية. ط ؟ . القاهرة: دار المستقبل العربي. .1١97‏ 

(محرّر). التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي. عنّان: منتدى الفكر 
العربيء» .١988‏ 

لش المجتمع والدولة في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19848. 
(مشروع استشراف مستقبل الوطن العري) 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف. 94ا19 . 
6 ج. 

50 مذكرات في النظم العربية : نص المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة 
الرابعة - قسم العلوم السياسية. القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» .1981-١94٠‏ 

أحمد. أحمد يوسف. الصراعات العربية ‏ العربية» 140 :14481١-‏ دراسة استطلاعية. 
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١984‏ . 

(محرر). سياسة مصر الخارجية في عالم متغير. القاهرة: مركز البحوث والدراسات 


.١99٠ السياسيةع‎ 

(معدٌ). تأثير الثروة النفطبة على العلاقات السياسية العربية. القاهرة: دار المستقبل 
العربي. .١986‏ 

أمدء فاروق يوسف. دراسات في الاجتماع السياسي. القاهرة: مكتبة عين شمس» 
كلاو . 


خفن 


. القوة السياسية: اقترات واقعي في الظاهرة السياسية. القاهرة: مكتبة عين شمس.». 
84 . 

. مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي. القاهرة: مكتبة عين شمس». 1919/8 . 

أرسطوطاليس . السياسة . ترجمة جورج كتورة. بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع . .١941/‏ 

الاقتصاد الكلى. ترحمة عطية مهدي سليان. بغداد: الجامعة المستنصرية. [د. ات .]. 

أغماط التنمية في الوطن العربي. 197٠‏ 1978. مجموعة من الباحثين. الكويت: المعهد 
العربي للتخطيط. 2.١98١‏ 5 ج. 

بدوي. محمد طه. الفكر الشوري: دراسة لفلسفة ثورة 7 يوليو في ضوء الفلسفات 
النتياسية العالمية.. الاسكتدرية: للكقت«المصررى:الحديف اللطاغة والنكي 185:8 , 

بركات. حليم. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. ط ١‏ . بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .1١984‏ ط”. .١985‏ 

بكري., كامل . التنمية الاقتصادية. الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. .١988‏ 

البنك الدولي. تقرير عن التنمية في العالم 1447. ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي. .١985‏ 

التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي. مجموعة من الباحثين. القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية. .1١9489‏ 

التميمي. عبد المالك خلف. الاستيطان الأجنبى في الوطن العربي: المفرب العربي - 
افلسطين ‏ الخليج الغرى ؟ذزاسة تارعية مفازتة: الكويت: المجلس الوطني تكفافة 
والفنون والآداب. .١98‏ (سلسلة عالم المعرفة؛ ١لا)‏ 

توفيق . ممدوح. الاجرام السياسي . القاهرة : دار الجليل؛. ١91/9‏ . 

جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
للسنرات: .1١987 .1١987‏ 1484. و19894. تحرير صندوق النقد العربي. 

الحرف. طعيمة عبد الحميد. موجز القانون الدستوري. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. 
0 

جنينة. نعمة الله. تنظيم الحهاد: البديل الإسلامي في مصر. القاهرة: دار الحرية. .١9848‏ 

الجوهري» اساعيل بن حماد. الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. القاهرة: دار الكتاب 
العربي. .١9855‏ ج 4. 

الجوهري. محمد وعبد الله الخريجي. طرق البحث الاجتماعى. القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. 19174 . 1 ١‏ 

الجيار. عادل. سياسات توزيع الدخل في مصر. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. ١987‏ . 

حجازي. مصطفى . التخلف الاجتاعى: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور. بيروت: 
معهد الاغاء العربي» 219195 


كن 


حربء أسامة الغزالي (محرر). العنف والسياسة في الوطن العربي . عبّان: منتدى الفكر 


العربي. لا941١.‏ 
حسنء عبد الباسط محمد. أصول البحث الاجتماعى. ط ه. القاهرة: مكتبة وهبة. 
كلاو . 


حسين. عادل [واخرون]. التنمية العربية : الواقع الراهن والمستقبل. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 1985. (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ )١‏ 

الحسيني: السيد. علم الاجتماع السياسي: المفاهيم والقضايا. القاهرة: دار المعارف» 
1. 

حلميء محمود. ثورة "5 يوليو ١907‏ . القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة. .1١917١‏ 

الخولي. لطفي (محرر). الأزق العربي. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشره 19487. 

دينسيوف. ف. نظريات العنف في الصراع الأيديولوجي. ترجمة سحر سعيد. دمشق : دار 
دمشى. .١948١‏ 

ربيع. حامد. سلاح البترول والصراع العربي الإسرائيي. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .١994‏ 

. نظرية الأمن القومي العربي. القاهرة: دار الموقف العربي». 1484. 

(مشرف). المضمون السياسي للحوار العربي ‏ الأوروبي: المتغيرات. القاهرة : المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. 191/84. 

زكي » حمال والسيد يسين. أسس البحث الاجتاعي . القاهرة: دار الفكر العربي. .١457‏ 

زكي. رمزي . أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. .١998‏ 

ل. التضخم المستورد: دراسات في آثار التضخم بالبلاد الرأسالية على البلاد العر بية. 
القاهرة: دار المستقبل العربي. .١9857‏ 

. الديون والتنمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية. القاهرة: دار 
المستقبل العربي. .١986‏ 

السالم. فيصل وتوفيق فرح. مقدمة في طرق البحث في العلوم الاجتماعية. ط ”. الكويت: 
مجموعة أبحاث الشرق الأوسط. 191/4. 

سعد الدين. ابراهيم [وآخرون]. التنمية العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
8 . (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي) 

وححمود عبد الفضيل . انتقال العمالة العربية: المشاكل - الآثار ‏ السياسات. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية, .1١944817‏ 

سلامة. غسان. المجتمع والدولة في المشرق العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العر بية. ١9417‏ . (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محور المجتمع والدولة) 

جد نحو عقد اجتماعي عربى جديد: بحث في الشرعية الدستورية. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .١941‏ (سلسلة الثقافة القومية؛ .)٠١‏ 


مم 


سلطان, عبدالله عبد المحسن. البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلي: التنافس بين 
استراتيجيتين. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» .١4885‏ (سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ /9) 
سلطان, عاد الدين محمد. التحليل العاملى. القاهرة: دار المعارف. .١9501/‏ 
سليهان. سلوى (محرّر). البطالة فى مصر . القاهرة: مؤسسة الرضا للطياعة,» .1١989‏ 
السيد. مصطفى كامل. المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح في النظام 
السياسي المصري. 1487 - 1481 . القاهرة: دار المستقبل العربي» 1487. 
. محاضرات في التطور السياسي لبلدان القارات الثلاث . 
شافعي, محمد زكي . التنمية الاقتصادية: محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية, ١1455 ١94508‏ . القاهرة: دار النهضة العربية. .١98٠١‏ 
شرابي» هشام (محرر). العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة . 
شكري», غالي. الثورة المضادة في مصر. ط ”. القاهرة: جريدة الأهالي. 1481. (كتاب 
الأهالي؛ رقم )١6‏ 
شهاب.» مفيد . دروس في أثورة “” يوليو. القاهرة: دار النبضة العربية, /ا951١.‏ 
صادق. محمد توفيق. التنمية في دول مجلس التعاون : دروس السبعينات وآفاق المستقبل . 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1987. (سلسلة عالم المعرفة ؛ 
00 
طلعت. شاهيناز محمد. وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية : دراسات نظرية مقارنة وميدانية 
في المجتمع الريفي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, .١198٠‏ 
عبد الله اسماعيل صيري [وآخرون]. الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .١9/41/‏ 
. دراسات في الحركة التقدمية العربية. بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية. 
لهذا . 
إبراهيم العيسوي وجودة عبد الخالق (محررون). الاقتصاد المصري في ربع قرن. 
-//7ا9١.‏ القاهرة: اطيئة المصرية العامة للكتاب.» .١91/8‏ 
عبد الله عبد الخالق . التبعية والتبعية السياسية. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيعء 1487. 
عبد الخالق. جودة (محرر). الانفتاح: الجذور. . . والحصاد والمستقبل. القاهرة: المركز 
العربي للبحث والنشرء 19487. 
عبد الرزاق؛ حسين. مصر في 1١8‏ و8١‏ يناير: دراسة سياسية وثائقية. القاهرة: دار نشر 
شهيد 1941/4. 
عبد الفتاح» عبد اللطيف وأحمد محمد عمر. مقدمة الطرق الإحصائية. المنصورة: جامعة 
المنصورة. كلية التجارة.» .١98٠‏ 
عبد الملك. أنور [وآخرون]. دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. ط؟. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1987 . (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ )١‏ 


ذدكنا 


عز الدين, أحمد جلال. الإرهاب والعنف السياسي . القاهرة: دار الحرية» 1985. 

العشياوي » محمد سعيد. الإسلام السيامي . القاهرة: سينا للنشرء /1981. 

العقاد. صلاح . المشرق العربي المعاصر. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.» .١91/94‏ 

العكرة. أدونيس. الإرهاب السيامى: بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية. 
بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرى 1987 . 

علي. سعيد إساعيل. محنة التعليم في مصر. القاهرة: كتاب الأهالي» 1985. 

عودة. محمد. الفلاحون والدولة: دراسة في أساليب الانتاج والتكوين الاجناعي للقرية 
المصرية . القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر. ١5/64‏ . 

عوض.ء محسن. مصر وإسرائيل: حمس سنوات من التطبيع . القاهرة: دار المستقبل العربي». 
١54‏ . 

ا لا للعنف: دراسة علمية في تكوين الضمير الإنساني. القاهرة: دار الهلال» 
١9488‏ . 

فرجاني . نادر. سعياً وراء الرزق : دراسة ميدائية عن هجحرة المصريين ن للعمل في الأقطار 
العر بية . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ة 1 

. الشجرة إلى النفط : أبعاد الهمجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1987 . 

الفيروزابادي , بجد الدين. القاموس المحيط. ط : . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. [د. 

الفيومي ١‏ أحمد بن محمد بن علي المقري . المصباح المسير. تحقيق عبد العظيم الشناوي. 
القاهرة : دار المعارف, ١61/8/‏ . 

القباني» بكر. ثورة 58 يوليو وأصول العمل الشوري المصري . القاهرة: دار النيضة 
العربية. .1910١‏ 

القطب. اسحق. التحضر في الوطن العربي. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد 
البحوث والدراسات العربية. .١918‏ 

كامل» عبد العزيز [وآخرون]. المسلمون والعصر. الكويت: مجلة العربي. .١9417‏ 
(سلسلة كتاب العربي؛ )١5‏ 

لوب. جاك. العالم الثالث وتحديات البقاء. ترحمة أحمد فؤاد بلبع . الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 1985. 

مايرء جيرالد وروبرت بولوين. التنمبة الاقتصادية: نظريتها ‏ تاريخها ‏ سياستها. ترجمة 
يوسف صايغ . بيروت: مكتبة لبنان. .1١951‏ 

متكيس. هدى حافظ . الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس بين موجبات الواقع والمثالية 
الدينية . القاهرة: مركز اليحوث والدراسات السياسية. .١989‏ (سلسلة بحوث 
سياسية) 

المجتمع والعنف. مجموعة من الاختصاصيين؛ ترجمة الياس زحلاوي. بيروت: المؤسة 
الجامعية للدراسات والنشر. .1١988‏ 


ون 


مجمم اللغة العربية. المعجم الوسيط. ط ”". القاهرة: مجمع اللغة العربية, [د. ت.]. 
5 

ف أصول الاجتتماع السياسي. الاسكندرية: دار المعرفة للجامعيين. .198٠‏ 

مرسي .2 فؤاد. هذا الانفتاح الاقتصادي . القاهرة : دار الثقافة الحديدة, 5/ا9١.‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي. .١988‏ 
الشرت ورئيس التحرير السيد يسين القاهرة +" المركن 1445" 

. التقرير الاستراتيجي العربي. 1985 . المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. 
القاهرة: المركز. ةا 

مسعدء نيفين عبد المنعم . الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي. القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, مركز البحوث والدراسات السياسية. 
١94348‏ . 

مصطفى » محمود محمود. أصول قانون العقوبات في الدول العربية. ط ". القاهرة: د 
النبضة العربية. .١9817‏ 

معهد البحوث والدراسات العربية. الأزمة اللبنانية: أصوهاء تطورهاء أبعادها المختلفة . 
القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية)» 8/ا9١1.‏ 

منظمة العفو الدولية. تقرير منظمة العفو الدولية لعام .١984‏ القاهرة: مطابع الأهرام 


.١9/8/8 التجارية»‎ 

المنوفي. كمال. مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة. الكويت: وكالة 
المطبوعات, .١9885‏ 

ناصف. عبد الله. السلطة السياسية: ضرورتها وطبيعتها. القاهرة: دار النبضة العربية. 
اللدلدلية 


النقيب. خلدون حسن . المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية (من منظور مختلف) . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .١941/‏ (مشروع استشراف مستقبلى الوطن 
العربي. محور المجتمع والدولة) 

المرمابي. محمد عبد الباقي. المجتمع والدولة في المغرب العربي. ببروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 17 . (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع 
والدولة) 

هلال. علي الدين. مذكرات في النظم العربية: نص المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة 
الرابعة - قسم العلوم السياسية. القاهرة: جامعة القاهرة؛. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. .١989 - ١91/4‏ 

[وآخرون]ع. مشروعات التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط. 1951 -/19810. 
عان: منتدى الفكر العربي. [ نحت الطبع] . 

(محرر). التطور الديمقراطي في مصر: قضايا ومناقشات. القاهرة: مكتبة نبضة 
الشرق.» .١985‏ 


ان 


. العرب والعالم. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1488 . (مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي) 

هيكل. محمد حسنين. خريف الغضب: قصة بداية وعباية عصر أنور السادات. ط .٠١‏ 
بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. .١986‏ 

واكيم . نجاح . العالم الثالث والثورة. بيبروت: معهد الإغماء العربي. .١987‏ 


دوريات 


أبراش» إبراهيم. «بين الإرهاب الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.» الوحدة: السنة 
“اء العدد 6؟. تشرين الأؤل/ اكتوبر 19845. 

إبراهيم, حسنين توفيق. «دور مصر في النظام الإقليمي العربي بعد قمة عتَان. تشرين 
الثاني/ نوفمير 1941 .» المستقبل العربي: السنة ,.١١‏ العدد ١77‏ » نيسان/ ابريل 
16. 

ل. «السياسة الخارجية والشرعية السياسية في الدول النامية.» السياسة الدولية: السنة 
5 العدد 85, تشرين الأول/ أكتوبر ١945‏ . 

. «الظاهرة الطلابية في مصر: محاولة للتفسير. » اليقظة العربية: العدد 4:. نيسان/ 
ابريل .1١985‏ 

إبراهيم » سعد الدين. «الصندوق والدحماء في المدن العربية. » الجمهورية: 19894/15/579. 

أبو طالب. حسن . «الحوار الأردني - الفلسطينى بين التوقف والإستمرار.» السياسة الدولية: 
السنة 18. العدد *الاء تموز/ يوليو 194817. 

أبو اللغد. جانيت . «التحضر والتغيبر الاجتماعي في العالم العربي. » الفكر العربي: السنة /اء 
العدد 47. أيلول/ سبتمير 1985. 

أحمد. أحمد يوسف . «مستقبل الصراعات العربية ‏ العربية: أفكار أولية.؛ المستقبل العربي: 
السنة »١١‏ العدد ,.١١6‏ أيلول/ سبتمير .١198/‏ 

أجمد. سمير نعيم . «التكوين الاقتصادي - الاجتباعي وأغاط الشخصية في الوطن العربي.» 
مجلة العلوم الاجتاعية : السنة ,١١‏ العدد 4. كانون الأول/ ديسمير ١987‏ . 

أحمد. نازلي معوض. «البربرية في المغرب العربي: تعددية تجزيئية أم تنوع في إطار وحدة.» 
الأفق العربي: العدد 9. شباط/ فبراير /1941 . 

أفاية , محمد نور الدين . «ظاهرة الإرهاب بين دعاوي اطيمنة وقضايا التحرر.» الوحدة: 
السنة “ا. العدد 78., كانون الثاني/ يناير /191 . 

أمين. سمير. «حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية . » قضايا فكرية: العدد 7. كانون 
الثاني/ يناير .١985‏ 

بشورء معن. «معوقات الوحدة العربية: المعوقات الذاتية لدى الوحدويين العرب. » المستقبل 
العربي: السنة ,.١١‏ العدد ,.١517‏ نيسان/ ابريل .1١948‏ 

بلعيد. الصادق. «دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية.» 
المستقبل العربي: السنة ١٠غ.‏ العدد م١٠.‏ شباط /فبراير ١9848‏ . 


دنا 


بلقزيزء عبد الإله. «الأزمة السودانية: عناصرها واحتالاتها. » المنتدى: السنة 4. العدد 
ه5. حزيران/ يونيو .1١946‏ 

بن أشنهوء عبد اللطيف. «تجربة الجزائر: الدينامية الاقتصادية والتطور الاجتماعي . ») 
المستقبل العربي: السنة 9. العدد 47. تشرين الأول/ أكتوبر .١985‏ 

بنسعيدء سعيد. «العرب والمستقبل: الفكر القومي العربي بين الإتباع والإبداع.» المستقبل 
العربي: السنة 2.١١‏ العدد 7١1١ء‏ تموز/ يوليو .1١984‏ 

ل. «العقل العربي والوحدة: نهاية الخطاب القومي الكلاسيكي .2 الوحدة: السنة 4 
العددان 45 /47» تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس 1988. 

«التجارة العربية البينية : واقعها. معوقاتها. سبل تطويرها.؛ مجموعة من الباحثين. شؤون 
عربية: العدد .65٠‏ حزيرات/ يونيو .1١941/‏ 

«التحضر في الوطن العربي .» (ملف). الفكر العربي: السنة لاء العدد 5 ايلول/ سبتمير 
. 

الجباللي. عبد الفتاح. «ندوة توظيف العوائد النفطية في عقد الشانينات» القاهرة؛» ١4-١5‏ 
نيسان/ ابريل 1988 ) المستقبل العربي: السنة ,.١١‏ العدد »١5١‏ آذار/ مارس 
4 . 

جسْوس. محمد. (أزمة المجتمع العربي وأزمة اليسار. » الوحدة: السنة .١‏ العدد 5. آذار/ 
مارس .١986‏ 

حامد. محمد بشير. «الشرعية السياسية وممارسة السلطة: دراسة في التجربة السودانية 
المعاصرة. » المستقبل العربي: السنة 9» العدد 45. كانون الأول/ ديسمير 1985. 

حجازي» مصطفى . «شباب الظل - وقود العنف: حول مسألة الشباب الْهَمُشل.» الوحدة: 
السنة 5. العدد 9, كانون الأول/ ديسمير .1١9481/‏ 

حرب. أسامة الغزاللي. «الحرب الثورية: نقد النظريات الغربية السائدة.» الفكر 
الاستراتيجي العربي : السنة ه. العدد ,.٠١‏ نيسان/ ابريل 1941 . 

حريق. إيليا. «أزمة التحول الإشتراكي والإماء في مصر.» مجلة العلوم الاجتماعية: السنة 
وى العدد ١ا2»‏ ربيع /19441. 

الحمد. تركى. «الوطن العربي: البحث عن أيديولوجيا.» المستقبل العربي: السنة .٠١‏ 
العدد .1٠١١‏ نيسان/ ابريل 19484. 

خان. رشيد الدين. «العنف والتنمية الاقتصادية.» ترحمة راشد البراوي . المجلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية : السنة .٠١‏ العدد /ا”. تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ 
ديسمير 1١9/4‏ . 

الخطيب» عمر إبراهيم . «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج العربية. » شؤون عربية: 
العدد 5١‏ , حزيران/ يونيو ١9/25‏ . 

. «التنمية والمشاركة في أقطار الخليج العربية.» المستقبل العربي: السنة 5. العدد 4٠‏ 
حزيران/ يونيو 19445. 


>31 


خليفة. فتحى . «التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحويلات المصريين العاملين في الوطن 
العون عل الاقتصاد المصري في الفترة من 191١‏ 2.1417 مجلة العلوم الاجتماعية : 
السنة »١5‏ العدد .١‏ ربيع 1981. 

خليل, تخليل أحمد. «سوسيولوجيا العنف.» الفكر العربي المعاصر: العددان /ا؟ -38» 
خريف 1947. 

خواجكية. محمد هشام . «توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي.» المستقبل 
العربي: السنة 5. العدد .١‏ آب/ أغسطس .١948١‏ 

الذواديء محمود. «الوطن العربي بين التوترات وامكانيات الانفراج .» المستقبل العري: 
السنة 4. العدد ؟8, كانون الأول/ ديسمير .١9486‏ 

راشد. معتصم. «التجارة الخارجية العربية ونظام تقسيم العمل الدولي.» مجلة العلوم 
الاجتماعية : عدد خاص» ربيع 19487 . 

الربيعو. تركي عليى. «أزمة هوية أم أزمة حضارية: مدخل إلى قضية الشباب العربي.» 
الوحدة: السنة ؛. العدد 8", كانون الأول/ ديسمير .١9481/‏ 

رسلانء هاني. (الأبعاد الخارجية لمشكلة الجنوب السوداني. » السياسة الدولية: السنة 2377 
العدد 286 تموز/ يوليو .١9421/‏ 

رسول؛. فاضل. «حول دور المؤثر الخارجي في تطور المسألة القومية والطائفية.» الحوار: 
العدد 2١١‏ خريف .١9848‏ 

رشوان. ضياء. «ومدخل حول العنف. . والعنف الإسلامى : الحالة المصرية. » الوحدة: 
السنة » العدد *4. نيسان/ ابريل 21984 000 

رمضان. عصام صادق. «الأبعاد القانونية للإرهاب الدولي. » السياسة الدولية: السنة 255 
العدد 46 تموز/ يوليو 1945. 

الرميحي . محمد. «رؤية خخليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعالة الوافدة. » المستقبل 
العربي: السنة *, العدد 77. كانون الثاني/ يناير .19441١‏ 

ل. «منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الدولية المستجدة. »؛ السياسة الدولية: السنة 
4 العدد "/ا2 نيسان/ ابريل ١94487‏ , 

رياض» محمود. «هل من استراتيجية عربية لمواجهة قضية «التسوية)؟» أجرى الحوار محمد 
سيد أحمد. شؤون عربية: العدد ١‏ أيلول/ سبتمير 1987. 

الريسء رياض نجيب. «الخليج العربي ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية . » المستقبل العربي: السنة 9. العدد 98. نيسان/ ابريل ١941‏ . 

زيادة» ماري كاليفات. «أسطورة الإرهاب . » الفكر العربي المعاصر: العدد 4اء أيار/ 
مايو ‏ حزيران/ يونيو 19/5. 

الزين؛ نزار. «الشباب الجامعى والبطالة المؤجلة.» الوحدة: السنة ع . العدد 4”, كانون 
الأول/ ديسمير 1941. 

ل. «مشكلة بطالة الشباب من خريجي الجامعات العربية واقتراح وظيفة جديدة للجامعة 
تسهم في حل المشكلة. » شؤون عربية: العدد 6 ه. حزيران/ يونير ١9484‏ . 


يدانا 


سعد الدين» إبراهيم. «حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية.» المستقبل العربي: 
السنة “ا. العدد /ا١.‏ تموز/ يوليو ٠م/9١.‏ 

. «النظام الدولي وآليات التبعية : آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية الجنسيات.» 
المستقبل العربي: السنة 94. العدد .4٠‏ آب/ أغسطس 1985. 

سعد الدين. عمرو. «واقم المأزق الاقتصادي في السودان. » السياسة الدولية: السنة 27١‏ 
العدد 284 نيسان/ ابريل .١94/857‏ 

السعدون. جاسم خالد. «مستقبل النفط والمالية العامة في أقطار مجلس التعاون الخليجي .؛ 
المستقبل العربي: السنة .٠١‏ العدد 44., أيار/ ماير/9/1١1.‏ 

السّاك؛ محمد أزهر سعيد . «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكة 
المحتملة. » المستقبل العربي : السنة 9», العدد .4١‏ أيلول/ سبتمير 19485. 

السيد. مصطفى كامل . «الآثار الداخلية للتقسيم الدولي للعمل . » السياسة الدولية: السنة 
» العدد 58. نيسان/ ابريل .١9857‏ 

. «تأملات حول التبعية: واقعها ونظرياتها. » قضايا فكرية: العدد ؟. كانون الثاني/ 
يناير 195. 

السيد سليم. محمد. «رؤية نقدية لدراسة قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها 
الحيوبوليتيكية المحتملة. » المستقبل العربي: السنة .٠١‏ العدد ,»٠١5‏ كانون الأول/ 
ديسمير .1١9/41/‏ 

سيئغء فيجاي ب . «القوى المحركة للسياسة الحضرية المعاصرة في الشرق الأوسط العربي.» 
الفكر العربي: السنة لا, العدد 057 أيلول/ سبتمبر 1985. 

الشاعرء حمال. «التعددية في الأردن. » الأفق العربي: العدد 9. شباط/ فبراير 19417 . 

شرف. أحمد. «الإضرابات العمالية. . . ما هي ولماذا؟) جريدة الأهالي : 517 /1987/8. 

شفيق» أمينة. «الاحتجاج : ظاهرة للدراسة .» أوراق عربية: العدد .١‏ آب/ اغسطس 
85 . 

شقرونء محمد. «الشباب المتمدرس والجامعى بالمغرب وإشكالية الدخول في الحياة.) 
الوحدة: السنة 4. العدد 24 كانون الأول/ ديسمبر /19441. 

طرابيثي ' جورج. «الظاهرة الطائفية بين ضرورة الإستيعاب واحتمال الانفلات . ») اليقظة 
العربية: العدد لا. تموز/ يوليو .١9481/‏ 

عازارء إدوارد. «الصراع الاجتماعي الممتد والنظام الدولي.» ترجمة حمدي عبد الرحمن 
حسن . المجلة العر بية للدراسات الدولية: السنة .١‏ العدد 7. صيف .١98/8‏ 

عبد الله. إسماعيل صيري . «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهل .» المستقبل 
العري: السنة 4. العدد .4٠‏ آب/ اغسطس 1985. 

عبد الله عبد الخالق. «أشكال المعارضة في دول الخليج العربي .2 الأفق العربي: العدد 8 
شباط/ فراير /191. 

عبد الرحمن. أسعد. «ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسى .» مجلة العلوم 
الاحتماعية: السنة 5, العدد ,.١‏ نيسان/ ابريل ل/ا/ا191 . 


84 


عبد الفضيل. محمود. «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة إحمالية ‏ نقدية.» 
المستقبل العربي: السنة 4, العدد 40., كانون الثاني/ يناير 194817 . 

عبد المجيد. سيد . «من حركات وتنظيات المعارضة . » الطليعة: كانون الثاني/ يناير - آذار/ 
مارس .١98٠‏ 

عبد المجيد. وحيد . «الفلسطينيون والأردن بين المواجهة والحوار. » السياسة الدولية: السنة 
هىء العدد لاه تمرز/ يوليو ١91/8‏ . 

عتلم. باهر. «الوضع الاقتصادي للأقليات في المشرق العربي.» الأفق العربي: العدد 1. 
شباط/ فيراير .1١9841/‏ 

العريف. أسماء. «الحركة الأصولية الدينية في تونس .» المثار: العدد 18. تموز/ يوليو 
1945 . 

عزام. هنري. «التحضر والنمو الاقتصادي في الوطن العربي: أنماطه وأشكال ترابطه.» 
المستقبل العربي: السنة 25 العدد 07. حزيران/ يونيو 19407. 

عزمي . محمود. «نظرية الآمن الاسرائيلي في ضوء حرب 194177 .» شؤون فلسطينية : العدد 

,”١ |‏ آذار/ مارس 194174. 

عساف. عبد المعطى محمد . «أزمة الفاعلية السياسية في البلاد العربية: إطار نظري مقارن. » 
المستقبل العربي: السنة 4. العدد 7. شباط/ فبراير 145. 

علوي. مصطفى . «الاتجاهات الكمية في التحليل السياسي والواقع العربي١»‏ المجلة العربية 
للعلوم السياسية: العدد .١984 .١‏ 

عودة. جهاد. «الجزائر: المواجهة بين الدولة والبربر. » السياسة الدولية: السنة .١‏ العدد 
١‏ تموز/ يوليو .١98٠‏ 

العيسوي. إبراهيم . «تطور توزيع الدخل وأحوال الفقراء في مصر. » مصر المعاصرة: العدد 
م”» نيسان/ ابريل .١98١‏ 

ل «معنى التبعية. » قضايا فكرية: العدد 7., كانون الثاني / يناير .1١985‏ 

الغبراء شفيق . «الإثنية المسيسة : الأدبيات والمفاهيم.» مجلة العلوم الاجتماعية: السنة 1١‏ 
العدد 27 خريف .١948‏ 

غليون. برهان. «النظام الطائفي .» مير الحوار: العدد .١١‏ خريف .١98/‏ 

فرجاني. نادر. «آثار التغييرات في سوق النفط على التشغيل في البلدان العربية النفطية.» 
المستقبل العربي: السنة 4ء العدد /ا9. آذار/ مارس 19/817 . 

. «عن البشر والتنمية في الرطن العربي .» المستقبل العربي: السنة ,.١١‏ العدد 2١١*‏ 
تموز/ يوليو .١98/‏ 

فرح. نادية رمسيس . «آفاق تطور التشكيلات الاجتماعية العربية. » المثار: العدد .5١‏ آذار/ 
مارس .١988‏ 

فرسخ . عوني . «الأقليات في الوطن العربي : تراكئات الماضي. وتحديات الحاضرء واحتمالات 
المستقبل .» المستقبل العري: السنة .١١‏ العدد .١١9‏ كائون الثاني/ يناير ١946‏ . 


04 


فقيه. محمد. «التنمية والتبعية في مجلة دراسات عربية. ).21185-19٠١‏ الفكر العربي: 
السنة لا. العدد هئ. آذار/ مارس .١941‏ 

قرم. جورج . «العالم الثالث في النظام الاقتصادي العالمي .» المنار: العدد.؛ه. حزيران/ 
يونيو 1986. 

كك «النظم السلطوية والتغيرات الاجتاعية والاقليمية في المشرق العربي.» دراسات 
عربية: السنة 7”0. العدد 5”. نيسان/ ابريل .١9489‏ 

القروي ؛ هشام . «أزمة فكر أم أزمة واقع.» الوحدة: السنة 5. العددان 45 -47. تموز/ 
يوليو - آب/ اغسطس .١988‏ 

القصير. أحمد. «حركية المجتمع العربي: مثال اليمن.» الوحدة: السنة 5. العدد لاه 
حزيران/ يونيو 19488. 

قمحاوي, لبيب. «نظرة في التعددية الفلسطينية . » الأفق العربي: العدد 9. شباط/ فيبراير 
/941 . 

قنديل. أماني . «البطالة وخلق فرص العمل : أحد تحديات الوطن العربي.» المنار: العدد 
“ام أيار/ مايو .1١984‏ 

القيبى . حميد. «المديونية الخارجية العربية: تكريس للتبعية. » شؤون عربية: العذد لاه, 

آذار/ مارس 19848. 

الكبير. باسين على . «دراسة التحضر في العالم العربي: منظور نظري.» الفكر العربي: السنة 
لاء العدد 5. أيلول/ سيتمير 1985 . 

كردوس؛ صلاح. «السودان ومشكلة الحنوب . » الباحث العربي: العدد8, تموز/ يوليو- 
أيلول/ سبتمير .١9485‏ 

الكواري» على خليفة. «حقيقة التنمية النفطية: حالة أقطار الجزيرة العربية.» المستقبل 
العربي : السنة 4ع العدد 30 أيار/ مايو 19441. 

كوثراني» وجيه . «المسألة الثقافية : تعددية وتغلب أم تنوع فكري في مجتمع حر ودولة عادلة. » 
الحوار: العدد ؟". صيف .١9894‏ 

ليلة. على محمود. «العنف في المجتمعات النامية: من وجهة نظر التحليل الوظيفى . » المجلة 
الحنائية القومية : السنة /17. العدد ؟., تموز/ يوليو 1910/4 ْ 

محمدء حسام . «الوطن العربي من التجزئة إلى التفتيت في المخطط الصهيوني .2 الباحث 
العربي : العدد 21 تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 19417. 


مرسى» فؤاد. «قمة الرأسالية العالمية في مواجهة البلدان النامية.» المنار: العدد 44 
حزيران/ يونيو 19864. 
مرسي » كال إبراهيم. «سيكولوجية العدوان. » مجلة العلوم الاجتماعية : السنة 1, العدد 
2١‏ صيف .١9868‏ 
مسرة. انطوان نصري . «معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: المحالة 
اللبنانية . » المستقبل العربي: السنة .١١‏ العدد .١١9‏ كانون الثاني/ يناير ١986‏ . 


ال 


مصطفى . هالة. «الفلسطينيون أمام الحل الأردني.» السياسة الدولية: السنة .7١‏ العدد 
45 تشرين الأول/ اكتوبر 1946. 

معلوم » حسين محمد محمود. «قراءات في نقد اليسار العربي: التجرية الحزبية العربية من 
الكائن. . . إلى ما يجب أن تكون. » المستقبل العربي: السنة 2.١١‏ العدد 2١١4‏ آب/ 
اغسطس .١988‏ 

معوض. جلال عبد الله. «القوى الأجنبية ومشكلة الأقليات في الوطن العربي والخليج 
العربي. ؛ التعاون: السنة ؟, العدد 5. نيسان/ ابريل ١481/‏ . 

الموافي. عبد الحميد. «فعالية المنظمة الدولية: جامعة الدول العربية كحالة للدراسة.» 
شؤون عربية: العدد 26٠‏ حزيران/ يونيو .1١91/‏ 

ل. «النظام الإقليمي العربي ومحاولات اختراق حادة.» الباحث العربي: العددلا١ا,‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمير /198. 

الميللء محمد . «الجزائر والمسألة الثقافية: التناقضات الثقافية ‏ الجذور. » المستقبل العربي: 

البنة مع العدد مك تشرين الناق/ 'توفكر 6 

النجارء باقر سليمان. «العمالة العربية العائدة في أقطار الخليج العري: مشكلات ما قبل 
العودة. » المستقبل العربي: السنة .٠١‏ العدد 2.٠١6‏ تشرين الثاني / نوقمر .1١9481/‏ 

«ندوة رؤية للنظام العربي: الواقع والطموح. ) الباحث العربي: العدد ,.1١‏ تموز/ يوليو 
أيلول/ سبتمير .١988‏ 

النقرشء عبد الله. «الأنظمة السياسية العربية والنظام العرربي: نظرة شمولية. » المجلة 
العربية للعلوم السياسية : العددان ” - 8» أيلول/ سبتمبر 1989 . 

هلال. على الدين . «التعددية المجتمعية بين المعطيات التاريخية والعوامل السياسية . » الأفق 
العربي: العدد 9 شباط/ فيراير 184/417 . 

هيلر. مارك ونداف سفران. «الطبقة الوسطى الجديدة واستقرار النظام في العربية 
السعودية . » المنار: العدد ,.7١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .١9486‏ 

وحدة الأبحاث العربية. «قصة المعارضة السياسية في مملكة النفط.» المنار: العدد .١١‏ 
تشرين الثاني / توفمير .١986‏ 


الرسائل والأطر وحات 

إبراهيم , إبراهيم سوريال. «الثورة بين الفكر والواقع . ؛ (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. 
كلية الحقوق. ل/الا9١).‏ 

إبراهيم ' حسنين توفيق. «مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية.» (رسالة ماجستير. 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 19868). 

إبراهيم » شادية فتحي . «الدور التنموي للعسكريين في الدول النامية: دراسة مقارنة. » 
(رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاتتصاد والعلوم السياسية. .)١984‏ 

أبو طالب. حسن. «السياسة الخارجية السعودية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 1١434‏ - 


دلذن 


291 (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
145). 
أبو العيد. كال زكى . «مبدأ الشرعية في الدولة الإشتراكية.» (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة. كلية الحقوق. 191/6). 

بدر الدين» إكرام عبد القادز. «ظاهرة اللإستقرار السياسي في مصر. ١967‏ -١ا9١.)‏ 
(أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ .)١9417‏ 

تومامتي . مسكومتي. «دور السياسة السعرية في التأثير على توزيع الدخل القومي في البلاد 
المتخلفة مع الإشارة إلى الاقتصاد العراقي . » (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١987‏ 

الجندي. نبوية عل محمد محمود. «الفساد السياسي في الدول النامية مع دراسة تطبيقية للنظام 
الايراني حتى قيام الثورة الاسلامية.» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. .)١1987‏ 

الحدادى أحمد. «الأبعاد السياسية لظاهرة العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.» 
(رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١9241/‏ 

حرب. أسامة الغزالي. «الحرب الثورية : مفهومها وتطوراتها المعاصرة.» (رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١91/8‏ 

حسن, حمدي عبد الرحمن. «العسكريون والحكم في أفريقيا مع التطبيق على نيجيرياء 
2.14174-7 (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. .)١980‏ 

حسينء كامل يوسف. «التطبيق الفلسطينى لنظرية العنف السياسى .» (رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 01918). - 

الخطيب. عبد الكريم . «ظاهرة الاستقرار السياسي في الجمهورية العربية اليمنية. 191/٠‏ 
7 (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 

.) ١948 
سالمء محمد صفي الدين محمد جودة. «لمتغير التنظيمي في بناء السلطة في النظم السياسية‎ 
العربية.») (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,‎ 

.) ١1945 
(أطروحة‎ )».198٠ 1١407 السَّان, أحمد حمد الله. «توزيع الدخل القومي في مصر.‎ 

دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١9886‏ 
الشربيني؛ وفاء سعد. «أثر نط التنمية التابع على خصائص النظام السيامي في الدول 
النامية.» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 

). 
شكري , محمد نبيل أحمد عبد الله. «التغيير الثوري في العالم الثالث: دراسة حالة للحركة 
النورية الايرانية.» (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة., كلية الاقتصاد والعلوم 

.)١986 السياسية.‎ 


يدن 


صالح . أماني عبد الرحمن . «التطور الديمقراطي في مصر. 1١91/٠‏ - 1981: دراسة تحليلية 
لمتغير القيادة في تجربة مصر الديمقراطية في السبعينات .» إ(رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١94481/‏ 

الصاوي. علي . «الأبعاد الداخلية لمفهوم الأمن القومي: مصر من ).198١ 1١9174‏ 
(رسالة ماجستير, جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١94848‏ 

صفي الدين؛ محمد . «الفكر القومي العربي والسياسة العربية مع التطبيق على مصر وسوريا 
والجزائر. » (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
.)١94١‏ 

الطائي. عصمت بكر أحمد. «توزيع الدخل القومي في العراق.» (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الإقتصاد والعلوم السياسية؛ /ا/91١).‏ 

الضمورء خالد محمد عابد. «العسكريون والحكم في سوريا. ١9494‏ - 2.1946 (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء .)١98١‏ 

عبد الحميد. محمد حسن . «التنمية والتكامل القومي في السودان. ».1948٠ ١96”‏ 
(رسالة ماجستير. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 19.07). 

ل. «دور العسكريين في النظام السيامي السوداني. ٠٠94١1985-1م.»(أطروحة‏ 
دكتوراه. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» .)١9805‏ 

عزالدين, أحمد جلال. «الإرهاب الدولي وانعكاساته على الأمن القومى المصري . » (أطروحة 
دكتوراه. أكاديمية ناصر العسكرية العلياء كلية الدفاع الوطني. 1484). 

عمروء. حيدر محمد. «الحركات السياسية الثورية في صدر الاسلام .» (رسالة ماجستير. 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)١986‏ 

عواد.ء شهرزاد. «كيان القوة السياسية في السودان. ١98١-١959‏ .»؛ (رسالة ماجستير. 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١988‏ 

عيسى. صلاح سالم صالح . «أنماط انتقال السلطة في البلاد العربية. ١96٠‏ 19868.») 
(رسالة ماجستير. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١5488‏ 

العيوطي . علا عيسى . «نظام الحزب الواحد في تونس . » (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١918١‏ 

غانم» السيد عبد المطلب . «المشاركة السياسية في مصر. » (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ .)١91/8‏ 

قاسم. قاسم جميل . «التكامل القومي في العراق: المشكلة الكردية .» (أطروحة دكتوراه 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ل/ال891١).‏ 

قنديل. أماني محمد. «نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية في الدول النامية. » (رسالة 
ماجستير. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١98١‏ 

متكيس . هدى حافظ . «المعارضة السياسية في النظام المغربي. 1451١‏ -19177.» (أطروحة 
دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١19485‏ 


لضن 


ل. («النخية السياسية في تونس. 0.197١ 1١9465‏ (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛» .)١98١‏ 

محمد. عبد الغفار رشاد. «دور النخبة في التنمية السياسية: دراسة نظرية مع محاولة للتطبيق 
على الدول النامية: النموذج المصري . » (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١919/8‏ 

محمود, عبد المنعم عباس. «مشكلة جنوب السودان.» (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» 19177). 

محمود. عبد النافع . «ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق .» (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)1١91/7”‏ 

معوضء جلال عبدالله. «علاقة القيادة السياسية بالظاهرة الامائية: دراسة في المنطقة 
العربية.» (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
١946‏ ). 

مكى. ثروت زكى على على. «النخبة السياسية والتغيير الاجتماعي في مصر. ١9407‏ 

149768.غ (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 

.)١947 

المنوفي. كمال. «الثقافة السياسية للفلاحين المصريين: تحليل نظري ودراسة ميدانية في قرية 

ْ مصرية.» (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 

.) ١9ا/4‎ 

أوراق 

ربيع» حامد. «الاعلام العربي ومشكلة الشرق الأوسط. » (مذكرات غير منشورةء القاهرة) . 

رزق» يونان لبيب. «بين العنف الوطني والإرهاب باسم الدين.» (ورقة غير منشورة) . 

المشاط, عبد المنعم. «استراتيجية اسرائيل تجاه النظام العربي. » (بحث غير منشور. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 186). 

مطرء جميل. «أزمة الحركة القومية في الوطن العربي: المظاهر والأسباب .» (ورقة غير 
منشورة, القاهرة). 

مؤتمرات. ندوات 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز. ١ .١984‏ 

جامعة الدول العر بية : الواقع والطموح. ندوة. بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية 

مركز لسن والقراما هه الساييةة تدده التحضة الإمرينى تق الدراحاته النناسية انه 
الثاهرة: 1-117 كانون الآول/ ديسسر 198 

0 «النظام السيامي المصري : الاستمرار والتغير». المؤتمر الأول للبحوث السياسية. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 5 4 كانون الأول/ ديسمير /1941. 


غ4 


مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية بالأهرام. النظام الاقليمي العربي: الوضع الراهن 
والتحديات المستقبلية: أعمال المؤتمر الاستراتيجى العربي الأول. عّان. ١718‏ 
سبتمير /14810 . القاهرة : المركز. 1984. ١‏ 
الملتقى الفكري عن حقوق الانسان في مصرء .١‏ القاهرة. 8 4 كانون الأول/ ديسمير 
امول 
ندوة الالتزام والموضوعية في كتابة تاريخ مصرء 1١91١9‏ -1967., القاهرة. ١"‏ آب/ 
أغسطس - ١7‏ أيلول/ سيتمير /1941 . 
ندوة توظيف العوائد النفطية في عقد الثانينيات» القاهرة. ١54 - ١7‏ نيسان/ ابريل 19848. 
ندوة التوقعات المستقبلية للحرب العراقية الإيرانية التي نظمها قسم العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة؛ وقسم العلوم السياسية ومجلة العلوم الاجتاعية في جامعة الكويت» القاهرة. 
6 737 تشرين الثاني/ نوفمير ١985‏ . 
ندوة سياسات التصحيح اليكل وإزالة القيود الاقتصادية. جامعة القاهرة, مركز البحوث 
: والدراسات الاقتصادية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ١‏ ” شباط/ قبراير 
18. 
ندوة العلاقات العربية ‏ العربية. القاهرة. 4 نيسان/ ابريل 19848. 
ندوة المديونية الخارجية للدول العربية؛ عمان. 77 5 نيسان/ ابريل 1987 . 
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.6 ,كمه تنواع]1 معاعرهط أ0 اأأعصنامن) ارملا 

-ع 8:2 : عزن لا بجع الآ .لم0 للا طأه كم ١1‏ :أ عل2ع ع راكع 18 ع ننره]]! . (.لم) 1111131 .ط ذلث ,أكأنامووء12 
2 ,كاعم 

1973-0 ,لامرم/7! طهبكة ع[ا اجا كترماتهاع؟]! اأمعناتامظ أمادماتمترعام! . (.كلة) [.لة أع] 


لضن 


3 ,7165م لروعط عمامماء/اءدآ ]0 عالاأناكم] :م1010 

1417 :.ذكه آلا ,ععل اتطمنةن .1زملامءة رمن أماعو5 2ه «توكتاع دونه ل/ة . للا ارما رطءئايءدآ 
3 رووع21 

10185001 :كتكةط .كعكنهن) داز 421:4 ععترعاه خلا [.2[1 أع] عن دا - مقع[ رطعة دعدمه0آ1 

-ت 7م18 27:4 ععترء17101 .110215 .0 215210 /1لا لقة امفصسقععك8 .ط قطمل ره أكعصعط ,آثنادآ 
ععرط :كاده لا جع[13 .كزونزأوسصشف أمءة«ماكلط 010 6 !)م0 4 «معترعدر4 الما را تدوزى 
.6 ركوع22 

:011 لا باعل .دععامعنء 5 أه :ةمه 86 ننه لماع وك عط «مكر كاع 400 أهء ]ث1 اوا3 . 11آ وعمرح[ , ععنزرآ 
.1983 رؤوع2 لإأأورع للم نا ل:ه01) 

ععلعقءع 5 أمعانأامط زه علماى عا مكارأ تقلتو« لهف نتررعاكيرى لمعنائاوط 186 .03110آ ,رممافوط 
3 ,أممصعا لملا برع لم 

.5 رلإع1ة/لا صطه1 :امهل" بجعا" عإلانا أمءنء لوط إه كةدبراهمم م بررعإكير3 4 . 

-ونز3 [/71171241:014[ ©1[1 1ك كعلها أأعدرى كان 16[ 4ه الوسينا .الى 225520 ,مععطوئطط 
(0131م0001610) 101 ععامعن) ,لإأأومع الملا لللاماععممع0) ...نآ ,لمماومتطكة/لا .جرع 
4 ,5110165 كر 

ععتط علعه لا" بجعلا .دم اعووعمم مق لمعه كدرعاطمعط :عمللا أمدرعام] .(.لع) ولط ,متأعأكاء 
4 ,جوءعرط 

ساو /لا :.0أا0 ,برعل انام8 .معع أه تايناكما «مساومعء] 116 نموترعع| 4 .عرعاط مطول ,5تأعامط 
.6 ,رتتاءع1آ 00:3 ) :10110013 ب ووعرط ببع إن 

00) ,رأكلوماى الا .5ملاء2[1) 010 كاونكا إ0 ليناد هم اوعاوء كه ععترءاه]/! .1.14 ,ممداععةآ1 
1 ,رؤوع2 2 لوم ورمع 01 

01 :0(0لدمآ .ععامطن هه ممت :بوعقعو5 ذمع4ق .(.لع) .غ1 طاتميهذ ,لنامكرة1 
.5 ,رتراء11آ1 

أ5014 10ل انع771ررماءمء12 أوءنائاه2 .(.كلع) عاطوي . /لا لعقطعن8 لمة .آ وممكدل ,علعلمط 
66 ,بلا11/ال/ا مطل :مه30:مآ بعلره لا بو 81 .موم هات 

ع ] 07 1011كهننار[] أأعه؟ا عط جعازه أمظ 14:41 ع7 1 . (.لع) وع 0 أرعط80] رمممسلععط 
6 رذوع22 [(]51مع/1ل0 لآ عدناعهعلا5 :. .|1 رعدناء 5912 

ركوع21 بلاعانحاوء/1/7 :.10[من) ,كعلانس80 .0أننو(]-مصمن) ععداد أاممط 8410216 11:6 .(.لع) 


1984, 

ركو21 (إ12015 :.111آ ,78000عم107] .اكعمامىظ أماء50 ]0 نزوءاه31 776 .هذ اسقنالك/الا ممكصة0 
.1975 

عاموعطاه11] :.ككةالا ,صماوم8 .كهمطاعاطا ععرروقء5 اوعقناوط زه عأومطل مط 0.١.‏ ,رمكرو0 
1 .بووعع2 


اال ل اال 5 
.1988 رووع27 زوزع 

«اركا 176 كزه بممجرمقاء 21[ أمرهةتمسععاما سعلة عط[ ع 'رءزوطء/1! . [.21 غع] علمعطاوظ منتاتطط ,رعموه © 
7 ,لمهم 0 ه0) سهاررعء84 .0 لمة . © :.ذكهل8 . للع أ أعمتكمذ5 .ععلنيوانها زكناع 

19 رؤوع؟ مملمع مدان :01010 .عنماى زا إه واه زايك4 176 .علتاوعنا ,مععر6 

ك0 11 0(1أل2 1 /اككعدكفش أمعتازامط جه «معرء 1 :ىع ةازاوم من ععدرءاوالا .كعلتاءع ,ووه © 
72 ,لماكندها/! :كاقة8 .فأككن؟! 010 ءمه جلا 

ناوع /لا :.010ن) ,كع لاتاوظ .كالتعاط عامط لل 111:4[ [ه 02645«دده) :موجهل .رعغعط , رعدطنا 
رتتاع1آ1 درهه5ت) :02001آ رزووع]2 بزعا 

6 زه اكه 1 أكماا :عع مرعاو ةلا |أدان) [ه 0:141110:5ن) ©1116 .مدع ص مع اس .0 ل0ة أرعط180 لع1 رصنا 
بتأعتقعو5ع 18 ل20ة 5م5101 [31023لرعام1 آأه عتعامعن :. ل.ل رممأععصملعظ .أعلهك! أمكعيه) 
.1967 

عع وعرع2 وا«ه للا بم دعنواد فلعاندل] 16 :19605 أن سمنلاءطء]] لاجه اععروءط لمعتنتاوط . 

79 برعع 52 :.0111ن) ,مانلا بإارء ع8 .كممقر 


ا 


0 ركوع:2 لإأأؤاءالرل] مموأععصء :.[. 181 ممأععصلعط .إعاء] برعلا 71/1 .لب 

ععء 1 تعاره لا بجعطا .[ععوعوع ا ممه بموعء 18 ناء امن أوءناثامط زه اوممط لم8 .(.لع) 
.0 ,كوعء:2 

اعون 1آ عازه لا بجع ل] .ععجرء 1 لعطوذا لآ أأعطن) هيه عععرعاه ثلا أوء:)ز[ه20 .وعدا مدلا أوعمرط ,عع د1آ1 
2 ,80015 طعره 1" 

14 أمموط ءلل0أل! عا دز بروماوء2! 4:0 عاعاى .(.كلم) أنداخ 25مردآ1] لصد 0ت ,نقدل112111 
.88 رووع27 برع الاعخ1 لإأطاكمهكآ/ط! عاره لا برع آل[ .ترواكق/وط 

1 77161و 0أءنء(] عتاجرم معط ع0[ عأووناماد 116 ناتدعء دم أوء27) 7176 عل أرع10] ,تعدوءطلاء11 
.3 ,1018 له رعمعة1] :عازه لا بجع آل[ .1716 «رلاه 

:.0.)0آ ,لمأعسصتطكة /لا .لاءمم71! طوع4ف عل زه عأضهاط ا«تعاعمط وهم[ .ؤذه/ا! عمأكسط0) رمصساعك1 
14 ,1102 1)كم] دعمكامهمر8 

بجعلا .كاتراه ك4 أعكدهن) أودمننه!!-دومع0 4 :عع ءانالا أمءناناوط كدوللز .كذ 12018135 ,5ططخلآ 
,لإع1 اللا صطمل عملا 

-06آ أكتاياوه2 أحعوظ 176 :56021 «ع20نا ىع الاو انهض/منروط .(.:[) .خة 2000:ا3] ,طاعخناطعممتك] 
حمةن) :عمط رععل#1طصدن) .علعاى عتاع تمع 100[ -مماجماة«مطاناكق انه إه اترع اماعط 
.5 رؤوعع2 'إ1)أ0010715آ] عع لاعط 

.كلإهككط أماجاع!؟0 زه كعترء3 لم نع ةاقامط له ععنعاوثلا .(.كلع) بروعط .). نآ ممه .ل بطعدراا 
107 ل2ة ععم تق تعارملا سرعلل 

:2000 بلع نح1] بجع !لآ .ماوعا رمل طععوء3 16 :تلوط أوعق .ن) اعتطعنلة ,ممكلنظ] 
7 رووعع )10715[1م لآ 21لا 

عع[ 1 زه أنه 1 بممستصتاء,8 م :ةا تطماعضا لضصه ععتعاوالا اوعاتاوط زه كعم2010:110) سب 
.0 ,رعع53 :.1تلهن) ,ذاان1آ بإارعبعط8 .كمع امورل[ 

:1 00) لمع هآآ بجع1]ظ! .كءتاءزء 30 ع1ناع ه01 لنره «عل:0) أوعن لم2 .© أع لا ةذ لماع نل 
.68 ,ركوع]2 [1101511م0] 216لا 

رؤدع1 عت 11 :لزه لا بج ال[ .كع زاتاوظ بصونة]اقالز زه ممرعائه وتوده) .(.لع) 

غ564 /0 101201717 أهع20]111 7176 1629011551١‏ قمططقغطعء]1 ج105 له .5 2جع1 .خث ,تاصقاكآ 
84 رذوع21 210715117ل] 9مأم 1 لطكة /1ا :.).0آ , لمأعومتطكة /لا .وزطه47 

1:0 12[ا د كعاهاد حومط لتجه زع81 .(.كلع) مأععدلا لعنزج5-اط لمة .11 درنامء1ة84 ,دعكا 
عل رووع ببرعاتحاوع 7لا :. 0010 ,تعلانامظ .عل :0) نرم بع لا[ 1[ 2214 امرنرزوط ١ادمط‏ 
82 رذوعى2 ل[الورع /الونآ مدع اتعسم 

(طآعا /0 71711و وأءنء1]2 عتتربمتروعظ 17:6 .(.كلع) أخد]1/الا -اظ عتطحقظ له مممطعتظ ,عل دكا 
07 ماع11 نم20 :لمآ 

.5 21! :011لممآ .رهاق -كنطط زه مم شنمةاومء] ١11‏ 10ت :7/7161 . الا مك513 ,لامكا 

الل لاع ملك :أناكاء8 .نزاعلء 50 0ل :جا أترعترجرواءن2آ1 0ه مأناى06هء] .(.لم) .1 1120 , تتتتطكا 
081 رؤع أل د56 أمدظ 541001 لصه طدعكة مم] رعامعت) راأنماع8 ]0 لإأأورع /ازول1 

©49ناع الما اكتأعاط عا إه تصعمم 121 أوعاعوأام بوط عمتكمعزء مسر 4 .أكعصعظ ,ماعك1 
1 .ملقم له ومتطكتاطسظ ع1 1تأامعه5 ميعتروع5-داط املع كسم 

1959 رجوعء اط عع1"1 عازهلا بن لكا .براءاعو5 عدماا! إم ىاتاوط 116 .سهثتلازالا , عع سسمطموم»1 

-186 أ84ع50 ]0 عومناعدما 716 .(.كلع) عنعطدمعده] كلروكل8 لمه باتاعط اسدط ,لاء)5دئه22]آ 
ععوط : .لال ,عمعمعل0 .طعموءىء] أوتعمد زه برعوماملوناعاة عط هن «علمع؟| 4م ٠‏ إعرهعى 
,ووع21 

هذذا الال :عملمم.آ .ىع ةلوط إه عععه8 اماع30 16 :هال أوء :20/1 .ه841 عنام للازع5 ,أعدماآ 
.0 ,.لاآ مقمرعصاء1] 

,رووع:2 طقالتماعة/ا :دملدمآ .ععمعءنلعطوئاط أمء]إزام .[ عناوع.آ رعمواعداءة11 

4 ,تداع لآ :10ه]<() .عنماد معطا مجه معدرءاوقلا . 

!3 علاطلن ملم د00 م :ىع :او رمم[ أفسوعل :اللا معونانلة .كعلعلنلة ! مفترومةه تعتصق1ل83 
7 ,ه10 2270 أعم 32 :.50355 رععق710طميوةت 


0 


بجعء1[! .أممط 110416[ ©[ا نا دونلاه 07 بطرم وعقاة زه ءاه أوء قاو 716 .(.لع) .8.10 ,مأسناهكء31 
.9 ر,ععععوعط نارملا 

:.ل.]!, و1 4زان) لمهسعاعمط .ععممعاهال/ا أمعنائاوظ ءمقامبومممم") .عءجآ 7١‏ .1 لعظ , معلطعلة 
3 ,الهت[آ-عء نوعط 

-50 4220 أوعنانأه لنوسما| دععيدوءعظ ننروأانالو مع ]1 0تره كعةاناوظ ,كترهعوعم .5 اعول ,اهلع 111 
4 ,رذوع:2 لإأأورع حلصلا مماعع مارط :. .]ا مماأععملوط .لاجملا لمقط1 من عوسمطن اماء 

لتدشل8 :مملهمآط .كتكراوممق صعتامط 16 مقمعنال ه111 .عمةامد]علة دعلموععءام .311000 
.3 ,ممه 

انااما زه عكم) 16 نهامم/لا 14 عا هط إعورع0:عررء 1 مه تلوط .للاهمم1 ,عاعمساة 
1984 ,1880015 لع2 :دهلنمآ.موء ممم 

بج[ .دومعدعقع5 أونع 53 ١16‏ نا علل0ززاء ال :ع جهءد6 ]1 .كقتصطعهة لطا مقط 350 122710 , ومتسطع ولح 
1 رؤوع22 1412:1105 .)5 :ملا 

-ع8 امعط 1 أوء ناه أمعاناصضط 0 علاوةا!) 4 :عاهاكى ©[ مه عععءامةلا . لإررع "1" , مستلنسولدا 
,مععم53 :. ناه , لالط بارع 

- 1898 ,كع نازاوط عنع ليرد إه ىأ1جع:رنزنا 116 :74ه0لاك 1 عوط 4نره دده .1صذآ' رعاعه اط 1د 
.7 ,6ةالنصعجك!1 :مهمعلهه. 1 .1955 

نلك .0 انوطع .ا ]0 أنتو5 ءا :0 ءا ععناماد :12د 26 4ه أععدرق .لعقاع1ةظ كنا أكناعناث ,نماءهلم 
81 رؤوع:2 كهندء 1 أ0 لإأزودع117رنا :.ء 1 ,متأد 

:لآ ,كآ 1 خان) 00ملاع اعقظ .كلمرعامعنده ل[ أهاءع30 0نم اء دمن أمزعم3 . بإلممطاصك رالقطءوععط0© 
,ال1]-ععنمعءط 

علا 1( لإعترع ع تناكا! . (.كلع) كأقعطاى .ل 1002210 لة مفغدء11 .1 سنالا ة/لا ,.ع لمدظ 1ازء0*831 
.0 رووع21 بع الؤوء /7ا :. 010ن) , ععللسمظ8 .وارمللا مررعل هن لا[ 

.تنروماه راط اكتأواط ره جمممنءاط لم0 756 .[.1ه )ء] .1.) ركدمام0 
.6 ,رووع7 وملوع:013 

.1933 رووع:2 لملمع ةلت :0:00 .مومهل 21ا اكناومط ل جمل:0) 

,1982 ماع11 لرمسئن) :م0لممآ .عنماى غ400 هن رمم أعسوء3 176 تدعبجرء 7 .ظ. ل[ بمموععاعط 

عاذ اطنام ص نآا) «.دع[م مقاط مه كلهطاعك8 ,ممرعاطمعط :5ممغمء1لم] اهاعه5» .متأتدكلة ,أكواط 
لاأنال ,ام لاع ا ,نرنهن) رذع للنااذ اأوعلع ه5001 101 تعادعن) أقهره دل 1ه) لعتدمعىم رأعمهم 
.1981 

ع108:طصمةن) :.قصط ,عع لأكطسهةن) .جومعمم2 أمء نر أمظ عا دا تبوانا .(.لع) .© وعصول ,ركسمنوعواط 
.83 برووعع لإأأووء الم لآ 

اقوط 11:44[ عذا تزه دعاومء8 220 د65 7:04[11مكرع8 ,مطامط . ز.كلع) 1122215 .0.5 لمد 
.8 رووع2 باع زنزوء//١‏ :. 0010 ,ععلاناهم8 

سفط .نعللا زه كدعكيهن) 126 انه أءروعتءض] هته بوروء 12 . (.كلع) تعللزمد .0 .1 لمة .0ط اتبدع 
.9 ,الد1آ-ععنصعءط :.ل. لط , 15))زان) لممبورعاع 

-كدءدد كل تللم 0 أنتهط[ء8 ل/121104ء!:![آ ]0 17142105 .مواسمآ ./7ا. 1 لمه .2.351 ,ووععصسبط 
,غ538 : . 1تلهن) ,كالتك] نزأرع باعظ .طعروعدء]] ونه نا عاارعباط ]0 اازعارر 

.166 ,82070 عالغانا الاماومظ8 .لارعتجرمماءناعء12 امع ةا زامط زه كاءعءم45 . /لا مواعتانآ ,عبرم 

.لانلهنا-ماصضم) ععكره كبرمءلا 16 تأاكوط 84:06 776 .(لع) عنحظ صصذنالك/لا ,غلمدنت© 
1988 ,110لا )أ أكر] كم ملكا 8:00 :..0آ ,مماع متطكة/18 

حسمن علمفظ8 معلنيد11 :لإعورع ل بيعلا .ععمءامزلا .رععاتهذ طاأعممعكا لمج دعايقطت ,مر حل 
6 لزمهم 

214 111185 ركء1ن7/12»0 ندولء نأمط «رواء ج10 وراجعمدم) .(.لع) .1 3:05[ ,للهدمع5ه] 
74 رذوعع2 0ع113151 :عازه لا بنع ا8 . كلم رزاع اا[ 

[0 لاا عمالو نومدمن) 4 :عع رهط 7160نم 4:10 011خ]1ناأ ماع18 ,أره:/اعطعظ .5.11.جآ ,ااأعذورت. 
1لا بجعا .مع ارق طاناه3 40:0 مطيت ره كاكه «إصتتط أنلتاععهمى إناسس دئءة امامت برع ءا[ 
4 رؤوع] عالرعلهع فر 


للق 


,ركوع]2 ك'متأكة 1/1 .اذ إعاره 7 برع لظ . جا اتطعاكم! أوعةاأامط ه عتررع لوس .29010جآ ,ورعلمدك 

تن 00 تعلره لا ببعلط! .لروسع روط أمياوءعء01) 4م :عع ناناومط عتمطاعط طام1 .5 ,للتطءك 
1 ,رووعع2 لإازورء /المل1آ 

-06010) عمتطكتاطناظ لسصهاهط طامهكلظا :مسملتعاكمسم .كتارم جع 1 أععتامط .2 بيزعاذ ,لتصاعد 
3 ,قم 

1 [0 مالعممماءنعءتط .(.كلع) ممخصطه1 متحلث لمد ممدمععلمهمُ أرعطه] مالظ ,ممموعتاعك 
.5 رتنهةالتطعدا/ا :انه لا بج ١1‏ , ومعيرونء3 أوزعوق 

01 005 اع[ ع موعدع 1 .0001 . /لا غ531 320 مفمغطعكم 17 .5 ععمعردهمآ رععتنها0 ,قلاعم 
.6 ,صمغكم 11 لم2 أممطاعم ]1 ,)101] :عاده لا وعلط .وبرمززواء !ا أوزعو5 

©1018 إه أعهع1[آ 1126 :0067711241101 | وأطه4 3041 .1028 1031010 لمج .لخ ملام[ ,قاذ 
182 ,ععقعة22 :.0) .مآ , مماأعمتطائة /7ا .بم اأطماد بره 


011ل بجعلا .ععنرعاه ةا وبناءء/ا0) .(.كلة) عصدع ]اهلا .8 ماتصول8 لمه (.؟ل) .*1 دعلمول ماك 
7 ,رعمالاه 

0 ك5أاننءناعا 0 كانمنأنهءنادممق .متساعلذ .آ نإقعنط8ة لمد لاع اط .0) معطمل .8 .صطم1 ,ععاعاك 
لإلكع ع8 .1721670110115 أ4ثنه له 1مء:1[] دز كترعاطاه:82 2714 كعلاددا ,ك5ءك5م) :كةدرراه4 
,م538 :. لاه 11115[ 

ب0عفعتطن) .معترعامعووطا تمادء ه14[ 16 تععمعاوالا أوعتاتاوط برأ برليةد 4 .معغطمع )5 ,مدماد 
1 ,لإنقم دهن لزالدلاع84 لمهظ :الأ 

لإالكععالمل] عمل 7طصدن) :.ؤكة8/1 رععل تتطصنون) .أموسارع] عنصطاط 116 .لآ لإممطاصف ,طاترمد 
8 رؤوعرط 

عع اععاع3 أوممانتمطء8 ع[ إه كارمقايتة !00 نارم لبأ وكع ]1 اعنأكر0) .(.لع) .0 أاأعع 012 ,طختسك 
971 ركوع؟2 لمقلط وهل أن لإأاورء بازمل] زمملممآ 

بد 1!! .كوارالم 1 طناسد انبر 1 م نئع عقاو علطاو نمم نم0 سة كعياكع[ .(.لع) .8 اأعمطعاكة ,مزعاة 
,رووعع2 5 12غ7643 .51 علوملا 

.83 ,ععاءكء2آ اعءمةالا تعاده لا بجعل! . ومرعتروممء 1 زه كنذازاوط 116 .(.ل») اعمطعللة ,اطماك 


أ114( 01011716 6) [0 0110771125[ 1716 :]1670715 45 53/416 77:6 .2عم0.آ .ذ ععرهء0 300 
4 ,ؤوع5 000تتلطعء01) اأتومعوء /7ا .ععبرءاو ةلآ 

6 تلاعء1آ نده20) :مملممآ .عكانامم! عتدرهانا 776 . (.لع) ععبزعوط وسقطموظ , تعككة 50 

أهاء30 0ه أمءةاناوط إه عأمومط ولط 4اءهلالا .ءء1ل10 .خذ 02010[ لطة ذتناع.[ دع ا قطن ,عمانزج 1 
3 رذوع]ظ2 لإألو1ع107أمل] علهلا .مده ,معنواط بعل .لء 30 .درملهء 1:0 

.01015 1012| أماع50 هبه لوعناتاوط زه أممطلسواط 00لا . موذلن!] .ن) أعمطعنكل8ة لمد 
رذوع]2 لإأأورع بالونا علهلا :.ممهن) ,مع ننوآ]ط برعل 

رووع27 لاع انوع /1 :. 0010 ,طعلانو8 .ملأععع أل :نر م أ1انتامنع ] قانه عنها3 .لتطعهقظ] ,لمدعمصة !11" 
1266 

8ك 11(ىأ|ه :0و1 ,56147121115171 :71ر5 بن «ءمسمط رم[ ءأععناماى 776 .1101305ل , صه»”آ مدلا 
1981 ,رصاع مهن :مملمماآ 961-1978[ رى ةاثام سا ورئزاوط نم 1 


1:0 6[ إه بوسمبرمعط امعناتامط 116 ناه500 ته تعكدهل7 زه امبروط 1772 .مطل ,لإمسطءع ةلآ 
83 رووع:2 لإأأؤرعلالم نآ مماععملءط :. ل.لا «مأععملوط .كمتمراعوء 1 

510 لملا عنما :. لا. ]8 , للمقطاك .ره ااعطعغ]] /ه0 بر«رم عمق .(.:[) «مدرعصسطظ علي دان ,طعاء نلا 
180 رؤوع:2 

-عغ1 ناكمط ©701:441 116 تن بو أسلعع3 . (.ذلع) نإك[205تاحظ .ذخ 3512116 لصة (.ل) .1 أعناصيدد ,ؤااء/لا 
ركوع22 للاعاوع لآ :.010ن) ,كعلاتام8 .دمزوعءلهجاى «عنوو8 نوءى2) له ععتنعطته) أهدرماع 
1887 

[ه برهياد3 4 ناموط 111001 ©1[) مآ انع «رمماعناء2! 2210 :رمع 01:04هطا .ضمعع001آ , تعمضكى لا 
1962 ركوع21 1511(9ع1لم لا 0:10 :م0ل0ط0] .ه١1‏ 0:14 7124ناى ,اأمرروط 

. 1982 ,ةا السعقلة تمملمماآ .1893-1981 , امعوبسع دن عط ننه عم اماد . اعترع , ممع للا 


2*٠ 


عاكلا بجعل! .ععنازاوط ععوععااضا 4ه «مابهطء8 أءار0) .(.ل؟) مقطغهدمل. ,لأعقمععائيلا 
3 ,لإوعاء 1342 
7 بلاع11/لا سحام :علرهلا بسعا! .عاماى أمءعءطة.ا 16 01:0 ترك مجه 1 .انحة© رمهكوعع]111 


كامء ةلماعم 

طوعث عط 10 عومقط) أدعتازلهط مقتمدمء]ا آأه كمملاهء اأمصل» .8 لعل سقطمكة ,تمدعظلم 
.12281984م3,5 .20 ,701.16 :مزع ] اعمط 37414416 «.1/0110ا 

نععناقاوط 4هاءه!آ + اتاتطة)5 لمعنغناهط لهة ممتأمووعام] امعتتامط» .عمعاط علنة© ,عام 
.161 ,01.19؟ 

طوعث عطا صا اأمعصممماعلع12 عاومرمعظ لهمة ومكغناطأن015آ عدممعم][» .ن أهاد ملتسم 
«.1950-1970 ,1170210 

مصر المعاصرة: العدد 707 نيسان/ ابريل 191377 . 


40 .701 :أ70تياهق أكمط /14]04 «.ومتازوممم0) كنظ لمة لقطلطل0» .فكنآ ,هصمورء0مم 
6 عللزم5 ,2 .120 

تاروع ة«712 4 «أكوط ع1/41001 عط مز عام1 بوععل8 كه طاععمعذ مل املزاوط» . ل لعنمد11 رتتدكمه 
.5 علأكم5 ,01.12 :كنه رق طهلمى 

7/1001 [0 أمعلاه ل أهننماتمامرء 1[ «.وع تله ممنتاملزاوط مز كامداتائلظا عنميها؟[ عط1» . 
.1984 طعمقكلطا ,1 .©« ,701.16 :د016غاا3 اعمط 

4 .أ0/ تكوسءزب0] ع موعدء1/ معوء2 «. كارء 11٠7‏ 12167120101121 01 5لولزلهمث» .5 5210ل ,231نم 
.90 «عطصرع؟ 810 ,1 .0م 

-008) لداع50 لعأعهعاورظ لتنة دع( أقناوعم]! آه عتنااعيتاذ عط1» .طدعوظ وزلول؟ لمة 

7 ,4 .20 ,1 أ0ل جكاره ااع همع 1[ :نهآ اهتدع 1:[] <. ع[ ولتاعصهعط امعتاء رمع 1 ذ :ان 111 

تمراءء اه ةن كعاللةاى /010 ه11 «ععومء007) عع 1انا50 0 امعاطوعط عط 1» .[1ة أء] 
2 , 20.3 ,16 .1م 

-0701ن0) زه امامل «. 1946-66 لمج 1919-39 راع1 لدم عأأوعمره2آ 01 كورع9ط» ,5ن روعأمدظ 
2 ,1 .30 ,16 .801" تصمقياودء] اعغال 

علأمماعلء0آ1 زز ععلأونال علاتأناطلءاكلط لهج كأاطعلظ علممممع8» .]ل[ وعايقط) ,جاعم 
1 انمث ,3 .32,30 .أ0اىنرزاوظ وإرمللا «.وعااع 500 

20.1 ,701.63 :كمأو /م اعمط «. ]انان مقادرء2 عط مز هلكا أمععبوع8» .ف كعمرجل ,أان8 
.184 الآ 

-أأ20 بروعامء :قم «أخرعمرمهاعلاء2آ [دعلاه20 220 دممتأممعع 1م[ أقصملهل8» .لتتممع.آ ,ععلماظ 
64 عع ط نرعامء5 ,28 .01 نا ]مع !] ععترء 5301 [هء11 

01 36102 الو اط-ع 15 كذ :كأكااز)اعك 35 كاأمدقدعء2» .موكعنتاءع5 .ذ اأعطء141 لمه .8 مطمل ,طعمومظ 
70 تدعقملااى3 أمعءقاتاوط عبنيو مومهم ) «.عل اكلا تامنامت) عغطا مذ ممتكدمعنعووط امعنتامط 
.79 رمث ,1 .12,20 

ل21053) 2 05 انع 1 21لا انان 55ه01) ع1 :2ع تع تقة ماما مانا لط داكم] لدع اه » .12.2 , بأو 
1968 5128م5 ,2 .3,320 .اهلا نمرعامعغ] إءنوعدعخ8] برمعةرء1 ك4 اطهط «.اعله8310 

١8/0210 .« 12/67714-‏ طمعةخ عغط) دز نإاأملاصطصطهن) لمعلءزلهط لقة هدهاأا!» .0 ععموسة 1 ,اأمةته 
.86 .18 .آهل :ك5 21لنا5 اعمط ©لل0: أ[ زه أه دنه ل أه0ترملا 

[0 امتعيول «واطدعة تلنهذ صا عومقطن لم50 لمهة مسملع8» .ااعسصوط للهموحآ ,عامت 
انر ك-لا1قلاكة [ ,1-2 .كمه ,16 .[أ0/ا تكء لاا انوء: 4 010 مأك 

3 .0م ,24 .لول ىع )اوم لإروللا «. ووالام نوع 0آ 2100ل 01 8ملل1ننا8 -مه )لل .نالا ,رمصومت 
2 امم 

عكناألنان) 01 ذاعة1؟ ط عط" :10112011 01 5ع115ةن) عط 01 2)102اع1م تعاماع1] ث» ./3. لاا ,وعم م00 
4 ,3 .20 7 .أ0/ :كعأفبناى أمعةاناوط عنطتهو روم دجرهن) « إأزمععءع1100 لمع 

:1111 2)كم] لمعااله ممعاوعصكة ملأقط ما أمعوث 30 35 220108 1متحارلا» ةلالا ,كستاعم مي 
.1969 ,3 .0م ,63 .الوب نس زع معبرعء 5 أن اتاو بأرمء »71ل «. مععرء11 ]05ل ع05ن) ع5 1 
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:زأرع! هلاني نواعم اطعهل/ا! «.وعدوة14 طوعخ عط لصة عطه الك د *ممع[ل» .لعع0قم رقط51ة10 
183 ناك ,3 .0ر6 

أمتسعها20 «.ععمع لوالا 1ه نزوماؤطا!ط عط ما كمعع22 عمروذ» .ومتاائطط .7لا 0مد .1[آ.8 ,رممامعجآ 
1968 ,2 .701.12,80 ترمنياا هدع ]1 اع خأر001 0 

-ع1 امعلاط لهمه)ة لا 0055 01 أوع1” ثل» .5ع لناامث .0.8) للتتة لإعالمعء< .1.8 .0.1 ,موعمد[ 
-ز1هلان) ك6 1للااد3 /1:167710110114 «.وعع1نا50 2غ02آ ادممزعع ]1 عبسوع”7 لداه1ا©) :ب)تاتطةن! 
3 ,2 .17,20 .701 .را 

-تعاص] ]ه عملز] عم 35 أعللأصه0 عاتمطاعععامآ مه كممناة21عء065 ع0ر0ذ» .لقان .)أذ ,ععلةودآ 
1957 عطتال :انمايا أ هدع !1 :00/1 ]0 أ سنرول «ناء امه مناه 

-ع ؟أناوع1 لدع 1ز[20 لصة [2اعه50 01 عممناكقء11» .اأمدمدنا)ء354 معطمل لمهة .ذ أذعمظ ,1أتانآ 
-6] ععترعء3 أمع نزاو ابمعارع :م «.مع عدم ملامقآ ما لإكتلتطة)5 تسن ؤولاكد 101 5أمعم 
.8 عع6ت7ت7زعع106 ,4 .20 ,701.62 أسرعقير 

220 125)16101101131130100 011131 ,مملغهج[ائطه54 لداعه5» .عمتقاء؟ .14 لمه .1 ,لمحتطآ 
4,١‏ .10 .701.17 :1نم ااأهكع]] عنامت 0 أماساول «.مع لكك عاعهاظ مزاء1 الوم 

0 5ع2026مممع2 المع ممماء7اع0آ 01 العتودوءوئه 2121116م ه00 قي .عترعاظ قصطول ,كتاعتمع 
1 ناك ,3 .37,20 .01ل نأمتعيرو ل اعوط 010416 «.دأكتهندآ' لمة وتأوعواه 

-م0ه0ع5ائآ لهة كمماكمع]1' تداوععلت ها مملندج1أداء50 لمة ععدغاينا لدعكتاهظ عنتالط» . 
1 128م5 ,2 .35,20 .701 :اولان ل اكوا 71:00/6 «.دع 1 لاملا 

لهع1 ناه اأمتضتتده0آ بعال كذ :51513 01 111 لمن أحداخ عط1]» .خ للاصطة81 ,طككلة1 
.84 لإ321131ل ,1 .20,50 .701 ندع[ ناك اقوط ء40/6 :7/1 «.ععرن] 

-1أ20 منطات؟ 15م الاقطعظ8 عللووععوع ثم » .لمأ طدععاء ..آ لدالدده1 20د .عا 10 ,لمع طمرعاءع1 
0 :انوالناأنك6 !1 ءامن ره أمتسعنه2 «. نإل اذ 1200021 5و0 م :1948-1952 رلا 
.166 عط ممع م56 ,3 .10,00 

-ءغ1 ععارعنء3 أمعناأاوط ارمعارع تصق «.ممغدمعناك لمع )ناه 05 كمه اكمعصاطط» ./لاخ ,عع اللماط 
.1970 ,2 .هص ,64 .001 زر 

«.أع1لأممن) لداعه50 04 لإرمعط1' عط ما كعناأد011آ امسامععمم) عمروذ» .ط ممغملتانت ,لم1 
8 ,4 .12,20 .01؛ :مقا امع ؟1 الهم إه أمنررياه ل 

-213م0020 قلا عءرع 101لا لدع اناه 01 ومع د» .ممماععه1 .8 لمه .1آ صدألائ/لا ,ممعتمةاط 
70 تعطماء0 ,1 .مسر .أمتنى ناه عمزاه رمومادمن) جع ناتلأعءعمورع2 أدعلهاذز1] علدل) 

«.1200275ع12 230 062]5م 2020 :141161مهمن) [زنان) 300 ومماددع1مع1 ,راوع 8:01» ل.ل رعلمةط 
.85 ,4 .مط,رك .ألا ععهو/ما وه رمك ععمرجه !71 اله نع رمه 

اع مك1 ععوء2 [0 أ14تانه7 «. لاكتلة ازعمص] ]0 لإرمعط1 [2تناأع نماك »> .مقطه1 ,عمنكلة0 
الث ,2 .720 ,8 1أم؟ 

8 [] كأذلزأه مث 2190 :2م مرمن) ث :زع كاماد زان 06 اعل540 لوكند0 خم بأمرع806] لم1 ,نات 
تعطمروعع7آ ,ك4 ,مم ,62 .أو نسعابع] ععوعاع5 أمعنناوط بوعتم عصق «.دوععتلم1 بععلر 

1968. 

-770ع/11 «.عملاءء دآ عتسدمممعظ لمهة «إاأعبدءد 01 5ععموع سوعدمم) لمعكتلمط عط م0» , 
85 ,1 .29,50 .1أ0ن :بجارعء جه كءنللناى أهدرمةا 

2 .هم ,20 .آنا تدع ننزاوظ هلوقا «.ععمدعاما/ا 1نأنان) مز ومماعة2 [وعنعمامطء559» ٠س‏ 
68 نإمةنامةل 

-عغ1 ععلاأ دمن 07 أه نول «. درعط)0 350 كمه دل امعاوالا» .ممطواظ .'1آ مطعن ١/2‏ لمه 
.6 ,1 .مص ,701.20 نمميراوو 

51001 01 0112221025 لزع1اه مواعءه1 عمالااملاط 320 اأمعصمماءلاء10» .لآ ع0[ ,موع دآ 
-لإلمال ,3-4 .كمم ,19 .1هل نكء لاك ممعار رك 4:10 انمأككى زه أ164سلاول «.ذع ماوع أكوخ] 
.4 :0م016 

-ا5ناله1! سصذاء1 كمهت لدع الله لهة عتدمعم] عودىعء نلث ,نإ أالدناوعد] عامتمممعط» . .81 , إلئه11 
9 001.7 :برهواماعه3 مائللا ممه امعنتئاوط زه أمتسيه[ «.ععناع 500 181 
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3م001 ذ نزذعء !521 320 أمعنامماءاء2]آ] عأللمممعظط» .علعةا5 رعلاعاذ لمة ملخ ,ؤكد1] 
83 ععال املا 24 .او؟ :براءءامهي0 أمعقوهمامع50 «.واكلااهمه 

.6 5عطتمعع06آ ,1 .20 ,19 .01؟ نكئءناناوط لواعملا «. ذأ لزالهمهة عندعءروع شف » .أعدطء511 ,11255 

-طناك 360 1525أ112 )5 01أع13 ,455003610115 )811:10 » ,أوء/1آا .0.1 0م .ث .آ .لمملاعاج12] 
-لاا5ك [1/216<2010712 « لعأ تكااع 1 مرعاطهءظ عع درء0097) ععتنام5 عغط!' نأعهم مآ ع مهاد 
4 ,3 .18,850 .آأه؟ «براععا ره 0 16ل 

200 دعاقم مذاء أالمهم) أدعتاناه 05 وممتأعدادهم) عط 1 >» .لاتطعط غ110 210م0 300 أممناك ,أأنتر 
1980 ععطممععت 3آ ,4 .0ج ,30 .املعسم نايا مدع غ1 اء اسمن كزه أمسعينهل -.10ئوث/لا عط 

أمعاعه1هله0طاء14 :5م 1010© عتصقاذ] المغتاتل/ط د 'أملاوط 1ه إلممكهمث» .مألل 5220 بستطهءط] 
نكء لماك اقوط 11:01 زه أمنتعلاه ل /2 1177111011 «.دع ص الماط لإمممتستاعءط لمة عاغماح 
0 نتعطروععءك12 ,4 .12,20 ,آم 

ممعاكك طااه اعل540 كه :62" منه0 01 بإااللطو6ءزلعط عط1» .للا أرعط10 ,مقصاعول 
1978 ,4 .20 ,701.72 :سوعزباء] ععبرعنء 3 أمء راط #بوعاعع 41 «.023آ1 

اعذ] 207 [0 أ14اسناول «.ك5ع ]53 اأمعلمعمء0آ ها مماعرعء20) 200 أعتالمم)» .[.ل2 أع] .5 رممي معدل 
1978 ,4 .50 ,22 .1©؛ :ترما اودع ]1 

150 2]1085عع510م00) لتعاعه0001ئاء54 لمة لمعلاعرمع15' عمروذ» .هآ مألالثظ ,مهذطمعول 
701.1 تلطع موعوع ]1 هته عله طاءا! أمعنوهامنع30 «.اع الم هن اداع 2-50نام] عار تامدء 3/4 
3 1/13 ,4 .80 

01 د5ع1رهع12' [نع1:ه1115 250 [12لاأعنماذ :0[عطع13 5أصوودء2 مل بإط/الا» .م 1ةن) .ل ,كمتعاوء ل 
,3 .مص م88 .701 :ترعمامةء30 زه أماسصيمل بوءاعع ١ق‏ «.ومهالاعطع] كئأتمدكوءط ورعل840 
.2 عع لامع بن ل 

-آلق «.أفقط طمعةخ عط ما دعا )لله 280 11 لاتعتممن) المقص]آ نتطذ عط1» .8 عوططكة ,عهل1اعيز 
183 132101319 ,1 .20 ,701.19 نك تيراي «معاكوط 0/6 

:101 20111121 ]0 كوه1)للسصما)-ع:8 عط وأ تمع دة؟٠[م0للم]‏ مواعءهط» .1 لامعداط :,مطرعيعز 
0 اناي اهدع أعنال0ت زه أمسععامل «ع انط أه عمد عطا لمة سعأكزذ 10رم/الا عط 1" 
.178 2ع110.3,5621615 ,22 

أله ناء انم ) «عوثالا ودعآ-مدع] غأه لاملهتاذ عط رعلمن دعن داد الندن عط 1 » .طامعكمل ,ععم نومآ 
.6 ,4 .20 ,6 عأم؟ ٠ه‏ /لا زه أممطك عرم/م مثالا 

00 قر هاكنااعلاط 1دع ان ,ععمعلمعمعء0]» .كمسةناا1؟ .18 علعتعا ممه ععطصا' اعمطع1كة ,علمهآ 
-ملوقء50 اوناع ترق «.ععمع لالاط 260221 -02055ن) عم502 المملووعرمع]1 00121101 
4 ,1 .مم ,01.49 سعزمء] أمعنع 

|017714 كل 7716101 4 <. أتتعااء تلاكدء14 تأعط 1 220 م165 2زم8ع121 1ه وعم 19 » .5 /لا ,رععاءء300آ 
1 لإ17قنامضة[ ,56 .01؟ :بوعه1م1ء50 01 

نامعل «اعع011328) 200 ناأأنام ناد من) له كع الأععمدرع2 تأقوط ع1ل8410 عط]» .11 دعروول ,عتدماع1] 
.1982-1983 ,ل .من ,6 .أ00 ١كارهأنهاععا‏ أهاره عجرا إه أمحصعيول ترعلهدر 

«.1ا125اع2 01 ع35) ع1" :25512120100وكقث 311311]اع56 01 كصاع 021 عط1» .لعل« لسمطعنظ , بجماع.] 
1978 8-5121 كم 5 ,1 .00 ,0132© تكله رم أمارم ةلمصعاس] زه أمسيا ل 

15 ,2[1!5 52011011 :146351177716111 320 ع5ناأع5110 ,ع8 3لناعقةط» .) 1165قط1ن) , )1ع771عآ 
.79 058 نالرة [ ,4 .0ج .84 .701 :بروماماع 50 ره أممسناو ل رمع تع عرق «. لإعهاماعه5 لمهة 

.4 .مص .17 .اول سابع ] اموط »7/104 «.كاصعمة1407 امعتننا0ط عتصداكل» .لمممعظ ر,ذتوعآ 
0 ع0 ناك 

2011121 لعع:8 نإ الفناوعه] علمتمممءط وع00آ 01 1ه الولاط مذ . عمام] عأعدلة ,طعوططءن[] 
.9 لإأنال ,4 .مم ,لك .لاوط وارمثللا «.عع ممت 

أوء ةله «. نإ الإطهاأكمآ لدع ناه ]0 العتوع 1تامدعء84 عط عم] كاعل80» .ل مرذزاا لاا ممطعواتآ 
.6 ,4 .1.3,20ه؟ ننروهاه 141700 

امعان انمع 7716م «. لإعورعمصعجآ أن دعا تكتناوع]1 أهاء50 عمرهك» .مامدلا ونامطزعد5 ,أعوملنآ 
53,1959 .لوا :ساب ع] معترمزعى 


الصاع 016131 38 108310 :1111م 0 50121 01 ؤأونزاه مث عط 1 » .ععل:زم5 .1.00 لمه./13. ]1 رعاعد1ة8 
7 .2 .1.50 .1ن تنجو ناودع ؟] اعن امن زه أه لهل «. كتوعطاملزك لسمهة 

-1981 ععغمة/ا- اله تسعزبعا اعمط ءل[84:00 «. 1970-1981 ,وأطوعكث 521101 مز كخمءل 12 813[01» 
,1982 

اكهط 04016غلل «.وعع 110:0 ها لإعم ]841 عنممها؟[ أه عموظ 50121 عط1]» لمع ,لممكمدكل8 
.6 8(أكم5 ,2 .مم ,40 .اها أمسيهل 

انط جغذه]آ أدء1أل20 لمج د5ذعمع اع د20 اقمع رم 600107» .ل1وباوع 71 ...8 لم3 .0.8 ركدا 312:1 
أه» !201 معنو موسرم «. كموع عوط لهحممنعدلظ دوه ]0 إل5)1 لإرمغادعه امعط ورك :)زر 
2 ,2 .20 ,رك .701 نكءأليراى 

1م1830 :عممع لوزلا لداعه] علالاعة011ن) هذ ومأأهم ناميه 1710021له1» .103010 .1 رممكة81 
لاععءع(1 ,4 .0م .78 .أولا بسونبع] ععوعاء3 أوعنازاوط ارومنع 4716 «.كاوع طتصلزة ععزمطت 
ان 

نراءء 041 ع 3530162 أوء20[111 «. تع كم ذأ 2100 مأوكدذكف 2ه كاطعنامط1» .لخ أاثْ ,813201 
.168 طعمة]5 ,1 .0م ,30 .لآم 

-015ط مقطءعنا عطط :5اععلاط رماع 2)م00) 320 وشذأكن ]اط عمتعلالدمة4» .1 كنتموكل8 ,بإكاروردال841 
3.8 .70 ,601.72 :سوانهع] ععمعاع5 أموعنازاوط وروءزءع ص4 «.و*1960 عط أه 5رعل010 

-0ك/ا امعنناه 81355 ]0 أعدم0) عط لمعه اختلدناوعهآ] لعمعع نج العانلخا مه كرعلاسكل» . 

.18 نال ,2 .0م ,82 .آنا سابع ]] ععوعنع3 أوعناأاوط بروءزععبر4ق «عموعا| 

- 70117 «. 01055 [0/ا15 1/1355 01 أعكد) عط 0غ عناوه10ه22 :لز لق سوعهآا لمة لإأأعجوعؤ» . 

182 طعمقل8 ,1 .0ص ,26 .اما نسه ةيا امد ]] اع ذ لمن زه اهن 

عط :كلمع2م5 ععمع لامكا نرط/لا» .قل تطكملا معاتلطأصيظط 0م32 ااقطكممعع0 مطأموكلا , 
1 :رارع انها0) كعأمعااى [110 1162:0110 «. مركتموععع1' أهم هه مرعام1 1ه ممأعدكدمته 
.10 ةنال ,2 .20 ,24 

32 .7,01 نكعاملااى أوعء ناتاه «.ععمعامالا لدع نزام 0ه عمساطك لمن عذنا عط1» .021010آ[ ,عع 1 1لقة 
4 ,00.3 

-نتوععء7/100 ,كاله مسالط اتكناغاناب)» .موكمعلاء]5 اعقطء 1م18 طعنآ!] لمة .©) 202210آ ,ممكتسمل3 
صا لإا لاألطقاكم] اأمعناناه 0 كععتناهذ كه كتكلالدمة أدء(تمصسط مك :أعتاكصسمن) لجة وما 
2 1 .مطر,ة .ألملا نععمعاع3 أمع ةازاوم إه أمنجيره ل :ه2121 ) «كده 1لا مدع ام 

«أمعمماعلاء10 [1122نأه20 مدعالم 1ه كمرع 1د :لإ الأطماكهآ 220 مملأورععام1» . 

72 عط متعامع5 ,3 .50 ,66 .1لا نسمزبهم] معدعقع3 أوع ]ا أاوط رمن مم 

-كأمصصط :5121110 ممعأولاد 101 كامعطرع: 1 ناوع 1 ادع 1 أناه2 لمة [د50 01 عمعناكدء11» . 

-600712074 .0362آ مدع ارام 200 ممعترع مركم ملا2 ا عماذنا عاعل2] مد غه مملعمل211/ا أدعا 

1974 ,2 .701.10 :كع ماي أوع تناد مدر 

-000)> 05 كم أكمعمم انآ عنه81 ندعلككلهة عاأعماظ أمعلمعمعلم1 ما لإاالتطهاكم] لدع 1)زاهظ» , 
3 .15,80 .7801 :نان اهدع 1 اءن ردهت [0 أه رازه ل «.كنمم لخدلا متطائد عماللامطعظ )علا 
1971 

«.عممع5 امعنزلوط لهد ذوعمء ؟ لودع دمع]آ عمساوع] ,ا )الدساوعصآ عمممعمك1». لم لمدسلط ,عع للق 
1985 لإتقناططع1 ,1 .20ر5 ,آننا بسوزبع] أمعنومام:ع30 رامع دم 

ععدعاء3 أمء انأو ««وعامء, م « الإعرعع تناكمآ لهة لإ أالهناوعد1» .ممكئتاء5 اأعاء 1/1 لمة ل 
.87 عمال ,2 .مم ,81 .امنا سابعل 

أه عع عناوعكمه0) 200 5عكناق0 :كع اتموطرن] لاعلا كراذرعء/ا 5رعمعناهمزه50» .14 مطمل ,ممواء21 
«.5ع2151نا0) ملامماعناء0[ ص ممتخدرع 811 لعدلما أن المعمة رممع2 كباورع/ا 33 روم ممع 1 
6 4ش .701 تعمضفطن اأمسناين) مانو اارعتروماعنه2] عتم معط 

مقع 011 ل1ئه1ا لعنط] ممم غممععام1 اأمع ناه عه مملامنصعئل :رموط موطرل] عط ٠‏ 
.2,0 .0ص ,22 .الى نانامط وام ملالا 

تنلاء اط ]| معترعنء3 أمء أنةاوط نمع 22م «. لاع م رع وررع7آ] أو 5م61 1لم0© عصروذ» 12[ ,عوط نء لز 
.7 701.61 


يق 


«.للعه/اا لعنططة' هرهش دع الاععممعط زوع 1لنازعء 320 كعالاوء10 عتمطاطظ» ).م ,عزموروط 
.85 ,3-4 .205 ,20 .701 ندع 1لغةا3 ا«معا رق 20د نماكم كه أهاجياول 

-20111 3110 12510111110115 [11112ه20 ,10وج 11تط140 [و1ه50» . زعل1اعمطء5 .آ.هةْ لمة .]1 رعاعط 
4 .ل0؟ نكءالعةاى أمعنائاوط عبطاههومدرم) «. 5أولالهصك اهمه1)دل! 055) كه :زععمعا15لا 21 
1 ,120.1 

ج001 :أما«سهاول اكمط 8410016 «.متطورخ متعامدظ مأ دعنكناهط لصة دعطنر]» .8.[ رممووعئعم 
7 5111112165 ,3 .10 

سهم نج 0ن) [0 |2 :7طلاه ل /2710110:6ء 121 «. 10023 ل1عهكالا عطا سا لإاأعتصطاط» .م1 1/1 ,ممورعئععط 
79 عتنالخطءرة]/18 ,1-2 .كمه ,701.20 :بروماماء50 ماهر 

-1/1097 كأقةك3ع2 01 (لناذ عط :15 كاعل540 عممعك5 [هن50 1ه تع باوعلث» .10آ.ل بالعسمط 
6 ,13 .درق .01لا نمع )ناموط عزاو روم ندم ن) «.كاأ نعم 

-ه نه ص0 ) «. لإاالتطداكم1 أهننك] كه عرعلم1 علاتاعتلعء لع الممتذ ث» ..آ رمكلا رمفصمع ئومرط 
.6 للرمه ,3 .مم ,8 .أمانى 1 زامط عرز 

اقوط 00/6:/ «.وتطدعكث ذل ندذ دز 01255 ع811001 بوعل 01 ععرعع رعور؟ط» .ذخ مخ171/1111 ,رطعن]1 
3 5ع] 7/1 1 .0م 701.27 ندع امنااى رمه 

01 أغأدع1 ث :13زعلث تلتلأها ما لإأللزط125)3 الدع تاه 3020 ممهن1غةج11 5401 اأهاعءهكذ» .84.ل ,أطخا 
,2 .120 ,701.29 تكلم ]رق عنبروتروءخا انمع ةس :جرهم -رع ]ير[ «. لإزمع ]1 مماع متا من[ 

أمععام2 «. 1946-1959 ,3)10135 30 منطأانتا عم التمطعظ نان 1لأمه) 01 01512251025[» . ل 1 ب 1ع نا 
.1966 لطعقة1/ا ,1 .مط ,10 01.١‏ عدم ةاامععغ؟1 أء1[ :ه00 /0 

11 .اول نام ةاسامدء]! اعنال«م0 ]0 أمنعناه2 «.كتذلااههم ماع12 علنلصدةؤدمع0مل1» . 
167 عع0005) ,4 .10 

-أأه280 10 ع انتدوع 1 لمقا 01 ومتأهاع1 عط1 :ا ل1تط2غكم1] له (إاتأمبتوعم1» .104 عمناحظ ,أأعذونخا 
.64 انمث ,3 .0م ,16 .امبدننناه8 لإرمثلا «رى 1 

-)2 لقا اععصع [والا ادع لزاه ذكدلآا ]0 [عل540 ادقعمع0) 2 جره نووث/الا خل» .021010] , 5300615 
8 701.12 نعراة !ها 0) أنه بوطناع 0 «.وطط111[ عدا 

-:[ زهو أواسيول «. بإع امم للك :نوكلرمييعء1' أدعتاتاه2 01 ومتعتلهنأمععمم)» .لسقطعن] ,بالسطد 
.1978 5111111161-مقلطط5 ,1 .32,20 .01ل تتم زف أمده مدعا 

-معظ وعء عط عومعلمانآ عط غه أوع1 أهمماعغدلل-5و00) م» .روذم ماك .11 0مة .آ رمفساعوزك 
70 نارماناامكءآ اع نا 00 0 أهتياول «.عممع 7101 امعنتاوط لمة (الأدناوعم] عتسمم 
.2120.7 

هن أعث [2)1603رعم0 ,أذعنا0 علمسعلدعى4 :تمكلموطىة1 أقدمم لأف مرعام1[» .معطمعنك ,موماك 
-8ملكم5 ,1 .مم ,32 .7001 امإف أمرملمسء1«] “زه أماتعغاول «.كدمل)وعتامم] تإعتامم 
8 51111111161 

3 .هم ,22 .لون :ارمنانناودء؟]! 1ع1| 0017 0 أم سيول «. ععوع اوك/ا عاناعع1| 01 )» .2010ج0آ ,ععلملاك 
78 نعط رع امءع5 

مع اطهط عط]' زععمعلمعمع2آ عتممممع8» .دعلهعرممه0102) م8200 0م20 معلمتاة01 ,عاتهمه5ك 
9 ,1-2 .205 ,14 -01؟ نكع ياي تممء ]عرق 0:4 :هكلم زه /2 نهل «. وسمتاتمتاء دآ 1ه 

,81361085 ومعء لاع لهة لمتطاتا بماكقطعظ أعذاكمهن) ]0 كمه أكمعصائطا» .00ممسنزهظ ,تعامة 1" 

.6 طعنةك/ , 1 .مم ,10 ١[0؛‏ نندمنابامععغ] اع ام 0 أ0نمريان7 «. 1958-1960 

-6 1 اع نالارمن) “زه الاوك «.مملان 1701 0 لإرمعط1' خ» .نإءا141012:5 . ] كنادد]81 300 
6 رقع طمتعامء5 ,701.11 :1رمغاناأهد 

«./1111طةاكهآ أدعنالله2 300 غأمعصممماعلاء0آ1 5م00 دناسم )» .كأسعا كعاأرقط) ,عمالزاة 1" 
9 ,رك .20 ,1 .701 تكعلمياى أمعء لاوط وسطاه رهم رمه 

لآلا «.5 0ه أامصه] 15 له 2أطدرث 5101 هذ جاتلتطقاكص1] أدع1)زاه2» .5 لتمممع8 ,مقدر 1" 
1 لله" ,2 .14,20 .01؟ :سعنبع] امومط ءال 

- 047ل «. 8:110515 11111315 01 كاعناع.ا لصة /261119غكم] 2011121 :كدعم5 [ه50» .84.آ ,ااعريع 1" 
5 .701 :دمغ انودع ]1 عع نا لمن زه اهم 


ه14 


]2721م 1ز0ن) «.منامن) لاتناتائلا عطا لمة بزاتائط د ععص اسلا عسنوع8» .1 دز[ ا ئلا رممومسمط]1' 
.5 لإأنال ,4 .0م ,7 .لللانى امم 

5 .أ7 :ع لاأأوط عطناهةنوم071) «.لامتأسامبع18 لععر8 ومن دع تورءل35400 وعءع120» .) ,الت 
3 ,10.3 

تأواترله ل أموظ 7/:4016ق «.أاحوظ ع1ل15410 عط ماعمو عط لمه طعنظ عط1>» .1] كمناظ ,13نا1" 
111310 للك ,4 .20 ١01.34,‏ 

771/6714 [0 أتتجلاه ل تزرء/وكناعء7 «. 19805 مت أمظ 1010016 عطا مذ اع ناكده0)» . [.2 ,كنامل01ة/١1‏ 
.6 131286[ ,2-3 .205 ,18 .761 تعره نماء !]1 أ1710:4 

-ناك ,4 .00 ,40 .701 تأعتجلاهل اعمط 1/1041 «.متكتصيا! ما اهعممثة عتصيقاذ1]» .مددناك ,عالة/11 
.1216لا 

-نااى ا7تعاقهطا ©/71:04 «.1952-1980 ,املاوقط أ كع لاه 0م30 مهذاذ1]» .1 اأعضط02 ,عتناطعة1ا 
أتامث ,2 .50 ,701.18 :ئىء1ل 

لامك «.ععدع لملا عناأقعنمه2آ لمة عترمعم] عودععننث ,لإاتلقناوعم]1 عسمعم]1» .علرع رعلوءئء1ا 
1 ,4 .20 ,25 .701 نرمناناأوده غ1 اع اسمن [0 

أقعلاءع:160!' :ممزودععوعث ادعناناه2 مز رماعو 2 5ه عمذل00)» .)800 .ذخ لم3 .5 ,رطعاء /لا 
-71/07710! ععترعقع3 أونع50 «.02]2آ أههه1غةل2055-1 ) عدروذ أه و5تونزلهمة ل0ة كأععمكم 
4 ,701.13 :رملا 

|14لا0ل «. 112105 01 عم الأقطع8 أعناكمهن) مواععهظ له علأمعدده0آ» .مقط اهمه ,للع1مع 1111 
.6 ,1 .مارك .1م/ا نع معدعء ]1 ععووط زه 

11001 عطا مز كمماء22ع1216 غ111مم)» ,معمائخطه1' ع021آ 320 وعأزذكنارآ همتورالا , 
2 ,2 .50 ,16 .701 نوماني اودع ]] 11 د0ن) زه أمتدتيول «أوو 8 

-0امنء50 زه أمتصلهه ل ممع تعع بصق «١‏ اعطع خآ 15ه]ة109)[نان) تطالا : بجووكط اعاباع 1 .+1 علرط ,1أ0ةا 
.7 .م ,701.83 :رع 

«أوع.آ لمة أذع 2201 علالاعع0011» .212م10 .5 متلتط2 مه ععئادعل .0) مللتطط ,متلتطط بماعطععرم/ةا 
طاعتهالا ,1 .مم ,18 .701 ناودع اع خةا/[دمن) زه أمسنهل «. لإألومطاسة ]ه ترعهسل 
19/4 

5 5أم00) عطا 320 5مقتمتصعف عط]' :ععمع املا ل0مقصصمب)» .ل أعمدم د11 ,ار امرهجو1ا 
5 انمه ,3 .27,20 .أ0ب؟؟ نعناناوظ لإجه/ا «.وع نل ناد عدوت 

طوعيةث عطا مز غمعصرمماءنع12 أهممعول8 لهه لولاتعظ8 علتمهاذ]!» .مقصلزث ,تمتوكهة ا -اذة 
.6 ,1-2 .21,105 .801 نكعةلغااق ادع ا جزل لانت هكم ]0 أمتجننهل «.ل1ره نلا 

ألقة غدع سمه لء 129 ,م2112215 مهنا نم1 رمم دعتاتطه8]0» .ممصاععز5 ..آ لهة .5.21 رطعناملا 
.6 ,2 .50 ,701.9 :كع مياد أمء تلوط وداه عومره) «. لرإانائطة]ك2آ 

ذ :8131005 وعع اع 320 ملتطاالا وأعنكممن) آه 5أولل[همة جماع13» .انم علكاظ ,مقتطرع21 تاك 
,4 .20 ,10 .701 ناه ناي 0ه دنه «. ده ناه سامح لمعن 


112105 


ص0 طعته بواتاتطقاكم] [أدعلغئاه20 300 ممه /الزمعء2آ عاممممعط» أعوكنولا علنامعةط رلعصطه 
31763511هلآ 2150 ,10155213100 .([ .ط©) «مقم[ لمة أملزاعوط 1ه تزلنن5 عالمهيهم 
(1972 ,عع7ع لمن 0 لرواأنعوط 

مالا امعنائله20 0م أوعغ220 علالاعة11ه0 ب ,لإ االقناوعم1 أداعهذ» .اأعصق؟ا1 312ؤكنة8 , لعنزوح-اط 
)015522 .(آ .طط) «.1960-1973 ,لارعطمترعط عط 01 211005 صعوط عدرهذ مز ععرءا1 
.(1980 ,علاغمع0 عل 6أأورع الملا علقم 0 

]0 5اأكلالهدث 02055-12010021 ذل :0121112 3020 الع مامماع/اع10[» .لماوعآ مطمل ,عاعملءغط1/لا 
ع 10 51158111:60. 10155236102 [0١‏ .طط) <.210ه0/الا لعتط]' عط صا نإ اللطهاكمآ ادع نتامط 
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كع 


0( لض ايض انض 7ض قينا 
الاصلاح الزراعى : -د”ل ١ه"‏ 
١ . ١‏ 3 1 
بزاهيو سعد الدين: 111 - التحضر: 5517 - ١19/1‏ 
١‏ السوفيان : 
لامحاد السوفياني: 2717 544 - التطبيق الاشتراكى : 71/8 
تفاقية كامب ديعيد: ١‏ كاك مع" 74 - التعليم : آ/ا؟ ‏ عبا؟ 


اجهزة الأمن والاستخبارات: لالم. 1١17‏ 
احكام الاعدام: ١55‏ 
أجمدء أحمد يوسف: 7ع م" د اوم 


حجم الديون الخارجية: 14 572 

الاكراد: لاا هل كلل 1194 0؟؟ ‏ 
لل سمللا عون روم 

الامارات العربية المتحدة: 5 177 2179 
مكل كعك لم1 تلاك لهل سامت 
ل ف 

أمريكا اللاتينية: الل كلت كلل لالا. مه 

ونم 

أرسطو: 56 الأنظمة التقدمية : 745 501 

الأرهات 6077 9306 الانقلابات: مف 54 كل 0ك للك 

أزمة الديمقراطة: ١4‏ ا ل 

اسرائيل: 1ه الا « هلك لاكلا كلل ا ل 


1 0 لال 4غ" ده أومليل, على: 0 
الأقطا : 4 دم 9 
عرو 00 10 ا 0 لا لخقة 


ما كفى ٠‏ ا يفل 
0 اك 5 ١‏ 1 ل ل 2ن 
ا ل ال اط لت 
9" ل "ك2 15 معى لاؤلد. ١٠‏ 5ه 


احمد. فاروق يوسف: ١5١‏ 

الأردن : وى الل ١517‏ هلالء غإاكف فول 
الا ل فلاك. أخكء قذضلكء كما افك 
الال كاثل 55١6‏ - توفلا كال لأذأك 
اا للك الل املك 


دلت غدل ١5١‏ مكلك 15س دك رب 

ألكل اهآكل, الل ”5” - 25584 717 - البحرين: 75ل 2155-١155‏ 1"*8. ١اهاء‏ 
اس 3 ل لأصنثة ردس 6 /ا/ا١ ‏ لاك امكل "امكف نمك كما 
مل خ“ذكل امكل ؟أكحأك 5" أ ا 


لاع 


الربر: 1١494‏ 109 5١آل‏ 54 7814 
البلدان الخليجية: ٠١4‏ 

العالة الوافدة: غ8١5‏ 

الوجود العكري الأجنبى: ٠١0‏ 
البلدان العربية انظر الأقطار العربية 
ابلدان النامية انظر العام الثالث 


رت 

التبعية: 4”. ولء لاا هلال كلاء 0١875‏ 
دكن وددلل دكلل لاكلل و" كلل 
”> 

التعبئة الاجتماعية: 276 2.5١68‏ 2558 100 
لامكال ال 1 71 

التنمية الاقتصادية: 256 لالت هلال الى 235٠‏ 
ا 0ك اللي رون 

77١ التكريتيون:‎ 

ال فا ك تت حقلت الت ان 
+1 لاق ك2 أعك لكل ل/ال/ا١‏ الال 
لحلل لاملل تقحل 145ل ككل وكلل 
١٠ت‏ لل 5دلل تأكلل 'كقكل اكفل 
وى © الي ا 6 لض لظ 
/”7 


روث 


النورة الايرانية : كال ككل #ن ”ل 1:5" 


6 

جامعة الدول العربية: 2.٠١5‏ #47 5م" 

ججبهة البولساريو: ١758‏ 2.1157 2144 14 
يغرف 

الجزائر: ١755‏ -58ان لاككل شلك "1ه 
دل ادك مهلل وهل كاككن لالا١1‏ د 
هلالا لحك كخحكل/ تماص نوك ردك 
لكل 5اثل الاك دولل لأدثتك كأتك 
٠9ل‏ ١و‏ "وك قل كللل لاذأل 
للا لذن 

الجماعات والتنظيات الاسلامية:  ١"5 215١‏ 
لاال كككن لكل للك الل اقل 
:”م 


حركة التمرد في جنوب السودان: هك 218 
04 لالاكلى الالال "1:٠‏ 11 غخ11” 
حركة ظفار: "0١ 0”: 2,558.١4‏ 


)0 
دوريات: 
35 الأهرام : ١‏ 
الشرق الأوسط: ٠٠١‏ 


الدول الافريقية: 5١‏ 54ى, لالاى 84٠‏ 
الدول الديمقراطية: /51. 4م 

الدول الغربية: عي لالا. سام 

دول الكتلة الشرقية: 54. الا. هلا١‏ 
دويتشء, كارل: 705 


رس 

السادات, أنور: /11. همل 

السعودية: ات وال ١755‏ هلك لاككء 
ملل بللن خوك مكل الاك ل الاك 
ل را 07 اص 5 ناث الي 
/امت23 4غ" 

السودان: 255 ككل “لال إلى خف 1575 
ثلاكل اع ول ١4‏ أاعكل مم 
كمكل لكل لالا١ ‏ فلاك لاحك أفل 
كمال دحل لادتل لوحكم ككلم وال 
اك مكل لاك كلل لثلل 15١5‏ 
لض 04 كرض لانن 

سوريا: 5ن الال كلض ١١5‏ ؤأككل لك 
لثاك "ل 44ل ادك لمعك ١١4‏ 
كول /الا١ ‏ هلاكو لاحك لاحك كفك 
كحا ل بككلن لاد ركثل ككل كلملل 
دكلال, نان ١ودتكل‏ لاملل 59١٠‏ _لاول 
0196 ععثل ككثلل الااثل الكل وثلى 
لمانا 


رش) 


الشيعة: 55د ”1ل هؤوكل 594لف كل 
لاك ككل :"كل 715 


ر(ص) 
الصراع السياسى : 580 55 ١11 0٠١755‏ 
الصراع العربي - الاسرائيلي: "0٠‏ 
الصين: ١ك 1١57‏ 


ط١‎ 


١# 1*٠ الطبقة العاملة:‎ 
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العالم الثالث: غكى "9 (فل 4كتى لاكء الا 
“الال اكلرى 5ف ١56‏ ل كاك الاك 
دلا الل وال مهلل أخأمل ردت 
مك الال ا 

الأعلام : :ا ا لالا» 

عدم الاستقرار السيامي : 2658-65 8ه” 

العراق: 275 غم حضف 175 ءال“ 
مل ١18‏ - ادل لكك /الاظ ‏ هلال 
احلا غحل كمال 'حل إكلل لإثل 
م115 - الال روك أدال ككل لامت 
4٠‏ (وال 2594# 7555 قل لاقل 
8 ااثلل بدلل كاث للا ا 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١5ل‏ فاك 415" 
و للد ناا 

١9١ العلريون:‎ 

غان: كى, كلا على 1١75‏ 55ل دك 
89 الاك ١ه"‏ 

الهنف: هل 55 )لل 25١‏ 417 441ء 15 
اف مه ات "يك لاؤزكء مل 
لكك اعلين 

الثوري: ؛لاء 1١737”‏ 

الرسمى: “ال كل 4م لمت "ال هال 
«للى الاو ملم 

-الشلعى: كن اهل ف 5لاك 5"١ء‏ 
كوك 3586 مدل ١0ل‏ 1117 

الفطري: 47 

المكتسب: 43 


رف 
الفكر القومي العربي: ١4١‏ 


رك 
القضية الفلاطيئية: 87م 
قطر: .5١‏ لالا١‏ - شلال آاكاكء 484ل 1١85‏ 


لحل 
القمة العربية (194: الدار البيضاء): 705 
١ك(‏ 
كتب : 
التحة في الوطن العرربي: ٠١6‏ 


- العنف والسياسة في الوطن العري : 67 
- المجتمع والدولة في الوطن العري : ١٠١6‏ 


الكويفت: 255 3-1151 1755./ لاال 144ء 
ذكث لالا١ا‏ _كلاكل لاحك “لكف تمك 
© الن؟ الل لال 

ل( 

لبنان: 5ك لان "لل الل الكل لات 
١‏ 515ل مكل لكل من" 

ليبيا: 5لا ١1717‏ 55ل ا“"“كء 54ل 161١‏ 
ك1دلء لكك لالا١ ‏ الاك لحل "امك 
الال © ال ا الف فضفة 
4ك 6ؤكل قكتل لامك دقل الث 
ا الل 6 الل ريت 
مض مض دكي لين 


4“ 

ماركس. كارل: 559 

الماركسية: لالالى ١4١.18٠‏ 

مبارك. حسنى: 0ه" 

مجلس التعاون الخليجى: 2485 119 21١59‏ 
+ مزل ل لامكل 9# موك 
الف اعفن 

محمد على ناصر: 7055 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١٠‏ 

مصر: 5ل ككل "لل الا تضم 9015ل 
مال تلك ١15‏ مول لازكل لامعل 


كمكل كأكل الاك ل/الا١‏ ل هكلاك كما 
84ل كلا ل كفلم لوكلتلء الا كات 
4 5ل هال لكالل هلل 2540 
09١‏ ث"“اؤذكال لكل كذالء لإذكلء 551 


لسن الل لض للش اوش دكن 
المغرب: .5١5‏ مه ١575‏ كنل لا دكن 
مد ١*9‏ موك موك و9ؤكل لم 


اهل كزقل مملل أكل لالا١ ‏ هلال 
ل ا اد تك لال يي 6ل 
ال لي الت اث 5 
فاخ اللكلة ار يدش اللضة الشركة 
مانا 

841١ 2.١04 المقاومة الفلسطينية:‎ 

منظمة النحرير الفلسطينية: 07 

مؤشرات العنف الرسمى : 86 -// 

مؤشرات العنف الشعبي : 415-44 

(3 

النخب العربية الحاكمة: 5ل ”#", 44., اد 
بك رن 

النظام الاقليمي العربي: 259 1غ" 84107 

النظم التسلطية: /1* 


النظم العربية: ٠١‏ 59ل «"”. لال 5 فل 
للحا حلا كلق فق لأخلى حدلم لأخلل 
لكلل اكاك ١55‏ لات ا كلل 
“ل اك ١41‏ 1ك كوك لاق 


ادل ١٠6١#"‏ لامك أاككق ١558‏ -تكتثل 

ككل كلالن لالإأك كحك الحكل مال 

محال خحدحل اكان لسرت الئل 

؟لاكلن ”وك الالال الل 984" 5ق 

.* ١(دخ”ل‏ لام“ _لزم"ل 1ه” الم 
النفط: 94؟, ١85‏ 


4٠ 


ره) 
الهجرة من الريف الى المدينة: 1١58‏ 558 
هلال. على الدين: 16 
اطيمنة الاستعارية : 66١‏ عكثل ١ه‏ 
و 
الوطن العربي: ٠٠‏ ل 5كل لاتاء اد مفلل 
ألال كنكل ١وهلك)‏ كثكلكء مكل لاكل 
ككل 5ل”كل لااكاى اثك :]لل أآهل 
كلل ككل الى مدمثل 7 
انظر ايضا الأقطار العربية 


الأقليات: 16٠١‏ 515/2155 د 0للن 184 
عدم العدالة الاجتاعية : 7١5‏ 
- عدم العدالة التوزيعية: ه25 9١الء‏ ”5# د 


هلل ”دك #:”. دول لازال 8ك 
الوك ادال م 

الولايات المتحدة الأمريكية: 7ه. لال #ا””ء 
سس ادن 

ري 

يسين. السيد: 7غ 

اليمن: 275 248 1775 ها 4ك 58”لء 
ملل وعدمل لامكل أكلل لالاكلى لاكت 
حكاكل ”لل 59١‏ -_ لقتل كلال لاقل 
065 ا كلل كدثلى ككل الال دولل 
حكن ليان 


يُعنى هذا الكتاب بدراسة موضوع العنف السيامي في النْظُم 
العربية وتحليله. 

وتتخذ هذه الدراسة مفهوم العنف السيابي ولد اتحاييل 
النظم السياسية في الوطن السري. .قبين خلاله يكن التعرض 
لطبيعة النخب الحاكمة في هذه الأقطار. ومدى تمثيلها لمختلف 
القوى والتيارات الفاعلة في المجتمع. وطبيعة المؤسسات 
السياسية. وحدود قدرتها على التكيف مع التغيرات المجتمعية . 

ويربط المؤلف ربطا موضوعيا بين مفهوم العنف السياسي 
والعديد من المفاهيم الأساسية في تحليل النظم السياسية. مثل: 
النخبة الحاكمة. والايديولوجياء والشرعية, والاستقرارء 
والفاعلية والسياسات العامة .. 


ويترق أن ظاهرة حركة العنف السيامي في ما بين النظم 
العربية. يمكن فهمها في إطار التناقضات والاختلافات بين 
أغلب هذه النظم , على أسس ثنائية في الغالب أو في شكل محاور 
احجان اذ يرتبط ذلك بوجود العديد من مصادر الصراعات 
والنزاعات بينها. 

كيا أن ضعف مناعة النظام الاقليمي العربي. وزيادة اختراقه 
من قِبَل بعض القوى الاقليمية والدولية» وتأكل شرعية الحصول 
على الدعم من الخارج - كل هذه العوامل تساعد على زيادة دور 
بعض القوى الخارجية في تحريك أحداث العنف داخل النظم 
العربية. 

وستفتح هذه الدراسة مجالات عدّة للبحث؛ منبهاء التعمق في 
تحليل طبيعة الدولة القطرية في الوطن العربي. ومقومات نشأتها 
ودور العف فى هذه النشأة. . . كيا يمكن تخليل طبيعة وأغفاط 
العلاقة بين الدولة العربية القطرية ومجتمعها المدني. ودور العنف 
كأسلوب للتعامل السياسي بين الدولة والمجتمع . 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
كن 5 5180 - 175١لا‏ عييروت: - لينان 
تلفون : 86١١0687 8591١55‏ _/ا4مه1١٠6م/‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8505148 )1511١(‏ 
6115.018.1 121000 :اتهمد-ء 
.17717777 / :1 :5116 طأع1717 


الطبعة التانية 


